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' الجامع الوجيز " للبزازي المتوفى سنة /8571 ه المعروف 


تحقيق ودراسة الطالب 
لم 8ه 


" أحمد الجزار " بن محمد داود بشئاق 


إشراف 
الأستاذ الدكتور عبد الجواد خلف عبد الجواد 


حقل التخصص - الفقه وأصوله 


١ه‏ أيلول 9١٠٠م‏ 
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الججامع الوجيز | 
للبزازي المتوى سنة 8017ه المعروف بالفتاوى البزازية ( البيوع والصرف ) 


تحقيق ودراسة الطالب 
" أحمد الجرّار " بن محمد داود بشناق 
ماجستير القضاء الشرعي ؛ جامعة البلقاء التطبيقية 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً لتطلبات الحصول على درجة الدكتوراة في تخصص الفقه وأصوله 
في جامعة العلوم الإسلامية العالمية - عمان / الأردن 


وافق عليها 0 


عبد الحواد خلف عبد الجراد 0 





أصول الفقه / جامعة العلوم الإسلامية العالمية 
عبد الملك عبد الرحمن اأسعدي 1557511006 00 ان أسعاذ 
الفقه المقارن / جامعة العلوم الإسلامية العالمية 


الفقه المقارن / جامعة العلوم الإسلامية العالمية سب 


تاريخ تقديم الرسالة 4/شوال / ١47٠‏ 
الموافق 9/98/9107 ”.م 
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.- 


إل والدي) ودالدتى.... 
إل اخوتي وأخواتي 5 


الإقراء 
إل وحتي لفيقه اللي ..... 


إلى أولادي قرة عيني . 
أهري هرأ العمل 


نقد + رق .2 كر 
إلى طلبة العلم الشرعي ... 
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الشكر والتقدير 


الحمد لله الذي أعانني على إنجاز متطلبات الدراسة من مواد وأطروحة, لهالحمد 
والشكر والنة أولاً وآخرا . ومن باب الاعتراف بالجميل » وذكر أصحاب الحقوق بالشكر 
الجزيل , وانطلاقاً من قول النبي و : " مَنْ لا يشكر الناس لا يشكر الله " فإنني أتقدم بالسشكر 
الجزيل لكل من أسهم في وصولي إلى هذا ابتداء ؛ ولكل من أسهم في إخراج هذا العمل . 

وأخص بالذكر منهم أخي حسن بشناق أبا أسيد الذي رفع عن كاهلي أعباء نفقات الدراسة لأتفرغ 
لطلب العلم فجزاه الله عني الخير كل الخير 

وكذلك فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الجواد خلف عيد الجواد حفظه الله ورعاه , لمسا 
أولاه من اهتمام بي أثناء دراستي للمتطلبات . ولقبوله الإشراف على موضوع أطروحتي ؛ 
فشرفت بذلك . ولم يبخل علي بشيء من علمه أو وقته أو جهده , بل تجاوز الأمر ذلك أن فتح 
لنا أبواب وقته كاملاً حتى فتح لنا أبواب منزله خارج أوقات دوام الجامعة » فجزاه الله الخير كل 
الخير عني وعن طلبة العلم الشرعي . 


وأتقدم بالشكر الجزيل إلى السادة أصحاب الفضيلة العلماء الأفاضل فرسان هذا الميدان 
وأعمدته أعضاء لسة المناقشة : 

1- أ. د. محمد عقّلة الإبراهيم 

أ.د.يوسف علي غيظان 

#- أ. د. مصطفى ديب البغا 

4- أ.د. عبد الملك السعدي 

لقبوهم مناقشة هذه الأطروحة , جما سيزيد هذه الأطروحة بماء وجمالاً » فأتدارك ما فاتني 
وأصوب ما أخطأته , وأكثر ما يطمئن طالب العلم الشرعي أن عمله وضع - بفضل الله ومّنه 
- بين يدي كوكبة من أهل العلم » لن تبخل عليه بشيء حتى يخرج هذا العمل في أحسن صورة . 
فجزاهم الله الخير كل الخير . 
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واسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل هذا الصرح العلمني الشامخ منارة العلم في أردنها 
الحبيب جامعة العلوم الإسلامية العالمية , ممثلة برئيس مجلس أمنائها سمو الأمير غازي بن محمد 
حفظه الله ورعاه ؛ وبفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الناصر أبي البصل رئيسها , والذي يصل الليل 
بالنهار ليعمل على النهوض بالجامعة » وياحضار خيرة علماء العلوم الشرعية من كل حدب 
وصوب فجزاه الله عن طلبة الجامعة كل خير . 

ولا يفوتني أن أشكر الدكتور الفاضل خَلُوق آغا رئيس قسم الفقه وأصوله في كلية 
الشريعة والقانون , لما يبديه من اهتمام ويقدمه من مساعدة لطلبة العلم الشرعي . 

وأشكر الأستاذ الفاضل عبد الرحيم الرواجفة لتفضله بترجمة ما جاء في هذه الأطروحة 
من ألفاظ فارسية , ونقلها إلى اللغة العربية بما يتفق والمراد الفقهي منها . 

ولا أنسى إخون في العمل مديراً وموظفين المهددس حسن عدنان صالح والأستاذ درويش 
غنيم والأستاذ محمود زيادة . الذين وفروا لي كل ما بوسعهم للعفرغ لطلب العلم » وإنجاز المهمة 
» وأشكر كل أخ وأخمت قدم لي يد العون لإنجاز هذه الأطروحة . 
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الإهداع 

الشكر والتقدير 

الفهارس 

الملخص باللغة العربية 

المقدمة 

مشكلة الدراسة 

صعوربات الدراسة 

سبب اخختياري لموضوع الأطروحة 

أهمية هذه الدراسة 

التساؤلات الى تحيب عليها هذه الدراسة 
أهداف الدراسة ومسوغاتا 

الدراسات السابقة 

منهجية البحث 

منهجي في التحقيق » ورموز الكتاب . 
الخطة الي سيتم في ضوئها البحث 
القسم الأول : القسم الدراسي : 
الفصل الأول : الإمام البزازي 

المبحث الأول : الإمام البزازي : نسبه ونشأته 
اسمه ونسبه وكنيته ولقبه : 

ولادته ونشأته وأسفاره ووفاته : 

مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه : 
المبحث الثائ : عصر الإمام البزازي ومكانته العلمية فيه : 


المطلب الأول : الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية ف عصر الإمام . 
المطلب الثانى : أثر الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية على شخخصية الإمام وعلمه . 


الفصل الثاني : الجامع الوججيز : 
اللبحث الأول : كتب الفتاوى : مفهرمها والغرض منها . 


المبحث الثاني : " الجامع الوجيز " المعروف ب" الفتاوى البزازية " مفهومها ومكانتها بين كتب الفتاوى 


المطلب الأول : كتاب ” اللبامع الوجيز " مغهومه : والتحقق من نسبة كتاب " الخامع الوجيز" للإمام البزازي 


ثانياً النسخ الخطية للكتاب 
وصف السخ المخنطية 
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أولاً نسخحة مكتبة الأسد 

نسخخة مكتبة بر وكلمان 

ثالئاً النسخة المطبوعة على هامش الهندية 

المطلب الثاني : منهج الإمام البزازي فيه » ومصطلحاته : 

أولاً : أسلوب المؤلف في العرض من حيث الرموز والاخمتصارات : 

المطلب الثالث : متزلة " الجامع الوجيز " العلمية ومكانته بين كتب الفتاوى بشكل عام 
الفصل الثالث : الدراسة التحليلية لكتابي البيوع والصرف : وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول : الأسس النظرية الي قامت عليها أحكام البزازي ووصفه للحكم الشرعي 
المبحث الثاني : دراسة تحليلية تبعض المسائل من كتابي البيوع والصرف من الفتاوى البزازية 
القسم الثاني : القسم التحقيقي 

كتاب البيوع 

الفصل الأول : السلم 

مبطلات السلم 

نوع 

السلم في اللحم 

استقراض الخبز 

ما يجوز السلم فيه وما لا يجوز 

الحيلة لبيع الحنطة بالخبز دينا 

نوع آخر في الاختلاف 

نوع آخير 

ألفظ عقد السلم 

إذا انقطع المسلم فيه 

نوع في القرض ِ 

الفصل الثائ : فيما يكون بيعا 

نوع في ألفاظه 

سماع كل من المتعاقدين 

نوع في المجلس 

البيع من الغالب 

نوع في المقبوض على سوم الشراء 

نوع :في التعاطي 

نوع في الإقالة 

الفصل الثالث : فيما يجوز بيعْه وما لا يجوز 

بيع الشريك لشريكه 
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الجنمع بين مملوك وغير مملوك 
نوع في الأوراق والأشجار 
نوع في الرزرع والئمار 

نوع آخعر في الحنطة والدقيق 
نوع في المتفرقات 

مسائل المشاع 

مسائل توابع المبيع 


الفصل الرابع : في الفاسد وبيع المبيع قبل القبض 


و عه بق الحو والح 
نوع آخخر 


نوع فيما يتصل بالبيع الفاسد وهو بيع الوفاء 


الآثار المترتبة على بيع الوفاء 
الفصل الخامس : ف البيع بشرط 
العقرد ثلائة 

ما لا ييطل بالشرط وما يبطل 
نوع آخخر 

نوع في الشمن 

نوع في الخراج 

نوع في البيع بشرط الكيل والوزن 
الفصل السادس : في العيب 

في العيب أربعة أنواع 

النوع الأول : ما هو عيب وما لا 
نوع منه في البراءة 

نوع في الرد به 

شروط الخصومة 

نوع فيما يمنع الرد وما لا يمنع 
الفصل السابع : في الخيارات 
يار الشرط 

في الرؤية 

الخيار بالاستحقاق 


الفصل الثامن : في بيع أب وأم ووصي 
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الفصل التاسع : في الوكالة بالشراء » وفيه الفضولي 
الفصل العاشر : في الوكالة بالبيع 

يسير الغين محتمل إلا في مست مسائل 

الفصل الحادي عشر : في انختللاف البائع والمشتري 
الفصل الثانى عشر : في قبض المبيع 

نوع آخخر 

الفصل الثالث عشر : فيما يتعلق بالثمن 

نوع آخر في الزيادة 

نوع آعر في التأجيل 

الفصل الرابع عشر : فيما يدنحل تحت البيع أو لا 
الفصل الخامس عشر : فيما على البائع والمشتري 
الفصل السادس عشر : في الحظر والإباحة وفيه أنواع 
النوع الأول : في الاستبراء 


النوع الثاني : في التفريق 
النوع العالث : في المتفرقات 
الإساءة للعبد 


النوع الرابع : في الحيل 


. :كتانب الصرقف 


أنواع الدراهم 

بيع العينة 

المتفرقات 

الاستصناع 

نوع في التصرف قبل قبض المبيع 
نوع في الاستحقاق 
الخلاصة 

النتائج 

التوصيات 

الفهارس العامة 
فهرس الآيات القرآنية 
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فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الأعلام 

فهرس الكتب الي ذكرها المصنئف 
فهرس المصطلحات الفقهية 

فهرس غريب اللغة 

فهرس الأماكن 

ملحق الألفاظ الفارسية 

المراجم 

الملحص باللغة الإنجليزية 
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الملخص 


الحمد لله أحمده حمدا كثيراً يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه . 
وقامت الدراسة على بيان أثمية الإمام البزازي وعلمه وحياته في الفقه الحنفي » من خلال 
دراسة مسحية لكتابي البيوع والصرف من كتاب " الجامع الوجيز " حيث تتبع الباحث منهج الإمام وطريقته في 
عرض المسائل والأسس النظرية التي قامت عليها أحكامه واجنهاداته الفقهية » وهدى موافقته أو مخالفته للرأي 
الراجح في المذهب الحنفي . 
ظ وتوصلت الدراسة إلى أن كتاب الإمام البرازي ' الجامع الوجيز " هو هن أهم كتب الفقه الحنفي 
, وأن الإمام قد أثر علمه في الفقه الحنفي . 
وأن هذه الأطروحة في مادقا الأصلية " الجامع الوجيز " بمكن إقامة النص فيها من نسسخحتين 


مخطوطتين وأخرى مطبوعة . 
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0 
اكت دو مس 7 2 
المقدمة 

" الحمد لله مستوجب الحمد برزقه البسوط , وكاشف الضرٌ بعد القنوط , الذي خلق الخلق ووسع 
الرزق ‏ وأفاض على العالمين أصناف الأموال ؛ وابتلاهم فيها بتقلب الأحوال ؛ ورددهم فيها بين العسر واليسر » 
والغنى والفقر , والطمع واليأس , والثروة والإفلاس والعجز والاستطاعة : والحرص والقناعة , والبخخل والجود 
والفرح بالموجود , والأسف على المفقود » كل ذلك ليبلوهم أيهم احسنُ عملاً » وينظر أيهم آثر الدنيا على 
الآخرة بدلاً ؛ وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وَل وعلى آله وصحبه أجمعين "7" . 

أما بعد .. 

ولما كانت الحياة اليومية لا تتوقف ؛ وكانت المعاملات المالية هي عصبها وشريافا ؛ فالإنسان بطبعه مدي 
لا يستطيع أن يعيش بمفرده , وليس له سبيل للاستغناء عن أخيه الإنسان , لا فيما صغر من الأمور ولا فيما 
عظم منها ؛ فهو يباشر حياته اليومية بالبيع من هذا وبالشراء من ذاك » فهو بمذا بمارس نشاطاً اقتصادياً ٠‏ يحشاج 
معه إلى ضوابط تقييد هذا النشاط , حتى لا يظلم ولا يُظلم . 

ولما كان الإنسان بطبعه عاجزاً عن أن يضع تشريعاً ينظم حياته وحياة غيره , كان الشرع هو الذي يضع 
هذه الضوابط التي تنظم وتنتظم حياة الأفراد والمجتمعات , فهو أعلم بمم , وبما يُصْلحٌ حالهم . 

لذا فإن الإسلام نظر إلى الأموال على أنها سيف ذو حدين , فيها النفع وفيها الضر , فجاء بالتشريعات 


البي تكفل عدم الظلم هذا أو لذاك . 


» ه ء تحقيق ؛ سيد عمران‎ 0٠.6 إحياء علوم الدين " 550/7 للإمام الغزالي : محمد بن محمد بن محمد أبي حامد ء المتوق سنة‎ "- ١ 


دار الحديث , مصر - القاهرة ؛ ١418‏ ه - 150.4م. 
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وبالنظر لما جاء به التشريع الإسلامي في الجانب الاقتصادي , نرى أن نصوص الشرع منها ماجاء : عاماً 
واحتاج إلى تخصيص » ومنها ما جاء مطلقاً واحتاج إلى تقيّيد ؛ ومنها ما جاء مجملاً واحتاج إلى تبيين . وكذلك من 
الوقائع ما كان مستجداً واحتاج إلى إلحاقه بأصل يشبهه ...الح . 

فظهر الأئمة الأعلام فرسان هذه الميادين , ليغوصوا في أعماق أعماق النصوص الشرعية ويسبروا غورها 
٠‏ ويستخرجوا لؤلؤها ومرجائها » ويضيؤوا بنورها ليل الحياة بكافة جوانبها , لتشرق شمسها في سماء الأسواق 
التجارية » تنظم هم معاملاتهم فيما بينهم » وترشدهم إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة , ومن هؤلاء الإمام البزازي 
في كتابه " الجامع الوجيز ” والذي عُرف فيما بعد , بس " الفتاوى البزازية " . 

وقد استعرض الإمام - رحمه الله - الفقه الحنفي , ميرلاً أحكامه على الوقائع ‏ متحرياً الدقة البالغة في 
وصف الحكم الشرعي ؛ وقد من الله علي وشرفني بأن أكون أحد من يبذل جهده في خدمة هذا الكتاب وإخراجه 
من أدراج المكتبات والمتاحف أو من على هامش كتاب طبع على هامشه » إلى أن يكون كتاباً مستقلاً » أزيل ما 
علق به من درن التصحيف والتحريف والخطأ والسقط . عسى أن يتقبل الله عملي . 

وعليه ؛ وبعد أن استعدت بالله - عز وجل - ومن ثم استشرت هن أثق يمم من أهل العلم » وعلى 
رأسهم فضيلة أستاذي وشيخي الأستاذ الدكتور : عبد الجواد خلف عبد الجواد » والذي شرفت بقبوله الإشراف 
على أطروحتي . حزمت أمري متوكلاً على الله عرّ وجل , وشرعت بالعمل في هذه الأطروحة . 

وأخيراً فإن هذا ما حبرت بقلمي ‏ فإن كنت قد أصبت فمن الله بده وفضله وتوفيقه ‏ وإن كنت قد 
أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان , والعياذ بالله , آملاً من كل أخ غيور على دينه إن رأى خطااً فيما خططت 
بيدي أن لا يتردد في أن يهدي إلي عيوبي وأخطائي . ليتم تداركه وتصويبه , وإن رأى خيراً فلينقله لمن كان 


محتاجا إلى معرفته . 
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: مشكلة الدراسية‎ -١ 
لأن الحياة الاقتصادية في جانبها الأكبر يتعلق بالبيع والصرف , والذي هو أحد الأعمدة الرئيسة في بناء‎ 
الدول وأساس نموض المجتمعات . ولأن الدراسات المتعلقة بالجانب المالي تلقى اليوم اهتماماً كبيراً من قبل‎ 
* المجتمعات الاسلامية .. لذلك كله جاءت هذه الدراسة تأصيلاً منهجياً علميا لكتابي البيع والصرف من كتساب‎ 
. الجامع الوجيز " وأهميته في الفقه الإسلامي المعاصر‎ 
واعتزازها‎ ٠ ولأن حياة الأمم وتقدمها يقاس بمدى اهتمامها بتاريخها » وقدرتما على الحافظة على تراثها العلمي‎ 
بعلمائها الذين خطو بعلمهم حضارة أمتهم .. ولذلك حاولت هذه الدراسة بيان أثر الإمام البزازي في نموض الفقه‎ 
. الاسلامي ؛ وهي محاولة جادة لربط العراث الفقهي بحاضر الأمة المعاصر ربطاً أصيلاً ومعاصراً‎ 
: صسعوبات الدراسية : تكمن الصعوبات التي واجهتني أثناء العمل في هذه الأطروحة في أمرين‎ -" 
الأول : في الخصول على النسخ الخطية لهذا الْوَلْف ( الكتاب ) . إذ أنه مع كثرة نسخه الخطية المندشرة‎ 
: في المكتبات العامية ِل أن الحصول على نسخ عنها أمر ليس من السهل على طالب العلم ؛ للأسباب الآتية‎ 
. أ- عدم موافقة كثير من المكتبات على استنساخ المخطوط‎ 
ب- وضع جملة من العراقيل - فن قبل مكتبات أخرى - أمام طالب العلم بما تكفل عدوله عن تحقيق‎ 
: المخطوط » وتتمثل هذه العراقيل ب‎ 
طلب نسخة من مخطوط غير موجود لديهم في مقابل إعطاء نسختهم ؛ وأتساءل هنا : من‎ -١ 
أين لطالب العلم - ابتداء - نسخ مخطوطة ؟!‎ 
؟- وعلى فرض توافر نسخة ليست موجودة لديهم » تطلب هذه المكتبات تحويل هذه‎ 
النسخة من أوراق إلى قرص مدمج ((01)) , وهذا - بحد ذاته طلب مرهق من حيث التكاليف المادية‎ 
. للطالب من جهة ومن جهة أخرى : مشقة اللبحث عن الشركات التي تتوافر لديها هذه التقنية‎ 
. العكاليف الباهظة لتسخ المخطوط‎ 23 


د- صعوبة مراسلة المكتبات العالمية لمشقة معرفة عناوينها . 
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ه - يتطلب الحصول عليها السفر من قبل الباحث إلى موضع خخزها . 

الثابي : ترجمة اللغة الفارسية » فقد وردت بعض العبارات والألفاظ الفارسية في كلام الإمام : 

وهنا يجب أن أبين أن مسألة ترجمة الكلمات والعبارات الفارسية التي جاءت في الكتاب - موضوع 
الأطروحة - لم يكن من السهل للأسباب الآتية : 

السبب الأول : أن هذه الكلمات والعبارات , قد جاءت باللغة الفارسية القديمة , والتي لم تعد متداولة 
الاأن . 

السبب الثاني : أنه على فرض أنها لغة متداولة ومعروفة إلا أن هذه الألفاظ جاءت بلغة فقهية , فأمست 
أبعد من أن تكون كلمة بحاجة إلى معنى لغوي , بل إلى معنى اصطلاحي فقهي . 

السبب الثالث : أن الباحث على غير علم بمذه اللغة - لا من قريب ولا هن بعيد - وعليه ؛ فقد يقوم 
الباحث ببسخ هله الألفاظ والعبارات من نسخة ” ظ " أو " ب " نسخاً خاطاً , بحيث لم يميسز 
حروفها الأوردية كحرف الكاف التي يعلوها شخط ؛ أو الجيم التي تحتها نقاط ثلاثة ...الخ . أو أن يجمع بين 
ضمير وكلمة ...اخ . 

السبب الرابع : أن مثل هذا العمل يحتاج لمن يجمع بين العلم بائلغة الأوردية - الفارسية - القديمة 
والحديثة ولغة الفقه الفارسية - إذا جاز التعبير - إن وجد , علاوة على علمه باللغة العربية ولغة الفقه وبخاصة 
الفقه الحنفي . 

لهذا كله كانت الترجمة بحد ذاهَا معوقاً , وقد اعتذر عن ترجنتها مكاتب ترجمة داخل الأردن وخارجه , 
وكذلك مراكز اللغات داخل الجامعات الأردنية وخارجها , إلى أن يسر الله لنا الأستاذ الفاضل عبد الرحيم 
الرواجفة . والذي يدرس في مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بما في كلية المجتمع العربي . والذي جمع بين 
علوم اللغة العربية واللغة الفارسية ولغة الفقه العربية ومثلها الفارسية , ولغة الفقه الحنفي على التحديد , فجزاه 


الله عنا وعن طلبة العلم كل خير . 
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'- سبب اختيهاري موضوع الأطروحة : 
تتلخص أسباب اختياري هذا الموضوع -موضوع الأطروحة- في كل من الآن : 
أولاً : المساشمة في إحياء العراث الاسلامي , والذي هو حبيس ما مط عليه من أوراق ؛ دُفنت في أدراج 
المكتبات الكبرى , لا بل وفي المتاحف العالمية » عربية وغربية » إسلامية وغبر إسلامية . 
فأمسى من يخرج مخطوط إلى النور ء ويضعه كتاباً منشورا بين أيدي الناس وبالأخص طلبة العلم » كمن 
يسهم في علاج مريض مرض الموت فيشفى , وهذا لا أتى به من علم ؛ وما دل عليه من حياة التراث الإسلامي , 
ومواكبته للحياة العصرية , والتقنين المعاصر , لا بل إن القوانين المدنية وتلك المتعلقة بالأحوال الشخصية لا يمكن 
أن تقوم بدونه , بل إن الغرب الذي لا يدين بالإسلام » أصبحنا نسمع الأصوات تتعالى فيه مطالبة بتطبيق قوانين 
وأنظمة الفقه الإسلامي في بلادهم ؛ ليتسنى هم العيش بسعادة » وتحقيق العيش الكرم2؟؟ . 
بل أبعد من ذلك , فإن الأزمة المالية العالمية التي يشهدها العالم بأسره منذ فترة وحتى الآن , جعلت مجموعة 
من علماء ومفكري الغرب وأساتذة الاقتصاد الغربي الذين يشار إليهم بالببان , يسدعون إلى تطبيق النظم 
الاقتصادية الإسلامية في واقع الحياة ؛ كطريق وحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية . 
وني تقديري , إن هذا سببٌ كاف لاختياري موضوعا متعلقا بالمعاملات المالية من الفقه الإسلامي » من 
جهة : ومن جهة أخرى أن يكون من المذهب الحدفي خاصة , الذي تستمد معظم الأنظمة والقوانين العربية المدنية 
تشريعاتًا منه . 
ثانيا : رفد المكتبة الفقهية الإسلامية بكتاب في الفقه الحنفي , يُوصف بأنه عمدة في الفقه الحنفي , وذلك 


لسببين : 


١‏ -"الإسلام هو الحل الوحيد للأزمات المتصاعدة في الغرب " نص المحاضرة الي ألقاها : البروفيسير رجاء جارودي في باريس » كناب 


المختار » مطابع فتحي الصناعية » مصر - القاهرة ؛ و" الإسلام على مفترق طرق " تأليف : ليوبولد فابس » نقله إلى العربية : د . عمر 
فروخ » دار العلم للملايين » لبنات - بيروت » الطبعة الأولى » 1955م . 
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أحدثما : لاحتوائه - وبشكل مختصر - على مجموعة كبيرة جد من المسائل التي تكثر الحاجة إليهاء 
فهو كتاب فقه عملي وليس مجرد نظريات » بل هو كتاب واجه مشكلات الحياة ومستجداتًا » وطرق أبواب 
جوانب الخياة المختلفة من فقه العبادات إلى فقه المعاملات ...الخ , ثما كان متركزاً في الجائب العملي منها. 

ثانيهما : اهتمام علماء المذهب » ومشرعي القوانين بهذا الكتاب اهتماماً بالغاً , والاعتماد عليه في 
الفعوى , والتشريع . وأضرب هذا أمثلة : 

إن صاحب كتاب " البحر الرائق “27 قد اعتمد في كتابه اعتمادا مباشراً على " الفتاوى البزازية " حيث 
أنه نقل عنه في أكثر من مسمائة موضع . وكذلك ابن عابدين في " حاشيته "('؟ نقل عن " الفتاوى البزازية " في 
أكثر من ألف ومائتي موضع . 

وعلى الصعيد القانوي فإن أكثر كتاب اشتهر ككتاب همقنن في السابق هو كتاب " مجللة الأحكام 
العدلية '” والتي من أهم شروحها : " درر الحكام شرح مجلة الأحكام ”27 للأستاذ علي حيدر ؛ والذي نقل في 
شرحه للمجلة في الجانب المالي فقط عن "الفتاوى البزازية" في أكثر من ثلاثمائة موضع . وما ذكرته على سبيل 
لمثال لا على سبيل الحصر . 

وفي تقديري أيضاً أن هذا سببْ كاف لاختياري هذا الكتاب على التحديد دون غيره , 

ثالثاً : إن كتاباً بهذه المواصفات , وعلى هذه الدرجة من الأهمية » ومصنفه إمام على هذا القدر من العلم 


لدي بأن يخدم - الكتاب ومصنفه - ويخرج إلى النور من أدراج المكتبات العامة » لا أن يكون كتاياً غير ذي 


' - كتاب " البحر الرائق شرح كتر الدقائق " : ابن بحيم ؛ زين الدين بن إبراهيم بن محمد » المتوق سنة 47١‏ م »منشورات محمد علي 
بيضون لنشر كتب السنة والجماعة » دار الكتب العلمية : بيروت لبئان - الطبعة الأولى 1١418‏ ه- 1959 م. 

' - " رد المحتار على الدر المخختار " : حاشية ابن عابدين : ابن عابدين : هو فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره العلامة محمد أمين 
بن عمر ابن عبد العزيز الدمشقي »ء المتوق سنة ١581‏ ه ء تحقيق : محمد صبحي حسن حلاق وعامر حسين » طباعة دار إحياء التراث 
العربي ومؤسسة التاريخ العري ؛ بيروت » لبئان » الطبعة غير موجودة . 

" - " مجلة الأحكام العدلية " نخبة من علماء الدولة العثمانية ‏ عناية بسام عبد الرهاب الجابي - دار اللنفان والجحابي للطباعة والنشر و دار 
ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت » لبنان - الطبعة الأول 14714 ه - 5008 م . 

' - " درر المتكام شرح محلة الأحكام " : علي حيدر أفندي ؛ تعريب امحامي فهمي الحسيئ - دار اليل - بيروت +- الطبعة الأولى 
لزه - !ؤؤام. 
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أهمية , كتلك الطبعة التي ظهرت فيها على هامش كتاب آخر؛'» بشكل ثانوي ليس مقصوداً بعينه » ومؤلفه لم 
يكتب عنه سوى القليل القليل وبشكل مقتضب . والله المستعان . 
؛- أجمبة الدراسة : 
أ- أن الكتاب محل الدراسة يُوصف بأنه عمدة في المذهب الحنفي”'؟ , فقد تناولت في معظم جزئياقا 
الرأي الراجح في المذهب الخحنفي . 
ب- أن الكتاب محل الدراسة هو أحد المصادر الرئيسة التي استمدت منها " جلة الأحكام العدية " 
أحكامها القانونية”؟ . 
ج- أن معظم القوانين المدنية العربية اعتمدت " مجلة الأحكام العدلية " واستمدت أحكامها منها ؛ وبالتالي 
يمكننا القول : بأن هذه الدراسة تشكل جزءاً كبيراً من أحكام القانون المدنئ الأرديئ . 
©- التساؤلات التي تجبب علبها الدراسة : حارلت الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية : 
أ- ها مدى أثر شخصية الإمام البزازي وعلمه في المذهب الحدفي ؟ 
ب- ما مدى أثر كتاب " الجامع الوجيز " في المذهب الحنفي ؟ 
ج- ها مدى كفاية النسخ الخطية والمطبوعة في تحقيق كتب التراث الإسلامي ؟ 
"- أجداف الدراسة ومسوغاتها : هدف هذه الدراسة إلى : 
أ- إبراز شخصية الإمام البزازي ومكانته العلمية » ومبرلته في المذهب الحدفي . 


ب- بان أثر كتاب " الجامع الوجيز " من خلال كتابي البيوع والصرف في الفقه الحنفي . 


' - طبعت " الفتاوى البزازية " على هامش كتاب " الفتاوى الهندية " المعروف بي " الفتاوى العالمكيرية في مذهب الإمام الأعظسم أي 
2-215 تاليف العلامة الحمام الشيخ نظام وجماعة من علماء المند - ضبطه وصححه : عبد اللطيف حسن عبد ال رحمن - دار الكتسب 
العلمية - بيروت لبنان -الطبعة الأولى 147١‏ هس - 7٠.١‏ م . طبعة لم تُخخدم أبداً ولا بما مثل واحد بالمئة » لا من حيث عدم الستققط 
ولا من حيث عدم التحريف والتصحيف » ولا من حيث ضبط النص » ولا من حيث الإخراج الف . 

ومما تحدر الإشارة إليه أنه وفبل أسابيع من مناقشة هذه الأطروحة » تم طبع كتاب " الفتاوى البزازية " بمجلدتين » غير أن هذه 
الطبعة أخذت مما هي مرحودة على هامش " الفتاوئ المندية " كما هي ؛ لا عن أصول خطية » فلم يتسن لي فائدة منها . 
' - سبق ذكر ذلك صحيفة(5). 


" - سبق ذكر ذلك صحيفة(5"), 
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تحقيق كتاب ” الجامع الوجيز " وإخراجه من كونه مخطوطة في أدراج المكتبات أو على هامش كتاب آخرء لأن 
يصبح في كتاب هستقل ؛ لما لهذا الكتاب من أهمية . 
"- الدراسات السابقة : 
لم أقف على من قام بخدمة هذا الكتاب من حيث التحقيق والضبط وتخريج المسائل من قبل ؛ غبر أن 
كتاب " الجامع الوجيز " - موضوع الأطروحة كان قد طبع طبعة واحدة على هامش كتاب "الفتاوى الحندية " 
بحرف جيد نسبياً » غير أن في هذه الطبعة جملة من الأخطاء المطبعية والتصحيف والتحريف والسقط . 
وبما تجدر الإشارة إليه أنه وقبل الانتهاء من هذه الدراسة بثلاثة أسابيع ومناقشة هذه الأطروحة ء تم طبع 
كتاب " الجمع الوجيز ” في مجلدتين , طبعة أخذت مما طبع على هامش " الفتاوى المندية " بكامل تصحيفاتا 
وتحريفاقا وبما سقط منها , لا عن أصول خخطية . 
/- منهجببة البحث : منهجية البحث في هذه الأطروحة بشكل عام » وهي تقوم على : 
أ- المنهج التاريخي : والذي يقتضي دراسة تاريخية للكتاب , والعمل على إثبات مصحة نسب 
الكتاب إلى المؤلف » ودراسة النسختين الخطيتين اللتين توافرتا بين يدي ١‏ وإثبات أنهما للكتاب . 
وقد تبين لي صحة اسم الكتاب , كما تبين لي صحة نسبته لمؤلفه » وسآترك الإجابة عن هذا الموضوع الآن لما 
سأبينه عند الحديث عن التعريف بكتب الفتاوى ؛ وعلى التحديد كتاب "الفتاوى البزازية " موضوع الأطروحة . 
ب- المنهج المسحي : وذلك لخحصر آراء المذهب الحنفي في بعض المسائل التي غلب عليها أو اكتنفها 
الغموض , ولم يتبين الرأي فيها من جهة , ومن جهة أخرى حصر الأراء في المذهب في المسائل التي غلب على 
ظني مخالفة المصيف - رحمه الله - فيها لأصول مذهبه , أو ا يفتى به في المذهب . 
ج- المنهج العلمي في التحقيق: وذلك بحصر النسخ الخطية - التي تحفق الغرض المرجو- 
والمطبوعة » وضبط النص , موضوع الأطروحة - البيوع والصرف - ضبطا علمياً ‏ ثم إجراء المقابلة بين الدسخ 


الخطية والمطبوعة , وتخريج الآيات والأحاديث والمسائل الفقهية » وبيان معابي المصطلحات الفقهية . 
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5- منهجي في التحقيق : 

.١‏ حصرت النسخ الخطية - موضوع الأطروحة - وقد تمكنت من إحضار صورتين لسختين خطيستين 
الأولى من مكتبة الأسد بدمشق ؛ والثانية من مكتبة الجامعة الأردنية » مصورة عن مكتبة بر وكلمان . 

07 رهزت إلى الدسخة الخطية الأولى - أعني نسخة الظاهرية - بي : " ظ " » ورمزت إلى الدسخة النطية 
الثانية -أعني نسخة بر وكلمان- بب:”ب" ,في الوقت الذي لم أغفل فيه النسخة المطبوعة, والتي رمزت ها بب :"م" 


*. قمت بدراسة على النسختين الخطيتين ؛ لتحديد أيتهما تصلح أن تكون أُمَاٌ - إذا جاز التعبير - أو 


أساساً يُرجِع إليه . 


4 عينت نسخة المكتبة الظاهرية " ظ ' لأن تكون أساساً ؛ أثبته كمتن لس " الجامع الوجيز " , وأرجع إليه 
حال اختلاف النسخ . وأعتمد عليه في محاكمة النسخة الأخرى والمطبوعة . وسبب هذا التحديد للنسخة " ظ " 
سأي بيانه في وصف النسخ الخطية . 

ه. حددت الجزئية الخاصة بموضوع الأطروحة -البيوع والصرف- في النسختين الخطيتين » وفي المطبوعة . 

4. نسحت كتابى " البيوع " و” الصرف * - موضوع الأطروحة - من النسخة المختارة . 

/. ضبطت النص كاملاً ‏ بوضع : : 

** علامات الإعراب , والحركات والسكنات , لا امتاز به المصيف - رحمه الله - من قوة في البلاغة 
وجزالة في الألفاظ , وحكمة في الاختصار ؛ فوضعتها ليستبين المراد والمقصود من رصف المصنف للعبارات . 

*** علامات الترقيم ‏ والتي فصلت با بين جزئيات الكلام ؛ حتى لا يتداخل فيختل الفهم لمراد المصيف 
؛ أو لما ذكره من حكم شرعي للواقعة المعروضة أمامه . 

.0 قابلت بين ها نسخته من " ظ " وبين نسخة " ب " ونسخة " م " 2 على أن يكون المنبت من " ظ ” ما 
لم يكن تصحيفاً أو تحريفاً أو خطأ ينا . 

0.5 فإن كان ما في " ظ " تصحيفاً أو تحريفاً أو خطأ أو سقط قمت بالتصويب من " ب " . 


. فإن اجتمعت " ظ " و ” ب " على الخطأ أو التصحيف أو التحريف ,صوبت من ' م"‎ ٠ 
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.١‏ وإن اججتمعت سائرها على ذلك قمت بالتصويب من كتب الحنفية ء إما التي نقلت النص بحرفيعه ؛ 
لأتبين التصحيف أو التحريف أو الخطأ أو النقص » أو تلك التي نقلت المسألة أو شرحتها - حال لم أجد نصاً 
حرفياً بما - لأضع اللفظ حسبما أدى إليه فهمي , سائلاً لمولى عز وجل الإخلاص وعدم الزلل . 

؟ . تحريت الأمانة في نقل المعلومات , وذلك بعزو كل رأي إلى صاحبه ؛ وإسناد الأحكام والأقوال إلى 
أصحابما ومظانها ما كان من ذلك موجودا , أما ما اندثر منها أو بقي حبيس أدراج المكتبات , فقد قمت بالعزو 
إلى من جاء بعده ونقلت عمن قبله ما أمكن . 

١‏ . بينت معنى المصطلحات الفقهية التي أوردها المصنف . وفسرت غريب الألفاظ , بالرجوع إلى المعاجم 
والقواميس , وبيدت مقصود الإمام من بعض التراكيب الغامضة , من كتب المذهب سواء التي ألفت قبله أو ألفت 
بعدة . 

والأهم من هذا وذاك : بيست معنى ما أورده المصنف رحمه الله تعالى من ألفاظ فارسية , ونقلتها إلى اللغة 
العربية عن طريق أستاذ فاضل قام بترجميها('). وكذلك بينت : الأوزان والمكايل التي ذكرها المصنف في " جامعه " 
موضوع الأطروحة . 

14 خيرّجت ها ذكر المصئف من آيات وأحاديث ومسائل : 

أحدها : الآيات : 

*- فقمت بنسخها بالخط العثماني , عن برنامج أعد لذلك . 

*- عزوقا إلى سورقا , وذكرت رقمها في تلك السورة . 

ثانيها : الأحاديث : 

*- فقمت بتخريج الأحاديث من مظافا : على أنه ما وجد منها في الصحيحين أو احدهما اكتفيت بالعرو 
لهء وما كان خارج الصحيحين فقمت بتتبعه من السنن والمسانيد : حسب الكتاب والباب ورقم الحديث أو الجزء 


والصفحة . 


! - ذكرت تفاصيل الأمر في مشكلات الدراسة . فانظره . 
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*- ذكرت أقوال الأئمة السابقين في بيان درجته من حيث الصحة والضعف , من أمثال الإمام الزيلعي في 
" نصب الراية "'') والحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام من أدلة الأحكام "20. 
ثالث : المسائل : 
أ- عزوت القول إلى قائله في مصدف قائله إن وجد له مصدف . كعزو قول الإمام محمد بن الحسن لأحد 
كتبه كب "المبسوط " المعروف بي " الأصل " أو " الجامع الكبير " أو " الجامع الصغير " . 
ب- فإن لم يكن له كتابٌ أو له كتاب ولكنه غير موجود , عزوت إلى من هو بعده ونقل عنه » شريطة أن 
يكون قبل البزازي » ما أمكن . 
ج- استدللت للمصدف بالنصوص الشرعية التي تبين المستند الفقهي الذي بنى عليه حكمه , ما أمكن إلى 
ذلك سبيلا . 
5- ربطت جزءا من المسائل والأحكام التي أوردها المصنف في كتابه ب" مجلة الأحكام العدية "و" 
القانون المد الأردي " إشارة إلى القوة القانونية للكتاب . 
١١‏ - راعيت في ذكر المصادر في الحاشية الترتيب حسب زمن وفاة المؤلف اتال إليه . 
48- وضعت أسماء الكتب - سواء التي في المتن أو تلك التي في الحاشية - بين علامتي تنصيص على 
سبيل المثال : " المهداية " 
- ترجقت للأئمة الأعلام الذين أوردهم المصنف رحمه الله في متن كتابه » ترجمة تعرف بكل منهم دون 
تطويل ممل أو اختصار مخل . 
- عرّفت بمعادر المصنف - رحمه الله - أي : الكتب التي اعتمد عليها المصنف في وصفه للأحكام 
الشرعية للمسائل والوقائع المعروضة عليه ؛ تعريفاً من حيث : 


*- التعريف بالكتاب وموضوعه ومؤلفه . 


1 


- " نصب الراية لأحاديث الهداية " الإمام الزيلعي : حمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف ؛ المتوق سنة 7717 هل تحقيق ؛ محمد 
عوامة ع ذار القبلة للثقافة الإسلامية » السعودية - حدّة و مؤسسة الريان ؛ لبئان - بيروت » الطبعة الثانية ١1414‏ هم - ا702ا, 

' - الحافظ : أحمد بن علي بن ححر العسقلاني » المتوق منة هم ه في " بلوغ المرام من أدلة الأحكام " صحيفة: 188 » تحقيق: 
طارق عرض الله » دار ابن حزم بيروت -- لبنان » ودار أطلس المضراء ؛ السعودية ؛ الرياض ء الطبعة الثانية : ١458‏ هب - 53٠١8‏ م. 


١١ 
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*- بيان ما إذا كان الكتاب مطبوعاً أم ما زال حبيس الأدراج أم قد اندثر . 
9- أفردت فصلاً دراسيا مستقلاً : تناولت فيه كتاب " الجامع الوجيز " موضوع الأطروحة , قمت فيه 
بدراسة فقهية موضوعية » بيدت فيها : 
وصفاً عاما لكعاب " الفتاوى البزازية * . 
*/* وصفا خاصا لكتابي البيوع والصرف , موضوع الأطروحة . 
** منهج المؤلف في كتابه " الفتاوى " بشكل عام ؛ ومنهجه في ' كتابي الببوع والصرف ' مسن 
كتابه " الفتاوى " بشكل خاص » وذلك على النحو الأب : 
.١‏ الأصول الفقهية التي اعتمد عليها . 
؟. هراعاته للمقاصد الشرعية . 
. ترجيحاته في كتابه "الفتاوى” موضوع الأطروحة , والأساس النظري الذي قامت عليه . 
؛. مخالفته للمذهب - إن وجدت - والأساس النظري الذي قامت عليه . 
؟ ؟-انتهيت إلى توصيات هن خلال دراستي هذه جعلتها في ورقة عمل خاصة . 
٠-قمت‏ بإعداد مقدمة وخاتمة للدراسة » وصغت ملخصا باللغتين العربية والإنجليزية . 
4 ؟-أعددت فهارس تحليلية نحتوى الدراسة من : آيات قرآنية وأحاديث نبوية » وأعلام وكتب » 


وقيهرسا للمصطلحات الفقهية » وآخر لغريب اللغة » وفهرسا للموضوعات. 


: الخطة التي سيتم في ضوئها البحث : تنقسم هذه الدراسة على الحو الآ‎ -٠ 


قمت بتقسيم هذه الدراسة إلى مقدمة وقسمين , الأول دراسي والآخر تحقيقي : 





المقشهسة . رتشمل : مشكلة الدراسة » وسبب اختياري لموضوع الأطروحة ء وأشمية هذه الدراسة, 
والتساؤلات التي تجيب عليها هذه الدراسة , وأهداف الدراسة ومسوغاقا , والدراسات السابقة » ومنهجية 
البحث : ومنهجي في التحقيق , والخطة التي سيعم في ضولها البحث . 
الخسم الأول : القسم الدراسي 1 
الفصل الأول : الإمام البزازي ١‏ وفيه : 
المبحث الأول : الإمام البزازي : نسبه ونشأته 
أ امه ونسبه وكنيته ولقبه : 
ب- ولادته ونشأته وأسفاره ووفاته : 
مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه : 
د- شيخه وتلمبذة : 
هم آثاره العلمية : كتبه 
المبحث الثابى : عصر الإمام البزازي ومكانته العلمية فيه : 
المطلب الأول : الخحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية في عصر الإمام . 
المطلب الثالي : أثر الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية على شخصية الإمام وعلمه . 
الفصل الثابي : الجامع الوجيز : 


المبحث الأول : كتب الفتاوى : مفهومها والغرض منها . 


ا 
2 
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المبحث الثاني : " الجامع الوجيز " المعروف ب" الفتاوى البزازية " مفهومها ومكانتها بين كتب الفتاوى 
المطلب الأول : كتاب " الجامع الوجيز ” مفهومه : والتحقق من نسبة كتاب ' الجامع الوجيز" للإمام البزازي . 


المطلب الثابن : منهج الإمام البزازي فيه » ومصطلحاته : 


المطلب الثالث : ميزلة " الجامع الوجيز " العلمية ومكانته بين كتب الفعاوى بشكل عام , وبين كتب الفقه الحنفي 
بشكل خاص . 

المطلب الرابع : النسخ الخطية والمطبوعة للكتاب ووصفها وتسميعها . 

الفصل الثالث : الدراسة التحليلية لكتابي البيوع والصرف : وفيه ثلاثة مناخث 

المبحث الأول : طريقة عرض المسائل , وأهمية المسائل المطروحة 

المبحث الثابئ : الأسس النظرية التي قامت عليها أحكام البزازي ووصفه للحكم الشرعي 


المبحث الكثالث : دراسة تحليلية لبعض المسائل من كتابي البيوع والصرف من ” الفتاوى البزازية ” 


القسم الثاني : القسم التحقيقي : 





- 1119139701 1211517-01 


2651 اطع 81] [آامر 
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المبحث الأول : الإمام البزازي : نسبه ونشائه 


أ امه ونسبه وكنيته ولقبه : 
أولا : اسمه ونسبه”' : هر حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردري”" البراتقيني9) 


0 
الخوارزمي' ' الشهير بالبزازي . 


' - السّودون : أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا , المتوق سنة 474 هب في كتابه " تاج التراحم " صحيفة4 70 ترجمسة رقم 
(44؟) حققه وقدم له : محمد نخير رمضان يوسف » دار القلم » دمشق - سوريا , الطبعة الأولى 5417 1ه 18815 م . 

وابن الحنائي : علاء الدين علي حلبي بن أمر الله بن عبد القادر الحميدي الرومي ء المتوق سنة 515 ه في كتابه ' طبقات الحنفية 
" صحيفة: 708 ؛ ترجمة ( 785 ) اعتئئ به : سقيان عايش محمد فراس ليل مشعل » الناشر دار ابن الجوزي ‏ الأردن - عمان » الطبعة 
الأول 1478 هسا. 

وابن العماد : شهاب الدين أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي » اموق سنة ٠١88‏ هل في " 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب " 5/ 758 »ء تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط » دار ابن كثير » سوريا - دمشق » 
الطبعة الأولى 1١1411“‏ ه - 153517 م. 

والإمعام محمد عبد الحي اللكنوي المندي ؛ المتوق سنة ١704‏ هس في " الفوائد البهية في تراحم الحنفية " صحيفة: 709 ترجمة رقم 
( 6.: )ء و" الأعلام " قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والعرب والمستعربين والمستشرقين 45/7 » خير الدين الزركلي » دار العلم 
للملايين » بيروت - لبنان » الطبعة السابعة عشرة 3٠١0/‏ م . 

وعمر رضا كحالة في : " معجم المولفين " 547/9 -517 ترجمة رقم ( ١9768‏ ) ؛ مؤسسة الرسالة » لبنان > بيروت الطبعة 
الأولى "111-5951 ها.ء. 

وم . م . الرمزي في " تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التعار " 1/ 9/11 17 ؛ قدم له : إبراهيم مس 
الدين » منشورات محمد علي بيضون , دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان ؛ الطبعة الأولى ١1477‏ هم - 1701215 م. 

وحاجي نخليفة : المولى مصطفى بن عبد الله القسطنطيئن الرومي الحنفي الشهير بالملا كاتب الخلبي » المترق سسنة ٠١519‏ ه " 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون " 2178/١‏ دار الكتب الفكر ؛ بيروت - لبنان » الطبعة غير موجحودة » وسنة الطبيع ١41519‏ 
ه-1..90ام, 
' - ( كرزقر ) : بفتح أُرله ثم السكون ودال مفتوحة وراء . هي : ناحية من نواحي خحوارزم » أو ما يتاحمها من نواحي الك ؛ لهم لسان 
ليس خوارزميا ‏ ولا تركياً » وق ناحيتهم عدّة قرىّ ؛ وهم أموال ومواش إلا أهم أدنياء الأنفس ... " . انظر : الحموي : شهاب الدين 
أب عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي » المتوق سنة 5 ه في " معجم البلدان " ١14/7‏ ؛ قَدُم له : محمد عبد 
الرحمن المرعشلي ؛ دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي ؛ بيروت -- لبنان » الطبعة وسنة الطبع غير موحودتين . وخخوارزم الآن 
تتبع دولة أوزبكستان . 
' - وبراتقين : " بالباء الموحدة وبعد الراء ألف بعدها تاء مثناة ثالئة الحروف : وقاف بعدها ياء آخر الحروف ونون " قاله السصفدي : 
صلاح الدين خليل بن أيبك » في كتابه " الواتي بالوفيات " 3١5/7‏ » تحقيق : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى » دار إحياء التسراث ؛ 
بيروت > لبئان . الطبعة وسنة الطبع غير موجودتين . وبراتفين : من أعمال كردر » وكردر ناحية كبيرة من بلاد خسوارزم . انظر : 
الذهي : محمد بن أحمد بن عثمان بن فلماز ؛ المتوق سنة4/ا ه ف " سير أعلام النبلاء " ١١1/58‏ ء تحقيق : الشيخ شعيب الأرتووط 
ورفاقه » مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان ؛ الطبعة الطبعة الثانية ١418‏ هب - 08:ام . 
*- جاء في " معجم البلدان " 7/؟5؟ لياقوت الحموي : " .... وخخوارزم ليس اسم للمدينة ؛ إثما هو اسم للناحية يجملتها » فأما القصبة 
العظمى فقد يقال لها اليرم : الجرحنية -- وقد ذكرت في موضعها- وأهلها يسمونها كركانج ؛ وقد ذكروا في سبب تسميتها يهذا الاسم :- 
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وقد أورد الحافظ السخاوي”) - رحمه الله س ترجمة الإمام البزازي , فقال : محمد بن محمد : حافظ الدين بن 
ناصر الدين : العمادي'' الكردري الحنفي » ويُعرف بالبزازي . 

ولعل الحافظ السخاوي - رحمه الله - اختصر الاسم , وأن قوله : " حافظ الدين " هو لقب البزازي » وقوله 
: " ناصر الدين " هو لقب والده - والله تعالى أعلم - لكنّ الذي يتفق عليه سائر من ترجم له أن اسمه : محمد : 
وأن اسم أبيه : محمد , وأنه العمادي البراتقيي الكردري الخوارزميٌ » وأنه اشتهر بالبزازي نسبة . 
وهذا - بلا شك - قدرٌ كاف لمعرفة اسم هذا العالم الجليل . 

ثانيا : لقبه وكنيته : 

» لقبه : وقد لقب بحافظ الدين البزازي7 . 


** كنيته : لم أقف على كنيته فيما وقع بين يدي من مراجع . 


-أن أحد الملوك القدماء غضب على أربعمائة من أهل تملكته وحخاصته وحاشيته ؛ فأمر بنفيهم إلى موضع منقطع عن العمارات » ميث 
يكون بينهم وبين العمائر مائة فرسخ ع فلم يجدوا على هذه الصغة إلا موضع مدينة كاث - وهي إحدى مدن حوارزم - فجاؤوا هم إلى 
هذا الموضع وتركوهم وذهيوا » فلما كان بعد مدة جرى ذكرهم على بال الملك » فأمر قوما بكشف يرهم » فجاؤوا فوجدرهم قد بنوا 
أكراخاً » ووحدوهم يصيدون السمك وبه يتقوتون ؛ وإذا حوهم حطبٌ كثيرٌ » فقالوا لهم : كيف حالكم ؟ فقانوا : عندنا هذا اللحم - 
وأشاروا إلى السمك - وعندنا هذا الخطب ء فنحن نشوي هذا بهذا ولتقوت به » فرجعوا إلى الملك وأخبروه بذلك »فسمى ذلك الموضع 
خوارزم ؛ لأن اللحم بلغة الخوارزمية : نخوار ؛ والحطب : رزم . فصار حواررزم » فخفف وقيل : صوارزم استتقالا لتكرير الراء 
0 " . وخحوارزم الآن تنبع دولة أوزبكستان من جهة الغرب . 

' - شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد ؛ المتوق سنة 907 هب ف " الضّوء اللامع لأهل القرن التاسسع " "68/7٠١‏ ؛ ضيبطه 
وصححه : عبد اللطيف حسن عبد اللطيف ؛ منشورات محمد علي بيضون » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ٠٠١7‏ 
م-ع98)اها. 

' - " العمّاديّة : قلعة حصيئةٌ مكينة عظيمة في مالي الموصل » ومن أعمالنها ؛ عمرها عماد الدين زنكي بن آق سنقر في سنة ©//ا هاء 
وكان قبلها حصنا للأكراد فلكبّره خربوه » فأعاده زنكي وسماه باسمه في نسبه إليه » وكان اسم الحصن الأول : آشب " انظر : "معجسم 
البلدان " 44/5 لياقرت الحمري. 

' - " بفتح الباء المنقوطة بواحدة والزايين المعحمتين بينهما ألف » هذه اللفظة تقال لمن يبيع البَرّ » وهو الثياب » واشتهر جماعة بها مسن 
المتقدمين والمتأحرين  "‏ قاله السمعان : أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور .ء المتوق سنة 551 هب في " الأنسساب " 08/1” )2 
وضع حواشيه : محمد عبد القادر عطا » منشورات محمد علي بيضون ء دار الكتب العلمية » بيرورت - لبئان » الطبعة الأولى 1594 م - 
848 هد . 
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ب- ولادته ونشأته وأسفاره ووفاته : 


# 


أولا : مولده : 

م أقف فيما رجعت إليه من مصادر في تراجم الرجال ممن ترجم هذا الأمام الكبير , مَنْ أرّخ لولادة هذا 
العالم الجليل أو أشار إلى سنة ولادته , ولما كان الأمر على هذا الحال , كان لا بد لي من أن أسلك طريقاً آخسر 
يحدد سنة ولادته ولو تقريباً . لا على سبيل الجزم , وإنغا على غالب الظَنّ » فاستسدت إلى قوله و4 : " أَعْمَارُ أمّتي 
ما بينَ الستينَ إلى السِعينَ وأقَلّهُم مَنْ يَجُورُ ذَلِكَ *”' ؛ وبناء على ذلك فإن تقدير سنة ولادته - في غالب الظن 
- سعكون إبان العقد السابع من القرن الثامن الممجري وذلك بناء على سنة وفاته التي يكاد يبجمع المؤرخون 
عليها"” , والله تعالى أعلم . 

وما يعنينا من تحديد سنة ولادته » هو دراسة العصر الذي عاش فيه هذا الإمام » للوقوف على تأثره بالحياة 
الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في ذلك العصر , وهذا ها سيتبين بعد قليل أثناء الحديث عن انتقاله 
للرفيق الأعلى من جهة , ومن جهة أخرى أثناء الحديث عن جوانب عصره . 

أما مكان ولادته فقد قال الرمزي”” : والمفهوم من كلام بعض المحققين , أن ولادته كانت بمدينة سراي ؛ 


لأن أباه كان هناك » وإن كان أصله من كردر . 


أ - أخرحه الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سسّوْرَة ؛ المتوق سنة 7184 ه في " اللبامع الصحيح " في كتاب : الدعوات : باب 
)١113(‏ برقم( .5" )حققه وعلق عليه : الأستاذ الشيخ عادل مرشد - حفظه الله - دار الأعلام - الأردن عمان - الطبعة الأول 
141 ها [الدكمء 

وابن ماجة : أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي القزويئ في " السنن " كتاب الزهد : باب ( 11 ) برقم ( 4775 ) » اعتين به 
: صالح بن عبد العزيز بن محمد » دار السلام ‏ السعودية الرياض » دار الفيحاء » سوريا دمشق » الطبعة الأولى 14ه-1994م 
» من حديث أبي هريرة ضيه . 

قال الحاكم : أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابرري ء المتوقى سنة 4٠8‏ ه في " المستدرك على الصحيحين ار 
اعتين به : عبد السلام بن محمد بن عمر بن علوش » دار المعرفة للنشر والتوزيع ؛ بيروت - لبنان » الطبعة الثانية ل11451 ه - 5١١1م‏ 
: هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم ؛ ولم يخرجاه . 
' - أي سنة الم ه ء على ما سيأق ف الصحيفة (1؟) من هذه الدراسة . 
* - في " تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار ف وقائع قزان وبلغار وملوك التغار " 7/1١١ /١‏ . 
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من الواضح أن الإمام رحمه الله نشأ في بيئة علمية » فقد قال الرمزي”'؟ : " أخذ عن أبيه " وهذا يدل 
على أن هذا البيت بيت علو , فإن منرلاً وأسرة أنتجت مثل هذا الإمام لهي بحق بيئة علمية عظيمة . 

وقد كان لعلمه أثر واضح في حياته العملية , فقد كان مهاباً , يحظى باحترام العامة والسلطان . فكان 
سلاطين سراي يوقرونه ؛ فكان يتصرف وكأنه سلطان . وكان - رحمه الله - لا تأخذه في الله لومة لائم "220 . 


ثالكا : أسفاره 





اشتهر في بلاد خوارزم وما يتاحمها : وكان في بلدة سراي قرب فهر إئل0) سنين كثيرة » وناظر فيها 
العلماء ودرس وأفتى , ثم رحل إلى بلدة قريم , وهي بلدة خارج ترخان في ساحل النهر . وأقام يما سدين ثم رجع 
إلى بلاده بعد أن ناظر العلماء ودارسهم © , ثم تنقل في بلاد القرم والبلغار وحج واشتهر”"” . 
وابعاً : شيخه وفرينه : 

قال الرمزي”" : أخذ عن أبيه وسائر محققي عصره ومدققي مصره , حتى صار غلامة زمانه وفريد عصره 
وأوانه » محققاً واسع الاطلاع مدققاً مديد الباع , وَمَهَرٌ واشتهر وطار صيته وانعشر . 

فلم أعثر للإمام البرازي على شيخ آخر غير والده , في الوقت الذي يشير فيه تعبير الرمزي هذا إلى كثرة 
مصادر علمه , بل إذا جاز لي التعبير . إن مَنْ قرأ " الجامع الوجيز " ليعرف أن شيوخ هذا الرجل كنيرون , وأن 
علمه هذا لا بمكن أن يكون من ساقية واحدة - كوالده مثلاً - بل من علية القوم وأكابرهم في فنون العلم . 
' - في " تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التعار " /١‏ 711 . 
* - انظر ما سيأق في شيوخه ومنهم والده , 
' - في " تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائم قزان وبلغار وملوك التتار " 7١5 /١‏ . 
* - وفيل " إيديل " وقيل : " أتل " أو هر " الغولغا " في حنوب روسيا الحالية » استقر عنده قبائل القفجاق - القبجاق - فرع من 
الترك . وهو فمر عظيم ينطلق من مرتفعات فالدي ؛ وينساب مسافة طولنا (1314؟ كم ؛ وله أهمية كبرى في ري المزروعات » 
والمخدمات التجارية البحرية " معحم البلدان " ؤلرة/ا-.م » و" دولة البلغار المسلمين في حوض الفولغا " صحيفة؟١4-1١‏ للدكترر 
حسين الراقوقي ؛ دار الينابيع للنشر والتوزيع . 
* - بتصرف عن " الفوائد البهية في تراحم الحنفية " صحيفة: 08" . 


' - انظر : " الضّوء اللامع لأهل القرن التاسع " 7/٠١‏ للسخاوي » و" شذرات الذهب " لابن العماد 578/9 , و" الأعلام " لزه؛ 


للرركلي . 


" - في " تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع فزان وبلغار وملوك التار " 71١ /١‏ , 
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وكذلك ذكر ابن الحنائي')وصاحب ” الفوائد البهية في تراجم الحنفية "2 من أن الإمام البزازي أخذل 
العلم عن أبيه ناصر الدين محمد البزازي”" . 
من أقرانه : المولى الفداري”' : غلب هو عليه في الفروع . وغلب ذلك عليه في الأصول وسائر 
العلوم” . وهذا ليس على سبيل الحصر . 
: نتلميذك : 
لم تذكر مصادر ترجمته أحداً من تلاميذه غير ابن عربشاه” , قال الحافظ السخاوي”" : أقام عنده ابن 
عربشاه نحو أربع سنين : وأخل عنه الفقه وأصوله . 
وما أورده السخاوي رحمه الله لا يدل على الحصر وإنما على سبيل المثال . فإذا كان ابن عربشاه , وهو 
هوج ييل ركد عن تلن نيك ترارق لز نا دل على إن لو كي 
سادصا : مذوية: 
إن الإمام البزازي - رحمه الله - بلا شك حنفي المذهب”' فهو من العلماء الذين تربوا في حضن الدولة 


العثمانية ومن أعيانهم في عصره , ولهذا ترجم له في كتب طبقات فقهاء الحفية 29 , 


, 309 وكذا في " الفوائد البهية في تراحم الحنفية " صحيفة:‎ ١) 740 ( فى كتابه " طبقات الحنفية " صحيفة: 08" ؛ ترجمة‎ - ١ 

' - صحيفة: 84 

" - انظر ترحمته في " طبقات الحنفية " صحيفة: "٠.٠‏ ء ترجمة ( هلالا ) 0 ء 

- جاء في " الشقائق النعمانية ” 19/١‏ : " مس الدين محمد بن حمزة بن محمد الفناري قدس الله روحه ... قال السيوطي : لازمه 
شيخنا العلامة محبي الدين الكافيحي » وكان يبالغ في الثناء عليه جداً » وقال !بن حجر : كان المولى الفناري عارفا بالعلوم العربية وعلمي 
المعاني والبيان وعلم القراءات ؛ كثير المشاركة في الغنون " . 

' - " معجم المولفين " 545/7 . 

' - هو أحمد بن حمدين عبد الله بن إبراهيم » أبو محمد شهاب الدين » المعروف بابن عربشاه » مؤرحٌ رحالة له اشتفال بالأدب » له 
مصنفات كثيرة » وترحم بعض الكتب إلى العربية والتركية عن الفارسية . انظر ف مصادر ترجمته : " الضوء اللامع لأهل القرن التاسع " 
5/5 و" الأعلام " 111/5 . 

" - انظر " الضّرء اللامع لأهل القرن التاسع " 70/٠١‏ . 

* - " شذرات الذهب في أخبار من ذهب " 4/ 00؟ , و" الأعلام " 45/9 للز ركلي : " معجم المؤلفين " 545/7 ؛ " كشف الظنون 
عن أسامي الكتب والفنون " .5178/١‏ 

' - " طبقات الحنفية " صحيفة: 700 » و" الفوائد البهية ف تراحم الحنفية " صحيفة: 7١5‏ , وغيرها من كتب التراحم . 


0 


511 ؤ1و5عآ1' 01 “اعامعن) - 0103ل 01 117ول117منا 01 3197 1ط1را - لع تتاعوع ]1 دغطع81؟] [اخل 


يكاد المؤرخون الذين ترجموا لهذا العالم الخليل يجمعون على أن تاريخ وفاته في سنة ثمانماثة وسبعة وعشرين 
للهجرة في أواسط رمضان المبارك » مخلفا وراءه ثروة علمية هائلةً » في غير واحد من المؤلفات , أشهرها الكتاب 
الذي بين أيدينا * الجامع الوجيز " والذي اشتهر باسم مؤلفه أكثر ثما اشتهر بالجامع الوجيز . 

وبما تجدر الإشارة إليه هنا أن أحدً من ترجم له لم يذكر ظروف وفاته وحيثياتها"'" » وكأن بمم اكتفوا 
بذكر سنة وفاته غير عابئين بما أحاط بما من ظروف , وإجراءات شكلية اعتدنا عليها من المؤرخين حين يذكرون 
وفاة أحد الأثمة . 

ولعل السبب في ذلك راجعٌ إلى ما سأتحدث عنه بعد قليل من الحياة السياسية والاجتماعية في عصر هذا 
الإمام , والتي قلت فيها معرفة جزئيات كثيرة عن كثير من الأحداث والأشخاص ؛ بل حتى عن كثير من سياسسي 


ذلك العصر . 


رحم الله الإمام محمد البزازي وأسكنه فسيح جنانه . وجزاه الخير كل الخير عن المسدصين . 


' - انظر : " تاج التراجم " صحيفة4 85 ترجمة رقم ( 44" ) » و" شذرات الذهب في أحبار من ذهب "5/ 786 » و" الغوائد البهية 
في تراحم الحنفية " صحيفة: 7١9‏ ترجمة رقم ( 405 ) » و" الأعلام " قاموس تراجم لأشهر الرحال والنسساء والعسرب والمستعريين 
والمستشرقين 4/7 » و" معجم المؤلفين " 547/7 -547 ترجمة رقم ( ١570‏ )2 و"كشف الظنون عن أسامي الكتسب والفنسون 
"رم . 
' - غير أن كحالة في " معجم المؤلفين " 547/7 : ذكر أن الإمام البزازي تو بمكة » ولم يتسن لي التأكد من صدقية هذا الخبر فيما 
وقم لي من مصادر . 

ولعل الأستاذ عمر كحالة احتلط عليه الأمر مع إمام آخخر » فإن الأستاذ كحالة ترجم لشخص آخخر قبل هذه الترجمة من هذا الجزء 
554٠. /‏ برقم ( ١5558‏ ) وذكر له عين الاسم وسنة الوفاة والمذهب ؛ وأضاف له الفتاوى البزازية > الخامع الوجيز - وأستد إليه 
كتاب الحق المبين في دحض المبطلين . 
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ج- هكانته العلمية وأقوال العلماء فيه : 

إن تنقل الإمام -- رحمه الله - يهن البلدان واختلاطه بالعلماء أرباب هذا الشأن من الفقهاء والأصوليين 
أكسبه - رحمه الله - معارف جديدة » وثبّت ما كان عنده من معارف قديمة . ولو أنه - رحمه الله - لم يكن من 
أهل العلم » فلم سافر في طلب العلم ومناظرة العلماء ومدارستهم . فإن المصادر”" التي ذكرت الإمام » أجمعت 
على كثرة سفره وترحاله طلباً للعلم » فقد رحل إلى بلدة قربم بلدة خارج ترخان في ساحل النهر , وأقام ما سدين 
؛ وناظر فيها الأئمة الأعلام ودارس الفقهاء (2, فهو بحقّ فقيه وأصولي! . 

ولكي تتضح مكانة المؤلف العلمية ودرجعه بين فقهاء المذهب لا بد من تتبع أقوال العلماء فيه : 

فقد وصفه ابن الحنائي” “بأئه : حافظ الملة والدين . 

وقال الإمام اللكنوي””” : كان من أفراد الدهر في الفروع والأصول , وحاز قصبات السبق في العلوم . 

وقال فيه الرمزي”"؟ : الشيخ الإمام العالم العلامة والقدوة الجهبذ الفاضل الفهامة حافظ الدين .... وأفق 
وصار مرجع الفتيا على الإطلاق وَنُوّرَ بنور علمه الآفاق . 


لقيه القاضي سعد الدين بن الديري”” , وقال : إنه من أذكياء العام . 


' - انظر : " تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع قران وبلغار وملوك العار " /١‏ 791 - 7/1172 ء و" معجم المؤلفين " 547/7 . 
' - بتصرف عن " الغرائد البهية في تراحم الحنفية " صحيفة: "٠.9‏ . 
' - انظر : " معجم المؤلفين " 5145/8 . 
* - في كتابه " طبقات الحنفية " صحيفة: :”7 ) ترجمة ( 515 ) , 
* - في كتابه " الغوائد البهية في تراحم الحنفية " صحيفة: 3:04 » ترجمة ( 108 ) . 
' - في " تلفيق الأحبار وتلقيح الآثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التتار " /١‏ 11 . 
* - الشيخ سعد الدين سعد بن محمد الديري الحنفي ولد سنة 51م ه وتوق سنة 8019 سبع وستين ومامائة . انظر : " كشف الظنون 
" ١5م‏ ء و " الفوائد البهية " صحيفة: 11-/1919 ء و" الأعلام " لام للز ركلي. 

الديري : بفتح الدال وسكون الياء المثناة من تمتها وف آحرها راء - هذه النسبة إلى الدير وهو موضع بالبصرة يقال له نر الدير 
وهي قرية كبيرة ينسب إليها مماشع الديري البصري كان عبدا صالخا حكى عن أني محمد حبيب العابد روى عنه العباس بسن الفضل 
الأزرق وقد ينسب إلى دير العاقول فيقال الديري . انظر " اللباب في قهذيب الأنساب " 078/1 . 

قال السخاوي في " فتح المغيث " 864/5 : " وممن قارب المائة من شيوخنا وهو على جلالة في قوة الحافظة والاستحضار القاضي 
سعد الدين بن الديري ول يتغير واحد من هؤلاء بل ساعدهم التوفيق وصحبتهم السلامة » وظهر بذلك مصداق ما روى عن مالك أنسه 
قال : إنما يخرف الكذابون يعي غالبا " 

له مُصكّف وسمه : " رسالة ف نوم الملائكة وعدمه ". انظر : " كشف الظنون " 4571م 
*- انظر " الضّوء اللامع لأهل القرن التاسع " 58/٠١‏ . 
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دزه من عام جليل + يقال فيه كل هذا يل اكيز من ذلك +.فاقرا كنابه الفتاوئ وطالغه كي تعرف أن 
ما قيل في الرجل ليس إلا القليل » فهو أعظم من ذلك بكثير . 
في الوقت الذي لم أقف فيه على من ذكر طبقة الإمام البرازي بين فقهاء المذهب , غير أ ومن خلال ها 
ذكره المؤرخون عنه من أوصاف ومن خلال تقسيم علماء الحنفية لطبقات فقهاء المذهب ١‏ فإنني أمبل إلى وصف 
الإهام البزازي إلى أنه إمام مرجح في المذهب , ملك أدوات الاجتهاد إلا أنه لم يخرج عن المذهب ورجح بين 
الروايات . 
فاللكنوي يقول عنه : " من أفراد الدهر في الفروع والأصول " , وقال عنه الرمزي : " القدوة .... وأفق 
وصار مرجع الفتيا على الإطلاق ونُوَرٌ بنورٍ علمه الآفاق " 
فهذا يشير إلى أنه من الطبقة الثالئة حسب تقسيم علي جلبي بن أمر الله الشهير ب قنالي زاده رحمه الله (') 
وهي طبقة الفتاوى أو الواقعات . أو في الطبقة الخامسة حسب تقسيم ابن الحنائي”') وهي طبقة أصحاب العرجيح 
من المقلدين كأبي الحسين القُدُري , وصاحب " الحداية " وأمثالهما » وشأفم تفضيل بعض الروايات على آخرى : 
بقوهم : " هذا أولى " و " هذا أصم " و " هذا أرفق للناس " و " أوفق للقياس * و " هذا أضح " ؛ وقد استخدم 
الإمام البرازي في كتابه معظم هذه الأوصاف . فهو من هذه الطبقة والله تعالى أعلم . 
وعليه فأبرز ما ظهر لي هن جوانب شخصية الرجل العلمية والعقلية من خلال دراسة كتابي البيوع 
والصرف أنه كان : 
١-على‏ قدر كبير من الذكاء والفطنة » رأيت هذا في تحليله للمسائل , فلم ينظر إلى المسألة المعروضة 
عليه على ظاهرها , بل رأيته يغوص في أعماقها ليحدد أمرا معنا منها , ومن ثم يصدر عليها الحكم » يسبر 
غورها , فيخرج معه اللؤلؤ والمرجان , يخرج يحمل على راحتيه جملة من المسائل » المتعلقة بالمسألة - موضوع 
الباب - أو قاربتها موضوعا . 
' - نقله عنه الداري : تفي الدين بن عبد القادر التميمي الغزي المصري الحنفي ؛ المتوقى سنة ٠١٠١5‏ هب في " الطبقات السنية في تراحم 
الحنفية " /١‏ 55 تحقيق : عبد الفتاح الحلو » دار الرفاعي » السعودية الرياض ؛ الطبعة الأول , ١401‏ هل - 1848م .. 
' - ابن الحنائي : علاء الدين على جلبي بن أمر الله بن عبد القادر الحميدي الرومي . المتول سنة 519 هم في كتابه " طبقات الحنفية " 


صحيفة: 57 اعتى به : سفيان عايش محمد فراس خليل مشعل » الناشر دار ابن الجوزي » الأردن-عمان » الطبعة الأول 1418 هس. 


لف 
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:- واسع الاطلاع : فمن خلال الدراسة المسحية لكتابي البيوع والصرف نرى أن الإمام قد اطلع على 
جملة كبيرة من الكتب » وقد تعددت مصادره ؛ وتأثر بمن سبقه من العلماء وكذلك تأثر في البيئة امخيطة به » 
فنراه يستخدم ألفاظاً وأوزاناً ومقاييس تخص قوماً معينين » وكذلك يوجه الحكم وفق عرف قوم معينين . 


قال الرمزري ا قيل : كان في حفظه " الكاني 01 2 الكت ان 5 القدوري يلقل و" الهداية 2 


0 الوافي لضف 1 


“8 الدقة في بحث المسائل » فنراه : 
أ- يذكر المسألة . 
ب- يربطها بما تعلق يما من الرهن والإجارة والوديعة والغصب .... الخ . 
اج ريع فاه تضاف يلي بن برل لماعي فهر هد عن كل لعل مل عبرل 
البيوع والصرف إلا وفيه تناول للمسائل من جانب الحكم ديانة من حيث الخل والحرهة . وقضاء من جانئب 
التداعي وإثبات الأحكام ؛ وتنفيذها بقوة القانون . 
د- يذكر الآراء في المذهب في المسألة الواحدة » ابتداء من آراء السلف » وائتهاء بآراء الخلف , 
ه- يستقري المذاهب الأخرى - وإن قل ذلك -- إلا أنه نم يغفله . 
و- لديه ملكة لغة أخرى » وهي اللغة الفارسية . 
ا 0 
وهو كتاب معتمد في نقل المذهب ... " انظر : " كشف الظنون " 7710/9 , 
' - هو كتاب في فروع الحنفية » للشيخ الإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي ‏ المتوق سنة ١٠/اه-.‏ 
انظر : " كشف الظلبون " 474/7 . وقد طبع عدة طبعات هامش " تبيين الحقائق " ويهامش " البحر الرائق " 


' - نسبة إلى " المحتصر " أو " الكتاب " للقدوري : الإمام أبي الحسين أحمد بن محمد البغدادي - المولود سئة 751 ه » والمتوقل سنة 
0 هء وقد طبع عدة طبعات اعتمد الباحث على طبعة مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت »؛ لبنان > الطبعة الأولى 





5 ه؛ دراسة وتحقيق : د. عبد الله مزي » وانظر " كشف الظنون " 0/79 0519-81 

- للميرغينان ؛ برهان الدين أبو الحسن بن علي بن أبي بكر بن عبد الحليل المرغيناي الحنفي صاحب كتابي " الهداية " و " البداية " ف 
المذهب ...وكان من أوعية العلم رجمه الله ؛ المتوق سنة 317ه هل انظر ترجمته في : " سير أعلام النبلاء ” 7725/71 , و"كشف الظنوت 
" كلم 

* - وهو كتاب في فروع الحنفية » للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي ؛ المتوق سنة ١٠١‏ هس .. " انظر 
: " كشف الظنون " 7847/79 , 
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4؛-فيه سمت العلماء وأدهم . فلم يجرح , ولم يطعن , ول يلعن . بل ظهر على كلامه الأدب . 
ه-اتسم بالأمانة العلمية : فإذا نقل مسألة من كتاب فلان , ذكرها وذكر كتابما . وإن نقل فتوى فلان 
ذكر من هو ونسب الفتوى إليه . 


+- كان على اطلاع بعادات الناس وأعرافهمءفكثيراً ما حكم العرف في تفسير النص لبناء الحكم , 





/- جعل هن المقاصد الشرعية أساساً لبناء الأحكام , فذكر أن اختيار هذا الحكم من بين أكثر من رأي 
سنده : رفقاً بالناس . وأن ذاك الحكم سنده حاجة الناس إليه . 

م-كان بليغاً : لديه ملكة في اللغة العربية » نحواً وصرفاً وبلاغة وبيانا .... الخ 
د- آثاره العلمية : كتبه : 

ذكر الزوكلي”" أن له من المصنفات : " الجامع الوجيز "7 ؛ وكتاب ” المناقب الكردرية "0 , وكتاب 


" مختصر في بيانك تعريف الأحكام د و" آداب القضاء "0 , 


! - في "الأعلام " /اثره؛ , 

' - والذي منها موضوع الأطروحة » وسيأت المزيد عن الكتاب وطبعه في الفصل الثاني من هذا القسم , 

" - وهو كتاب في مناقب الإمام أي حنيفة النعمان ضه » وهو كتاب مطبوع ؛ طبع للمرة الأولى من قبل دار الكتاب العربي ؛ لبان - 
بيروت ؛ سنة 401 1ه -(158 » الطبعة غير موحودة » ويقع في (517) صحيفة: أوله : بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على 
القوم الظامين ؛ الحمد لله الذي أجرى على لسان الأثمة الأعلام 5320 وآخخره : رفاتاً ولا يقض يعد مماته . وقد ذكره في " كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون "7/ 1897 » حيث قال : " وألف الإمام محمد بن محمد الكردري المعروف بالزازي المتوق سنة سبع 
وعشرين وممائماثة » وهو كتاب لطيف جامع للفوائد » رتبه على : مقدمة واحد عشر باب : المقدمة : في الصحابة والتابعون ؛ الباب الأول 
: في مناقبه » الثان : في مناقب الإمام الثاني » الثالث : في مناقب الإمام الثالث ؛ الرابع : في عبد الله بن المبارك » الخامس : في زفر» 
السادس : في داود الطائي ؛ السابع : في وكيع بن الراح ؛ الثامن : في حفص بن غياث » التاسع : ني ييى بن زكريا , العاشر : في 
الحسن بن زياد » الحادي عشر : في بقية أصحابه » وهو مشهور متداول بينهم في الروم وغيره " . وانظر : " معجم المطبوعات العربية 
والمعربة ' صحيفة 555 جمع وترتيب : إليان سر كيس » مطبعة سركيس » مصر - القاهرة  ١747‏ ه - 19174 م. 

' - ورمز له الزركلي في " الأعلام " لثره؛ ب " خ " أي أنه مخطوط . 

' - ورمز له الزركلي في " الأعلام " لاثره؛ ب " خ " أي أنه مخطوط . 
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المبحثذ الثاني : عصر الإمام البزازي ومكانته العلمية فيه : 
المطلب الأول : الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية في عصر الإمام : 
ولد الإمام البزازي وترعرع في النصف الثاي من القرن الثامن الهجري تقرياً , وتوفي في النصف الأول 
من القرن التاسع الهجري , في حضن الدولة العثمانية التي حملت لواء الخلافة الإسلامية, وفتوحاقًا . 
أولاً : الحالة السياسية : 
في هذه الفترة الزمنية تعاقب على سدة الحكم عدد من سلاطين بني عثمان » وأشهرهم : 
-١‏ السلطان أورخان بن عثمان الذي حكم من لاه - ١5لاه.‏ 
؟- السلطان هراد الأول؛ من ١5لاه-‏ 19لاهب. 
«- السلطان بايزيد الأول الملقب بالصاعقة؛ من ١4لاه-‏ 6١٠م/ه.‏ 
4- السلطان محمد الأول "محمد جلبي” المولود سئة ١4لاه.,‏ والمتوق سنة 4 85/هم. 
ه- السلطان مراد الثانئ بن السلطان محمد الأول حكم سنة 4 7ه وعمره ١/4‏ سنة؛ وتوليٍ سنة 
هه8هء وخلفه السلطان العظيم إبنه محمد الثاني فاتح القسطنطينية. 
وفي هذا المبحث سألقي الضوء على الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الفترة الزمنية المقررة 
مابين (. هلاه - 6٠‏ هم وأثرها على المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعلميا . 
وسأجعل هذا المبحث في أقسام ثلاثة : الأول في الجانب السياسي ء والغان في الجانب الاققصادي 
والاجتماعي ؛ والثالث أثر هذا على المجتمع بشكل عام . وعلى الحركة العلمية بشكل خاص , وعلى الؤلسف 
بشكل أخص . 


"5 


]اه «#عاوعن) - 


01 0171لا 1133597-01[ - لماعو ]1 واطع1؟] [آخمر 





أولا : الحالة السياسية في عصره ١:‏ 6/اهش - 86١‏ ض ) 
فقد شهدت البلاد - خلال فترة حكم هؤلاء السلاطين - أحداثا عظاما , فعلى صعيد الخياة السياسية : 


عهد السلطان أورخان بن عئمان”" ١ه‏ - ١ده‏ ) 


حرص السلطان أورخان على تحقيق بشارة الرسول و2 ؛ وذلك بفتح القسطبطينية فوضع خطة لخصارها 
من الغرب والشرق في آن واحد , بقيادة ابنه الكبير سليمان , الذي اجتاز مضيق الدردنيل سنة 6 ةلاه 
واستولى على المدن والقرى التي تليه (, فكانت الخطوة الأولى والكبيرة لمن جاء فيما بعد في الاستعداد لفتح 


القسطتمط: 2 





' - هو السلطان أورحان غازي ؛ ولد سنة 58٠‏ هس ء وتوقٍ سنة 51 ه (15831م-1553١م‏ ) وهو السلطان العثمان الثاني » 
توي ودفن في بروسه » وضريحه موحود فيها . انظر التعليق على " تاريخ مؤسسة شيوخ الإسلام في العهد العثماني " (458ه - 
1ه حت 14568م-19177م) 14/1 تأليف أحمد صدقي شقيرات » الطبعة الأولى 14117 ه- 5٠0377‏ م, 
' - أعرج الحاكم في " المستدرك على الصحيحين " 5/6 برقم (8743) من حديث عبد الله بن بشر الغنري حدئي أبي » قال: 
سمعت رسول الله يلك يقول : ” لتفتحن القسطنطينية » ولنعم الأمير أميرها ولنعم الحيش ذلك الجيش " . قال عبيد الله : فدعانٍ مسلمة 
ابن عبد الملك فسألئ عن هذا الحديث » فحدثته فغزا القسطنطينية . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
' - محمود شاكر " ضياع النلافة " صحيفة: 14-715: المكتب الإسلاميء الطبعة الأولى » ٠.08‏ 5ام/475 اهب 

والمحامي: محمد فريد» " تاريخ الدولة العلية العثمانية " صحيفة: 244 ذار الجيل؛ بيروت» 41097 1ع/8919 1ه . 

والدمر: إحسان؛ " نظرات وتحفيقات في التاريخ العلماي" صحيفة: 7 وقد أشار فقط إلى عملية فتح القلاع الراقعة على 
مضيق الدردنيل ٠‏ 

ومحمود شاكر " الخلفاء العثمانيون " صحيفة: 4ه, المككتب الإسلامي؛ الطبعة الأولى) 1003م/474 اهداء. 

وفريق البحوث والدراسات الإسلامية " الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي" تقدمم: د.راغفب السرجاني؛ 77 11- 
7 مؤسسة إقرأء الطبعة الأول » 90.8م/175اهاء 

ودحلان: أحمد بن زيين» " الدولة العدمانية من الكتاب الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية" » ويليه" 
المسلمون المعاصرون " ل محمد سيد كيلاني: ؟/ 1١0‏ مع احتلاف في الرواية - وقف الاخلاص » تركيا- استبول »1995م - 
متولي: أحمد فؤاد . 

وفهمي: هويدا حمدء " تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأتًا حن غماية العصر الذهبي " » صحيفة: 4٠‏ باحتصار» إيتراك للنشر 
والتوزيع » القاهرة-مصرء الطبعة الأولى؛ 1١٠5م‏ . 

وطقرش: محمد سهيلء " العثمانيون من قيام الدولة إلى الإنقلاب على الخلافة " صحيفة: 75 برواية قرية:؛ دار سيروت 
امحروسة:؛ بيروت-لبنان» الطبعة الأولى» 1456ع/11415ه 
' - الصلابي:علي محمد " الدولة العثمانية عوامل النهوض والسقوط " صحيفة: 57-575 » دار المعرفةءبيروت-لينسات؛ طه ١6٠؟-‏ 
م7 اها. 


ون 
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ويعتبر أورخان المزسس والمنظم للجيش الإسلامي - والذي عُرف باسم "الإنكشارية” - وفق آلية معينة ؛ 
حتى أصبح جيشاً يعتمد عليه عند الملمات وال معارك7'», وكان المكون الرئيس هذا الجيش هم الأطفال السذين 
تركتهم الحروب المستعرة أيتاماً أو مشردين » فقد أخذوا وتربوا تربية إسلامية فكرياً وحربياً, حتى أصسبحوا لا 
يعرفون لهم أ أو م إلا الدولة الإسلامية وقام العلماء والفقهاء بغرس حب الجهاد والدفاع عن الدين ونصرته 
والشهادة في سبيله". 

ومع انشغال أورخان بالجانب العسكري والسياسي إلا أن الوازع الديني لم يغب عنه فقد طلب من العام 
الحاج "بكتاش” ©" أن يدعو هذا الجيش » فدعا هم أن يبيض الله وجوههم ويجعل سيوفهم حادة قاطعة , وأن 
ينصرهم في كل معركة على أعدائهم».وطلب هذا العالم من أورخان تسميتهم "اليني جرى" أي الجيش الجديد0”. 
وتمكن أورخان من إختضاع الإمارات التابعة لدولة سلاجقة الروم في أسيا الصغرى للسلطة العثماية 


وخاصة بعد وفاة أمير "قرة سي" التي تمكن من ضمها إلى ممالكه”'؟: كما استغل أورخان الصراع على السلطة في 





' - " الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي" 179/5 . 

والزيدي: مفيد " موسوعة التاريخ الإسلامي- العصر العثماي" صحيغة: 216 دار أسامة للنشرء 01١٠م‏ . 

و" الدولة العثمانية من الكتاب الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية " ؟/ 117. 
' - علاء يونس»؛ " دراسات تاريخية - عثمانيات "؛ صحيفة: /409 دار الفكر المعاصر » صنعاء؛ الطبعة الأولي» 1594م/1414اه . 

البستاي: سليمان» " عبرة وذكرى أو الدولة العثمانية قبل الدستور ويعده "» تحقيق ودراسة: خالد زيادة» صحيفة: 4) دار 
الطليعة» بيروت» الطبعة الأولى» 974١م‏ ؛ و" تاريخ الدولة العلية العثمانية" صحيفة: 47 6و" نظرات وتحقيقات في التاريخ الشماني" 
صحيفة: 7 باحتصار . 

" المخلفاء العثمائيرن "صحيفة: 1ه-5ه : والمصري: حسين بحيب» " معجم الدولة العثمانية"؛ صحيفة: ١9/4‏ باخقصار »؛ 
الدار الثقافية للنشر» القاهرةٌ-مصرء الطبعة الأولى: 1478/5004 اه . 

و" الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي " ؟/ 150-158 بالمعئ -- " العثمانيون من قيام الدولة إلى الإنقلاب على الخلافة " 
صحيفة: 55-18 , 
' - " تاريخ الدولة العلية العثمانية" صحيفة: 45 ذكره ياسم " بكطاش". 
- " دراسات تاريخية؛ عثمانيات " صحيفة: 5-4 ؛ و" معجم الدولة العثمانية” صحيفة: 174و" تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأمًا 
حن فهاية العصر الذهبي ”" صحيفة: 50-55 وقد ذكر فيه كلاما يشكك بصححته . 
* - " تاريخ الدولة العلية العثمانية" صحيفة: 47 وفيه أن الشيخ أطلق على الحيش اسم "ين تشاري" » ولتحريفه في العربيسة ضار ” 
انتكشاري". 
' - علي حسون» " الدولة العثمانية وعلاقاقًا الخارجية " صحيفة: ؟1: المكتب الإسلامي: دمشقء الطبعة الأولى» ٠148م)‏ رقال:” 
قره سي( إحدى الإمارات الي قامت على أنقاض دولة السلاحقة)" . 

و" تاريخ الدولة العلية العثمانية" صحيفة: “47 وفيه أنه تمكن من ضمها بسهولة بسبب الخلاف بين ابن أميرها الذي مات. 

" ا موسوعة الميسرة قي التاريخ الإسلامي" 5/ 1721-1750 وقد أشار إلى المنلاف بين ابن أميرها المتوق. 


م" 
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بيزنطة , بإرسال عدد كبير هن القبائل المسلمة للدعوة للدين الإسلامي الحنيف7): وحتى لا يتمكن الغرب مسن 
طرد العثمانيين من أوروبا. 
أبرز العوامل' " التي ساعدت العثمانيين على تحقيق أهدافهم : 
1- توافر الإمكانات المادية والمعنوية اللازمة لفتوحاتهم. 
؟- تميز العثمانيين في مواجهاتم الحربية مع الشعوب البلقانية بوحدة الصف ووحدة الهدف, والأهم مسن 
ذلك هو وحدة المذهب الديني””2. 
#«# الإعياء الذي أصاب الدولة البيزنطية: وما أصاب المجتمع البيزنطي من تفكك سياسي, وانخلال ديني 
واجتماعي؛ ثما سهل على العثمانيين ضم أقاليم البيزنطيين إلى دولتهم الناشئة القوية والمتماسكة! ). 
4- ضعف الجبهة الغربية » إذ لم تتوفر الثقة بين السلطات الحاكمة في الدولة البيزنطية وبلغاريا وبلاد 
الصرب والمجر, فلم ينسقوا خططهم السياسية والعسكرية للوقوف متحدين ضد العثمانيين. 
ه- الخلاف الديني بين رعايا كنيسة روما ورعايا كنيسة القسطنطينية؛ والذي ترك أثرا عميقا حال دون 
توافقهم وتوحدهه' 0 
+- ظهور النظام العسكري الجديد "الإنكشارية” على أسس عقدية وتربوية » وأهداف ربانية » بإاشراف 


خيرة القادة العثمانيين والعلماء العاملين". 





و" تاريخ الدولة العثمانية منذ نتشأتها حن غهاية العصر الذهي " صحيفة: 4١‏ باختصار . 
' - " تاريخ الدولة العثمائية منذ نشأمًا حئ نماية العصر الذهبي " صحيفة: 44-44 بالمعى والتفصيل . 
* - " الدولة العدمانية في التاريخ الإسلامي الحديث" صحيفة: ؟4-15؟ بشيئ من التفصيل . 
' - علي حسون؛ " العثمانيون والبلقان ". المكتب الإسلامي» صحيفة: 44-74 وقد تحدث عن أثر ذلك في نفوس العثمانيين على مسر 
السنين» معتبرا ذلك من أسباب تقدم العثمانيين في بلاد البلقان » قطرء 237 1948ع/07 1 اهمد . 
و" تاريخ الدولة العدمانية منذ نشأنها حى غاية العصر الذهبي " صحيفة: 5١‏ . 
' - " تاريخ الدولة العثمانية منذ تشأهًا حى هاية العصر الذهبي " صحيفة: ١ه‏ 
* - المصدر السابق . 
' - " تاريخ الدولة العلية العثمانية" صحيفة: 11. 
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: عهد السلطان مراد الأول ( ام-١‏ ولاه ) 


وهو ابن أورخان: والذي امتاز بالشجاعة والكرم والتدين؛ وكان محبا للنظام » عادلاً مع رعاياه وجدده؛ 
محباً لنشر دين الإسلام والفتوحات”", متيماً ببناء المساجد والمدارس والملاجى. 

شكل هراد الأول مجلساً لشورته من خيرة القادة والخبراء العسكريين, وتوسع في آن واحد في آسيا 
الصغرى وأوروبا في النصف الثابي من القرن الثامن الهجري. 

هاجم جيش هراد الأول أملاك الدولة البيزنطية واستولى على هدينة أدرنة سنة58/اهء المدينة ذات 

الأثمية الإستراتيجية في البلقان, واتخذ منها عاصمة لدولته سنة 58لاه» ويمذا نقل مراد العاصمة إلى أوروباء 
وكان هدفه من ذلك”9 2 : 

إستغلال مناعتها وقوتا الحربية بالإضافة إلى قربهما من مسرح العمليات الجهادية! *», والرغة في ضصم 
الأقاليم الأوروبية التي استولوا عليها وتثبيت أقدامهم فيه( وقد جمع مراد في هذه العاصمة كل مقومات 


البهوض بالدولة وأصول الحكم 5 





-١‏ هو السلطان مراد الأول والملقب ب: (خخداوندكاوت مصطلح فارسي يعي الحاكم أو الآمر أو الحكمدار ): ولد سنة للا هدء 
وتوف سنة 41/ا ه (1583-11775 ) وهو السلطان العثماني الثالث » استشهد في معركة كوسوفو - ال انتصر فيها - على يد أمير 
صري جريح يُدعى " ميلوش" » ودفنت أحشاء السلطان في صحراء كوسوفو في القبر المسمى " مشهد حدواندكار " ونقل جدمانه إلى 
بروسه حيث دفن فيها . انظر التعليق على " تاريخ مؤسسة شيوخ الإسلام في العهد العلماني "59/1 . 

' - " الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث" صحيفة: ٠7‏ : و" الدولة العثمانية من الكتاب الفتوحات الإسلامية بعد مضي 
الفتوحات النبوية " 7/ ١١8‏ بالمعق . 

" - " الدولة العثمائية وعلاقاتا الخارجية " صحيفة: 216 و" الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي" 7/ ١‏ وقد ذكر أنه كان في عام 
؟؟/اهء و " الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث" صحيفة: 707 وقد ذكر أنه كان في تاريخ 7الاه. و" تاريخ الدرلة 
العثمانية منذ نشأمَا حى غاية العصر الذهبي " صحيفة: 57 وقد ذكر أنه كان في تاريخ 14/اهم ء -- " العثمانيرن والبلقان " صحيغة: 
8 » و" الخلغاء العثمانيون "صحيقة: لاه وفيه أن ذلك كان سنة لاه غ و السيد: محمود " تاريخ الدولة العثماتية وحطضارتًا " 
صحيفة: 2٠١‏ مؤسسة شباب الجامعة: الإسكندرية» 1998م ؛ و" ضياع الخلافة " صحيفة: 54 ؛ و" الدولة العثمانية في التساريخ 
الإسلامي الحديث" صصيفة: با5-م؟, 

" ضياع الدلافة "صحيفة: 54 غ و" الخلفاء العثمانيون "صحيفة: لوو" العثمانيون من قيام الدولة إلى الإنقلاب على الخلافة‎ " - ١ 
. بالمعئ‎ 4١ صحيفة:‎ 

” - " الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث” صحيفة: 78 . 
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واستمرت أدرنة على أهميتها السياسية والعسكرية والإدارية والثقافية والدينية حتى فتح العثدمانيون 


القسطنطينية'' سنة 487 ١م//81مه‏ لتصبح عاصمتهم الجديدة "إسلام بول" أي مدينة الإسلام' ". 


استمر السلطان هراد الأول في حركة الجهاد والدعوة وفتح أقاليم أوروباء وتمكن من فمح مقدونيا' ", 
وكان لهذا الفعح أصداء عدائية, فتكون حلف أوروبي بلقا صليبي باركه البابا "أوربانوس”,؛ وضم هذا الخل.ف 
البلغاريين والصربيين وامجرين وسكان والاشياء وحشد هذا التحالف جيشاً بلغ تعداده ستون ألفاء فتصدى لهم 
القائد العثمائئ "لاله شاهين” وقابلهم قرب تشيرمن على فر ماريتزاء وهزمهو! ‏ بعد معركة مروعة عام 


ه؟لاه””), وهرب الأميران الصربيان ثم غرقا في البهر, ونا ملك الجر من الموت بأعجوبة” '". 


وكان السلطان مراد في هذا الوقت منشغلاً بالقتال في بلاد آسيا الصغرى ؛ ففعح عدة مدن ثم عاد 


مقر لمطنعه” "2 , 





. 48 عو” تاريخ الدولة العلية العثمانية' صحيفة:‎ ١٠١ -"الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية " صحيفة:‎ ١ 

* - " الخلفاء العثمائيون "لاه . 

' - "" تاريخ الدولة العثمانية وحضارها " " صحيفة: 2 

؟ - " تاريخ الدولة العلية العثمانية" صحيقة: 45 وقد ذكر فيه رغبة أعداء الدولة العثمانية بالقضاء عليهاء وموقع المعركة) وبعض أحداثها 
باحتصار دون الإشارة إلى أعداد اليش» مم اعتلاف في التاريخ. ؛و" الخلفاء العثمانيون "صحيفة: 8ه وقد ذكر الواقعة مم تفاصسيل 
أرى غير ما ذكر ؛ و" تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأها حى اية العصر الذهبي " صحيفة: “07 برواية قريية من ذلك وباعةقصار ؛ و" 
العثمانيون من قيام الدولة إلى الإنقلاب على الخلافة " صحيفة: 4١‏ برواية قريبة . 

: - " ضياع الخلافة " صصيفة: 56 » و" الدولة العثمانية وعلاقاتما الخارجية " صحيفة: ١1‏ 4ءو " نظرات وتحقيقات في التاريخ 
العثماني" صحيفة: 79 باختصار» وقد أشار إلى أعضاء الحلف على اختلاف بعض الشيء؛ كما لم يذكر تاريخا أو موقعا للواقعة على 
الإطلاق. عو" الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي" ؟/ 1724 برواية قريبة . 

' - ” الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث" صحيفة: 74-178 وقد ذكر جميع ذلك دون التاريخ . 

5 - " ضياع الخلافة " صحيفة: 50 » و" تاريخ الدولة العلية العثمانية" صحيفة: 48 . 


حول 
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ومن أهم نتائئج هذا النصر تساقط مدن وأملاك الدولة البيزنطية وبلغاريا وصربيا(')» بأيدي العنمانين 20 


ولا أصابًا من الخوف والملع؛ عقدت الدول المسيحية معاهدة ودية وتجارية مع دفع الجزية للمسلمين27. 


إن السلطان مراداً عاش حقيقة الإبمان, لذا اندفع إلى ساحات الجهاد وبذل ما يملكه من أجل الدعوة 


للإسلام وقاد الشعب العثمائي ثلاثين سنة بكل حكمة ومهارة واستبسال. 





' - " العثمانيون والبلقان " صحيفة: 44 . 

' - " الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث”صحيفة: 8ءو"العثمانيون من قيام الدولة إلى الإنقلاب على الخلافة "صحيقة: 17. 
" - " تاريخ الدولة العثمانية وحضارتا " صصيفة: 7١‏ » و" الدولة العثمانية وعلاقاتا الخارحية " صصيفة: ١5‏ » و" تاريخ الدولة العلية 
العثمانية" صحيفة: 40 مع شيء من التفصيل؛ و" الخلفاء العثمانيرن "صحيفة: 4ه بالمعن ؛ و" العثمانيون من قيام الدولة إلى الإنقلاب 


على الخلافة " صحيفة: 17 بشيء من التفصيل . 


زذنا 
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في عهد السلطان بايزيد الأول اوه ٠٠..ره:‏ 


خلف بايزيد والده مراداً الأول؛ وكان شجاعاً شهماً, متحمساً للفتوح, لذا اهتم بالشؤون العسكرية؛ وكان 
كمثل البرق في تحركاته بين جبهتي البلقان والأناضول حتى لقب ب "الصاعقة( "". 
ومن سياسعه: 
- إقامة علاقات ودية مع الصرب رغم عدائهم ليكونوا حاجزا بينه وبين انجرء وليتفرغ للإمارات 
السلجوقية التركية: فوافق على أن يحكم الصرب ابنا الملك لازار » الذي قتل في معركة قوصرة: شريطة أن يقدما 
له الولاء والجزية؛ بالإضافة إلى عدد من الجند حين يطلب ذلكء كما تزوج من ابنة الملك لازار”". 
؟- بعد تفاهم بايزيد مع الصرب؛ وجه ضربة خاطفة سنة 17و لاه إلى بلغارياء وأخضعها له ثما أثسار 
الرعب والفزع والخوف في أنحاء أوروب' © فتحركت القوى الصليبية للقضاء على الوجود العثمان في 
البلقان2 , 
زعم ملك الجر سيجموند والبابا يونيفاس التاسع الدعوة لعكتل أوروبي صليي ضد العثمانيين بلغ 


تعداده ١7٠١‏ ألف هقاتل من مختلف الجنسيات الأوروبية » وتحركت هذه الحملة سنة 944/اه إلى الجر وحدث 





' - هو السلطان بايزيد الأول (بلديرم » أي : الصاعقة ) ؛ ولد سنة 017 ه ء وتوف سنة مالم هم (11740م-14108م)2 ترق 
أسيراً في أحد سجون تيمور لنك ؛ ونقل حثماته إلى بورصة ودفن فيها . انظر التعليق على " تاريخ مؤسسة شيوخ الإسلام في العهد 
العنمان " (4172ه-1+41ه-6 41 1م-1511م ) ١/1‏ تأليف أحمد صدقي شقيرات » الطبعة الأولى 11471 هب - 50017 م. 
' - ” الدولة العثمانية وعلاقانها الخارحية " صحيفة: ١‏ .و" العدمانيون والبلقان " صحيفة: 4ه ء و" الخلفاء العثمانيون "صحيفة: 71 » 
و" الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث" صحيفة: 4١‏ . 

' - " تاريخ الدولة العلية العثمانية" صحيفة: 48 من غير تعليل » و" الخلفاء العثمانيون "صحيفة: 54 إلا أنه ذكر أنه عسين إين لازار 
وليس إبنيه .و" العثمائيون والبلقان " صحيفة: 4ه إلا أنه قد حاء فيه أنه تروج من أححت الملك لازار ‏ و" الموسوعة الميسرة في التاريخ 
الإسلامي" ؟/ ١07‏ وقد ذكر تعبين اصطفان بن لازار كملك للصرب. ؛ و " الدولة العثمائية في التاريخ الإسلامي الحديث" صحيفة: 
4١-4‏ بالتفصيل - " تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأمًا حى اية العصر الذهي " صحيفة: 59-54 . 

' - ” الخلفاء العثمانيون "صحيفة: 17 وقد ذكر فقط إستيلاء السلطان على بلغاريا وجعلها ولاية عثمانية > " معجم الدولة العثمانية" 
صحيفة: ١1/5‏ وقد ذكر استيلاء السلطان على بلغاريا ؛ و" الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي" " ؟/ 10097 », و" الدولة العثمانية ف 
الناريخ الإسلامي الحديث” صحيفة: 4١‏ ؛ و " تاريخ الدولة العدمانية منذ نشأهًا حى اية العصر الذهي " صحيفة: */ا وقد ذكر ضمها 
للدولة العثمانية . 


* - " العثمائيون والبلقان " صحيفة: ده بالمعئ . 
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خلاف بين ملك الجر سيجموند وزعماء وقادة المجر» حيث أراد سيجموند أن ينتظر لحين بدء العثمانيين بالمجوم, 
بينما رأى القادة عكس ذلكء؛ ووصلوا إلى نيكوبوليس شال البلقان وحاصروهاء 
وتغلبوا في البداية على القوات العنمانية: ثم ظهر السلطان بايزيد الصاعقة فجأة في مائة ألف جدديء فافزم معظم 
الأوربيون وهربوا ‏ وقتل وأسر عدد من قادتهم''" . وانتصر العثمانيون' 2 وغنموا في معركة نيكوبوليس غنائم 
كثيرة7) وذخائر كبيرة! “. 

أسر بايزيد الكثير من أشراف فرنسا( © وتلقب بايزيد ب " سلطان الروم ”2 بعد سسيطرته على 
الإمارات السلجوقية وكامل شبه جزيرة الأناضول: فطلب من الخليفة العباسي في القاهرة الاعتراف يمذا اللقب 
ليأخذ الطابع الشرعي الرسمي' ": ووافق الخليفة العباسي على هذا اللقب ليكون حليفاً قويا له أمام جحافل 
تيمورلتك الذي أصبح يهدد الدولة المملوكية والعثمانية0*: وهاجر الآلاف من المسلمين إلى الأناضول وكانت 


هذه الهجرة مليئة بالجنود وبرجال الإقتصاد والعله”*). 





' - " تاريخ الدولة العثمانية وحضارتها " صحيفة: 77 . 

* - ” موسوعة الناريخ الإسلامي» العصر العثماني "صحيفة: ١7‏ » وقد أشار إلى النصر باختصار» ودون ذكر تفاصيل المعركة .و " 
تاريخ الدولة العلية العثمانية” صحيفة: 5٠‏ باختصار مع احتلاف في أعداد الميوش- " العثمانيرن والبلقان " صحيفة: 1ه - ؟ الخلفاء 
العثمانيون “صحيفة: 37 وقد ذكر الواقعة مع تفاصيل أخرى واختلاف عدد اليش » و" الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي" ؟/ 
١8-١‏ بشيئ من الإختصار » و" تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأتما حئى فاية العصر الذهبي " صحيفة: 1-95 بتفصيل وبسدون 
ذكر أعداد الجيوش - " العثمانيون من قيام الدولة إلى الإتقلاب على الخلافة " صحيفة: 7ه » و تاريخ الدولة العثمانية /١‏ 58-578 
بالتفصيل» وبعض الإختلاف . 

” - " نظرات وتحقيقات في التاريخ العئماي" صحيفة: 78-. غ4 باحتصار شديد دون ذكر التفاصيل » و" مركز الأبحاث للتاريخ والفنون 
والثقافة الإسلامية بإستانبول» " الدولة العثمانية تاريخ وحضارة " صحيفة: 19 » إشراف وتقدع: أكمل الدين إحسان أوغلي؛ نقله إلى 
العربية: صالح سعداوي : وقد أشار إلى إبادة القرة الصليبية من قبل العثمانيين» مركز الأبحاث للناريخ والفنرن والثقافة الإسلامية) 
إستانبول- تركيا 

؟ - " الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث" صحيفة: ؟4 وقد ذكر جميع ذلك. 

* - " العثمانيون والبلقان " صحيفة: 5ه » و " " الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي" ؟/ 178 ؛ و " العثمانيون من قيام الدولة إلى 
الإنقلاب على الخلافة " صحيفة: لاه 

' - " تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأهًا حى فاية العصر الذهبي " صحيفة: 0-104 . 

" - " مرسرعة التاريخ الإسلامي؛ العصر العثماني "صحيفة: ١0‏ » و" العثمانيون والبلقان ' صحيفة: لاه . 

* - " تاريخ الدولة العثمانية وحضارقا " صحيفة: ؟؟ , 

1 - انظر: التميمي:عبدالجليل: " دراسات في التاريخ العري العثماني"» صحيفة: 17: مركز الدراسات والبحوث العثمالية والمورسكية 
والتوثيق والمعلومات» تونسء الطبعة الأولى» 1594م . 


نلا 
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"الصدام بين تيمور لنك”' وبايزيد " 
وف عهد عالنا محمد الكردري البزازي وفي أثناء حكم بايزيد ظهر خطر تيمورلتك. 
ينتمي تبمورلنك إلى أسرة نبيلة في بلاد ما وراء النهر » جلس تيمورلئك على عرش خراسان وقاعدتا 
سمرقند”' 2 » واستطاع بجيوشه الجرارة الهيمنة على القسم الأكبر من العالم الإسلامي, حيث انتشرت قواته الحائلة 
هن دلي بالحند إلى دمشق بالشام, ومن بحر آرال إلى الخليج العربي؛ فاحتل بلاد فارس وأرمينيا وأعالي الفرات 
ودجلة والمناطق الواقعة بين قزوين إلى البحر الأسود؛ وسيطر في روسيا على المناطق الممتدة من أنمار الفولجا 
والدون والدنيبر» وبعد اتساع ملكه أصبح يردد أنه يجب ألا يوجد سوى سيد واحد على الأرض طا ما انه لا 
يوجد إلا إله واحد في السماء » وتتلخص أسباب الصراع بين تبمورلنك وبايزيد: 
-١‏ إيواء بايزيد الأمراء الذين استولى تيمورلتك على بلادهه”". 
؟- إيواء تيمورلنك لعدد من أمراء جيش بايزيد فاعتبرهم بايزيد من زمرة الغادرين الخائئين لله ولرسوله 
ولجماعة المسلمين؛ وقد قاموا بتحريض تيمورلدك على قتال بايزيد وجنده وجاءوا به إلى بلاد الروم». 
*- تشجيع الغرب لتيمورلنك ودفعه للقضاء على بايزيد الذي هزمهم في معركة نيكوبوليس'. 
4- الرسائل المتبادلة بين الطرفين وما فيها من إهانات0"). 


6- سعي كل منهما لتوسيع مملكته على حساب الآخر 0 . 


' - هو تيمور لنك المغولي » وتيمور : الأعرج ؛ ولد سنة لاالا ه ء وتوقٍ سنة ,لم ه (11755.60م-1100١م‏ ) ؛ وهر ملك المفرل 
وحفيد جنكيز خمان » ومحارب شهير » اتخذ من “مرقند عاصمة له . انظر التعليق على " تاريخ مرسسة شيوخ الإسلام ني العهد العثماني " 
(4؟1مه-741لزهسه؟14م-1957م ) 1/١‏ تأليف أحمد صدقي شقيرات » الطبعة الأولى 14171 هب -1701718م. 

' - سمر قند » ويقال لها بالعربية " سمران " من أبنية ذي القرنين يما وراء النهر . قال الأزهري : بناها شمر أبو كرب فسميت : شمر كنت 
؛ وأعربت سعرقند . " معجم البلدان " 547/8 . وهي تتبع الآن لأوزبكستان . 

" - ” تاريخ الدولة العلية العثمانية" صحيفة: 5٠‏ بشيء من التفصيل ؛ و " معجم الدولة العثمانية" صحيفة: 178 وقد ذكر منهم أمير 
بغداد فقط ؛ و" الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي" " ؟/ ١+8‏ وقد ذكر أمير بغداد فقط 

' - " تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأها حن تّاية العصر الذهبي " صحيفة: 78 بالمعى 

' - ” الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارحية " صحيفة: /ا١‏ ء و" الدولة العدمانية من الكتاب الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفترحات 
النبوية " ؟/ ١7٠١‏ دون ذكر المعركة - " تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأها حن غاية العصر الذهبي " صحيفة: 81 دون ذكر المعركة 

' - " تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأها حي هاية العصر الذهبي ' صحيفة: 41-95 وقد ذكر نصوص الرسائل 

* - " الدولة العثمانية وعلاقاتا الخارحية " صصيغة: ١7‏ و" العثمانيون من قيام الدولة إلى الإنقلاب على الخلافة "صحيفة: 5ه بالمعين. 


و 
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الحرب بينهما وانهيار الدولة العثمانية 

تمكن تيمورلنك من احتلال سيواس وإبادة حاميتها( ', ثم التقت القوتان قرب أنقرة سنة 4 ٠/هصسء‏ 
وكانت قوات بايزيد حوالي 6 ألف جندي , وقوات تيمورلنك جرارة تقدر بحوالي ثماغائة ألف مقاتل ؛ انتصر 
المغول ووقع السلطان بايزيد في الأسر”', وظل في سجنه حتى وافاه الأجل سنة 85٠4ه/"‏ 40 ١م‏ بالحمى بعد 
حكم استمر 7 ١عاما(”):‏ وبعد عام ارتحل تيمورلنك وترك وراءه البلاد على أسوأ حال من الدمار والخراب 
والفوضى. 

من أهم نتائج هزعة أنقرة: 

-١‏ فرح الدول الغربية في الغرب بانتصار تيمورلدك وقددمهم لها “», وقد ازدادوا فرحا بموت بايزيد. 

؟- تفكك الدولة العدمانية *»: واعتقاد أوروبا أنها قد تخلصت إلى الأبد من الخطر العثمائي( '". 

“- استيلاء تيمورلنك على نيقية وبورصة وغيرها من المدن والخصون7”. 

4- دك تيمورلدك حصون ازمير” وخلصها من قبضة فرسان رودس (فرسان القديس يوحنا) ليبرر موقفه 
أمام الرأي العام الإسلامي الذي اهمه بتوجيه ضربة شديدة للإسلام بمزعته للعثمانيين» وحتى يضفي على معارك 


الأناضول طابع الجهاد. 


' - " تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأهَا حى هاية العصر الذهي " صحيفة: ١‏ وفيه أن ذلك كان في عام 07/هم. - 

' - " الدولة العثمائية وعلاقاتا الخارحية " صحيفة: ١8‏ » و " موسوعة التاريخ الإسلامي؛ العصر العثماني "صحيفة: ١07‏ لم يشر إلى 
أعداد الجيوش ؛ و " الخلفاء العثمانيرن "صحيفة: 58-51 بتفصيل أكثر »و 
الدولة العثمائية في التاريخ الإسلامي الحديث" صحيفة: "47 باختصار . و " تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأما حى لهاية العصر الذهي " 
صحيفة: 68-44 بالتفصيل» ودون ذكر أعداد الجيوش » و تاريخ الدولة العئمانية /١‏ 70-198 بالتفصيل - 

” - " تاريخ الدولة العلية العثمانية" صحيفة: 5١‏ بالتفصيل؛ و " الخلفاء العثمائيون " صحيفة: 548 من غير ذكر الحمى ومدة الحكم - 
؛ - " تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأها حئ غهاية العصر الذهبي "' صحيفة: 81-41 - 


في 


معجم الدولة العثمانية" صحيفة: 8/!! باختصار - " 
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' - " تاريخ الدولة العلية العثمانية" صحيفة: ١ه‏ بشيء من التفصيل » و " الدولة العثمانية تاريخ وحضارة " صحيفة: ٠١‏ واو 
العثمانيون من قيام الدولة إلى الإنقلاب على الخلافة '' صحيفة: 54 بالتفصيل 

- تاريخ الدولة العثمائية منذ نشأتا حى فاية العصر الذهي " صحيفة: 8م‎ " - ١ 
, 58 الخلفاء العثمانيون "صحيفة:‎ " - " 


5 - المصدر السابق 


من 





ه- أعاد تيمورلنك إلى أمراء آسيا الصغرى أملاكهم السابقة التي اسعولى عليها العنمائيون, كماأعاد 
الإمارات التي ضمها بايزيد لمملكته إلى استقلاها0”. 

*- بذر تيمورلنك بذور الشقاق بين أبناء بايزيد الذين تنازعوا على العرش7"©) واستمرت الحرب الداخلية 
بينهم عشر سنوات7" (815-8:5)ه, حيث كان لبايزيد خمسة أبناء اشتركوا معه في قتال المغول» وقد قبل 
بأنه قتل منهم في المعركة ابنه مصطفى' ؟») وأسر معه إبنه موسىء بينما تمكن الثلائة الباقرن من الفرار”). فذهب 


أكبرهم سليمان إلى أدرنة وأصبح سلطاناء وذهب عيسى إلى مدينة بورصة وأعلن أمام الئاس أنه خليفة أبيه» وبدأ 


الصراع بين الأخوة الثلاثة! '», وازداد الصراع قوة بعد إطلاق تبمورلتك سراح موسى ليزيد من نار الفتنة, كما 


أغرى بعضهم ببعض! ". 





١‏ - " الخلفاء العثمانيون "صحيفة: 48- " الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي" ١9/1‏ وقد تحدث عن الإمارات - " الدولة 
العثمانية تاريخ وحضارة " صحيفة: ٠‏ »و " تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأهًا حى اية العصر الذمي " صحيلة: 19م . 

' - " نظرات وتحقيقات في التاريخ العثماني" صحيفة: 4١‏ وقد ذكر أن خلافهم استمر لمدة حمسة عشر عاما - 

" - " تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأها حى قاية العصر الذهبي " صصيفة: هم - 

' - " تاريخ الدولة العلية العثمانية" صحيفة: 01 . 

* - " ضياع الخلافة ' صحيفة: 1" . و " الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارحية " صحيفة: ١8‏ . 

' - " الخلفاء العثمانيرن "صحيفة: 79-55 بالتفصيل ودون ذكر مد الخلافب - 

" - " الدولة العشمانية وعلاقاتها الخارحية " صحيقة: ١8‏ » و " تاريخ الدولة العلية العثمائية" صحيفة: 7 وقد تحدث عن حلاف 
الأحوة وما فعلوا وأنخزوا بعد موت أبيهم بالتفصيل. - 


يدانا 






ث[ وتوعط!' 01 “#عامعن) - 


01 117ول 0117لا 01 13197ط1را - لع تتاعوع ]1 وغطع1] ااخل 


السلطان محمد الأول "محمد جلبي<" 
ولد سبئة هء, وتولى أمر الأمة بعد وفاة والده بايزيدء وهو صاحب بدن قوي » بمارس المسصارعة, 
شارك في أربعة وعشرين حرباً وأصيب بأربعين جرح”", قضى على الفنة والحرب الأهلية لا أونٍ من الحسزم 
والكياسةء وأعاد بناء الدولة ووطد أركافاء لذا يعتبره بعض المؤرخين " المؤسس الثابيئ للدولة العثمانية” "". 
استعمل الحزم مع الحلم في معاملة من شق عصا الطاعة على الدولة , فقهر أمير بلاد القرمان؛ وعفى عنه 
بعد أن أقسم على القرآن بألا يخون الدولة) وبعد حننه بيمينه ذاك فيما بعد( ) كما سالم إمبراطور القسطنطينية 
وحالفه وأعاد إليه بعض المدن على شاطئ البحر الأسود” ”؛ وقمع الفتن والثورات في آسيا وأوروبا”©. 
هذا وقد عاش السلطان محمد الأول "محمد الجلبي" معدب الضمير بعد قتله لإخوته الثلاثة عيسسى 
وموسى وسليمان0", في الوقت الذي فر أخوه مصطفى واخحبا عند حاكم إحدى الممالك الرومية» فخصص له 


السلطان محمد راتباً شهرياً بعد رفض الحاكم تسليمه إياو' ", 





'- هو السلطان محمد الأول (الجلي ) » ولد سنة ١لا‏ هع وترق سنة 64 الم ه ١151١-1١7884(‏ م) » وهو السلطان العثماني 
الخامس . توفي في مدينة أدرئة » وقد أخفيت وفاته (41) يوم » ونقل جثمانه إلى بروسه ودفن في حضيرة اللنامع الأخضر فيها . انظر 
التعليق على " تاريخ مؤوسسة شيوخ الإسلام في العهد العثماق " (52ه-1141ه-11476م-19117م ) 71/١‏ تأليف أحمد صدفي 
شقيرات . 

' - " معجم الدولة العثمانية" صحيفة: 70١‏ قال'خاض أربعاً وعشرين حرباً ح لقب كذلك بالغازي" - 

” - " العثمانيون والبلقان " صحيفة: 4ه ؛ و " معجم الدولة العثمانية" صحيفة: 5١1١‏ - 

ا - " تاريخ الدولة العلية العثمانية" صحيفة: ؟ه-89ه ور " الخلغاء العثمانيون "صحيفة: 775 ء و " معجم الدولة العثمانية' صحيفة: 
:و " تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأمها حى فاية العصر الذهي " صحيفة: 84 باختصار- 

* - " الدولة العثمانية وعلاقاها الخارحية " صحيفة! ١8‏ - 

” - " الدولة العثمانية وعلاقاها الخارجية " صحيفة: ١9-18‏ - 

* - " " الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي 
* - " تاريخ الدولة العلية العثمانية" صصيفة: 7ه ء و" الخلفاء العثمانيون "صحيفة: 77-17 » و" الموسوعة الميسرة في العاريخ 


|) ١ 


-١ 40 


الإسلامي" " 1541-1147 
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عهد السلطان مراد الثاني" 

تولى الحكم بعد وفاة والده السلطان محمد جلي سنة 4 85/ه/491 001 وكان عمره وقتها لا 
يزيد على ثانية عشر عاماً » وكان ممباً للجهاد في سبيل الله والدعوة لدين الإسلام في أوربا. 

وقضى على حركات التمرد والمنارشات التي قام بما عمه مصطفى , والمدعوم من امبرطور بيزنطة 
"إعانويل" الذي خلف الدسائس والمؤامرات والمتاعب التي تعرض فا السلطان» فقبض على عمه وقدمه 
للمشيقة”". 

كما ترد عليه أخوه مصطفى مستعينا ببعض أمراء آسيا الصغرى» إلا أن السلطان مراداً الثاني قد 
تمكن من القضاء على تمرد شقيقه ثم قيله"», وأراد تلقين إمبراطور بيزئطة درساًء فاحتل "سلونيك" سنة “.م 
ه. وأصبحت جزء! من أملاك الدولة العفمانية7©. 

تمكن السلطان مراد الثاي- الورع العقي - من توطيد دعائم الحكم العثماني في بلاد اليونان» 

وواصل جهوده في القضاء على العوائق في ألبانيا وانجر ثما اضطر'" أمير السصرب "جورج برنكوفيتش" إلى 
الخضوع له ودفع الجزية والولاء له. 





تت هو السلطان مراد الثاني » ولد سنة 5م ه ء وتوتي سنة ه هلم ه ( 1404 م -1461 م ) ء وهو السلطان العثماني السادس 
توق في مدينة أدرنة : ونقل حثمانه إلى بروسه ودقن فيها. انظر التعليق على " ناريخ مؤسسة شسيوخ الإسسلام في العهد العتماني " 
41-14 هسه ام-1 نام) ١1/الا,‏ 

' - " تاريخ الدولة العثمانية وحضارتًا 3 صحيفة: ه؟ ب" الخلفاء العثمانيرن "صحيفة: 9*4 

' - " تاريخ الدولة العلية العثمائية” صحيفة: ده وقد تحدث عنه بالتفصيل - " الخلفاء العثمانيون "صحيفة: 9/4--76 بالتفصيل » و" 
الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي”" " ؟/ ١41‏ بالتفصيل» وبدون ذكر اسم الإمبراطور ؛ و الدولة العثمانية من الكتاب الفتورحات 
الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبرية 7/ ١57‏ بالتفصيل » و ” الدولة العثمانية تاريخ وحضارة * صحيفة: 7١‏ باختصار » و " الدولة 
العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث' صحيفة: 414 - " تاريخ الدولة العلمائية منذ نشأمًا حى غاية العصر الذي " صحيفة: 94 - 
تاريخ الدولة العثمانية /١‏ 18-8017 بالتفصيل 

: - " تاريخ الدولة العلية العثمانية" صحيفة: 5ه ء و " موسوعة التاريخ الإسلامي» العصر العثمان "صحيفة: ١48‏ وفيه فقط إشارة إلى 
فتنتين داخليتين قضى غليهما السلطان - " الخلفاء العثمائيرن "صصيفة: 75 ء و "" الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي" " (/ 
١4‏ عو "الدولة العثمانية تاريخ وحضارة " صحيفة: 7١‏ باتصار : و " الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث" صحيفة: 
44-مغ عو " تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأتا حن فاية العصر الذهي "صحيفة: 54 » و تاريخ الدرلة العثمانية /١‏ 49 بالتفصيل . 

* - " الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث" صحيفة: 48 

. - " تاريخ الدولة العلية العثمانية” صحيفة: 5ه بالتفصيل ؛ و " الخلفاء العثمانيون "صحيفة: 7٠‏ بالتفصيل هو " الموسوعة الميسرة قي 


إلا 


التاريخ الإسلامي" " ؟/ 14 4و " تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأتها حى فاية العصر الذهبي " صحيقة: 855-55 
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فح العنمانيون جنوب ألبانيا سنة 4 8م ه.ء أما شمالهاء فقد تمكن الألبان من القضاء على جحيش 
العثمانيين في جبال البانيا» وألحقوا هزيمة بحملتين عسكريتين كان يقودهما السلطان بنفسه, وقد وقفت الدول 
الغربية خلف الألبان لدعمهم ضد العثمانيين7". 
بعد عودة السلطان مراد الثابئ لخلوته. ثار الإنكشارية في "أدرنة" وأحدثوا شغبً, وطفوا وأفسدواء 
وكان السلطان محمد الثائ حديث العهد, وخشي بعض رجال الدولة أن يستفحل الأمر: فبعفوا إلى السلطان ثانية 
ليتولى الأمر بنفسه؛ فعاد وأمسك بزمام الأمورء وخضع له الإنكشارية”". 
وفي السابع عشر من أكتوبر عام 4/8 4 ١م‏ الموافق 1 شعبان سنة 885/ه اصطدم الجيش العثمان 
بقيادة السلطان مراد الثاين مع جيش "هونياد" الذي أراد الثأر لنفسه عن واقعة فارناء وذلك في وادي "قوص 
أوه": وانتصر السلطان نصراً عظيماً. ثم عاد أخيراً إلى أدرنة وتوفي فيها"". 
يتبين ثما سبق أن هذه الفترة الزهنية من حياة الأمة الإسلامية .كانت سماؤها فيها إذ ذاك ملبدة بالغيوم 
السوداءءالتي كانت تظل رؤوس المجتمعات الإسلامية من أقصى الشرق إلى أفصى الغرب.وذلك ا شهدته تلك 
الحقبة الزمنية في حياة الأمة الإسلامية من تقلبات سياسية:وانقلابات عسكرية-دموية وسلمية-في سدة الحكم. 
وقد كان هذه الأجواء السوداء أثر كبير في هيادين الخحياة العامة في المجتمعات الإسلامية » سواء على 
الصعيد السياسي بسبب عدم استقرار الحكم , والانشغال بالمشكلات الداخلية : والتتاحر بين فنات المجتمع بين 
مؤيد ومعارض » أو على الصعيد الاقتصادي , والذي يلتصق بالجانب السياسي التصاقاً وثيقاً فينمو بنموة) 


ويركد ب ركوده مما كان له انعكاسات سلبية على حركة النشاط الاقتصادي في واقع الحياة ف الجتمع الإسلامي 





- الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث" صحيفة: 45-148 وقد ذكر جميع ذلك‎ " - ١ 
تاريخ الدولة العلية العثمانية" صحيفة: /اه وقد ذكر أن السلطان أشغلهم‎ " - ٠١ الدولة العدمانية وعلاقاتها الخارجية " صحيفة:‎ " - * 
بعد ذلك بالحرب» و " الخلفاء العثمانيون "صحيفة: 15 » و " معجم الدولة العثمانية" صحيفة: باختصار » و " " الموسوعة الميسسرة‎ 
٠١5 عو " تاريخ الدولة العثمائية منذ نشأَمًا حى فماية العصر الذهي " صحيفة:‎ ١4 ف التاريخ الإسلامي" " ؟/‎ 

' - " تاريخ الدولة العلية العثمانية" صحيفة: 8ه وقد ذكر الواقعة بالتفصيل؛ وأشار إلى الأحداث الب سبقتها والسيّ تلنها أيضا 
بالتفصيل.» و " الخلفاء العفمانيون "صحيفة: 85-4١‏ بنفصيل أكثر ودون ذكر "هونياد".؛ و " معجم الدرلة العثمائية" صحيفة: 
باختصارء وقد ذكر أن وفاته كانت في عام 5م عو ""الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي" " ١4 /١‏ دون ذكر "هونياد" ع 
و" تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأقا حى غهاية العصر الذهي "صحيفة: 1١5-١١7‏ . 


٠ 
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وبالرغم من هذا كله فإنَّ الإمام لم يكن مهتماً بالسياسة - وإن كان حكم بكفر تيمور لك - 
وهذه ليست منقصة له : أعني : عدم اشتغاله بالسياسة , فلقد كان الرجل مهتماً بتعلم العلم ونشره ؛ لذا رأيناه 
يقل بين البلدان , بين سراي وقرم وبلاد البلغار .... ال فأفاد واستفاد . رأيته يناظر العلماء - كالفناري - 
ويدارسهم : رأيته يهنم مجالسته طلبة العلم , ظهر ذلك من خلال ما قدمته عن عدد الدسخ الخطية التي ذكرهًا , 
والتي انتشرت في المكتبات العالمية والمتاحفى » فإن انتشارها على هذه الشاكلة ليدل دلالة واضحة على كثرة 


طلبته » وعلى عقدار اهتمام طلبة العلم لا بل والعلماء به . 


١ 
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المطلب الثاني : أثر الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية على شخصية الإمام وعلمه : 
إن النتيجة الطبيعية لهجرة الآلاف من المسلمين للأناضول لخدمة الدولة العئمانية » تشكل الشكل 

الاجتماعي الجديد للمجتمعات التي تعيش في هضبة الأنضول , لاتصال المسلمين يهم , وتأثرهم بالثقافة الاجتماعية 
والاقتصادية للدولة العثمانية» فساهموا - أي المهاجرون المسلمون - بخبراتهم في تدمية الجانب الاقتصادي 
(الزراعي» التجاري» الصناعي) (©. 

تقد اهعم السلاطين بشؤون الإدارة» وبناء المساجدء والمعاهد العلمية تحت إشراف نخبة من خيرة العلماء 
والمعلمين » ومن الأمور التي اهتموا بعدريسها: الإبداع اللغوي؛ والبلاغة؛ والهندسة, والفلك؛ بالإضافة إلى تحفيظ 
القرآن الكريم وتدريس علومه, والإهتمام بالسنة والفقه والعقائد. 

وقد بدأ ذلك واضحاً في عهد السلطان أورخان , حيث تم تطوير النظم المدنية والعسكرية؛ واسستقرار 
الأمن الداخلي؛ وبناء المساجد و التكايا ورصد الأوقاف, وإقامة المنشآت العامة كفتح المدارس» وبساء الدولة 
وإقامة الحضارة وإحياء الشعوب كما اهتم بالعلم والعلماء” '2. 

وفي عهد مراد الأول ابن أورخان: وبعد الانتقال لعاصمته الجديدة أدرنة» جمع ها كل مكونات التهوض 
بالدولة وأصول الحكم, وتم تشكيل فئات الموظفين» وفرق الجيشء وطوائف رجال القانون وعلماء الدين, وتم 
تشييد المحاكم والمدارس المدئية, والمعاهد العسكرية, والاهتمام بعدريب الإنكشارية حتىق أصبحت قوةيهابما 
الأعداء, وأصبحت أدرنة العاصمة ذات أهمية سياسية وعسكرية وإدارية وثقافية ودينية» واستمرت كذلك حىق 


فتح العثمانيون القسطنطينية وأصبحت عاصمة لدولتهم سنة لاهمه/لاه 4 ١م.‏ 





(- دراسات في التاريخ العربي العثماني صحيفة: ١1‏ . 

' - تاريخ الدولة العلية العثمانية صحيقة: "4 باخختصار - معجم الدولة العثمانية صحيفة: ١94‏ وقد أشار إلى بعض ذلك » والموسوعة 
الميسرة ف التاريخ الإسلامي ج7/ ص١١‏ ؛ و " العثمانيون من قيام الدولة إلى الإنقلاب على الخلافة " صحيفة: 5 ؛ باختصارء كما 
قال" وف عهد أورحان تم تأسيس أول دار لضرب النقود في عام 1571م" . 
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ومن مزايا السلطان مراد الأول أنه أنشأ فرقة الخيالة (السباهية0') أي الفرسان”', ومنح كل فارس 
جزءاً من الأرض كإقطاع ؛ له ليكسب ولاءهم ونصرقم للسلطان””, لكن هؤلاء الفرسان ومن معهم من الجند 
أصبحوا فيما بعد أصحاب نفوذ, واستولوا على الكثير من الأرض وما عليها حتى نقم عليهم الناس( ©. 

وقد بلغ من هيبة بايزيد في البلقان أن فرض على امبراطور بيزنطة أن يعين قاضيا في القسطنطينية ليفصل 
في شؤون المسلمين؛ كما أوجد محكمة إسلامية تقضي وفق أسس النظام الإسلامي في شتى امجالات وعلى رأسها 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية ؛ وقد ببى مسجداً في القسطبطينية” '») وتم تخصيص سبعمئة متزل داخل 
العاصمة البيزنطية للجالية الإسلامية”", وأخذت المآذن تقل الأذان إلى العاصمة البيزنطية. 

و علو الصعيد العلوي وما يتصل بالعلم والعلماء : 

إن عصر الإمام محمد البزازي - .ولاه -0دهم ه - عصر ذهبي , حيث وَجِدَ به من العلماء ل 

شتى أصناف العلوم , فبرز من علماء الحديث خاتمة الحفاظ أمير المؤمنين في الحديث الإمام ابن حجر 5و , 


وكذلك في الفقه وأصوله الإمام البزازي » موضوع الأطروحة ؛ والإمام الفناري© . 





١‏ - نظرات وتحقيقات في التاريخ العثماني صحيفة: 17 ؛ وقد أشار إليه في معرض الحديث عن جيش الإنكشارية الذي أسسه السسلطان 
أورخان في عهده؛ حيث أطلق لقب السباهية على الخيالة منه؛ ولا تعارض في ذلك إذ يعود الفضل في تطوير حيش الإنكشارية إلى 
السلطان مراد الأول. 

' - الخلفاء العثمانيون صحيفة: 089. 

؟ - تاريخ الدولة العلية العثمانية صحيفة: 45 وقد تحدث عن ذلك بالتفصيل . 

* - الخلفاء العثمانيون صحيفة: 8 بالمعين. - الموسوعة المبسرة في التاريخ الإسلامي ج7/ ص15 - 

* - تاريخ الدولة العلية العثمانية صصيفة: ٠ه‏ - العثمانيون والبلقان صحيفة: 4ه - معجم الدولة العثمانية صحيفة: ١8‏ - 

' - نظرات وتحقيقات ف التاريخ العلماني صحيفة: +٠‏ وقد ذكر الحي والجامع ودفع الجزية للسلطان - العثماتيون والبلقان صحيفة: 64 
بالمين. -- تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأهًا حى فاية العصر الذهبي صحيفة: 8/! برواية قريبة - 

'-هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد ‏ المعروف بابن حجر العسقلان ؛ المتوى سنة 41 ه . انظر ترجمته في " 
الضوء اللامع " 77/9 . 

* - جاء في " الشقائق النعمانية " : " همس الدين محمد بن حمزة بن محمد الفناري فلس الله روحه ... وقال ابن حجسر : كان 
امول الفناري عارقاً بالعلوم العربية وعلمي المعاني والبيان وعلم القراءات » كثير المشاركة في الغنون 2 
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وقد ذكر الحافظ السخخاوي”'' , وابن العماد!'؟ وغيرهم ثمن أرخ هذا العصر ء جملة من الأعيان والعلماء 
الذين برعوا في شتى العلوم . ابعداء من السياسة إلى الفقه إلى الأصول فالحديث والتفسير ... ال ؛ وي شتى 
أرجاء الدولة الإسلامية . 
ومما يدلل على ازدهار الحركة العلمية إبان هذه الفترة الزمنية ما قاله الحافظ السخاوي في كتابه " 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ' فقد قال في مقدمته : " ... وبعدٌ , فهذا كتابٌ من أهم ما به يُعتنى , جعت فيه 
من علمته من أهل هذا القرن » الذي أوله سنة إحدى وثمان مئة - خمم بالحسنى - من سائر العلماء والقضاة 
والصلحاء والرواة والأدباء والشعراء والخلفاء والملوك , والأمراء والمباشرين والوزراء » مصرياً كان أو حجازيا أو 
مانياً » رومياً أو هندياً مشرقياً أو مغربياً ... ”© . 
وقد اهتم بعض سلاطين العثمانيين بالأدب والشعر والفنون فكان السلطان محمد الأول ممبا للشعر 
والأدب والفنون””»؛ وعمر العديد من المدارس” © وهو أول سلطان عثمائي أرسل الحدية السنوية إلى أمير مكة 


المسماة (الصرة)”'2 لتوزيعها على فقراء المديئة ومكة”"), وسماه شعبه ولقبوه ب ربملول) لدشاطه وكرمه وشجاعته. 





' - هو الإمام شهاب الدين أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي » المتوق مسلة ٠١89‏ ه . صاحب كتاب 
" شذرات الذهب في أخبار من ذهب " وقد طبع الكتاب عدة مرات منها طبعة : دار ابن كثير ؛ لبنان - بيروت » الطبعة الأول » سنة 
4 ه-195# م . تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط وبحمود الأرناؤوط . انظر ترجمته في " الأعلام " 591/7 . 

' - هو شمس الأئمة محمد بن عبد الرحمن بن محمد » والمتوق سنة 501 ه صاحب كتاب " الضوء اللامع لأهل القرن التاسع " والذي 
طبع عدة مرات منها : طبعة دار الكتب العلمية » لبنان - بيروت » تميق : عبد اللطيف حسن »ء الطبعة الأولى 11474 ه - 5٠05‏ م ٠‏ 
” - " الضوء اللامع لأهل القرن التاسع " ١/ه‏ للسخاوي . 

' - معجم الدولة العثمانية صحيفة: 7٠١7‏ وقد وصفه قائلا " تحبا للعلم مشغوفا بالفن" - 

* - المنح الرحمانية ف الدولة العثمائية صحيفة: 51 - 

١‏ - المنح الرحمانية في الدولة العثمائية صحيفة: 79 - الدولة العثمانية من الكتاب الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية ج؟/ 
صض١؟١.‏ 

* - تاريخ الدولة العلية العثمانية صحيغة: ع ه - معجم الدولة العثمانية صحيفة: 5.01١‏ - 
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وكان السلطان مراد الثائ محبا للشعراء والعلماء وفعل الخير» وقد ازدهرت في عهده الحركة الفكرية!'), 
فكان يدعو مجلسه الشعراء يومين في الأسبوع ليقولوا ما عندهم وليتسامروا مع السلطان وكان رحمة الله كثيرا ما 
يسد عوز المعوزين منهم, أو يجد لهم عملا يدر الرزق عليهم. 

ظهر في عصر السلطان كثير من الشعراء وكان قصره نوعا من الأكاديمية العلمية» كمسا كان السلطان 
يصطحب بعض الشعراء في جهاده: ومن أشعار السلطان: 
تعالوا نذكر الله لأننا لسنا بدائمين كي الدنبا 

كان رحمه الله سلطانا عالماً عاقلاً: ', عادلاً وشجاعاًء ومن كرمه وسخائه أنه جعل للحرمين السشريفين 
وأشراف مكة صراً بقيمة ثلاثة ألاف ومسمانة دينار< ". 

ومن هآثر السلطان مراد الثائ أنه كان يهتم بشان العلم والعلماء والمشايخ والصلحاءء كما مهد المماليك 
وأمن السبل» وأقام الشرع والدين» وأذل الكفرة والملحدين, وكان رحمه الله سياجاً للإسلام والمسلمين( © . 

وعلى ما تقدم فإن الحالة العلمية في ذلك العصر أيضا مقترنة بالحالة الساسية والاقتصادية في الدرلة ء 
فإذا كانت الظروف السياسية في الدولة مستقرة كانت الحالة العلمية مسعقرة : وإن كانت الظروف غير ذلك 
انعكست على الخالة العلمية » وكذلك الجانب الاقتصادي . 

والذي يعبين من خلال ها قدمته عن الخالة السياسية على وجه العموم , والخالة الاقتصادية على وجه 
الخصوص أن الحركة العلمية تأثرت تأثراً واضحاً بذلك » فإن السلاطين أنفسهم كانوا مهتمين بالجانب العلمي » 


لذا كانوا يقيمون الزوايا والمدارس والحواضر العلمية . 





' - تاريخ الدولة العثمانية وحضارتها صحيفة: +؟؛و" عبرة وذكرى" أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده صحيفة: ١١‏ قال" إلا أن ما 
بميز عهد مراد هو تبلور حياة ثقافية جديدة؛ وقد تأسس ححلال عهده التأليف باللغة التركية" . 

' -" المنح الرحمائية في الدولة العثمانية " 5” وقال : " فتح قلاعا عديدة برأيه الثاقب وفكره الواقد الصائب" . 

* - المنح الرحمانية في الدولة العثمانية صحيفة: ٠07‏ » و " الدولة العثمانية من الكتاب الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية " 
ل" 

- الدولة العثمانية من الكتاب الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية ج؟/ ص4 ١1‏ - 
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وقد تكلمت قبل قليل عن اهتمام السلطان محمد الأول بالحركة العلمية » حيث كان هو نفسه محبا 
للشعر والأدب والفنون”", وعمر العديد من المدارس” " + وكذلك السلطان مراد الثاني الذي كان هو أيضاً محبا 


للشعراء والعلماء وفعل الخيرء وقد ازدهرت في عهده الحركة الفكرية! ” , 
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' - معجم الدولة العثمانية صححيفة: وقد وصفه قائلا " محبا للعلم مشغوفا بالفن" - 
' - امنيح الرحمانية في الدولة العثمانية صحيفة: 77 - 


' - تاريخ الدولة العثمانية وحضارتها صحيفة: ١١‏ - عبرة وذكرىء أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده صحيفة: ١١‏ قال" إلا أن ما 
يز عهد مراد هو تبلور حياة ثقافية حديدة؛ وقد تأسس خلال عهده التأليف باللغة التركية" - 


5 








- 1111-01 
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المبحث الأول : كتب الكتاوى : مقهومها والغرض مفها 
أولاً : مفهومها : 
إن مفهوم كتب الفتاوى مبني على معنى الفتوى في لسان الفقهاء , هذا سنبحث معنى الفعوى في 

لسان الفقهاء , وبناء عليه سنوضح المقصود بكتاب الفتاوى , وما الذي تميزت به هذه الكتب عن كتب الفقه 
الأخرى من حيث الترتيب ومن حيث المضمون ؟ بل أبعد من ذلك من حيث الْصَنّف , بمعنى هل مَنْ نسب إليه 
كتاب الفتاوى هو مَنْ قام بتصنيفه ؟ أم أن هناك من قام بجمع هذه الفتاوى من هنا وهناك وقام بنطها وترتييها 
وإخرجها على شكل كتاب ؟ وما الفرق بين كتب الفتاوى قدبماً وحديفاً ؟ هذا ما سيتبين لنا من خلال هذا 
المبحث . 
ني المعنى اللغوي والاصطلاحي للفتوى , ومفهوم كتب الفعاوى : 

أ- لغة : الفتاوى جمع فتوى قال في " المصباح الخير "20: " والفتوى بالواو بفتح الفاء وبالياء قَنْضّمْ » رهي 
اسم من أفتى العالم : إذا بَيْنَ الحكم , واستفتيته : سألته أنْ يُفتي » ويُقال : أصله من التي : وهو الشاب القوي ) 
والجمع : الفتاوي بكسر الواو على الأصل , وقيل : يجوز الفتح للتخفيف ”23 . 

ب- اصطلاحاً : فهو الإخبار عن حكم الشارع في أمر من الأمور 7 قال في "الإنصاف” : " والمفتي : مَنْ 


يُبيّن الحكم الشرعي » ويُخبر به من غير إلزام " . 


' - الفيومي ؛ أحمد بن محمد بن علي » المتوق عام .الا ه 517/8 " المصباح المنير في غريب الشرح الكبير " » المككتبة العلمية 
يروت - لبنان » الطبعة وسية الطبع غير موجودتين . 

"- قال ابن منظور ء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرع الإفريقي » في " لسان العرب ' 
الطبعة الأولى » 50٠.٠‏ م: " 7 و أثناه في الأمر: أبائه له . و أنُنسى الرجلٌ في السمسألة؛ و استفنيته فيها فأفتاني إفتاء . 
وكير قثْرى: اسمان يرضعان موضع الإقناء . ويقال: أَقْقْيْت فلاناً رؤيا رآها إذا عبرت له» وأفقيّنه في مسألته إذا أجبته عنها . 


) إسارة ادار صادر ببروكا‎ 7 ١6 


وفي الحديث: أن قوما تَمَانُوا إليه؛ معناه تسحاكموا إليه وارتفعوا إلليه في الفمسيا ١‏ يقال: أثناه في المسالة يُفتيه إذا 
أحابه والاسم الفثوي.. " . 

* - " نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية " صحيفة3؟ : أ . د محمد نعيم ياسين » دار النفائس 
للنشر والتوزيع -- الأردن - الطبعة الثالنة 14158 ه 5٠١8‏ م . 

* - " الإنصاف ف معرفة الراجح من الخلاف " : المرداوي » أبو الحسين علي بن سليمان » المتوق سنة 86م ه »ء دار إحياء التراث 
العربي ؛ بيروث لبنان ؛ الطبعة الأولى ١515‏ هل - 15188 م. 
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ولما كانت الفتوى هي إخبار عن حكم الشارع في الواقعة » وهذا ما يقوم به المفتي , وها بميزه عن 
القاضي , فإنَّ إخبار المفتي بحكم الحادثة لا يكون على وجه الإلزام خلافاً لحكم القاضي . 
؟- مفهوم كتب الفتاوى : 

لا بد من معرفة الطرق التي يتحصل با للمفتي مجموعة الفتاوى , حتى يتسنى لنا , الوقوف على مفهوم كتب 
الفتاوى من الناحية الشكلية على الأقل , والمنتبع لكتب الفتاوى يرى أن طرق حصول المفتي على مجموعة مسن 
الفتارى » هي : 

. أن يُسأل عن حكم الشارع في مسألة فيجيب‎ 0-١ 

؟-0- أن تعرض في الحياة العامة واقعة فيشتغل المفتي بمعرفة حكمها . 

م#-0- أن يجتهد هن تلقاء نفسه في مسألة غير واقعة في الخال , فيعدٌ لها الإجابة . 

فبهذه الطرق يتحصل للمفتي جملة من الأحكام الشرعية في مسائل , ويمذه المسائل المتجمعة لدى المفتي 
تتشكل كتب الفتاوى غالباً » وبتتبعها نجد كثيراً منها تتصدر الفعوى فيها بقوله - أي قول التلميذ - وسّثل رحمه 
الله » وهذا يدل على أن هناك نسبة من كتب الفتاوى لم يؤلفها من نُسبت إليه » وإنما هي جمع وترتيب إحدى 
تلاميله . 

وعليه ؛ فالمفهوم الشكلي لكتب الفتاوى أنها كتب جمعت فيها أقوال أحد الأئمة ورتبت ترتيباً مبوبا 
متسقاً وأبواب الفقه , سواء كان جامعها مصنفها , أو أحد تلاميذه . 

أو هي : تلك الكتب التي تحتوي على مجموعة من الأحكام الشرعية كإجابات لأسئلة وجهت للمفتي . 
ثانياً : ما بميز كتب الفتاوى عن غيرها من كتب الفقه الأخحرى7" : 
الاعتبار الأول : من حيث ترتيبها : 

فالمتتبع لكتب الفقه بما فيها كتب الفتاوى يلحظ أن سائر هذه الكتب قد تم ترتيبها على نسق واحد وفق 
ما هو متعارف عليه من ترتيب كتب الفقه على الأبواب الفقهية » حيث تبتدئى بالعبادات والتي مها الطهارة 
فالصلاة فالركاة .... ومن ثم المعاملات - على خلاف ليس ذا أهمية في تقديم النكاح على البيوع - وهكذا .... 
العرق ار اوكا قراطل عمف الها وا ارا كرا 1 
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الاعتبار الثائ : من حيث مضموفا : 

تعميز كتب الفقه عن كتب الفتارى من حيث مضموفا في الغالب , بأن كتب الفقه أفضل من كتسب 
الفناوى من حيث المضمون , فكتب الفقه تعرض المسألة من حيث تعريفها وأركانما وشروطها وأسباها إلى غير 
ذلك. من الإلمام بكل جزئياها . 

في الوقت الذي تكون فيه سمة كتب الفتاوى الاختصار , فلا يُذكر فيه تعريف لا لغوي ولا اصطلاحي ) 
وكذلك لا يذكر فيها شروط ولا أركان غالباً , إذ هي ابتداً لم توجد لهذا وإنما جاءت استجابة لمتطلبات الواقع 
لعملي » من إرادة لمستفي معرفة حكم اله في الواقعة الي تزلت هه . 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن كتب الفقه - في غالبها - قد قارنت بين أراء الأئمة داخل المذهب 
وخارجه ء ومن ثم انطلقت للترجيح بين هذه الآراء . 

في الوقت الذي نرى فيه كتب الفتاوى تخلو من ذكر آراء الأئمة خارج المذهب , وإن ذكرت فإها في 
الغالب تذكر الرأي الراجح أو المختار في المذهب , وقد تعرض إلى ذكر خخلاف بين أئمة المذهب على سبيل ذكر 


الآراء فقط دون الغوص في ثنايا حججهم وأدلة كل فريق . 


الاعتبار الثالث : من حيث إسناد الأحكام إلى أدلتها : 

إن بعض كتب الفقه تسدد معظم الأحكام إلى أدلتها , فتذكر الدئيل الذي يُسند إليه الحكم من الكتاب 
أو السبة .... الخ . 

أما كتب الفتاوى فإنما - في غالبها - تخلو من ذكر الأدلة التفصيلية : أي ما استند إليه المفتي من الأدلة 


التفصيلة من الكتاب أو السنة أو غيرها في حكمه . 
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الاعتبار الرابع : من حيث مُصنّفها : 


من الطبيعي أن يُنسب أي كتاب إلى هؤلفه , سواء أكان كتاب فقه تفصيلي أم كان كتاب فتاوى » لكن 
ما نقصده هنا , هو أن مؤلف كتاب الفقه - الذي وصفته قبل قليل بالتفصيلي - ألف على أنه وحددة كاملة 
متكاملة , أي أنه عندها شرع في صياغته وسبكه , كان يرمي إلى جعله كتاباً في الفقه يحتوي على سائر أبسواب 
الفقه ومسائله . 

وقد يكون مُصدف كتاب الفتاوى واحداً من صنّفَ دون أن يضع في خلده أنه سيكون كتاباً , بل كان 
كل ما في الأمر أنه - رحمه الله - كان يجيب المستفتي عن فتواه , هن غير أن يُدون > ابتداء - لا السؤال ولا 
الفتوى - في الغالب , فلما تحصل له جملة من الفتاوى جُمعت على شكل كتاب ‏ إها من المفتي نفسه , وإما من 
أحد تلامذته الملازمين له في الغالب . 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فِإن كتب الفتاوى لا يشترط فيها أن تحوي سائر الأبواب والمسائل » وإنها 
تحتوي على ما سُئل عنه المفتي فقط , وعلى هذا فإن بعض كتب الفتاوى لا تشمل كل كتب الفقه . 

هذا وإنّ المستقري هذه الفوارق بين كعب الفقه التفصيلية وكتب الفتاوى , يرى أن منشأ وجود هذه 
الفوارق يرجع إلى الدافع من وراء صياغة هذه الكتب » فكتاب الفقه تمت صياغته ليكون مرجعا في الفقه عُرضت 
فيه أبواب الفقه بأدلتها كما عُرضت مسائله مقارنة » في الوقت الذي كان الغرض هن صياغة كتب الفتاوى ذكر 


أجوبة لأسئلة , ليأخذ المستفتي الحكم دون تفصيل . 


أ 
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ثالثاً : الفرق بين كتب الفتاوى قدبما وحديثاً : 
إذا كان كتاب " الفتاوى المندية "27 المعروف بي " الفتاوى العالمكيرية في مذهب الإمام الأعظقم 
أبي حنيفة " للعلامة الحمام الشيخ نظام وجماعة من علماء الحند » وكتاب " الفتاوى الولوالجية " للإمام الولوالجي'"» 
) وكتاب " الفتاوى التاتارخانية " للعلامة الدهلوي”” , وكتاب " مجموع الفتاوى " لشيخ الإسلام ابن تيمية) 
» وكتاب " فتاوى الرملي " للرملي”"؟ ؛ وغيرها الكثير الكثير , تمثل أنموذجاً لكتب الفتاوى قليكاً . 
فإِنَّ كتاب " فتاوى الشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله "23 , وكتاب " فتاوى مصطفى الزرقا رحمه الله "7" 
و" فتاوى ابن باز "2*7 , وكتاب " فتاوى معاصرة "27 , وكذلك الأمر القرارات التي تخرج عن الجامع الفقهية 
في دوراتها التي تُعقد (' أو " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث " 7" فإئها - بلا شك تُمثل أنموذجا لكتب الفتارى 


في العصر الحديث . 





' - سبق التعريف به » ف صحيفة ( / ) من هذه الدراسة , 


” - للإمام الفقيه أبي الفتح ظهير الدين عبد الرشيد بن أبي حنيفة ابن عبد الرزاق الولوالجي - المتوق سئة ٠ه‏ ه في * الفتاوى 
الولوالجية " ؛ تحقيق : الشيخ مقداد بن موسى فريوي - تقريظ الشيخ خليل الميس مفين زحلة والبقاع - دار الكتب العلمية - منشورات 
محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة - بيروت لينان - الطبعة الأول 1514 هب - 5١٠1م ١‏ 

” - للعلامة عالم بن العلاء الأنصاري الدهلوي الهندي المتول سنة 7/85 هل تصحيح فؤاد ناصر - تحقيق القاضي سجاه حسين - دار 
إحياء التراث العري - بيروت لبئان - الطبعة الأولى - ١458©‏ ه - 7٠١4‏ م. 

- ابن تيمية » شيخ الإسلام أحمد الحران -- رحمه الله - جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ٠‏ مكتبة ابن تيمية ؛ الطبعة وسنة 
الطبع غير موحودتين. 

* - شهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي المتوق سنة 427 ه ء جمعها ابنه : شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي » المقوق سنة 
٠6١‏ هء تحقيق : محمد عبد السلام شاهين » منشورات محمد علي بيضون ؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت - لبنان ؛ الطبعة الأول 
1474-4 ها. 

١‏ - جمع ودراسة وتحقيق : الدكتور محمد عشمان شبير » دار القلم ؛ دمشق - سوريا » الطبعة الأولى 1411 هب - 5005 م. 

" - اعتين به : محمد أحمد مكي » قَدّم لها : الدكتور يُوسف القرضاوي ء دار القلم » دمشق - سوريا ؛ الطبعة الثالثة 1458 هما 
نام 

“ - جمع وترتيب وإشراف : د . محمد بن سعد الشويعر . الناشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء - المملكة العربية السعودية - 
الرياض » الطبعة الأولى 114517 ه- 150١5‏ م. 

* - " من هدي الإسلام فتاوى معاصرة " للدكتور يُوسف القرضاوي » المكتب الإسلامي ؛ بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 3٠٠٠١‏ م -- 
هت : 

. نحو مجمع الفقه الإسلامي‎ - ٠ 

'' - جمع وترتيب : أحمد عيد الرزاق الدويش . الناشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - المملكة العربية السعودية > الرياض » 
الطبعة الأولى 11474 ه- 150819 م. 


زلن 


6511 ؤ5أوع!1' 01 “اعامعن) - 0103ل 01 117ول117منا 01 197ة1ط1را - لع تتاعوع ]1 دغطع81؟] [اخل 


وبالنظر فى كعب الفتاوى القدعة وكتب الفتاوى الحديثة 5 نرى أن هناك أوجه تشابه وأوجه العلاف 


على الحو الأب : 


1- أوجه التشابه : 
*- سائرها كانت عبارة عن إخبار عن حكم الشرع في واقعة على غير وجه الإلزام . 
*- سائرها صيغت ليست على أنا كتب فقه تفصيلي » بل على أنها عبارة عن مجموعة من الأسئلة وقست 
الإجابة عليها » فلم يقصد المؤلف من صياغتها أن تكون كتاب فقه تفصيلي . 
*- معظمها قام بجمعها تلاميذ من أفتى بما : وليس من صنفها . 
*- خيلت - في معظمها - من الأدلة التفصيلية . 
*- خلت في معظمها من بيان مواطن الخلاف بين الفقهاء . 


*- لم تكن في غالبيتها شاملة لسائر أبواب الفقه . بل حوت ما أفتى به الشيخ عما مثل عنه . 


؟- أوجه الاختلاف : 
*- أن كتب الفتاوى قدا تتحصر بما يُفتي به مفت واحد ؛ أما الشكل الحديث فإن بعضها -كقرارات 
امجامع الفقهية - تتكون من فتاوى جماعية صدرت عن مجموع أعضاء المجمع أو غالبيتهم أو بعضهم 
*- كثيراً ما تناولت كتب الفتاوى حديئاً مسائل مستجدة واكبت العصر . 
*- ل تلتزم كتب الفتاوى المعاصرة بمذهب معين » بل اتبعت ما رجح من الأدلة"؟ . 
*- إِنّ معظم كتب الفتاوى المعاصرة يُذكر معها دليل الحكم من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو 
معقول . 

' - يقول الأستاذ الشبخ مصطفى الزرقا - رمه الله - في مقدمة كتابه " الفتاوى " صحيقة: 5 : " والمنهج الذي بنيت عليه في أحوي 

؛ أن لم أتقييد ذهب معين فيها » بل أختار من المذاهب الفقهية في كل حادثة وسؤال ما أراه أكثر ملاءمة لظروف الخال والزمان وأكثر 

حرياً وتوازناً مع المقاصد العامة للشريعة -- 


ابن 





رابعاً : في أهمية كتب الفتاوى , وأبرز من ألف فيها : 
أ- أهميتها : تبرز أهمية كتب الفتاوى في أنها : 
١.تسهل‏ وتسرع وصول المستفتي إلى حكم الواقعة التي يريد أنْ يُعرف حكمها . 
؟.تناولت في معظمها الأحكام الشرعية العملية التي تم المككلف في حياته اليومية في العبادات والمعاملات . 
".تناولت كتب الفتاوى الحديثة جملة من الأحكام الشرعية العملية التي تتعلق بقضايا مسستجدة لم تكن 
مبحوثة . 
4 . ساهمت في ترك باب الاجتهاد مفتوحاً أمام الباحثين وطلاب العلم . 
ب- أبرز من ألف في الفتاوى في المذاهب الأربعة : 
١‏ - المذهب الحنفي : 
“يه ” الفتاوى الحندية " المعروفة بي " الفتاوى العالمكيرية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة "2"9. 
زه " الفتاوى الولواجية "2"0. 
هيه " الفعاوى التاتارخانية "220, 
؟- المذهب المالكي : 
" فتاوى البرزلي ” " جامع مسائل الأحكام ' لأبي القاسم بن أحمد بن المعتل البلوي القسيرواي التونسسي 
المالكي » المتوق سنة 44 ه دار الغرب الإسلامي » ترجمة وتحقيق : محمد الحبيب الهيلة ) ككلم 
#- المذهب الشافعي : 
*ي* " فتاوى الرملي يليا 
*,* " الفتاوى الفقهية الكبرى " : الميتمي : أحمد بن محمد بن محمد بن على " ابن حجر الهيتمي " المتوفى سنة 
لاه ه - ذار الكتب العلمية > بيروت لبنان > الطبعة الأولى ١4117‏ ه /ا95١‏ م. 
' - سبق التعريف به » في صحيفة ( 1 ) من هذه الدراسة . 
' - سبق التعريف به » في صحيفة ( 56 ) من هذه الدراسة . 
” - سبق التعريف به » في صحيفة ( 7ه ) من هذه الدراسة , 


- سبق التعريف به » في صحيفة ( ؟ه ) من هذه الدراسة . 


إن 
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** " فتاوى ابن الصلاح " ابن الصلاح : أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصر 
البصري الشهروزي . المتوق سنة 1417" ه ء تحقيق : سعيد محمد السناري » دار الحديث » مصر - القاهرة » 
رقم الطبعة غير هموجود . سنة الطبع ١41754‏ ه - 5٠٠١1‏ م. 


4- المذهب الحنبلي : " مجموع الفتاوى ا 


. سيق التعريف به ؛ في صحيفة ( 7ه ) من هذه الدراسة‎ - ١ 





وخغطع21] اام 


المبحث الثاني : " الجامع الوجيز " نسبته إلى البزازي ومكانته بين كتب الفتاوى 

المطلب الأول : كتاب ” الجامع الوجيز " والتحقق من نسبته للإمام البزازي 
أولا : تصقيق نسبة كتاب ” الجامع الوجيز ” إلى الإمام البزازي 

إن نسبة هذا الكتاب - الجامع الوجيز > إلى الإمام البرازي أمر لا شك فيه , إذ تواترت النقولات عن 
هذا الكتاب , فلا يخلو كتاب فقه للحدفية - ممن جاء بعد البزازي - إلا ونقل عنه . ومن جهة أخرى فإن غير 
واحد تمن ترجم لهذا الإمام قد ذكره في مصنفاته » وكذلك من ترجم للمصنفات قد ذكر أن هذا المصنف الإمام 
البزازي رحمه الله . 

قال الرمزي”'2 : صاحب " الجامع الوجيز " المشهور بب " الفتاوى البزازية " . 

قال ابن الحنائي”') عند ذكر ترجمة الإمام محمد البزازي : له " الفتاوى البزازية " المشهورة » وكذا قال 
ابن العماو”. 

قال في " كشف الظنون "2/7 : " " البزازية في الفتاوى " للشيخ الامام حافظ الدين محمد بن محمد بن 
شهاب , المعروف بابن البزاز””» الكردري”'؟ الحنفي ء المتوفى سنة سبع وعشرين وقاثائة » وهو كتاب جامع لخص 
فيه زبدة مسائل الفتاوي والواقعات من الكتب المختلفة , ورجح ما ساعده الدليل”'' , وذكر الأئمة أن عليه 
التعويل , وسمّاه : " الجامع الوجيز " فرغ من جمعه وتأليفه , كما ذكره في أواسط كتابه عام ثنتي عشرة وعاغغائة , 


' - في " تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع قزان وبلغار وملوك اسار " #١‏ اكلا , 

' - في كتابه " طبقات الحنفية " صحيفة: 308 , ترجمة ( 1145 ) . 

” - انظر : " شذرات الذهب في أحبار من ذهب " 8/ 358 . 

' -" كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون " 776/1. 

* - تحرفت في مطبوع " كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون " ذه" إلى : الزاز » والتصويب من كتاب " الأعلام " لاأرهع , 
' - تحرفت في مطبوع " كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون " 78/١‏ إلى : الكردي ؛ والصواب الكردري على ما بينه الباحث 
في ترحمته » انظر : كتاب " الأعلام " لاثره؛. 

" - وهذا يدل على أن الإمام البزازي - رحمه الله - كان محتهداً في المذهب ء وهذا ما ذهب الحنفية » قال في " البحر الرائق شرح كر 
الدقائق " 441/7 : ابن نحيم » زين الدين بن إبراهيم بن محمد , المنوق سنة 47٠0‏ م » منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة 
وابلبماعة » دار الكتب العلمية » بيروت لبنان -- الطبعة الأولى ١41‏ ه - 14197 م : " راعلم أن ما ذكر في القاضي ذكر في الف » 
فلا يفئ إلا امحنهد» وقد استقر رأي الأصوليين على أن : المفتي هو المجتهد : فأما غير امجتهد ممن يحفظ أقوال الجبهد فليس مفتياء 
والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول الجتهد كأني حنيفة على جهة الحكاية ؛ فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموحودين ليس 
بفتوى بل هو نقل كلام المفن ليأحذ به المستفي... " . 


كم 
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أوله حمداً لمن دعا إلى دار السلام الخ , قيل لأبي السعود”" المفتي : لم لم تجمع المسائل المهمة , ولّمّ ؤلف فيها 
كتاباً ‏ قال : أنا استحبي من صاحب " البزازية " مع وجود كتابه ؛ لأنه مجموعة شريفة جامعة للمهمات على ها 
ينبغي . انتهى . واختصره سراج الدين ابن طبيب الصونيجه وي سنة ثلاث وتسعين وثائمائة » وكتسب حسام 
الدين التوقاق”'' رسالة على مسألة دوران الصوفية وتكفيرهم , ولبعض الفقهاء منتخب هن " البزازية " على ستة 
أبواب ؛ سماه " الخلاصة " أوله : الحمد لله الذي خلق الأنام يإكرام ... الخ : ذكر فيه الصلاة والطلاق وألفاظ 
الكفر والكراهية والاستحسان " . 

وقال في " الشقائق النعمانية "0") ؛ " ومنهم : المولى العالم حافظ الدين بن محمد بن محمد الكردري 
المشهور بابن البزازي » له كتاب مشهورٌ في الفتاوى , اشتُهر ب " الفتاوى البزازية " وله كعاب في " مناقب 
الإمام الأعظم أبى حنيفة ص ””') وهو كتابٌ نافع في الغاية , مشعمل على المطالب العالية » طالعُه من أوله إلى 
آخره , واستفدت منه , ولما دخلَ بلاد الروم باحث مع المولى الفناري » وغلب هو عليه في الفروع ؛ وغلب ذلك 


عليه في الأصول وسائر العلوم » مات رحمة الله عليه في أواسط رمضان سنة سبع وعشرين واغائة " . 


جاء في " الجواهر المضية في طبقات الحنفية " :'وأخر من علمنه لُقَبّ بذلك : مس الأئمة الكردري27؟ ع 





١‏ - محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي ؛ المترق سنة 945 ه . انظر ترجمته في * شذرات الذهب " 84/٠‏ ء و" الفوائد 
البهية "' صحيغة: 114٠‏ . 
' - "” الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية " 75/1 » لطاشكبري زادة ؛ المترق سنة 54 هء دار الكتاب العربي » لببان - 
ببروت » الطبعة غير موجودة ؛ سئة الطبع : ١742‏ هب - 1598 م " ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى حسام الدين ؛ ويُعرف 
بابن المداس التوقاق ؛ كان رجلاً عالماً صالحا حب للعلم مواظباً على الدرس والعبادة " . 

قال في " كشف الظنون 3419/1 " ... وحاشية حسام الدين حسين بن عبد الرحمن التوقاي المتول 977 ه " . 
" -. " الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية " 51/1 . 
' - تقدم التعريف به في الصحيفة (0؟) من هذه الدراسة . 
* - هو : العلامة فقيه المشرق همس الأئمة أبو الوجد محمد بن عبد الستار ابن محمد العمادي الكردري الحنفي البراتقيي » انظر ترجمته في 
" سير أعلام البلا " 31117/88 . 

ومحيي الدين أبر محمد عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن سلم بن أبي الوفاء القرشي الحنفي » المتوق سنة ©/الا هل 
في " الجواهر المضية في طبقات الحنفية " 7848/7 ؛ تحقيق : د . عبد الفناح محمد الحلو ؛ مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان ؛ الطبعة الثانية 


.١559--هاةد1‎ 


باه 
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تلميذ صاحب " الهداية "27 وراويها عنه [ ولا نظنه الكردري صاحب " البزازية " فذاك مُلَقَبٌ بحافظ الدين 


0 5 0 51 
البزازي » وهو صاحب كباب مناقب الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه"]” . 


فهذه النقولات تغبت بما لا يدع مجالاً للشك في نسبة هذا الكتاب للإمام البزازي رحمه الله تعالى 


' -. العلامة عالم ما وراء النهر برهان الدين أبو الحسن بن علي بن أبي بكر بن عبد الحليل المرغيناتي الحنفي صاحب كتابي الحداية و البداية 
في المذهب . انظر " سير أعلام النبلاء " 7915/91 . 
" - ” الجاهر المضية في طبقات الحنفية " صحيفة/!91؟ » تحقيق : محمد عبد الله الشريف ؛ منشورات محمد علي بيضون » دار الكتسب 
العلمية » بيروت - لبنان ؛ الطبعة الأزلى ١459‏ هد - 3006 م. 

وهنا أود أن أبين أن هذه العبارة الي بين قوسين نقلاً من " الجواهر المضية في طبقات الحنفية " : " ...[ولا نظنه الكردري 
صاحب " البزازية " فذاك مُلَقَّ بحافظ الدين البزازي » وهر صاحب كتاب " مناقب الإمام أبي حنيفة " رحمه الله تعالى ورضي عنه ] أن 
هذا ليس كلام صاحب ” الجواهر المضية في طبقات الحنفية ' إطلاقاً ؛ لأنّ صاحب هذا الكتاب توفي سنة «لالاه [ انظر : شذرات 
الذهب 4.5/4 ] في الوقت الذي توق فيه الإمام البزازي سنة 471 ه اتفاقاً » ولا يقال أنهما قد يكونا التقيا ؛ لأنه على فرض ذلك 
فإن الإمام البزازي فرع من كتابة "الجامع الوجيز " المعروف بالفتاوى البزازية بعد ذلك بكثير ؛ قال حاجي خليفة : " وسماه : " لامع 
الوحيز " فرغ من جمعه وتأليفه » كما ذكره في أواسط كتابه عام ثني عشرة ولمائمائة " انظر : " كشف الظئون عن أسامي الكتب 
والفنون "590/1 . 

ولعل الخطأ هنا من امحقق ؛ إذ قديكون هذا الكلام من كلام أحد النساخ ؛ كأن يكون وضعه شرحاً لنفسه , وليس هو من 
كلام المصنف » فظن الحقق حين رأه على المخطوط أنه من كلام المصنف » والذي يؤيد ما ذهبت إليه أن توافرت لدي نسخة أخرى من 
الكئاب - أي : كتاب " اللنواهر المضية في طبقات الحنفية " - لكن بتحقيق : الدكتور عبد القتاءح محمد الحخلر » مؤسسة الرسالة » بيروت 
- لبنات ؛ الطبعة الثانية ١418‏ ه - ١447‏ ؛ ولم يذكر هذا الكلام » وهذا يؤيد ما ذهبت إليه من أن هذا الكلام هو من كلام أحد 
النساخ أو الشراح » والله تعالى أعلم . 


مه 
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ثانياً : النسخ الخطية والمطبوعة للكتاب ووصفها وتسميتها : 
-١‏ في النسخ الخطية للكتاب وأماكن وجودها في المكتيات والمتاحف العالمية : 
إن المتتبع لما جاء في فهارس المخطوطات , لبرى أن المكتبات والمتاحف العالمية قد حوت ما يزيد على مالة 
وخمسين نسخة خطية من كتاب " الجامع الوجيز " المعرووف بي ” الفتاوى البزازية *”'؟ , وهذا إن دل على شيء 
فإئما يدل على مدى اهتمام طلبة العلم يمذا الكتاب من جهة , ومن جهة أخرى على ما لهذا الكتاب من أهمية, 
وكأنن بالمجتمع الإسلامي إذ ذاك يجعل من كتاب " الجامع الوجيز " كتاب قانون يحكم العلاقات القائمة في الجتمع 
» فبنظمها بيعاً وشراء وزواجاً وطلاقاً ... الخ . 
وهنا قد يتساءل سائل : إذا كان لهذا الكتاب هذا الكم الغائل من النسخ الخطية : فلماذا اكتفى الباحث 
بدسختين خطيتين ولم يحضر غيرهما ؟ 
أقول - وبالله التوفيق - قد قدمت عند الحديث عن مشكلات الدراسة ومعوقاقا , أن من أعظم 
المشكلات التي تواجه الباحث بشكل عام , وباحث هذه الأطروحة بشكل خاص , مشكلة الحصول على صور 
عن النسخ الخطية من المكتبات العامة أو الخاصة أو المتاحف , حيث لم يأل الباحث جهداً للحصول على عدد أكبر 
من النسخ الخطية . غير أنه لم يوفق . وأوصدت الأبواب أمامه في الحصول على صور أخرى للنسخ الخطية لهذا 
الكتاب7"؟ , 
وإليك أماكن تواجد النسخ الخطية للكتاب في المكتبات والمتاحفى العالمية : 
.١‏ نسخة كتبت سنة8١481هم‏ 415١م‏ -المركزالحكومي/ إستنبول -1١8458[‏ 
]١ 1 1 1]‏ - نز /اؤر) - ف.ج.م. تركيا 285/17 
؟. الجزء الأول؛ كتب سنة 5 817/ه/471 ١م‏ - مدرسة محمود باشا/ إسستابول [51؟] - ف.و.م. 


مود باشا 1 ا 


' - انظر : " الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط " الأجزاء الخاصة بي ” الفقه وأصوله " 7/ ١١1/-51/‏ ؛ المجمع الملكي 
لبحوث الحضارة الإسلامية - مؤسسة آل البيت ؛ الأردن - عمان  31141١‏ 5.0212 م, 
' - راحم مشكلات الدراسة ومعوقاتها من هذا القسم . 
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#. نسخة كتبها [موسى] سنة 14 85ه/455 ١م‏ - الدولة والبلاط/ ميونخ ]"١8[‏ -(555و)- 
ف.م.ع. الدولة والبلاط الملكي كل 

4. نسخة كتبت سنة 8528/ه/450 ١م-‏ جوان قيوجي/ إستانبول ]١57[‏ - ف.م. جوان قبوجي 17" 

ه. نسخة كتبها مصلح الدين [ابن مجد الدين] سنة «/ا4.1ه/458 ١م‏ - الغازي خسرو/ سراييفو [455] 
- (لالا مو م ف.م.م. الغازي خسرو 9ه “ا/ا 

5. نسخة كتبت سنة 41/5ه/4!1 ام > راشد أفندي/ قيسري [4(1"917 /)] - (7 4 لاو) - ف.م. 
عربية وتركية وفارسية 17/7؟ 

. نسيخة كتبها محمد [ابن كمال] سنة 4/المه//41 ١م‏ - الأوقاف العامة (الجليلي)/ الموصل س 
[9/84] - رمه "ار - ف.م. الأوقاف العامة 86/1١‏ 

. نسخة كتبها سوله [ابن جامع مصطفى] سنة 4/ا1مه/417/4 ١م‏ - جامع الزيتونة / تونس - 
[191/؟8١]‏ -(8؟ ١و‏ - برنامج المكتبة الصادقية 51//4 

4. نسخة كتبت سنئة ٠84ه/ه/!4‏ ١م‏ - البريطانية / لندن [00.0:01] -(!لالاو) - قائمة 
وصفية للمخطوطات العربية 53 ؟ 


1 نسخة كتبها حمدالله بن عطالله ابن شعيب [السروي] سنة 48417ه/407/8 ١م‏ - كلية الدراسات 





الشرقية / لندن [478815] - (4«الاو) - ف.م.ع. كلية الدراسات الشرقية 85 
1. نسخة كتبها حمدالله بن عطاالله [السروي] سنة /841ه/487 ١م‏ - جامع الزيتونة / تونس - 
]١1/15198[‏ -(47 4و) - برنامج المكتبة الصادقية 41//4 


؟. نسخة كتبها حسن بن حسن بن جبريل [ابن حسن] في أذريجان مسنة لا4ام/ 1487م- 


-له1ه56] وأاطه1] [آام 


المركزية (محمود الثالي) / نيقوسيا - [4117 11] - (451و) - ف.م. الإسلامية في قبرص 7١/8‏ 
.١1*‏ نسخة كتبها مراد [ابن عثمان] سنة 449ه/5/84 ١م‏ - خزانة فيض الله أففندي/ إستانبول 


]٠١4[‏ -(5ة"”و - المورد لا( :5-1١‏ 44" (ملاةام) 


.١ 4‏ نسخة كتبها عبدالله بن عطاءالله [السروي] سنة 846ه/484 ١م‏ - دار الكتب الوطنية/ تونس - 
[ه؟4ه]-(؟ 44و - ف.م. دار الكتب (الجاميع) 51/1 

المجلد الثابئ» كتبه محمد بن حمزة [ابن يحبى] سنة ٠45ه/486‏ ١م‏ - الأوقاف العامة/ بغداد 
[4771] -(45 دو للمجموع) - ف.م. ع الأوقاف العامة 441//١‏ 

5. نسخة كتبها إبراهيم بن محمد [الحبي] سنة 851/ه/48 ١ه(تقديرا)‏ !)> داماد إيسراهيم باشا/ 
إستانبول ]/١7[‏ - ف.م. داماد إبراهيم باشا 414 

.١7‏ الجزء الأول» كتب سنة 8947/ه/485 ؤم - المتحف العراقي (رشيد الكيلاني)/ بغداد [/41/7] ب 
(8٠9ص)‏ - المورد ه/ 714:7 (1910/5م) . الجرء الثا» كتب سنة 83417ه/485 ١م‏ - المتحف 
العراقي (رشيد الكيلاني)/ بغداد [4155] - (8. "اص) > المورد 8/ 518:17 (51/5ام) 

نسخة كتبت في القرن وه أه ١م‏ - القادرية/ بغداد [#95] - ١(‏ هوع) - الآثار الخطية في المكبة 
القادرية ١١/9‏ 

4. نسخة كتبت في القرن 8ه/ه ١م‏ - كليات سيلي أوك/ برمنجهام [(1/4)1565؟] -(55لاو) - 
ف.م. كليات سيلي أوك (منجانا) 5/4ه 

- نسخة كتبها كمال [ابن خير الدين] سنة 07٠5ه/5 1484م - جامع الزيتونة/ تولس‎ ٠ 
41//4 ؛و) - برنامج المكتبة الصادقية‎ ١ [لا/اة 9/ه١] - (ؤ‎ 

1. نسخة كتبها أبو يوسف [ابن إسماعيل] سنة ٠7“‏ 9ه//97 5 ١م‏ - الظاهرية/ دمسشق [5147] س 
55 4و) - ف.م. الظاهرية (الفقه الحنفي ٠١ 4 )١-‏ 

نسخة كعبت اسنة 4 ٠0‏ 5ه/8/ 45 ١م‏ - راغب باشا/ إستانبول [5179] - ف.م. راغب باشا 48 


8؟. نسخة في مجلدين؛ كتبها إبراهيم [ابن زين الدين] سنة 5٠9ه/.٠٠6١م‏ - الأزهرية/ القاهرة - 





[(589) بنيت/177 4 4] - (99,185لاو) - ف. الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ١5/7‏ 


5ت جاء في الفهرس أفا بخط إبراهيم الحلبي صاحب الملتقى» وتاريخ النسخ والحلي توق سنة 555ه», عن عمر يتجاوز التسعين 
عاماء فتاريخ 97مه هو تاريخ معقول للنسخة . 


513١ 





م1 1] - لماعو ]1 وخاطه1] [آر 


4”>. لسخة كتبت سنة 4٠9ه/؟7‏ 60 ام - الأوقاف العامة/ بغداد [958"] -(75 وو - ف.م.ع. 
الأوقاف العامة 455/1 

ه> نسخة كتبها أحمد [ابن محمد] سئة ١٠941ه/4٠5١م‏ - تشستربيتي/ دبلن [49848] -(57"و) 
ف.م.ع. في تشستربيتي 8/7 ها 

9". الجزء الأول كتبه حسن [ابن عبدالله] سنة 1١501ه/5‏ .8١م‏ - الخالدية/ القدس ]١/4[‏ - ف.م. 
الخالدية/ القدس (البرنامج) ١١"‏ 

. نسخة كتبها فقيه بن أحمد [ابن قاسم] سنة 4 419ه/8 :6١م‏ - الظاهرية/ دمشق [9!855] - 
99 4و) - ف.م. الظاهرية (الفقه الحنفي -1) ٠١8‏ 

4 نسخة كعبها بيري [ابن مام] سنة 4 81ه/5:48 1١م‏ - لوس أنجيلوس - الولايات المتحدة 
[*1911] - منشورات جامعة طهران 311١‏ 9/17.لا 

6 نسخة كتبت سنة 5 917ه/9 61م - معهد الاستشراق/ بطرس بورغ [00191] -(4/87و) - 
ف.م.ع. معهد الاستشراق 7177/١‏ 

.#٠‏ نسخة كتبها أحمد محمد [الكردي] سنة ٠‏ *4ه/157م - الأزهرية/ القاهرة 
[ه 77 حليم؛ 81[ لز كو ساف الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ؟/97 ١8‏ 

437 نسخحة كعبت سنة 4877ه/6 57 ؤم - راغب باشا/ إستانبول [1051] - ف.م. راغب باشا‎ .١ 

؟”. امجلد الثاي» كتب سئة 48 8ه/8 57 ١م‏ - خدابخش/ بانكيبور [119/75] - ("/الاو) - قف.م. 
العربية والفارسية في المكتبة الشرقية 4/7/1 ؟ 

“ا نسخخة كتبها محمد [الصراف] سنة 988ه/8 4 5 ١م‏ - الدولة/ برلين [4859(1233.154)] ب 
(4 ١ة"وى‏ - ف.م. الدولة 555/4 

4“. نسخخحة كتبت سنة *917هرة هه ام - داماد إبراهيم باشا/ إستانبول [1:/] - ف.م. داماد 


إبراهيم باشا 454 


1 





املا 01 111597[ - 


67 وغطع21] اام 





ده“ المجلد الأول؛ كتبه محمد بن حمرة [ابن يحبى] سنة /448ه/586 ١م‏ - الأوقاف العامة/ بغداد 
[47+8] -(45 هو للمجموع) - ف.م. ع. الأوقاف العامة 451//١‏ 

4" نسخة كتبت سنة 9445ه/81ثه وم - الخرم المكي/ مكة المككرمة [9/578*] -(454ص) - 
ف.م. الحرم المكي (مصورات الجامعة الإسلامية- البداية) ١‏ 

/ا". نسيخحة كتبها عبدالملك بن صديق [اللكام] سنة ؟5545ه/584١م‏ - الأوقاف العامة (الأمينية)/ 
الموصل [914] - (/!4 4و) -- ف.م. الأوقاف العامة 59/84 

م” المجلد الثائ. كتبه علي [ابن خير الدين] في القدس في القرن. ١ه/8١م‏ - الغازي خسرو/سراييفو 
[(4477] - رسمهواى - ف.م.م. الغازي خسرو 5/17/ا/ا 

4" نسخة كتبت في القرن٠‏ 1ه/5 ١م‏ - الغازي خسرو/سرايفو [489] -(١1:#و)‏ - ف.م.م. 
الغازي خسرو ؟//ام/ا 

. نسخة كتبت في القرنه 9ه/5 ١م‏ - الغازي خسرو/سراييفو [874"] -(54"او) - ف.م.م. 
الغازي خسرو ؟//ا"ا/ا 

.١‏ نسخة كتبت في القرن٠‏ 1ه/5١م‏ - كوبريلي/ إستانبول [/551] - (58 4و) - ف.م.م. كوبريلي 
1م 

75 . نسخة كتبت في القرن٠١1ه/5١م‏ - المتحف العراقي/ بغداد ]8349١[‏ -(098ص) - فا.م.م. 
المتحف العراقي ؟(الفقه -1) /ا ١١‏ 

"4. نسخخة كتبت في القرن٠‏ ١ه/5‏ ١م‏ - المركزية (محمود الثاني)/ نيقوسيا [51؟117] - (8الاو) - 
ف.م. الاسلامية في قبرص ٠١/8‏ 

44. نسخة كتبها محمد بن حسين البسنوي [القوجوي] سنة 4 85٠9ه/4‏ 514١م‏ - كوبريلي/ إستانبول 
[54] -(: 54و - ف.م.م. كوبريلي 717/1" 

©. نسخة كتبها محمد أفضل [ابن رحمة الله] سئة 84 ١1ه/1510م‏ - مدرسة كلكتا/الد 


[23711] - روبالاى - ف.م. مدرسة كلكتا م١‏ 
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زعو ] وأطم1] [آام 





5 . نسخة كتبها مصطفى [ابن رشيد خان] سنة ٠34٠9ه/151/4م‏ - متحف سالارجنتك/ حيدر آباد 
[1"36.5] - ره ”و - الفهرس الوصفي 1/8/9 

. نسخة كتبها [أحمد المولى] (من آل ابن عربي] سنئة 8428١٠9ه/1588م‏ - دار الكتب القطرية/ 
الدوحة [19//94"] - (38 او) - المنتخب من مخطوطات دار الكتب القطرية 51 

نسخة مقابلة, كتبها طاهر [العراقي] سنة 45 1ه/1584١م‏ - الأوقاف العامة/ بغداد [/51"] 
- را" وو - ف.م.ع. الأوقاف العامة 941//1 5 

84 نسخة كتبت سنة 1548ه/585 ؤم - الأوقاف العامة/ بغداد [858"] -(١١4و)‏ - ف.ماع. 
الأوقاف العامة 455/١‏ 

«5. نسخة كتبت في القرن ١١1ه/١م‏ (تقديرا) - دار الكتب/ القاهرة [ 0/85 "اب] > (الالاو) - 
ف.م. دار الكتب (ف.سيد) ٠١4/١‏ 

1. نسخة كتبت في القرن ١11ه//‏ ١م‏ - رضا/ رامبور 1[ ])1459(81١8511‏ - 50 "ار] - ف.م. 
العربية #/4 4 ؟ 

؟6. نسخة كنبت في القرن ١١1اهل/!1م‏ (تقديرا) - متحسف طوبقبوسراي/ إسستانبول 
[هه5 .01" 4)] - م« ”*و) - ف.م.ع. طوبقبوسراي 88/9 ه 

*85. نسخة كتبت سنة ١1311ه/1598م‏ - دار العلوم/ ديوبند [59/ن."] - ره/ وو - ق.م. 
العربية والفارسية والأردي... ؟55١‏ 

4ه. الجزء الثابي» كتب سنة 1118ه/* ١10١م‏ - جامع الزيتونة/ تونس ]1١15/١51/5[‏ -(7”84او) 
- برنامج المكتبة الصادقية /اة 

هه. الجزء الثالي» كتب سنة 8؟111ه/"1/1١م‏ - دار الكتب/ القاهرة [78248ا'اب] - (4 «"او) ل 
ف.م. دار الكتب (ف.سيد) 5١ 5/١‏ 

. نسخة كتبت سلة 75١11ه/غ4‏ 1١م‏ - جامعة يبل/ الولايات المتحدة ]888(4.١55[‏ - 


٠ 4(‏ هوع > المخطوطات العربية في مكتبة جامعة بيل 44 
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0 لات. نسخة كتبت سنة 11/8 1ه/19/541م - الجامعة الإمبراطورية/ قازان [(1:8111)515141] - 

73 4و) - قائمة حصرية بالمخطوطات العربية في الجامعة الإمبراطورية 88 

. نسخة كتبت سنة 1154ه/ 1987م - معهد الإستشراق/ بطرسبورغ [12871] - رهل/الاو) - 
ف.م.ع. معهد الاإستشراق 577/١‏ 

8 المجلد الأول, كتب في القرن 11ه/8 ١م‏ - الغازي خسرو/ سراييفو [(1/75؟47)1 4] - (58؟او) 
- ف.م.م. الغازي خسرو ؟9/ما 

. نسخخة كتبت في القرن 17 1ه/8 ؤم - معهد الأبحاث العربية والفارسية/ تونك - الحند 
[51/94"ه 4)] - رزهء او - ف. المخطوطات العربية 175/9؟ 

1. نسخة كتبها [مصطفى]: وعليها تملك سنة 1١17ه/1785م‏ - جامعة القاهرة -]١!/181[‏ 
١(‏ الاو - ف. بطاقات الكتب المخطوطة ١31//4‏ 

5 نسخخة كتبت سنة 119017ه/لام/اوم - الأوقاف العامة (الأحمدية)/ الموصل [4 9/75] > (2884"و) 
- ف.م. الأوقاف العامة ١١17/8‏ 

*53. نسخة كتبت سلة 15175ه/1811م - معهد الإستشراق/ بطرسبورغ [12087] -(0811) - 
ف.م.ع. معهد الإستشراق ١77/١‏ 


14". نسخة كتبت سنة /ا/ا؟ 1ه/0 85 ١م‏ - الأزهرية/ القاهرة [(1)859ههل] - ١(‏ 7الاو) - ف. 





الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ؟11/7آ 
". آقسكي بين محمد باشا/ أنتاليا [4 169 /ا.] - (4.1و) - ف.ج.م. تركيا ١110//1/017‏ 


. آيا صوفيا/ إستانبول [1548]-(ه4"”وع) - ف.م. أآيا صوفيا 917 


تعوع ] وأاطم1] اام 


7". آيا صوفيا/ إستانبول ]١5849[‏ -(88 4و - ف.م. آيا صوفيا 947 
8 أيا صوفيا/ إستانبول 01٠5ه١]‏ -(5الاو) - ف.م. آيا صوفيا "9417 
4. الأحمدية/ تونس [ 489 ؟] - دفتر الخزانة الأمدية بجامع الزيتونة و 


٠‏ الأحمدية/ تونس 4911 ؟] - دفتر الخزانة الأحتمدية بجامع الزيتونة 4/ا 


١‏ الجرء الأول؛ الأزهرية/ القاهرة [(5 4 57851)17] - (5."و) - ف. الكتب الموجودة بالمكبة 
الأزهرية ؟1/1"١‏ 

الأزهرية/ القاهرة [(871؟) بخيت41175 4] - (88”#و) - ف. الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية 
فقضل 

لال/ا. إسحاق الحسيني/ القدس [م548/١؟]‏ - (لاو) - ف.م.م. غسحاق الحسيني /0 

4لا. الأوقاف العامة/ بغداد [94895] - (478و) ف.م.ع. الأوقاف العامة 455/1١‏ 

هلا. الأوقاف العامة (الجليلي)/ الموصل [94/7] - (459و) - ف.م. الأوقاف العامة في الموصل 944/١‏ 

. الأوقاف العامة (جامع مريم خاتون)/ الموصل [:*] - (50 4و) - ف.م. الأوقاف العامة/ الموصسل 
بازهة عم 

/ا/ا. الأوقاف العامة (حسين بك)/ الموصل [5/91] -(ه ١‏ 7و) - ف.م. الأوقاف العامة/ الموصل 5/8/5" 

8. نسخة كتبها [منلا خسرو]' - بشير آغا/ إستانبول [917] - فرم. بشير آغا 78 


9 البلدية/ الإسكندرية [4؟4ب] - ف. البلدية(الفقه الحنفي) ١1"‏ 





15/4 جامع الزيتونة/ تونس [97:1/951717] - (؟ 4 و) - برنامج المكتبة الصادقية‎ .٠ 

أ الجزء الأول: كتبه أحمد بن محمد [الباجي] - جامع الزيتونة/ تونس ]١177/151/8[‏ - (788و) - 
برنامج المكتبة الصادقية 91/4 

7 جامع محمد آغا/ إستانبول ]١١7[‏ - ف. مكتبات أسعد أفندي 1١١‏ 

م جلبي عبد الله أفندي/ إستانبول [؟55١]‏ - ف.م. جلبي عبدالله أفندي 94 


4. جورليلي علي باشا/ إستانبول [١٠1؟]‏ - (8/امو) - ف.م. جورليلي علي باشا ٠١‏ 


و نحنو 1ا] - لع 1م15 واطع1؟] [[آمر 


68. جورليلي علي باشا/ إستانبول [711] - (50 دوع - ف.م. جورليلي علي باشا ٠١‏ 
5م. الجزء الأول حكيم أوغلي علي باشا/ إستانبول ١5[‏ 4] - دفتر حكيم أوغلي 70 
/م. الجزء الثابي؛ حكيم أوغلي علي باشا/ إستانبول [/01 4] - دفتر حكيم أوغلي 51 

' لعله: محمد بن فرامرز, ملاً خسروء المتوق سنة 48/+ه/1480م . 
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0102[ 01 117دقه 017لا 015 تإاتةناطرا - لع تتاعوع ]1 دغطع81] [اخل 





8 الحميدية/ إستانبول [94ه] - ف.م. الحميدية ولالا إسماعيل 81١‏ 

8 الجزء الثابيء كتبه أحمد بن بخشايش [القره حصاري] ' - الخالدية/ القدس [ه] - ف.م. الخالدية 
(البرنامج) ١‏ 

415/١ ذار الكتب/ القاهرة [8م] - ف. دار الكتب‎ . ٠ 

1. دار الكتب/ القاهرة [84م] - ف. دار الكتب 4١54/١‏ 

7 . ذار الكتب/ القاهرة [ 5 "] - ف. دار الكتب 5154/١‏ 

“88#. دار الكتب/ القاهرة [4 ؟ 4] - ف. دار الكتب 4315/1 

4. دار الكتب/ القاهرة [4785] - ف. دار الكتب 41١5/١‏ 

ه. دار الكعب القطرية/ الدوحة ]١79[‏ - ف.م. دار الكعب القطرية ١6‏ 

5. دار الكتب القطرية/ الدورحة [874] - ف.م. دار الكتب القطرية ١8‏ 

7ة. الجزء الثاي» دار الكتب القطرية/ الدوحة [4 84] - ف.م. دار الكتب القطرية ١8‏ 

8 . الجزء الأول» دار الكتب الوطنية/ لبنان [(4/4/94/9)51/4؟] -(57 ١‏ وص) - فهرس المخطوطات 
؟/1 

8. راشد أفندي/ قيسري ])/#4(5٠[‏ - روه عوع) - ف.م. عربية وتركية وفارسية “!1/1 ؟ 

٠٠‏ . راشد أفندي/ قيسري [4(1197548/)] - (لا/ااو) - ف.م. عربية وتركية وفارسية “ا/؟ 

نسخة كتبها شاه ولي بن سعدالدين [ابن إلياس] - راشد أفددي/ قيسري - ف.م. عربية وتركية 
وفارسية #/1؟ 

راغب باشا [5:04] - ف.م. راغب باشا ”7 4 

45 راغب ياشا [.57] -- فى.م. راغب باشا‎ .٠١ 

.٠ 4‏ سليم آغا/ إستانبول [5784] - (17ملاص) - ف.م. سليم آغا /الا 


هء . عاشر أفندي (مصطفى)/ إستانبول ]١78[‏ - ف.م. عاشر أفندي ٠١5‏ 


' ورد تاريخ النسخ في الفهرس سنة ."هسه وهو نخطأ مؤكد. 


3 


توملا 1ه تند 1.11 


125217 وأاطه1] [آاىمر 






.١14 


. عاطف أفندي/ إستانبول ]١977[‏ -- ف. عاطف أفنبدي 55 

. عاطف أفندي/ إستانبول ]١994[‏ - ف. عاطف أفندي 11 

. عاطف أفندي/ إستانبول [1178] - ف. عاطف أفندي 5" 

7917/9/01 العامة/ قضاء الملي/ أنتاليا [©951ئ191/.] -(1: وو - ف.ج.م. تركيا‎ ٠ 
7١ عموجة حسين باشا/ إستانبول [١41؟] - (ضمن مجموع) - ف.م. عموجة حسين باشا‎ . 
51 عموجة حسين باشا/ إستانبول [44؟] -(5؟#4ص) - ف.م. عموجة حسين باشا‎ . 


عموجة حسين باشا/ إستانبول [4؟] - (ه"ااص) - ف.م. عموجة حسين باشا 51١‏ 


تح/ إستانبول [951؟] - ف.م. فاتح ١1/5‏ 


. فاتح/ إستانبول [851؟] -(3ه'او) - ف.م. فاتح 15 
فاتح/ إستانبول [55*؟] - (. ور) - ف.م. فاتح ١75‏ 
. فاتح/ إستانبول [757] - (/ا4 "او) - ف.م. فاتح ١15‏ 


. فاتح/ إستانبول [514؟] - ف.م. فاتح 5" 


فاتح/ إستانبول [58؟] -(411و) - ف.م. فاتح ١15‏ 


فاتح/ إستانبول [55*؟] -(991و) - ف.م. فاتح 1"5ا 

. القادرية/ بغداد [.*"#] --(5#”وع - الآثار الخطية في المكتبة القادرية 5/9 ١١‏ 

٠١ قره جلبي زاده/ إستانبول [ه/ا] - ف.م. قره جلبي زاده‎ ٠ 

. قليج علي باشا/ إستانبول [4481] - ف.م. قليج علي باشا 71١‏ 

. كوبريلي/ إستانبول [18/155] - و١١‏ زاب-115)) - ف.م. كوبريلي 7 هلام 
. المجلد الثاب» لا له لي/ إستانبول [861] - ف.م. لا له لي 17" 

. الجرء الأول, لا له لي/ إستانبول 51/1 ؟١]‏ - ف.م. لا له لي ١‏ 

. الجزء الثابن لا له لي/ إستائبول ]١7848[‏ - ف.م. لا له لي 84 


لا له لي/ إستانبول [1755] - ف.م. لا له لي 486 
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4. متحف طوبقبوسراي/ إمستانبول [948/!. 4(" . 4)] -(5. 4و) س ف.م. ع. طوبقبوسراي 
0ك 

8. المتحف العراقي/ بغداد [541]-(454ص) - ف.م.م. المتحف العراقي 7 (الفقه -1) ١١5‏ 

8/4 ف.م. داماد زاده (مراد ملآ)‎ - ]١١94[ مراد ملاً/ إستانبول‎ "٠ 

9 مراد ملا/ إستانبول ]9١971[‏ - ف.م. داماد زاده (مراد ملآ) 4٠‏ 

؟!“ا١.‏ مراد ملاً/ إستانبول [7١1]-قا.م.‏ داماد زاده (مراد ملآ) 4 

4٠ ف.م. داماد زاده (مراد ملآ‎ - ]١١978[ مراد ملاً/ إستانبول‎ ٠ 

4 مراد ملاً/ إستانبول [9974] - ف.م. داماد زاده (مراد ملام 8٠‏ 

ه”» . المركز الحكوهي/ إستانبول :80-1١/510/7[‏ .4.107.111 9] - (0 ولاو) - ف ج.م. تركيا 
ليوك 

4 المركز الحكومي/ إستانبول [851/7 5-1 ١‏ .4.107.111 "1] - (4 7لاو) س ف.ج.م. اتركيا 
“14/7 

معهد الإستشراق/ بطرسبورغ [:194] -(471و) - ف.م.ع. معهد الاإستشراق ١/17؟؟‏ 

8 معهد الإستشراق/ بطرسبورغ [12098] -(14 او) - ف.م.ع. معهد الاإستشراق ١/17؟1١؟‏ 

28 المككتب المندي/ لندن [/519ه1] - (غ #الاو) - ف.م.ع. (لوث) 55 

٠/17 ف .م. مهرشاه سلطان‎ - ]١ ههرشاه سلطان/ إستانبول [/ا4‎ . +٠ 

5 . نور عثمانية/ إستابول ]١948[‏ - ف.م.م. نور عثمانية 111١‏ 

7 نور عثمانية/ إستانبول ]١944[‏ - ف.م.م. نور عثمانية 1١١‏ 

.١ 47‏ نور عثمانية/ إستانبول [95/88] - ف.م.م. نور عثمانية 111 

44 الوطنية/ فينا ]١865[‏ - (5ه ؟و) - ف.م. العربية والفارسية والتركية (فلوجل) 417"/7 ؟ 

ه؛ . ولي الدين/ إستانبول ]١419/4[‏ -(0٠56و)‏ - دفتر مكتبة ولي الدين 857 

. ولي الدين/ إستانبول [/41 ]١‏ -(556و) - دفتر مكتبة ولي الدين 17/ 
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-لهع15ه56] وأاطه1] [آامر 


. ولي الدين/ إستانبول ]١417[‏ -(8417و) - دفتر مكتبة ولي الدين 85 

. الجزء الأول؛ ولي الدين/ إستانبول [/9/ا4 ١( - ]١‏ 4 5و) - دفتر مكتبة ولي الدين ؟/ 
. الجزء الثابئ» ولي الدين/ إستائبول [4078 ]١‏ -(505و) - دفتر مكتبة ولي الدين 85 
. ولي الدين/ إستانبول ]١819[‏ -(14وو) - دفتر مكتبة ولي الدين 4/ 

. يبى أضندي/ إستانبول ]١658[‏ - ف.م. يحبى أفندي ١4‏ 

. يكي جامع/ إستانبول [:57] - ف.م. يكي جامع 7 

. يكي جامع (خديجة)/ إستانبول [/11] - ف.م. يكي جامع /8 


يكي جامع (خخديجة)/ إستانبول ]١14[‏ - ف.م. يكي جامع /8 


060051 15وع1' 01 تعأامعن) - 010ل 01 10171517 1131597-01[ - لع اموه ]1 واطع1؟] [[آم 


: في وصف النسخ الخطية التي اعتمدها الباحث للكتاب‎ -١ 
اعتمد الباحث في هذه الأطروحة على نسختين خخطيتين ونسخة مطبوعة ؛ السخة الأولى هي نسخة مكتبة‎ 
" الأسد , والنسخة الثانية هي نسخة مكتبة بركلمان  والدسخة الثالثة هي نسخة مطبوعة على هامش كتاب‎ 
. " الفتاوى الهندية‎ 
: وسأقوم في هذا المطلب ب‎ 
. أولاً : وصف نسخة مكتبة الأسد‎ 
. ثانياً : وصف نسخة مكتبة بر وكلمان‎ 


ثالئاً : وصف النسخة المطبوعة على هامش " الفتاوى الهندية ' . 


فى 


تزعو ] واطم1] [آمر 





أولاً : نسخة مكتبة الأسد » ورمزت ها بي " ظ " : 
1 هي نسخة مكتبة الأسد أو المكتبة الظاهرية على ما كانت عرف سابقاً » والتي هي الآن قسم من مكتبة 
الأسد الكبرى بدمشق . 
؟. كتبها : أبو يوسف بن إسماعيل سنة 08 5ه//491 9061© . 
*. وهذا التاريخ يشير إلى أنما قريبة عهد بالمؤلف - رحمه الله - إذ أن المؤلف انتقل إلى رحمته تعالى سنة 
امه - على ما بينث أثناء دراسة حياته - وهذه النسخة وكما هو مثبت على الصفحة الأخيرة منها(» فرغ 
ناسخخها من نسخها في أول وقت الجمعة من رمضان البارك سنة 4ه . 
؛. وجدت في تركة : أحمد كامل سليمان المورودي . 
6 ابتدأت هذه النسخة بقول المصنف - رحمه الله - " سمداً لمن دعا إلى دار السلام » بمحمد عليه أفسضل 
التحية والسلام .... " . 
5. اخعمت هذه النسخة بذكر المصيف - رحمه الله - لمسألة : هل الإشارة تقوم مقام العبارة » فقال : " 
وإن صمت لعارض فهو كالمريض المعتقل اللسان ,كذا في " انخيط " والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والماب " . 
. تتألف هذه النسخة من (45) ورقة أو لوحة » وكل ورقة منها تتألف من صفحتين غير أن اللوحة 
الأخيرة هنها تحمل صفحة واحدة . 
4 تقع الجزئية الخاصة بموضوع الأطروحة ما بين اللوحة )١١4(‏ واللوحة )١85(‏ , 
4. كل صفحة منها تتألف من (/71) سطر » في كل سطر (18-١؟)‏ كلمة تقريباً . 
٠‏ يوجد في بدايتها عدد من الصفحات التي تحتوي على فهرس موضوعات . 
١.هي‏ نسخة مقابلة على نسخ أخرى كما يظهر على هوامشها من ذكر لبعض الألفاظ غير التي في لمكن . 


.هي نسخة واضحة الخط , فهو مقروء نسبياً , حيث أنها أفضل حالاً من الأخرى . 





: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المتخطوط " الأحزاء الخاصة بي " الفقه وأصوله " 0/ /1ة-لا١ 1 ء وقد رقم جانبها بي‎ " - ١ 
. 31١4 )١- [؟414] -ل0وكؤو) - ف.م. الظاهرية (الفقه الحنفي‎ 
. انظر السطر الثالثك من صورة النسحخحة الملحقة‎ - ' 


؟؟ 





تونلطلا - لع تتاعو] وأاطه1] [آامر 


. يوجد فيها شيء من الأخطاء والتحريفات والتصحيفات‎ . ١ 


4 1. مع أفا نسخة مقابلة على نسخ أخرى إلا أن فيها سقط في أكثر من موضع : تم تداركه إما من المسخمة 
الأخرى وإما من المطبوع وإما من كتب لحنفية أو بما أدى إليه تقدير الباحث بما يتفق والسياق ٠‏ 


.هناك اضطراب في ترتيب بعض الصفحات , كالصفحة (151) » والذي تبين للباحث : أن هناك خطأ 


في ترتيب صفحات الأصل المدسوخ عنه ول ينتبه الناسخ له فأثبت النص كما وقع لديه . 
. وهناك أيضاً تكرار في أكثر من موضع لبعض العبارات . 


. فيها شيء من الاختصارات » نحو : " ح " ؛ وتعني : حينئذ . و" الثا” تعني : ' الثاني " أي أبي يوسف ٠‏ 


تكثر على هوامشها الخواشي التي تشير إلى : 
2ه أهمية بعض المسائل . 


في؟ 


, 


ثيه تفسير لبعض الألفاظ الفارسية 1 


وف 


060051 5أوعط1' 01 تعامعن) - 010ل 01 0171لا 1133597-01[ - لماعو ]1 واطع1؟] [ام 





صورة اللوحة الأولى من نسخة مكتبة الأسد من " الجامع الوجيز " 


+ 


261959 [ 511211 ]] 17 


نبا 


صورة اللوحة الأولى من كتاب البيوع من نسخة مكتبة 


الأسد من 7 الجامع 
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مكتبة الأسد من 


> تسر 


5 الجامع الوجيز 
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صورة اللوحة الأخبرة من نسخة مكتبة الأسد من " الجامع الوجيز " 
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26517 اطع 1] [اخل 





[ولء17لا 113159-01[ - 


ثانياً : وصف نسخة مكتبة بروكلمان0'' ورمزت ها ببٍ " ب " : 
1 هي نسخة مكتبة بر وكلمان. 
؟. كببها أحمد بن محمد في شهر صفر سنة ه/4 .096 . 
*. وهذا التاريخ يشير إلى أنما قرييبة عهد بالمؤلف - رحمه الله - كسابقتها أيضاً , إذ أن المؤلف انتقل إلى 
رجته تعالى سنة /691 هب - على ما بينت أثناء دراسة حياته - وهذه الدسخة وكما هو مغبت على غلافها 7 
هما نسخت سنة 91١٠‏ ها. 
4. يوجد في بدايتها صفحة نوي على فهرس موضوعات . 
8 كتب على صفحة الغلاف الذي أعدّه الناسخ : تقل من خط المؤلف . 
5 تعود ملكيتها إلى السيد : مصطفى بن المرحوم محمد ساطي , 868؟١‏ هب . 
ك1 على الغلاف الذي أعده الناسخ يوجد حديث نبوي » وبيت من الشعر . 
4 يوجد اسم مالك آخر على غلاف الناسخ غير أنه غير واضح منه سوى كلمة : " في ملك * وسسنة 
+ ها 
8. ابعدات هذه النسخة بقول المصنف - رجه الله - : " جمد لمن دعا إلى دار السلام ؛ بمحمد عليه أفضل 
الصلاة” والسلام .... " . 
اخستمت هذه النسخة بذكر المصيف حرحمه الله - لمسألة : هل الإشارة تقوم مقام العبارة » فقال : " وإن 
صمت لعارض فهر كالمريض المعتقل اللسان كذا في الجنون والله أعلم والحمد لله رب العالمين » الصلاة والسلام 


على محمد وآله العلماء الصلحاء9؟ " . 





' - كنب على غلافها باللغة الإنحليزية : نسخية العلماء اللحيدون ٠‏ 

' - كتب على الغلاف ( "١١‏ . 11 . [510282 , 5 . 1 مسقتطاعع801) وهو إشارة إلى ترميزها داحل " بر وكلمان " برقم 
الدرج زالصف . 

” - انظر السطر الثالث من صورة النسخخة الملحقة . 

* - يلحظ أن نسخخحة " ظ " ورد فيها : " أفضل التحية والسلام " . 

* - في نسيحة " ظ " : كذا في " المحيط " والله أعلم بالصواب وإليه المرحع والمآب . 


4 





1 تتألف هذه النسخة من (57) ورقة أو لوحة , وكل ورقة منها تتألف هن صفحتين , مقاس كل ورقة 
سم. 

؟١.تقع‏ الجزئية الخاصة بموضوع الأطروحة ما بين الصفحة الأولى من اللوحة (54) والصفحة الثانية مسن 
اللوحة )1١75(‏ . 

1. كل صفحة منها تتألف من (1) سطر ؛ في كل سطر (8١-١؟)‏ كلمة تقريباً . 

4 1.هي نسخة مقابلة على نسخ أخرى كما يظهر على هوامشها من ذكر لبعض الألفاظ غير التي في المتن . 

.هي نسخة واضحة الخط , حيث أنه مقروء نسبياً . 

5 يوجد فيها جملة من الأخطاء والتحريفات والتصحيفات . 

مع أنما نسخة مقابلة على نسخ أخرى إلا أن فيها سقطأ في أكثر من موضع ‏ تم تداركه إما من النسخة 
الأخرى وإما من المطبوع وإما من كتب خحنفية أو بما أدى إليه تقدير الباحث بما يتفق والسياق . 

هناك اضطراب في ترتيب بعض العبارات وتكرار في أكثر من موضع لبعض العبارات . 

6. فيها شيء من الاختصارات , نحو : " ح " , وتعني : حينثدك . 


: تكثر على هوامشها الحواشي التي تشير إلى‎ ٠ 





4 تفسير غريب اللفظ . 


00 تفسير لبعض الألفاظ الفارسية . 


لا[ - لماعو ] وخطه1] [آنىمر 
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صورة الورقة الأخيرة من نسخة مكتبة بر وكلمان من " الجامع الوجيز " والتي يظهر فيها خطبة الناسخ أو المالك . 


44م 
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الا : النسخخة المطبوعة على هامش " الفتاوى المندية " " م * : 

,. هي نسخة مطبوعة على هامش * الفتاوى الندية " والتي تشرفت دار صادر للدشر والتوزيع في لبنان - 
بيروت ؛ بطبعها » عن الطبعة الثانية التي طبعت في المطبعة الكبرى الأميرية ولاق , مصر انحمية, سنة 
٠ؤ"اأاها.‏ 

“0 لم يذكر الناشر أية معلومة عن العسخة التي اعتمد عليها في طباعة هذه المادة العلمية . 

4 ابتدأت هذه الدسخة بقول المصدف - رمه الله - : " مدا لمن دعا إلى دار السلام , بمحمد عليه أفضل 
الصلاة”') والسلام 0 

8 اخحمت هذه النسخة بذكر المصيف - رمه الله - لمسألة : هل الإشارة تقوم مقام العبارة»فقال : " وإن 
صمت لعارض فهو كالمريض المعتقل اللسان يكذا في امجنون والله أعلم والحمد لله رب العالمين , الصلاة والسلام 
على محمد وآله العلماء الصلحاء”© * . 

35 تبدأ " الفتاوى البزازية " بشكل عام على هامش " الفتاوى الحندية " من بداية المجلد الرابع » وحتى امجلد 
السادس . 

/7. تقع الجزئية الخاصة بموضوع الأطروحة ما بين 981/4 و .11١/8‏ 

/. كل صفحة منها تتألف من ١(‏ 5) سطر ؛ تتوسطها ” الفتاوى الحندية " في كل سطر كامل (0-18١؟)‏ 
كلمة تقريباً : وي كل سطر توسطته " الفتاوى الهندية " (5-7) كلمات . 

8 هي نسخة واضحة الخط , حيث إنه مقروء. 

. يوجد فيها نسبة كبيرة من الأخطاء والتحريفات والتصحيفات‎ ٠٠ 

1 فيها سقط في مواضع كثيرة : تم تداركه إما من النسختين الأخريتين أو من كتب الحنفية أو بما أدى إلبه 
تقدير الباحث بما يتفق والسياق . 


9 في سبب اختيار نسخة مكبة الأسد لأن تكون أساسا : 





' - يلحظ أن نسخحة " ظ " ورد فيها : " أفضل التحية والسلام " . 
* - في نسجحة " ظ " : كذا في " امحبط " والله أعلم بالصواب وإليه المرحع والمآب . 


هم 
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قد قمت باختيار نسخة مكتبة الأسد المرموز ها بي "ظ" نسبة إلى المكتبة الظاهرية لأن تكون أساسا : 
*» قمت بالسخ عنها . 
حاكمت النسخة المطبوعة ونسخة بروكلمان على أساسها عندما يكون الخطأ بينا . 
على الرغم من أن المطبوعة فيها زيادات على ما في المخطوطين:وأن نسخة بروكلمان "ب" منقولة عن 
خط المصنف وذلك بعد دراسة مسحية شاملة لكل من : النسخة الظاهرية ونسخخة بروكلمان والنسخة المطبوعة 
على هامش " الفتاوى الحندية " والاختيار إلى اعتبارات منها : 
2-5 وضوح الخط في النسخة الظاهرية بالمقارنة مع نسخة بر وكلمان , 
9- . قلة وجود السقط فيها بالمقارنة مع النسخة المطبوعة ونسخة بر وكلمان . 
0 قلة الأخطاء الموجودة فيها بالمقارنة مع نسخة بر وكلمان والدسخة المطبوعة . 
ع قرب عهدها من المصنف , فهي نسخت سنة 408 ه في الوقت الذي سخت فيه نسخة 


2 


بر وكلمان سنة هء ولا نعلم عن النسخة المطبوعة في أية سنة طبِعَت . 
هم- أنما مقابلة على أكثر من نسخة , كما ظهر ذلك على هوامشها . 
5 كثرة الموامش عليها : والتي ساهمت في الوصول إلى أدق الألفاظ والعبارات . 
!4 هناك مواضع من نسخة بروكلمان يغطيها شيء كأنه حبرٌء أو أن الرطوبة مسته فأتلفته . 
وما كان المدف من تحقيق هذا المخمطوط هو إخراج نسخة مطبوعة خالية من الأخطاء المطبعية » وخالية 
من التصحيف والتحريف , وإنجازها كاملة كما نسجها مصنفها - رحمه الله تعالى - وقد تعذر وجود ذلك في 
النسخة المطبوعة ونسخة بروكلمان ؛ فإنه ولكل هذه الأسباب مجتمعة وحتى يتحقق - ما نرنو إليه كان لا بد من 


اختيار نسخة مكتبة الأسد كنسخة أساسية » لما انسمت به من وضوح وكمال . 


1م 
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المطلب الثابئ : منهنج الإمام البزازي فيه , وأسلوبه ؛ ومصطلحاته : 
أولاً : منهج الإمام البزازي في " الجامع الوجيز" : 
إننا إذا أنعمنا النظر في مقدمة المؤلف - رحمه الله - حيث يقول فيها : " ... وبعد ؛ فهذا مختصرٌ في بيان 
تعريفات الأحكام ‏ على وجه الإتقان والإحكام : جمعه العبد محمد بن محمد الكردري : أضعف الأنام » ذاكرا فيه 
: خلاصة نوازل الأيام ومخارات المشايخ الكرام ؛ ليكون عوناً لمن تصدى للافناء باللسان والأقلام . وسببا 
للخلاص يوم تزل فيه الأقدام على رأي نعمان بن ثابت الإمام » وأصحابه الغر الكرام " . 
ففي ضوء هذا النص الذي صدّر المصنف - رحمه الله - به كتابه - والذي يعنيتي منه كتابي البيوع 
والصرف موضوع الأطروحة - أستطيع أن أحدد مصادر المؤلف التي استقى منها أحكامه , فهو واضح في عبارته 
أنه تتبع النوازل كما أخذ بظاهر الرواية » وم يترك ما اختاره المشايخ » وكل واحدة من هذه شير إلى أمر ؛ 
أخصه على النحو الآيَ بعد الاستعانة بجريدة الأعلام والكتب ”' التي أوردها المصنف في كتابي البيوع والصرف 
من كتابه " الجامع الوجيز " , وعليه؛ فأقول : 
أ- اعتمد على ظاهر الرواية : فقد أكثر الشيخ من الإسناد إلى كتب محمد بن الحسن الشيباي سواء " الأصل 
" الموسوم ب " المبسوط ‏ أو " الجامع الصغير " أو " الجامع الكبير " أو " السير " أو * التجريسد " ...اخ ؛ 
وهذه الكعب بحد ذاتما تمثل ظاهر الرواية عن الإمام 5م إذ هي قبل عصر الخلاف والاختلاف على قول الإمام . 
ومن هنا قلنا : إن المصدف اعتمد على ظاهر الرواية . 
ب- اعتمد على النوادر : لأن المصنف - رحمه الله - قد أورد جملة من المسائل التي جاءت من الكتب النوادر 
كنوادر ابن سماعة , و" نوادر " محمد بن الحسن , و" العمرويات " التي رواها عمرو بن أبي عمر عن محمد بن 
الحسن إملاء ؛ فمثل هذه الروايات ليست روايات ظاهرة ؛ معتمدة مباشرة في المذهب , لكن الحق يقال : إن 


7. 


اعتماد المصنف عليها كان قليلا وإذا ما رجح له الدليل بها . 





' - انظرها في ملحقها من غاية هذه الأطروحة . 


لالم 





015لا 1121157-01 - 
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ج- واكب الوقائع واللستجدات : وهاه أكثر ما طهر في مقدمة امؤلف - نظويا - وي المسائل التي أوردها 
في كتابه عملياً , لذا نرى المؤلف أخذ من كتب الواقعات , كالواقعات الحسامية , قد كان طريق الباحث لمعرفة 
ذلك أحد أمرين : 

4 العزو المباشر من المصدف , كأن يقول : وفي الواقعات , أو : و في كتاب العين من الواقعات .. اح ٠‏ 

«يه حال تخريج المسألة من الكتب التي أوردقا كورود المسألة في كتاب " الفتاوى المندية " حيث عزاها 
صاحب " الفتاوى الندية إلى " واقعات الحسامي " أو إلى " المنتقى " أو " التوادر " .... اخ أو تلك الكتب 
التي حكم مؤلفوها على تلك المسألة . 

- م يخوج عن المذهب , والأخذ بما اختاره المشايخ : صرح بهذا في مقدمة كتابه من جهة ومن جهة أخرى 
, ظهر هذا من كلامه في عدة مواضع من كتابي البيوع والصرف , نحو قوله : وهو المختار , وقوله : ويه أخسل 
المشايخ . 

ٍِ- إن الإمام رحمه الله في عرضه للمسائل كان يحاكم المسألة ديانة وقضاء في كثير من الأحوال » ومسن ثم 
يعرض ها تعلق بما من علم أصول الفقه أو القواعد الكلية . 

و- الإيجاز والاختصار , وهذا ما غلب على معظم متن الفتاوى البزازية في كتابي البيوع والصرف موضوع 


الدراسة » فإن المسألة الواحدة تكاد لا تتجاوز الجملة الواحدة . 
ومن جهة أخرى فإن ما يُسجل على منهج الإمام في هذا المقام أمورٌ منها : 


الأول : إن الكتاب يلتزم مذهياً واحداً وهو المذهب الحنفي , فلم يجري الإمام مقارنة مع مذاهب أخرى 
غير المذهب الحنفي إلا في ثلاثة مواضع أن بيانها في موضعها إن شاء الله » والسبب في عدم المقارنة راجعٌ إلى أنه 


1 
كتاب لخص فيه الإمام زبدة مسائل الفتاوي والواقعات من الكتب المختلفة , ورجح ما ساعده الدليل” ؟' . 





' -انظر : " كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ” 778/1 . 


4م 





ولو أن الإمام - رحمه الله - أدخل مقارنة مع المذاهب الأخرى لزاد من كتابه جمالاً وبريقا فالضد يظهر 
حسنه الضد ؛ إن اخعلفت المذاهب , أو يظهر جماها فيما عضددها من المذاهب الأخرى . 

والثائن : إن الكعاب يخلو من الأدلة الشرعية في غير موضعين اثنين بينتهما في موضعهما » والسسبب في 
ذلك راجمٌ إلى أنه كتابُ فتاوى جاءت على شكل إجابات لأسئلة أكثر منه كتاب فقه تفصيلي . 

الثالث : إن الكتاب خملا من تعليلات الأحكام أو الأسباب الموجبة لتلك الأحكام في كثير من المواضع » 


والسبب في ذلك يرجع إلى عين السبب الذي لأجله خلا الكتاب من الأدلة الشرعية . 


ثانياً أسلوبه في العرض هن حيث الرموز والاختصارات : يعرض الإمام مسائل كتابه - خاصة كتايي البييسوع 
والصرف - على النحو الآنْ : 

أ- يعمد المصنف على ملكته باللغة العربية » فهو - بحق - يمتلك قوة بلاغية مدهشة , يستطيع من خلافا 
اختصار المسائل الطوال في كليمات أو عبارات قليلة . 

ب-اعتمد المصنف رحمه الله على جملة من الاختصارات والرموز حتى يدسنى له عرض أكبر قدر بمكن مسن 
المسائل في أقل وقت ممكن .ومن هذه الاختصارات والرموز التي جاءت في جزئية موضوع الأطروحة ؛ والتي 
تشير إما إلى أعلام وإما إلى عبارات واختصارات » ومن ذلك : 

. #5 الإمام : فهو بلا شك الإمام أبو حديفة النعمان بن ثابت‎ ٠ 
. #5 الثابئ : هو الإمام أبو يوسف‎ *: 
. محمد : هو محمد بن الحسن الشيبان‎ » 
. يه عنده : أي الإمام‎ 
. عندهما : أي الصاحبين‎ »# 


وقد قدمت الرموز والاختصارات بالتفصيل7: 





5 0 
. 81١ صحيفة:‎ - 


8م 
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ثالدا : مصطلحاته : 





؟!- الإهام : هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت #5 . 
#- النايئ : هو الإمام أبي يوسف 5 . 

4- محمد : هو محمد بن الحسن الشيباي #5. 

ه- عيدة : أي الإمام . 

؟- عندهها : أي الصاحبين . 

ا- هما : للصاحبين . 

8- القاضي : هو قاضي خان . 

5- شيخ الإسلام : خواهر زادة . 

. بكر : هو شيخ الإسلام خواهر زادة‎ هراتخا-١‎ ٠ 
. صاحب المحداية : المبرغيناني‎ -9 

وذ - صاحب الخيط : ابن مازة . 

#؟- صاحب المنظومة : النسفي 

4 1- مفتي الجن والإنس : الدسفي . 

ه١-‏ الصدر : عمر بن عبد العزيز البرهابي 

5- الصدر السعيد : أحمد بن عبد العزيز أخو الصدر الشهيد . 
7 الفقيه : هو أبو الليث السمرقندي. 


م١-‏ الجامع : هو كتاب الجامع الصغير محمد بن الحسن الشيباني . 
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لمطلب الثالث : مترلة " الجامع الوجيز " العلمية ومكانته بين كتب الفتاوى بشكل عام , وبين كتب الفقه الحنفي 
بشكل خاص . 

إن قيمة كناب " الجامع الوجيز " تبرز إذا ما تتبعنا أقوال الأئمة في ذلك , وإن كان هذا فيه شيء مسن 
التكرارءإلا أن ضرورة البيان في هذا المقام اقتضت هذا » وسأعمل على الاختصار حتى لا يكون فيه إطالة وملل . 

فقد قال ابن الحنائي(') عند ذكر ترجمة الإمام محمد البزازي : له " الفتاوى البزازية " المشهورة » وكذا 
قال ابن العماو('). 

وقال في " كشف الظنون "29 : " " البزازية في الفتاوى " للشيخ الامام ...وهو كتاب جامع نص فيه 
زبدة مسائل الفتاوي والواقعات من الكتب المختلفة ‏ ورجح ما ساعده الدليل : وذكر الأئمة أن عليه التعويل , 
زيدة مسائل القتاري والوائعات من احص اخ ا 
... قيل لأبي السعود المفتي : لم لم تمجمع المسائل المهمة » ولَمْ ثُؤلف فيها كتابا ؛ قال : أنا استحبي من صاحب " 
البزازية " مع وجود كتابه ؛ لله مجموعة شريفة جامعة للمهمات على ما ينبغي . انتهى ٠‏ 


وقال في " الشقائق النعمانية : ” ومنهم : المولى ... المشهور بابن البزازي » له كتابٌ مشهورٌ في 





الفتاوى ؛ اشتُهر بي " الفعاوى البزازية " . 

قال الرمزي7) : " ... صارت هي المعول عليها في الفتوى .. " . 

فهذه عبارات واضحة من الأئمة أرباب هذا الشأن في وصف كتاب ' الجامع الوجيز " وبيان قيمعه » 
فالكتاب عمدة في المذهب الحنفي , وعليه التعويل:؛ وقد بينت فيما سبق أن كل من جاء بعد الإمام البزازي أخل 
عنه » ونقل من كتابه . 

وكذلك تبرز قيمة " الفتاوى البزازية " من خلال الأهمية التي تحتلها في سلم المكتبة الإسلامية » وهدذا 


بظهر من خلال بحث أمية المسائل المطروقة في كتابي البيوع والصرف - موضوع الأطروحة - إذ يرى الباحسث 





- في كتابه " طبقات الحنفية " صحيفة: ١4‏ ) ترجمة ( 513 ) ٠‏ 

* -" شذرات الذهب في أخبار من ذهب " 4/ 7058 . 

' - " كشف الظنون عن أسامي الكتب والفبون " .578/1١‏ 

* - " الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية " 71/١‏ . 

* - " تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التنار " 7171/١‏ . انظر ترجمته في " الأعلام " 194/5 . 
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بعد دراسة هذين الكتابين : إن المسائل التي أوردها المصنف - رحمه الله - اتسمت بأنها مسائل حيوية تمس النشاط 
الإنسائ بشكل هباشر » بل أبعد من ذلك أنها مسائل عملية يباشرها الفرد في حياته اليومية بشكل هنتظم ودوري 


1 ناذ أٌ ناد تخدما ١‏ امم ان 
) فما من يوم إلا وببيع الإنسان أويشتري ‏ ويصرف دنانيره بدراهم أو درامه بدنائير مستخخدها لكيل والميزا 


وسائر أنواع المقاييس . 
وهذا ها أتى به البزازي رحمه الله في " الجامع الوجيز " حيث أتى بالمسائل التي قم الفرد المسلم في حياته 
اليومية من بيع وشراء ومبادلة للأموال » وكذا الإجارة والرهن والوديعة ... ا . 
فكان ل أتى به أهمية بالغة جعلت طلبة العلم يتخذون من كعابه نبراساً يضيء لهم طريق الحلال ويبعدهم 
عن الحرام » وسبق أن عدد النسخ الخطية لكتابه هذا والتي أحصاها » فهرس امجمع الملكي لبحوث الحضارة , قد 
فاق مئة وحمسين نسخخة خخطية تفرقت في أرجاء الأرض بين المكتبات والمتاحف27 . 
فلا غنى لطالب علم عن كتاب " الجامع الوجيز * ومسائله القديمة الحديثة ‏ التي عالجت ها جسرى في 
زمن الإمام , وتعالج ما يجري في زماننا » فإن كان في زمانه حَوُمَ بيع الدين بالدين”"©: وكان على مستوى ضيق » 
ففي زماننا ما أحوجنا إلى هذه الفعوى ؛ لأن ما تسمى بالبورصة اليوم تقوم وبشكل هباشر في معظم تعاملاتا على 


بيع الدين اديه 3") . وهذا مثال لا على سبيل الحصر 





" ال . خمطوط " الأجزاء الخاصة بي " الفقه وأصوله 
' - في صحيفة(09) من هذه الدراسة وانظر : القهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط " الأجزاء الخاصة ب رأضو 
" م/ بو-ما. ٠‏ الجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية - مؤسسة آل البيث : الأردن - عمان » 71411 5٠٠٠‏ م ٠‏ 
" - لا روي أن سول الله و : " لهي عَنْ بيع الكاليء بالكَالىء " . أخحرحه الحاكم في " المستدرك علسى السصحيحين " 1//ا5 مسن 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما.. 
* - " المعاملات اخالية المعاصرة - بحرث وفتاوى وحلول " صحيفة/444-44 د . وهبة الزحيلي : دار الفكر المعاصر ؛ أبنان -- بيروت 


؛ الطبعة الأولي ١ه‏ ٠٠م‏ إعادها الغالئة 5.5 م4 وو البيو م القنئعة والمعاصرة والبورصات احلية والدولية صحيفة: ١‏ 


يوسف أحمد السباتين » دار البيارق » الطبعة الأول ١ه‏ -1592215م. 


له 
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الفصل الثالث : دراسة حول كتابي البيوع والصرف 
من ”الجامح الوجين” 


وفيه مبحثان 


المبحث الأول : الأسس النظرية التي قامت عليها أحكام البزازي ووصفه للحكم الشرعي 
المطلب الأول في : الإمام البزازي يرى العمل بقول الصحابي أو فعله ما لم يكن له مخالف 

المطلب الثاني : الإمام البزازي يرى العمل بالاستحسان 

المطلب الثالث : الإمام البزازي يستند إلى العرف في تفسير النصوص 

المطلب الرابع : مقاصد الشرع : المصلحة ورفع الضرر وكتابي البيوع والصرف من " الجامع الوجير " 
المبحث الثاني : دراسة تحليلة مختارة من كتابي البيوع والصرف من - الفتاوى البزازية * 
المطلب الأول : حول كتابي البيوع والصرف . 


المطلب الثاي 9 في موافقته أو معنا لفعه للراي الراجح في المذهمب الحنفي : 


لل 
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المبحث الأول : الأسس النظرية التي قامت عليها أحكامه ووصفه للحكم الشرعي 

إن المتبع لكتاب " الجامع الوجيز " يرى أن الإمام - رمه الله - قد جعل من كل من : الكتاب والسنة 
والإجماع , وقول الصحابي » والقياس , والاستحسان والمصالح والعرف مستنداً له في بناله لأحكامه . 

أما الكتاب والسنة والإجماع والقياس فإن هذه موضع اتفاق بين فقهاء الإسلام , على خلاف في وقوع 
الإجماع أو عدم وقوعه"'© ؛ 

وقد ظهر هذا جلياً في كتابه » حيث أن هناك بعض المسائل التي ذكر الإمام - رمه الله - مسستندها 
الشرعي - على الرغم هما قدمناه من أنه كتاب فتاوى . خلا عن الأدلة الشرعية - إذ أورد النص الشرعي 
أحياناً وأوماأ إليه تارة أخرى 

قف تحري التاجر الحلال , جاء عند الإمام ها نصه : 

* وعلى كل تاجر يحتاطٌ لدينه أن يستصحب فقيها ديّناً يشاوره في معاملاته؛ إن مَلَكَ أمر الدين المأكل 
والملبسٌ , قال الله تعالى ([ كُلوا م من الطيبَات وَاعْمَلُوا صَالحًا7 . 

وني معرض الحديث عن تحريم الغش والتدليس , جاء عنده ما نصه كمثال على الغش : 

؟٠.‏ "خَلْطٌ الجيد بالرديء في الطعام, أو الث بالسمين في البيع؛ لا خير فيه إِنْ خَلّلهء وإنْ لم يُحَلّلُه فلا باس 

به, وفيه صِح أله عليه يل قال: "من غش فليس منا(”". 


ومن الأمثلة على القياس7) والاستحسان”' معا ما أورده - رحمه الله ا : 
ري كد ا اي ال ال ااال ااا _لللشش ب_ااسسسم- 





' - ليس المقام مقام تحريره » ولكن يقتضي التنويه به . 

- [ سورة : المومنون : الآية : 51 ]. 

'- أخرجه الإمام مسلم في " صحيحه ” في الإيمان : باب (48) فول النبي يِل : " من غشنا فليس منا ' ' برقم )١١1(‏ من حديث أبي عن 
بي عرئرة جه أ سول الله ا مر على مر مام ذل َه فها الحا أمايئة بن » ففالٍ : " ما هذا يا صّاحب الطَّعَامٍ " قال : 
1 : " ألا جَعَلَهُ فَْقَ العام كي يرَاهُ الناس من عش فلئْسَ ملي " 

هو : " إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخخر ؛ لاشترةكهما في علة الحكم عند امنبت " كذا لي " اية السسول في شسرح منسهاج 

0 ل " #519 ء للأسنوي : جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن , المتوق سنة 7/ا هب : حققه : د . شعبان محمد 
إسماعيل » دار ابن حزم ء لبنان -- بيروت »ء الطبعة الأول 1١47١ ٠‏ هب - 1545 م. 

*- هو :” دليل ينقدح في نفس الحتهد » وتقصر عنه عبارته " كذا في " فاية السول في شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول " ؟//141. 
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- " شرَط أن بُحيلٌ البانغ إنساناً بالشمن على المشتري: فسد قياسا واستحساناء وعلى القلب فسد فياسا 
وجاز ! عحساناً؛ لأنّ اخَوَالَةَ على غير المديون توثيق فأكد مقعضى العقد» وحَوالة غير الدائن للاستيفاء لا توثيق 
: ا : ا ف داؤف <١‏ 
فيه, لأن الاستيفاء المشروع لا تَعُددَ فيه فلا اختلاف بين مُستوف ومسكوف "7 . 


فالإمام هنا يبني الحكم بالصحة أو الفساد على أساس القياس والاستحسان » كما هو واضح في هذا 


لمثال المخار من " الجامع الوجيز " للبزازي . 
وسأمثل لكل من : عمل الصحابي والاستحسان والمصالح والعرف على النحو الآيْ : 


لمطلب الأول في : الإمام البزازي يرى العمل بقول الصحابي أو فعله ما لم يكن له مخالف : 
المطلب الثاني : الامام البرازي يرى العمل بالاستحسات 
المطلب الثالث : الإمام اليزازي يستدد إلى العرف في تفسير النصوص 


المطلب الرابع : مقاصد الشرع : المصلحة ورفع الضرر وكتابي البيوع والصرف من " الجامع الوجيز ” 


كيخا 


'-"تحفة الفقهاء" ؟+/9 بلا و" الفتاوي المندية " #/هغ ١ع"‏ درر الحكام شرح جلة الأحكام " 159/1 . 


- 


ه51 
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المطلب الأول في : الإمام البزازي يرى العمل بقول الصحابي أو فعله ما لم يكن له مخائف 

إن العمل بقرل الصحابي أو فعله هو من مذهب الحسفية”» , وهو مقدم على القياس , وهذا يدل على أن 
المذهب الحنفي يتحرى اتباع الأصول الشرعية بدقة مساهية ) من القرآن فالسنة » فإن أجمع الصحابة قدم إتماعهم 
, وإن اختلفوا تخير المتبع من أي منهم يأخذ وذلك كله قبل القول بالقياس ٠‏ 

أها المسائل التي صرح بم الإمام أن مستنده فيها فعل الصحابي ما جاء في كتابه " الجامع السوجيز ” في 
كتاب البيو ع(" في معرض استشهاده على جواز بيع القاضي أو الوصي هال الصغير لنفسه إذا كان فيه خير 
للصغير : 

أ- " ويُروى أن ذا الثُورين ده رأى إبلاً من الصّدقة فأعجبّه فأقامه في السوق» فلمًا بلغ أقصى الثمن 
اشتراه بهء فأتى الناسٌ إلى عبد الرحمن بن عوف فأخبروه, فأتاه فعاّه فقال: رأيت الفاروقَ 5 فَعلّه 7" . 

فالمصنف سرح الله بهذا - يقدم عمل الصحابي على القياس ؛ إذ القياس يقتضي عدم جواز أن يشتري 
الموظف من أملاك الدولة لوجود التهمة . 

ومن المسائل التي تبين للباحث أن مستند الحنفية - ومنهم الإمام البزازي - فيها قول الصحابي أو فعله : 
ما جاء في " الجامع الوجيز * في معرض الحديث عن شرطية إعلام قدر رأس امال في عفد السّلم , فقال : 

ب-” وعلى قوهما: إعلام قَدِْه بعد أن يَكونَ مشاراً إليه ليس بشرط» حتى لو قال: سلس إليك هسذه 
الدراهم في 0005) حنطة: أو هذه الحنطة.... في زعفران: لا يجوز عنده إذا لم يُعلّمْ قَدرُ الدراهم ". 

قلت : قد انتصر لأبي حنيفة - رحمه الله - ابن نجيم20 ء حيث وصف ما ذهب إليه أبو حنيفة رحنه الله 


بأنه يُوافق المأثور ؛ فقال : " وله ما روي عن ابن عمر آله قال به ء وقول الفقيه من الصحابة مقدم على القياس ". 
6 تلطه 


ربب ل ل تم 
'-البخماري : علاء الدين عبد العزيز بن أحمد امتوق سنة ٠“ال/ا‏ هل " كشف الأسرار عن أصورل البردوي " 798/8 اعتى به : عبد الله 
نحمود تحمد عمر » منشورات محمد علي بيضون : دار الكتب العلمية : ببروت - لينان » الطيعة الأولى 418 ١‏ ه-ا9وام. 

'- صحيفة؛ ه” من هذه الدراسة . 

"- " جامع الفصولين " ؟/18. 

4 _"» 0 ...بالضم: مكيال للعراق» وسٌة أوقار حمار) أو هو ستُونَ فيز" . القاموس الحيط " صحينة!.ة ع عادة ( ك رر) . 


وهو يعادل 774٠‏ كيلو غرام . 


5 


6511 ذأوعط!' 01 “اعامعن) - 0103ل 01 ؟أاواء لملا 01 تاتةاط1را - لم تتاعوع ]1 واطع81؟] اآاخلر 


المطلب الثاني : الإمام البزازي يرى العمل بالاستحسان 

إن المذهب الحنفي هو واحد من المذاهب التي قالت بحجية الاستحسان”') حيث عده السادة الحنفية 
واحاداً من الأدلة الشرعية المعتبرة والتي يمكن استباط الحكم الشرعي في ضوله . 

وقد استند المصدف - رحمه الله - إلى الاستحسان في " الجامع الوجيز " وبخاصة في كتابي البيوع 
والصرف في كثير من الأحكام » وفي جملة كبيرة من المسائل , ومن الأمثلة على تحكيم المصنف للاستحسسان - 
على سبيل المثال لا سبيل الحصر - ها جاء في " الجامع الوجيز " : 

.١‏ "إن أديت إلي من من هذا الوب كذا وكذا درش(" فقد بعتهُ منكء فنقده في المجلس» يصح البيعٌ 
اا م 

إذ الأصل عدم الانعقاد ؛ لأن صيغة : " إن أديت " صيغة مستقبل , فأمسى كمن باع ديناً بدين » وهو 
منهيّ عنه » هذا من جهة ومن جهة أخرى » فإن صيغة " إن أديت " ليست صيغة إيجاب لأنها تستخدم للمستقبل 
وللشرط ؛ وليس للتنجيز . 

1 " ولو كان هال اليهم غانباً أنفق الوصي من ماله على الصغير فمتيْعٌ استحساناء إلا أن يشهد أله 
رض يرع عليه”». 

فالأصل أنه يرجع على الصغير في ماله , لأن كل إنسان تجب نفقته على نفسه في ماله ؛ والوصي قد 
أنفق على الصغير في ماله , فله الرجوع عليه , وقد مع من ذلك استحساناً » لوجود التهمة من جهة . ومن جهة 


أخرى خشية فتح الباب أمام ضعاف النفوس لأكل مال الصغير بالباطل . 


ا امام مر 0ك 
' - سراج الدين عمر بن إبراهيم » في كتابه " النهر الغائق شرح كت الدقائق " 5017/7 ؛ تحقيق أحمد عزو عناية + دار الكتب العلمية -- 
بيروت لبنان -- الطبعة الأولى 141517 ه150017م. 

' - " كشف الأسرار عن أصول البردري " 3/4 . 

" - الدرهم : يُعادل وزناً 7:90 غرام . " المقادير الشرعية " د . محمد الكردي صحيفة : ٠ 1١‏ 

' - انظر : صحيفة )١1417(‏ من هذه الدراسة . 


*- انظر : صحيفة 5 ن 7 من هذه الدراسة 0 


ين 


6511 ذأوعط!' 01 “اعامعن) - 0103ل 01 لأاواء كلملا 01 تاتةاط1را - لم تتاعوع ]1 واطع81؟] اآاخل 


المطلب الثالث : الإمام البزازى يستند إلى العرف في تفسير الألفاظ 
من المقرر في علم أصول الفقه أن العرف من حيث هو لا يُوصف بأنه دليل شرعي » وإنما عذه علماء 
الأصول وسيلة لفهم الألفاظ” 2 , وهذا بحد ذاته موضع اتفاق . 
ومن جهة أخرى : فإن الاعتماد على العرف في تفسير الألفاظ وفهمها ووصف الحكم الشرعي في 
ضوئه , فيه مراعاة للظروف الاجتماعية وأحوال الناس بين فئات المجتمع الواحد وعلى اختلاف البيئات . 
ومن أمثلة ذلك في " الجامع الوجيز " ما يأ : 
-١‏ في مسألة السسلّم في الحنطة وزناً » قال الإمام : 


4 م ا 0 57 1 
وأفتى القاضي”'' والطحاوي”» بجواز السلّم في الحنطة وَزكاء وبه يُفْتَى للعُرف العام والحاجة إليه' '. 





' - " ميزان الكلام فيما اختلف فيه من أدلة الأحكام " صحيفة: ا .د . محمد عبد السميع فرج الله 11474 هد - ٠١١‏ م؛ اسم 
دار النشر والطبعة وسنة الطبع غير موجود . 

مئال ذلك : لو حلف أنْ لا يأكل في بيت زيد لحما , فأكل بمكاء فهل يحنث بيمينه ؟ أم لا ؟ فالقياس أنه يحنسث ييميئه 
رتلزمه كفارة ؛ لأن السمك لحم ؛ قال تعالى : " 2 وَهَْ الذي سر الْبَخر لتأكلُوا مله خم طَرِياً 4 [ سورة النحل : الآية : 4ا]ء 
وهو قد جلف نما يواعد به وقد قال تعالى : 9 ولك يُوَاحْدٌكُمْ بمَا عتم الْيْمَانَ 6 [ سورة المائدة : الآية : 4 ] والسمك في 
الحقيقة الشرعية* لحم » قال تعالى  :‏ وَهُوَ الذي سَكرَ لبر لتأكُنُوا من لما طَريَا 6 [ سورة البحل : الآية : 1١4‏ ] » لكن هذا 
الاسم أمسى له -حقيقة عرفية ** جرى التعامل بما بين الناس وتعارف عليه الناس ‏ فائتقل معناها إلى المي العرثي » وهنا ييرز ما قدمته من 
أن العرف ليس دليلاً شرعياً أو مصدرا من مصادر التشريع : وإِلْما هو وسيلة لفهم النص حي يرل عليه الحكم الشرعي فيطابقه . فكان 
عدم انطباق النص على المسألة سباً في وصف الحالف غير حانث إذ الحقيقة العرفية لقوله : لا آكل في بيت زيد لحما ؛ صسرفت الم 
القصود إلى لحم الضأن أو غيرها دون ما اسخناه العرف كالسمك والدجاج . 

*- الحقيقة الشرغية : " ما م يستفد اسمه إلا من الشرع " انظر : " معجمم المصطلحات والألفاظ الفقهية " مه ؛ الدكتور 
محمود عبد الرحمن عبد المنعم . دار الفضيلة »مصر القاهرة »الطبعة وسنة الطبع غير موحودتين 

** القيقة العرفية : قال الجرجاني ؛ السيد الشريف أبي الحسين على بن محمد بن علي الحسييني الحرجاني المنوقي سسنة 4156 
ه " التعريفات " صحيفة: 511١‏ » تحقيق : عادل أنور خعضر - دار المعرفة - بيروت لبئان - الطبعة الأولى 1ه .10م :" 
الشرع » وهو إما العرف العام : فهو المتقول العرل ويُسمى حقيقة عرفية » كالدابة فإها في أصل اللغة : لكل ما يدب على 


ليا 


.... وإما غبر 
الأرض ء ثم نقله العرف العام إلى : ذات القوائم الأربع من الخيل والبغال والجمير 5-7 
' - في " فتاواه " 117/5 . وهر قاضي خحان: فخر الدين الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الأوزجندي. صاحب 
كتاب "الفتاوى". توفي سنة 45 ههب. "طبقات الحنفية" لابن الحنائي ص58 الك و" الأعلام " 5731/75 ل اا 

* - نقله عنه في " المبسوط " 191/15 . / 
- قال في " البحر الرائق " +/ه؟؟ : " وأما الإسلام في الحنطة وزناً ففيه روايتان » والفتوى على اللخواز ؛ لأن الشرط كرنه معلوما ؛ 


وفي " الكاي " : الفتوى على عادة الناس " . والفقرة في هذه الدراسة صحيفة: ١1١‏ . 


384 


فالأصل عدم الجواز لأن الحنطة مما ورد النص بالنهي عن بيعها وزنا لأنها من المكيلات » أي دينا لقوله 
بسواء يدا بيد فإذا تلفت هذه الأصْبَافُ فبيعُوا كيف شنكم إذا كان َدَا بيد ”99 , 

؟- في مسألة أن المشتري يعد مستلماً - قابضاً - إذا استلم في بيته للعرف ؛ إذ الأصل أنه بمجسرد 
انعقاد العقد تقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري » ولكن العرف فسر انتقال الملكية بالتسلم والتسليم » وقد 
تعارف الناس أن المشتري لا يضمن المشترى ها لم يقبضه حقيقة أو حكماً ‏ وعليه فإذا هلك المبيع قبل قسبض 
المشعري له حقيقة أو حكماً كان الضمان على البائع » كما لو غصبه غاصب . وقد جاء في " الجامع الوجيز " : 

" اشترى في المصر حطباً فغصبه حال حَمْله إلى منرله من البائع غاصب فعلى البائع؛ لأنْ عليه العسليم 
في منرل الشاري بالعُرف "2"7. 

«- في مسألة استعجار الدابة إلى بلدة معينة أيجوز للمستاجر أن يبلغ يما منزله ؟ 

الأصل أن من استأجر دابة - وسيلة ركوب - إلى بلدة معينة أن تنتهي الإجارة حال وصول المستأجر 
أول البلدة ء ولكن الئاس تعارفوا أن المستأجر يجوز له الوصول ها إلى بيعه » وهذا حكم كان مسصد تفسير عقد 
الإجارة فيه هو العرف » إذ الناس هم مَنْ تعارفوا على ذلك . وهو ما جاء في " الجامع الوجيز " : 


كمن استأجر دابةٌ إلى المصر له أن يبلغ عليها إلى مترله بالغرف7". 





-له177ع5] وأاطم1] [آىر 





-أخرجه الإمام مسلم في " صحيحه " في المساقاة : باب )١5(‏ الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا » برقم (امه )١‏ من حديث عُبَادَة 
بن الصامت ط . 
'- المسألة في هذه الدراسة صحيفة ١17(‏ ) من هذه الدراسة . 


"- المسألة في هذه الدراسة صحيفة (1 1١‏ ) من هذه الدراسة . 
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وغطع نج 11آمى 





المطلب الرابع : مقاصد الشرع : المصلحة ورفج الضرر وكتابي البيوع والصرف من <- 
الجامج الوجيز” 
من الواضح أن المصنف - رمه الله - قد نظر في مقاصد الشرع ؛ فجعلها معتبرة في وصف الأحكام 
الشرعية : فبنى مجموعة من الأحكام عليها , وذلك انطلاقاً من قوله تعالى : (إ يُِيُ الله كم لير ولا يريد بكُمْ 
الْعسْرَ 06" وقوله تعالى : ف وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّين من حَرَجٍ 6 فنراه نارة يقول : رفقا بالناس » وتارة 
أخرى يقول : لحاجة الناس .فجعل مقصود الشارع » وهو تشريع الأحكام بما يتفق وتحقيق المصلحة ودفع المضرة 
عن الإنسان أساساً يعتمد عليه » جاء في " الجامع الوجيز " : 

.١‏ ففي رعاية مصلحة الناس جاء : " وكذا إذا أقرضّه طعاماً بالعراق وأخذه بمكة, فعند الثالي : عليه قيمنّه 
يوم قبضه, وعند محمد قيمبُه بالعراق يوم اختصما. وكذا الخلافُ في الفلوس المغصوبة إذا كسّدّت حال قيسام 
العينِء وكذا العدالي. والفوى على قول محمد ؛ رفقاً بالناس "9). 

؟. وفي النظر إلى حاجة الناس جاء : " واستقراض الخبز وَزْئَاً جوز في قول الثابي!» وعليه الفتوى”», وكذا 
السَلَمُ فيه وَزْئاً ؛ الحاجة الناس؛ وعليه الفتوى "20. 

". وفي [بيع الوفاء] ما ذكره القاضي”" قال: " الصحيح أنه إذا جرى بلفظ البيع لا يكون رَهْناء ثم إن 


شْرَطا فسخ البيع في العقد وتلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء» أو تلقَظا بالبيع وعندهما هذا البيع غير لازم فالبيع 





'- [سورة البقرة : الآية : 1١848‏ ]. 

'- [سورة الحج: الآية : 4لا . 

"- المسألة في هذه الدراسة صحيفة (415) من هذه الدراسة . 

' - أي : أبو يوسفء لكنّ أبا يوسف جوز القرض في الخبز وزناً لا عدداً . انظر : "تحفة الفقهاء" 15/7 

" - لأن عند أبي حنيفة : لا يجوز لا وزناً ولا عدأ » وأما محمد : فقد جوز استقراضه عدداً لا وزناً ؛ لحاحة النلس . " تحفة الفقهاء" 
1 

' - فعند الإمام أبي حنيفة ومحمد أنه لا يجوز لا وزناً ولا عدداً؛ لآن الخبز عنده يختلف بالعحن والنضج وكيفية الخيز » فمنه النفيف ومنه 
الثقيل » لكن الفتوى على ما ذهب إليه أبو يوسف من جواز السلم فيه وزناً لا عدداً ؛ لحاجة الناس إليه . " " تحفة الفقهاء " ؟/15-١5:‏ 
و" المحيط البرهان " 8/7 . و المسألة في هذه الدراسة صحيفة٠ ١7‏ . 

"'- أي : قاضي ان . انظر: " جامع الفصولين " 111-1101 


1٠ 
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فاسد, وإن ذكرا البيع بلا شرطء ثم ذكرا الشرطّ على وجه المواعدة : جاز البيعٌ ولزم الوفاء» وقد يلزم الوعد 
فيجعل هنا لازماً لحاجة الناس إليه " 2"0. 

4. وفي القول السادس من حكم بيع الوفاء قال : اختاره البعض واختاره الشيحٌ الإمام فخر الزاهد”” : أن 
الشرط إذا ليذكر في البيع تله صحيحاً في حقّ المشعري حتى ملك الإنزال» ورَطْنا في حقّ البائع؛ فلم لسك 
المشعري تحويل يده وملكه إلى غيره وأجبر على الردٌ إذا أحضر الدينَ لله كالرّرافة('' مركب من البيع والرُهن» 
فكثيد من الأحكام له حكمان كاهبة حال المرض وبشرط العرّض » وجعلناه كذلك لحاجة الناس إليه فراراً مسن 


الربا"ة, 





'- المسألة في هذه الدراسة صحيفة )١714(‏ من هذه الدراسة . 

'- هو : مبارك بن الحسن » الملقب بالإمام الزاهد السيد فخر الدين » كان مرجوداً فى سنة أربع وعشرين وسبع مائة عدينة دلى ؛ تفقه 
عليه سراج الدين عمر بن إسحاق رحمة الله عليه . انظر ترجمته في " الجواهر المضية في طبقات الحنفية " /419. 

"- في هامش " ظ " : الزرافة بفتح الزاء وضمها مخففة الفاء» دابة يقال ها بالفارسية "اشتركا وبلنك". وعزاه للصحاح للجوهري» وهو 
يي جلا 

'- المسألة في هذه الدراسة صحيقة (775) من هذه الدراسة . 


المبحث الثاني : دراسة تعليلية لبعض المسائل من كتابي البيوع والصرف 


من ” الفتاوى السزازية ” 


المطلب الأول : حول كتابي البيوع والصرف . 


المطلب الثائ : في موافقته أو مخالفته للرأي الراجح في المذهب الحنفي . 





ندل 1و ه11[ - لع تلتعو]1 واطع1؟] [آاخل 


6511 ذأوعط!' 01 “اعامعن) - 0103ل 01 لأاواء كلملا 01 تاتةاط1را - لع تتاعوع ]1 واطع81] اآاخل 


المبحث الثاني : دراسة تحليلية لبعض المسائل من كتابي البيوع والصرف 
من ” الفتاوى البزازية ” 
المطلب الأول : حول كتابي البيوع والصرف 
هكذا عنونت لمذا الباب : " حول كتابي البيوع والصرف " غير أن لم أورد من كتاب البيوع الكثير ) 
أو بقدر ما أوردته من كناب الصرف ؛ ومأتناول الموضوع على النحو الأب : 
أولاً : في الصفات المشتركة لأسلوب المؤلف ومنهجه في كتابي البيوع والصرف : 
اتسم عمل المصنف في كتابي البيوع والصرف بب :. 
١‏ ذكر الروايات في المذهب في المسألة الواحدة غالبا , يتضح ذلك من خلال الأمعلة الآتية : 


من كتاب البيوع . في مسألة أقل أجل السلم ؛ قال المصنف : * وأقل الآجال : شهرٌ في السصحيح؛ 


وقيل: ها رآه العاقدان, وقيل: ثلاثة أيام " . 

إن تحديد مدة الأجل متعلق بمسألة : هل تحديد هدة الأجل شرط من شروط صحة عقد السلم ؛ والذي 
عخلافه يفسد العقد, أو له ؟ 

فالأصل في السلم أن يكون المسلم فيه مؤجلاً , وأن يكون إلى أجل معلوم ؛ لقوله وَل : " من أسْلَفَ في 
5-0 إلى أجل مَغْلُوم ««' قال في " بدائع الصنائع ”' : ” أنْ يكون مؤجلاً بأجل معلوم , فإنْ كان مجهولا 


فالسلم فاسد : سواء "كانت الجهالة فاحشة أو متقاربة ؛ لأن كل ذلك يفضي إلى المنازعةءوأنها مفسدة للعقد 


لجهالة القدرا .2 





' - أخرجه البخخاري في " صحيحه " في كتاب : المثُلّم : باب ( 7 ) السلم في وزن معلوم حديث رقم( 5140 )غ ومسلم في " 
صحيحه " في كتاب : المساقاة : باب (15) السلم حديث رقم ( 1504 ) ٠‏ 
' -4454/4. 
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ومن جهة ثانية : فقد أورد - رحمه الله - الآراء كاملة في مدة الأجل , فقال : 

أ- " وأقل الأجال : شهر' في الصحيح " : وهذا الرأي نقله في " بدائع الصبائع ٠‏ عن الإمام محمد بن 
الحسن , ورجحه ؛ وعلل ذلك بأن الأجل إنها شرط في السلم ترفيهاً وتيسيراً على المسلم إليه ؛ ليستمكن مسن 
الاكتساب في المدة ‏ والشهر مدة معتبرة يُمَكَنُ فيها من الاكتساب » فيتحقق معن الترفيه . 

ب- قال المصنف : " وقيل: ما رآه العاقدان " : وهذا الرأي نقله في " بدائع الصنائع "2 عسن الإمام 
الكرخي ؛ وأنه قال : حتى لو قدرا نصف يوم » جاز . 

ج-قال المصدف : " وقيل : ثلاثة أيام ' : وهذا الرأي نقله في ” بدائع الصنائع "27> عن بعض مشايخ 
الحنفية , وصّعُفه ؛ وعلل لهم بالقياس على خيار الشرط , وأجاب بأن هذا القياس غير سديد ؛ لأن أقسل مدة 


الخيار ليس بمقدر ‏ والثلاث أكثر المدة على أصل أبي حنيفة » فلا يستقيم القياس . 


ومما يجدر ذكره أن المصنف - رحمه الله - قد ذكر سائر الآراء في المذهب في هذه العبارة البسيطة 
المختصرة » ليس هذا فحسب بل رجح رأياً من الآراء الثلاثة التي ذكرها أيضاً حيث قال : " وأقل الآجال : شهرٌ 
في الصحيح: وقيل: ها رآه العاقدان , وقيل: ثلاثة أيام " . 
من لتاب الصرف في مسألة اعتراض الفساد لعقد الصرف » قال المصيف - رمه الله - : 
' وفرّق الإمامٌ بِينْ المتعقد على الفساد وبين ها اعترض عليه الفساد بإخلال شرط البقاء على الصّحة » 
فقال: 
٠‏ إذا باع جاريةٌ بألف وفي عنُقها طَؤْق قَدرُ مئة بألف ٠‏ وتفرّقا قبل قَبْضٍ شيء من الام ء صح في 


الجارية » وبَطّل في الطّوق. 


1 0151لا 01 كت1ط1[ - لع لامعو ]1 واطع1؟] [اخل 





*» ولو باعها بالطوق إلى أجل بطل في الطوق وفاقاء وصح في الجارية عددثماء وشاع الفسساد عند - 
الإماه0"). 
من الملاحظ في عرض المصدف - رحمه الله - للمسألة الاختصار من جهة ء ومن جهة أخرى - موضوع 
البحث الآن - سرده لآراء المذهب ف المسألة الواحدة : على ظاهر الرواية » فذكر مثالين : 
المثال الأول لم يكن موضع خلاف ؛ لابتنائه على النص ؛ وهو بطلان العقد في الطوق ؛ لأن حصة 
الطوق يجب قبضها في مجلس ؛ لكونه ثما ورد النص بعدم جواز بيعه دينا » فقد ذكره بالقدر بما يدل على أنه -- 
أي الطوق - إما ذهب وإما فضة ؛ وقد قال يل : ” الذّهَبْ بالذّهب وَالْفضةٌ بالفضة وَالْبْرْ بالْبرٌ وَالشعيرٌ بالششعيرٍ 
َالكمْرُ بالشمْرٍ وَالْملحُ بالْملْح ملا بمثل سَوَاء بسَواء يدا بيد فإذا اتَلّقَتَْ هذه الأصتاف فَبيعُوا كَيِفَ شكُمْ إذا 


كان يدا بيد "”'22 أما الجارية فيصح أن يكون ثمنها مؤجلا لكون عقدها عقد يبع » ومن جهة أخرى فإن التفرق في 





الطوق يكون تفرقاً عن دين بدين ؛ وقد روي أن رسول الله و : " نَهَى عَنْ بع الكالىء بالكاليء"50. 

لمخال الثانئ : قوله : " ولو باعها بالطوق إلى أجل » بطل في الطوق وفاقاًء وصحٌ في الجارية عندهماء 
وشاع الفساد عند الإمام " . 

ويلحظ هنا أنه ذكر الآراء » فمن جهة ذكر آراء الثلاثة معاً - أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رضي الله 
عبهم - حين قال في الشطر الأول : " وفاقاً ' أي أن العقد باطل في الطوق باتفاق الأئمة الثلاثة ؛ لما ذكرته قبل 
قليل في المسألة السابقة . 

ومع قصر العبارة وبساطتها إلا أنه عاد ليسرد الآراء فيما اختلفوا فيه » وهو الاختلاف في صحة العقد 


5 - 0 دب و(ة 
من فساده في الجارية , فعند الصاحبين , يصح , وعند الإمام يفسد , وقد علل في تبيين الحقائق للإمام أبي 





'- علل في " تبيين الحقائق " 4/4 0ه للإمام أبي حنيفة أن الفساد حاء مقارناً في العقد فصار كمن جمع بين حر وعبد في بيسع واحدء 
فتعدى الفساد إلى الجميع , 

وأما الصاحبان فقالا : بما أن القبض ليس شرطاً في حصتها , يتقدر الفساد بقدر المقسد . " مجمع البحرين 
' - أخرجه الإمام مسلم في " صحيحه " في المساقاة : باب )١9(‏ الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً » برقم /1841) من حديث عاد 
بن العكامت 5ه . 
> اعره بقاع > التعزة على المتحيجدن * ؟//ه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . وانظر : " تبيين الحقائق " 4ه . 
+-4/ومه. 


"1١14 صحيفة:‎ ' 


ملل دلعتتاعده] صاطع1؟] [اذل 





حنيفة أن الفساد جاء مقارناً في العقد ء فصار كمن جمع بين حر وعبد في بيع واحد , فتعدى الفساد إلى الجميع . 
وأما عند الصاحبين فبما أن القبض ليس شرط في حصتها ‏ فإن الفساد يتقدر بقدر المفسد”"" . 
؟. عزو كل رواية إلى الإمام الذي أفتى بما , فكثيرا ما يقول : وعنده - أي الإمام أبي حديفة - 
وعندهما - أي الصاحبين - وعند الثاي- أي : أبي يوسف - . خلافا لزفر . وعند محمد . 
*. ترجيح إحدى الروايات على الأخغرى » نحو قوله : 
أ-" وبه نأخذ " كما سيأ في قوله : 
" وأفتى أبو بكر الإسكاف وأبو نصر الفقيه!"؟ : أن البذر إذا كان فسد في الأرض أو نبت لكنه بحال لا 
قيمة له يكون للمشتري؛ لأنه لا يجوز بيعه بانفرادهء فصار جزءاً من الأرض. وإن لم سد في الأرض أو لبت 
وصار بحال له قيمة لا يدخل. وأفق أبو القاسم'" بأنه للبائع في الأحوال كلّها. وبه فأخذ”" ' . 
ب- وقوله : " وعليه الفتوى " كما سيأ في قوله : 


" واستقراض الخبز وَرْئاُ يجوز في قول الثاني , وعليه الفتوى , وكذا السلَم فيه وَزْئا ؛ لحاجة النساس» 
علئة 1 اه تلك 
ج- وقوله : " وبه أخذ المشايخ " كما سيان في قوله : 


” وإذا علم المشعري بكونه مرهوناً أو مستأجراً » عندهما : لا يملك النقض . وعدد الثاي ‏ وبه أخمْ 
المِشَايمٌ ‏ انه بملكُ النقض إذا لمم يكن عالماً كالعيب : بأن اشترى أمة ذات بعل ويعلم هو به. وجعلاةُ 
كالاستحقاق " 20, 
. كثرة الأمثلة على المسألة الواحدة . 


ه. شدة الاختصار في طريقة عرض المسألة . 





. 7١4 مجمع البحرين " صحيفة:‎ "- ١ 

" - أبو نصر الفقيه هو الإمام أحمد بن عباس العياضي السمرقندي . "طبقات الحنفية" لابن الحنائي ص1557١.‏ 

؟ - هو محمد بن يوسف بن محمد بن علي بن محمد بن علي العلوي الحسيي » من أهل سعرقند» تولي سنة 587 ه »ء انظر ترجمته في " 
الجراهر المضية في طبقات المحنفية " لآرة ١‏ 5 . 

- متأ هذه المسألة في الصحيفة رقم )١95(‏ من هذه الدراسة . 

* - ستأنٍ هذه المسألة في الصحيفة رقم )١71(‏ من هذه الدراسة . 

* - ستأي هذه المسألة في الصحيفة رقم (561) من هذه الدراسة . 


1 





نا - لع تتتعوع] صاطاع1؟] [آاخلر 


ثانياً : في أوجه الاختلاف في أسلوب المؤلف ومنهجه في كتابي البيوع والصرف : 
يظهر ذلك في المضمون : فمع الارتباط الوثيق بين الموضوعين ؛ إذ الصرف هو أحد أشكال البيع , 
إلا أن كل واحد منهما يستفقل بصورة معينة بمسائله , فالصرف أحد أشكال البيع لكن الببع ليس أحد أشكال 
الصرف . 
هذا من جهة » ومن جهة شكلية - وبناء على ما تقدم - فإن عدد المسائل المطروقة في البيوع 
تكون أضعاف أضعاف تلك المطروقة في الصرف . 
ثالثا : ملاحظات على كتاب الصرف ؛: 
ٍ بعد دراستي لموضوعات كتاب الصرف خلصت إلى ما يأب : 
١-إن‏ كتاب الصرف ليس كتاباً قائماً بذاته , لا واقعاً , ولا صياغة شكلية في المصنفات , هذا يعني : أن 
كتاب الصرف هو - بلا شك - جزء من كتاب البيوع , إذ الصرف : 
لغة :" الصُرافُ من الْصّارّفة وقوم صيارفة والهاء للنسبة ...يقال صرَفْتُْ الدراهم بالدنائير وبين السدرهمين 
مرف أي فضل لمودة فضة أحدهها "2 . 
وشرعاً : * اسم لبيع الأثغان المطلقة بعضها ببعض "9" . وعليه ؛ فالصرف أحد أشكال البيوع والذي اختص 
بمبادلة الأقمان كالذهب والفضة بعضها ببعض . 
؟- إن حجم المسائل الواردة في كتاب الصرف , لا ترقى لأن تشكل كتاباً » وإنغا هي في أحسن أحوالها قد 
تصل لتكوّن فصلاً من كتاب البيوع . 
“#-إن معظم علماء الفقه عد الصرف أحد أبواب البيوع ولم يبوب له كتاباً مستقلاً , بل ذكروه في ثنايا 
الكلام عن البيوع , أو عُدَ باب من أبواب البيوع . 


4-ختم المصئف - رحمه الله - كتاب الصرف بما أن : 





'- " غختار الصحاح" صحيفة: 554 . 


"- ” التعريفات ' صحيغة177 » و" بدائع الصنائع " 127/4 . 


" قيل للإمام محمد رحمة الله تُعالى: ألا تصسف في الزّهد؟ قال: حسبكُمٌ بكتاب البيوع7. قال الفقيه: لا 
يحل لأحد أن يشتغل بالتجارة ما لم يحفظ كتاب البيوع. 

ركان العجارٌ في القديم إذا سافروا استصحبوا مهم فقيها يرجعون إليه في أمورهم. 

وعن أنمة خوارزم أنه لا بد للتاجر من صديق فقيه " . 

وقد ختم المصنف - رحمه الله - كتاب البيوع بقوله : 

" وعن الإمام أبي الليث: لا يحل للرجل أن يشتغلّ بالبيع والشراء ما ل يُحفْظْ كتاب البيوع. وقيل نحمد: 
ألا تصنف كتاباً في الزهد؟ قال: حسبكم كتاب البيوع7©. 

وعلى كل تاجر يحتاط لدينه أن يستصحب ففيهاً ديا يشاوره في معاملاته؛ فإنَّ مَاذَكَ أمر الدين المأكل 

والملبسٌُ ‏ قال لله تعالى [ كُلُوا من الطَّيُبَات وَاغْمَلُوا صَالةا6 . 

وتفسير ذلك - والله أعلم - أن المصنف لم يرد أن يفرد الصرف في كتاب مستقل ؛ غير أنه بعد أن أفى 
كتاب البيوع » عرض له من المسائل ها عرض وأراد إدخالها في كتابه "الجامع الوجيز " فأدخلها في ذيل كتاب 
البيوع ؛ فبدت كأفا كتاب مستقل . 
وقد ببيت هذا الراي على : 


أ التشابه بين خخاتمتي الكتابين . 





ي- أن هناك جزءاً من مسائل الصرف ذكرت في البيوع . 
ج- أن ديدن الأئمة الأعلام السابقين عدم إفراد المرف بكتاب مستقل , بل وضعه باب ضمن 
أبواب البيوع . 
هذا تقديري بعد البحث والدراسة : وهذا ما تميل النفس إليه - والله أعلم - وأستغفر الله لزلتي 


وتقصيري . 


علتاعو 2 قاطع 1 ؟] اآخر 





أ- " المببسوط "110/717 و5805/98.0. 
'- "المبسوط " 1117 .585/8 . 


*- [ سورة : المومنون : الآية : 51 ]. 
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المطلب الثاني : في موافقته أو مخالفته للرأي الراجح في الماهب الحنفي 

من الواضح عدم خروج الإمام عن مذهب الإمام أبي حنيفة , ولا عما ذهب إليه الصاحبان أو ما اختاره 
المشايخ ‏ غير أنني ومن خلال دراستي استوقفني مسألتان ‏ أحببت أن أجري عليهما دراسة تأصيلية » لأتسبين 
أخالف المصنف المذهب أم لا ؟ وعلى فرض المخالفة ‏ أرأيه يسعه هذهب فقهي أم لا؟ 

المسألة الأولى فهي : ما إذا ادعى المشتري للعبد أن البائع كان قد أعتقه , أي أن المشتري بعد أن 
عقد عقد البيع مع البائع : ادع أن البائع كان أعتق العبد المببع » ومن ثم فهو حر لا يجوز بيعه » فهل يُقبل كلام 
المشتري , ويعود المشتري على البائع بالشمن أو لا ؟ 

ونصَ المسألة كما ذكرها المصسف - رحمه الله - في " الجامع الوجيز " : 

" ادعى المشتري أن البائ كان أَعتَقَ ابيع قبل البيع؛ يُقبَل» ويستردٌ الشمن ". 

والذي استوقفتي هو قول المصنف رمه الله : " ويسترد الشمن ' فإن فيه نظراً . ففي ادعاء المشتري إقرار 
على الغير : والإقرار حجة قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غيره , ما ل يُقرٌ به الغير أو تقم البينة » فإن أقر يماء 
حكم القاضي بموجب إقرار الشخص الأصيل على نفسه , وليس بموجب إقرار الغير على الغير . وعليه ؛ فإن 
هذا لا يصح مالم يقر به الغير » أو يقيم البيئة على صدق دعواه » فإن كان ذلك كذلك قبل كلامه ؛ وأعتق العبد 
واسترد الثمن . 

وأما إن كان إقرار من المشتري على البائع ؛ فما أورده المصنف مخالفٌ لما نص عليه في 'بدائع 
الصنائع"2'7 حيث قال : " اشترى عبداً ثم أقر أن البائع كان أعتقه قبل الببع يقبل إقراره في حق العتق ولا يقبل في 
حق ولاية الرجوع بالثمن على البائع ". 

قلت : وما ذهب إليه في " بدائع الصنائع " و" تبيين الحقائق " أرجح ؛ لأنه من المقرر فقهاً أن الإقرار 
حجة قاصرة على المقر : فلا تتعداه إلى غيره ؛ فيقبل إقراره على نفسه بالعتق » ولا يقبل إقراره على غيره بذلك 


ليستعيد الثمن . والله تعالى أعلم . 





أ وى وكذا في " ثبين الحقائق " 151/6 .. 


6511 ذأوعط!' 01 “اعامعن) - 0103ل 01 ؟لأاواء كلملا 01 تاتةاط1را - لع تتاعوع ]1 واطع81] اآاخل 


المسألة الثانية : مسألة بيج العينة 
-١‏ مفهوم بيع العينة :تبابينت أوصاف الفقماء لبيع العبنة على النحو الآتي : 


أ- بيع العينة عند الحنفية''2 : بيع سلعة بشمن مؤجل ؛ ثم يعود فيشتريها بأنقص منه حال . 
ب- بيع عند المالكية!" : " وهو : أن يُظهرا فعل ما يجوز ؛ ليتوصلا به إلى ما لا يجوز " . أو هو : " أن يبع 
الرجل الرجل السلعة بعمن معلوم إلى أجل ثم يشعريها منه بأقل من ذلك الثمن "29 . 
ج- بيع عدد الشافعية'؟ : " أن يبيع السلعة إلى أجل ثم يشعريها من المشعري باقل نقدا " . 
هه ببع عند الحنابلة؟”© : " بيع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بأقل منه نقدا " 
يلحظ على أفاده الإئمة الأعلام في بيان معنى ببع العينة أن سائر المعاني تشير إلى أن هناك عمليتا بيسع ؛ 
أريد مهما اسبدال عملية الإقراض المشروط بالزيادة ببيع - ولو صوري - للخروج من قهمة الربا . 
غير أن السادة الحنفية أضافو صورة ها لو دخل في العملية شخص ثالث - على ما سيأ في صور هذا 


البيع في الفقرة العالية . 





'- " نصب الراية " 315/4 . 

'- ابن حجري : محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الغرناطي توفي سئة 0 ه في " القواتين الفقهية في تلخيص مذهب المالكيسة 
والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية " صحيفة رقم 587 تحقيق : عبد لكريم الفضيلي ؛ المكتبة العصرية , لبنان - ببروت » 
الطبعة غير موحودة » سنة الطبع ١471‏ ه - 150.08 م. 

"- ذكر ذلك الحطاب الرعين : أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي » المتو سة 484 ه في " مواهب الحخليل لسشرح 
مختصر تحليل " 59/4 ؛ تحقيق : زكريا عميرات » دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع » طبعة خاصة , ١411‏ هس - 50١1‏ م. 
_- الروياي : أبو انحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني » المتوقى سنة 001 ه في ” بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي " 
.» تحقيق : أحمد عزو عناية » دار إحياء التراث العربي ؛ لبنان - بيروت » الطبعة الأولى ١471‏ هد - 15085 م. 

“- ابن قدامة : موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد » المتوق سنة 77٠‏ ه في " المغي " 577/5 » تحقيق : د . محمد شرف 


ود. السيد محمد السيد ؛ دار الحديث للنشر والتوزيع ؛ مصر - القاهرة » 1418 ذه - 5٠١4‏ م. 


١٠١ 


060051 5أوعط1' 01 تعأمعن) - 010ل 01 0171لا 1133597-01[ - لماعو ]1 واطع1؟] [ام 


ا 
ومن جهة أخرى فإن سبب تسميتها بالعينة - بكسر العين - يعود إلى واحدة من الآتية" 2 : 
أت إن البائع يستعين بالمشتري على تحصيل مقصده . 
ب- وقيل : من العناء » وهو تجشم المشقة . 


23 وقيل : سميت بذلك لحصول العين وهو النقد لبائعها وقد باعها لتأخير . 


“1- من صوره هذ البييع!": 


الصورة الأولى : ” أن يأ الرجل امحتاج إلى آخر ء ويستقرضه عشرة دراهم , ولا يرغب المقرض في الإقسراض 
طمعاً في فضل لا يناله بالقرض » فيقول : لا أقرضك , ولكن أبيعك هذا الثوب - إن شئت - بائني عشر درهما ؛ 
وقيمته في السوق عشرة ؛ ليبيعه في السوق بعشرة ؛ فيرضى به المستقرض » فيبيعه كذلك . فيحصل لرب الثوب 
درهمان وللمشتري قرض عشرة " . 

الصورة الثانية : " أن يدخلا - أي البائع والمشتري " بينهما ثالدا » فيبيع المفرض ثوبه من المستقرض بائني عسشر 
درهماً ويسلمه إليه , ثم يبيعه المستقرض من الثالث بعشرة ويسلمه إليه » ثم يبيعه الثالث من صاحبه - وهو 
المقرض - بعشرة ويسلمه إليه وياخذ منه العشرة ويدفعها للمستقرض , فيحصل للمستقرض عشرة » ولصاحب 


النوب عليه اثنا عشر درهماً . 





'- ذكر ذلك الحخطاب الرعيئي في " مواهب الحليل لشرح مختصر تخليل " 551/5 . 
"- " حاشية ابن عابدين " 471/9 » و" مواهب المحليل لشرح مختصر نخليل " . 


١1١ 
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"8 -حكم هذا البيم , وأقوال الفقهاء فيه : 


أ حكم بيع العينة عند الحنفية'' : اختلف فقهاء الحنفية في حكم هذا النوع من البيع على النحو الآ : 
أولاً : ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام محمد - رحمهما الله - إلى تحريم هذا الدوع من البيع » ووصفه بأنه 
أثقل من الجبال على قلبه وأنه ذميمٌ اخترعه أكلة الربا . 
ثانياً : ذهب الإمام أبو يوسف - رمه الله - إلى القول بجواز هذا النوع من الببع » بل عد من يقوم به 


مأجورا . 


5 1 
اا حكم بيع العينة عند المالكية! ؟ : حرام . 
عن الفافمة() ٠‏ ساك 
ج- حكم بيع العينة عند الشافعية : جائر . 


5 0 
وت حكم بيع العينة عند الحنابلة' ' : حرام . 





ل حاشية ابن عابدين " 41 ١‏ 

5_" القوانين الفة ب ” يغة رقم 0006 

"- "بحر المذهب " ١48/5‏ ؛ والماوردي : أبو الحسن علي بن محمد حبيب » في " الحاوي الكبير " بام ١‏ ؛ تحقيق : علي محمد وعادل 
أحمد ؛ منشورات دار الكتب العلمية » لبنان - بيروت ء الطبعة الأولى 415 اه - 1994م. 

“- البهوتي : منصور بن يونس » المتواق سنة ٠١61١‏ هفي " كشاف القناع " 5١/7‏ ؛ تحقيق : محمد حسن محمد ) منشورات محمد 
علي بيضون دار الكتب العلمية » لبنان - بيروت » الطبعة الأولى 414 اهب - ١151‏ م 
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وبناء على ما تقدم يتبين أن للفتهاء في هذه المسألة مذهبان : 
المذهب الأول تمر هذا النوع من البيع , وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية - غير أبي يوسف - والمالكية 
والحنابلة . واستدلوا بيب : 
-١‏ من المأثور : 

أ- قوله يك : " إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في 
ميل الله أنزل الله يهم ذلا فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم "27. 

ب-20 وهوها روي عن أبي إسحاق السبيعي , عن امرأته العالية , قالت : دخلت أنا وأم ولد زيد بن 
أرقم على عانشة , فقالت أم ولد زيد بن أرقم : إن بعت غلاماً من زيد بعمانفائة درهم إلى العطاء ؛ ثم اشعريته 
منه بستمائة درهم نقداً . فقالت لها : بئس ما اشتريت وبدس ما شريت » أبلغي زيداً : إن جهاده مع رسول الله 
ل بطل , إلا أن يتوب"" . فهذا صريح من أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - بتحريم بيع العينة ؛ ومثل هذا 
القول من عائشة - رضي الله عنها - لا يكون إلا توقيفياا” . 

؟- سد الذرائع” : قال ابن جزي” : " فيمنع للتهمة " فقالوا: إن هذا البيع يؤول إلى الربا » فسداً لذريعة 
الربا منع ذلك . 
المذهب الشافس : جراز هذا البيع » وبه قال الشافعية » وأبو يوسف من الحنفية واسنلً0؟) ف 
أولاً : أنه ملك السلعة » فيجوز له أن يبيعها إلى من أراد وبأي سعر أراد أقل أو يساوي أو أكثر ؛ 


ثانياً : أن مثل هذا البيع بحد ذاته ليس ربا ,» بل هو فرار من الربا . 





'- قال الإمام الزيلعي ف " نصب الراية " 1/4: " رواه الإمام أحمد في كتاب " الزهد " ...عن ابن عمر ..قال : وهذا حديث صحيمٌ 
ورجاله ثقات. 

"- قال الإمام الزيلعي في " نصب الراية " 15/4: " قال في " التنقيح " : هذا إسنادٌ جيد . 

'- " كشاف القناع " 75١1/77‏ . 

“- " كشاف القباع " 717/75 . 

*- " القوانين الفقهية " صصيفة رقم 587 . 

'- عن " بحر المذهب " 588/5 بتصرف . 
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1 ب الشائقعية : 
8 0 . 7 
.عن اسعدلاهم بأثر عائشة , وأن مثله لا يكون إلا توقيفا ؛ أن مثله لا يغبت عن عائشة ' 2 » وأن العالية 
دق 1 
زوجة أبى إسحاق السبيعي : مجهولة لا يُحتج با" 3 
؟.وعلى فرض صحته , فإن عائشة - رضي الله عنها - عابت البيع إلى العطاء ؛ لأنه أجل مجهول » 
والآجال امجهولة يبطل با البيع”؟ . 
.من جهة أخرى أنها اختلفت وزيد . وإذا اختلف الصحابيان والقياس مع أحدهما , كان القول قول من 


1 ّ ل 3 لك ناه 4 
عاضده القياس , والقياس هنا مع زيد دون عائشة - رضي الله عبهما - لأن قول عائشة لا يثبت إلا بنص : 


المقارفة والترجيح : 
إن المستقري لأقوال الفقهاء في هذه المسألة وما ذهب إليه كل من الفريقين , لبرى أن ما ذهسب إليه 
الجمهور أسلم للأسباب الآتية : 
-١‏ لقوله يل  :‏ إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل 
الله أنزل الله ؟مم ذلا فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم ". فهذا صريح في تحريم بيع العينة . 
؟- سد لذريعة ايرها : إن القول بجواز هذا البيع ما هو إلا فنتح لباب الربا على مصرعيه ‏ وبخاصة في 
زماننا » والذي غلب عليه الطمع والجشع » فمثل هذا النوع من البيوع يؤول إلى الربا » فهو بيع صوري انتفت 
منه الإرادة الحقيقية للبيع والشراء » بل ها أبرم العقد بسببه وكان الدافع الحقيقي لإجرائه , ما هو إلا القفسرض 


الذي لم يتوافر إلا بمذه الطريقة . 





'- نقل هذا الفول عن الشافعي الماوردي في " الحاوي الكبير ” 10/0م و7848 ء والإمام الزيلعي قي " نصب الراية " 15/4 . 

'- قال في " الحاوي الكبير " : " قال الشافعي : قلت أن يحتج بهذا الحديث : أتعرف هذه الرأة ؟ فقال : لا . فقلت : كيف 
يصح لك الاحتجاج بحدديث من لا تعرفه ؟ ونقل هذا القول عن الدارقطئ الإمام الزيلعي في " نصب الراية " 4 . 

"- " الحاوي الكبير " 8/8/8 1. 

'- عن " الحاوي الكبير " ١84/8‏ بتصرف . 

*- قال الإمام الزيلعي في " نصب الراية " :١5/4‏ " رواه الإمام أحمد في كتاب " الزهد " ...عن ابن عمر ..قال : وهذا حديث صحيح 


: ورحاله لقات, 
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وما ينبت ذلك أن المشتري - المقترض - لو لم يكن مضطراً فهل كان سوف يقبل بمثل هذا العقد ؟ لا 
بل إن الحاجة الماسة هي التي جعلته يقبل بمدل هذا العقد . 
+- منعا للاستغلال الاجم عن مثل هذا النوع من العقود . والذي لا يزيد الفقير إلا فقراً والغني إلا 
غنى , بما سيزيد هن الموى بين طبقات امجتمع والتي حرص الإسلام على تقليصها من خلال ما دعى له من التكافل 
الاجتماعي . 
:- في إجراء مثل هذه الأنواع من البيوع إعراض عن مبرة الإقراض ؛ الذي حث 
الشرع الحنيف على فعله . وندب إليه ؛ لتخفيف وطنة العيش على الفقراء : فرتب عليه من الأجر كما جاء في 
حديث أن بن مَالك ف قال : قال رسول الله وخ : رأيت كله أسرى بي على باب الْجنّة مَكْتُوبَا : ادق 
بعر ماله وَالْفَرْضُ بِعَمَايَة عَشَرَ ‏ فقلت يا جبْريلٌ : ما بَالَ الْقَرْضٍ أَفْضَل من الصدقة ؟؛ قال : " لأَنْ السسائل 


هف 3 وعاف ا ام انق انض واف و دود د م عمو ورق 
يَسْأل وَعنْدَةٌ وَالمستقرض لا يُسْتقرض إلا من حاجة 


لكل هذا فإنني أمي إٍ القول بعحريم هذا النوع هن البيع » والله تعالى أعلم بالصواب 


'- أخرحه ابن ماجة في " سنئه " في : الصدقات باب )١5(‏ القرض برقم (5451) . 
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ما ذهب إليه الإمام البزازى - رحمه الله -. في في هذه المسألة ومناقشتها 


جاء في " الجامع الوجيز " ها نصه : " طَلب من آخخر قرضاً بالربح؛ فباع المستقرض من المقرض عرضا 


بعشرة وسلّمهُ إليه. ثم باعَهُ المفرض منّه بائني عشر, وسلّمه إليه ؛ يجوز" . 
مسيمللللب-ت تي لس ببس يي يبب ب ب ب يبيب يإ بابب ا سسب لك 


فهذه المسألة مكونة من جزئين : 

الأول : إرادة القرض من أحد الناس » والمقرض يريد الربح . وما كان هذا ربا » كان المخرج مسه- 
على التقدير - اللجوء إلي الحيلة”') » وهي التي برزت في الجنزء العابي . 

الثاني : الحيلة التي اتبعاها للهروب من الربا » هي : أن يشتري المستقرض من المقرض متاعاً - مفلاً - 
بعشرة دراهم ويستلمه , ومن ثم يقوم المستقرض ببيع هذا المتاع للمقرض بائني عشر ويسلمه . وهنا تكمن الحيلة 
بتحويل العقد من عقد قرض إلى عقد بيع استوفى شروطه وأركانه . 

ولكن مثل هذا البيع يوصف ببيع العيئة » وهو : شراء ما باع بأقل ما باع , ومثل هذا الببع حرم , وقد 
وصف المصنف - رحمه الله - هذا الشكل من البيع بالجواز , والذي م يتبين لي مسسسده الشرعي به إذ أن هذا 
بيع عينة » وبيع العينة عند الحنفية! "> هو من البيوع الحرمة ؛ لما يشعمل عليه من الربا . 

ومع ذكر المصنف قيد : " والأحوط: أن يُقَدُم الشرط بينهما , أن يقول المستقرض: كل شرط ومعاملة 
بيننا قد تركناة, ثم يبايعه " 

إلا أن ما ذكره المصدف في هذه العبارة خروجاً من شبهة الربا ببيع العيئة , أن يذكر شرط من المتبايعين 
مفاده : أن كل بيع أوشرط ذكرناه قبل التبايع متروك , إشارة من المصدف إلى : طَلبّ من آخر قرضاً بالربح . 

غير أن هذا لا قيمة له . إذ هو شكل من أشكال الالتفاف على الربا من جهة , ومن جهة أخرى : فإن 


المصنف نفسه ناقضه في الفقرة التي تليه » حيث قال : " وذكر هذا اللاحق إِنْ كان لإزالة كراهة تلحقهُ عن 





' - الحيلة : ما بلطف هما لدف المكروه أُو محلب الحبوب . " طلبة الطلبة " صحيفة: 74١‏ . أي : ما تتخذ وسيلة للتخلص من الحسرام 
وفعل الخلال . 
' - في تحريم شراء ما باع بأقل مما باع انظر : " بدائع الصنائع " 4 »: و" المحيط البرهان " 5/هم/ و" تبيين الحقائق " 7817/4. 
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الإعراض عن المبرة بالإقراض - الذي هو ثمانيةَ عشرٌ والصّدقةُ بعشرة؛ لأله لا يفع إلا في اختاج والصدقةٌ قد تقع 
- لا يجدي ؛ لأئه لا اعبار بالقول المخالف للواقع, كما لا يعتبرٌ العزيمة المخالفة للحال في مسآلة السَفْر" وبعذف 
الجملة المعترضة . تصبح العبارة : " وذكر هذا اللاحق» إن كان لإزالة كراهة تلحقهُ عن الإعراض عن الجرة 


بالاقراض , لا يجدي ؛ لأئه لا اعتبار بالقول المخالف للواقع؛ كما لا يعتبرٌ العزبمة المخالفة للحال في مسسألة 





السَفَر." أي : أن ذكر الشرط يإلغاء ما كان من كلام قبل التبايع , كون هذا الكلام هروبا من الوصف بالبخل 
لعدم الرضا بالإقراض من غير ربح » أن هذا الحروب لا يجدي ؛ لأنه لا عبرة بالقول المخالف للواقع ؛ إذ الواقع 
أن العقد أمسى فيه التفاف على الشرع هن وجه أخر للقرض » الذي تتبعه المدفعة . 

أشار المصنف - رحمه الله - لمسألة ارتباط انعقاد العقد بالنية : إذ من المعلوم أن : الأمور بمقاصدها ؛ 
فكأ بالمصنف بنى هذه المسألة على هذه القاعدة , أي : جعل نية المقترض والمقرض مخصصاً لما ستأخذ المسألة من 
شكل ؛ وإن كان ظاهر المسألة أنه شراء ما باع بأقل ما باع وهو بيع العينة ؛ إلا أن نية المتبايعيين - عدده -- تلعب 
دور المخصص من الشكلين , أعني شكل بيع العيئة » وشكل البيع الشرعي . 

لذا استنجد المصدف في هذه المسألة بما ص عليه في " مختصر التقويم * من أن الغرض يصلح أن يكون 
مخصصاً , ولم يقصد المصئف تخصيص العام » وإنما قصد : تخصيص أحد شكلين للمسألة » وفق نية الإنسان . 

وقد ضرب المصنف مثلاً ليبين فيه أن الغرض أو المقصد يصلح أن يكون مخصصاً فقد أتى بمسألة بيع 
الوفاء » ومن المعلوم - على ما تقدم في بابه - أن بيع الوفاء يأخذ شكل البيع وشكل الرهن - وقد تقدم - إلا 
أن نية المتابيعين خصصت العنى » فإذا باع وفاء بقصد الربح اشتركا في الربح إذا جاء البائع بثمن المبيع بعد 
فترة . 

وقد ظهر الاضطراب في المسألة , لأن المصنف رحمه الله لم يذكر إن كان البيع نسيئة أم نقداً , فإن كان 
البيع نقدا فلا قيمة للمثال ولا للبيع ؛ لأن المقترض إن باع ها يملك للمقرض بعشرة , وسلمه المبيع واستلم هنه 
عشرة دراهم . ومن ثم اشترى من المقرض البيع بائني عشر نسيئة , واستلم المبيع , فقد جضع عند المقعرض في هذه 


الحالة المبيع والمال . 
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وإن كان المبيع ملك المقرض - على ما سيأيّ في المثال القادم - أي أن المقرض باع المقترض المتاع باثني 
عشرة درهم نسيئة » وسلمه له . ومن ثم اشتراه من المقترض بعشرة حالة وسلمه له . ففي هذه الخالة بقي عند 
المقترض المال دو المتاع . 

والصورة الغالئة - والتي سيأ الكلام عليها عند المصدف بعد قليل - ألا وهي : إدخال طرف ثالث » 
على النحو الآنيّ : إذا كان المناعٌ للمفرض ويريد أن يُفْرضَهُ عشرة بائني عَشْرَ إلى سنة » فالمقرضُ يبعة من 
المستقرض بما يريد إلى سنة؛ ثم المستقرض بعد القبض يبيعهُ من الأجنبي بعشرة وَيسلّمةُ إليه ثم الأجنبي يبيعة من 
المقرض بعشرة؛ ويأخدُ منه العشرةً ويعطيها للمستقرض من الثمن الذي كان عليه للمستقرض » فتصل السلعةٌ إلى 
المقرض بعشرة, ولَهُ على المستقرض اثنا عشّر إلى سنة. 

وها هذا إلا صورة أخرى من صور التحايل على الربا » وكذلك الخال إن كان له دين على آخر ؛ وأراد 
التأجيل مقابل مال - وهذا ربا - فإن الحيلة في ذلك كما ذكر المصنف : " لو كان له على آخرٌ عشرة, يريد أن 
يؤجله إلى مدّة بثلائة عشّر ؛ يشتري منه بعلك العشرة متاعا , ثم يبيعةٌ بعد القبض من بثلائة عششّر إلى سنة " . 

وعليه ؛ فإن المصنف وإن جوز بيع العينة مخالفاً بذلك ها عليه السادة الحنفية - على ما تقدم - فإنه في 
الوقت نفسه سوغ ذلك بالحيلة , والحيلة معتبرة عند الحنفية للخلاص من الحرام ؛ قال الإمام السرخسسي”'؟ في 
كتاب الخيل من كتاب " المبسوط "7 : " أن ها يتخلص به الرجل من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال من الخيل ؛ 


فهو حسن " . 





' - السترخسي نسبة إلى سَرّعمْسء كذا ضبطه الفيروز آبادي في "القاموس الحيط" (ص4 2/٠١‏ باب سرخحس)» بفتح السين والراء. وقال: 
بلد عظيم بخراسان باذ فر. 

والمقصود بالمنسوب إليها هنا : الإمام الكبير محمد بن أحمد بن أبي سهلء الملقب بشمس الأثئمة؛ صاحب "المبسوط" وغيره؛ توق 
سنة 4٠‏ 4ه., "طبقات الحنفية" لابن الحنائي ص48 .١‏ 
“- .#/.81» وبنحوه في " الملتقط " صصيفة: ,.19٠‏ 
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وهذه الصورة أوردها في " مجمع الأفر "”') نقلاً عن " الخانية " , وقال : " ثم قال - أي : صاحب " 
الخانية ” - بعد تعداد الصور الأخر : وهذه الخيل هي العينة التي ذكرها محمد , قال مشايخ بلخ : بيع العيبة في 
زماننا خير من الببوع التى في أسواقنا .انتهى ؛ لكن العحرز أولى " . 


وعدها قاضي خخان”"؟ فصلا فيما يكون فراراً عن الربا » وعن أبي يوسف قال : العينة جائزة مأجورة ‏ 


وقال : أجر ملكان الفرار من الحرام . وألله أعلم بالصواب 





صرةوا. 
' - في " الفتاوى الخانية " 4/5لا؟ , 
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جه 5 
كتاب البيوع" 


سعة عشر””" فصلاً : الأوّل : في السكلّه؛) من شرائطه0: 


تسليحٌ بَدَلهِ قبل الافتراق بالبدن؛ وإن مَكَنَا إلى الليل أو سارا فَرسخا”"2 وأكثر ثم سَلْمِ جازء وإن نام 





' - منتصف اللوحة الثانية من الورقة )١١4(‏ من " ظ " ( الظاهرية ) » ومنتصف اللوحة الأولى من الصحيفة45 من " ب " . 
' - البيع لغة : " ضدٌ الشراء » والبيع : الشراء أيضاً » وهو من الأضداد .... " ابن منظور + أبو الفضل جمال الدين محمد بسن مكرم 
الإفريفي » " لسان العرب " /90 ١‏ » مادة (باي ع ) دار صادر بيروت » الطبعة الأول © 5٠٠١‏ م. 
وني الشرع : " مبادلة ا مال المتقوم تمليكا وتملكا " القونوي ؛ قاسم بن عبد الله القونوي الرومي الحنفي " أنيس الفقهاء في تعريفات 
الألفاظ المتداولة بين الفقهاء " صحيفة: 77 ؛ علق عليه : د . يحيى مراد - منشورات محمد على بيضون لنشر كتنب السنة واللجماعة ؛ دار 
الكتب العلمية ؛ بيروت ثبئان -- الطبعة الأولى ١474‏ ها- 04١150م.‏ 
" - في "م " : سبعة عشر فصلاً. وفي " ظ " و " ب ": ستة عشر فصلاً » قلت : والخلاف على ما كتبه المصنف في آخخر كتاب البيوع ؛ 
حيث كتب المصئش رحمه الله سبعة أسطر في الحيل » فمن النساخ من فهمها على أنها النرع الرابع من الفصل السادس عشر ؛ حيث فيه 
ثلائة فصول » ويككون ما ورد في الحيل من السطور السبعة هو رابعها . ومنهم من فهم أن الحيل فصل قائم بذاته . والذي أميل إليه أن 
كناب الببوع ستة عشر فصلاًهوأن ما ورد في اليل ما هو إلا النوع الرابع من أنواع الفصل السادس عشر في الحظر والإباحة » من جهة ؛ 
ومن جهة أخرى فإن من عرف مصنفنا رحمه الله فإنه سيقطع بذلك » إذ لا يوجد عند المصئف - خاصة في كتاب البيوع - فصل من 
سبعة أسطر . والله تعالى أعلم . 
* -" ...السلم لغة : السلف ؛ وأسلم في الشيء وسلّم وأسلف بمعن واحد » ” . انظر " لسان العرب " 541/19 ؛ مادة (س ل م ) . 
وف الشرع : " بيع الدين بالعين " " بدائع الصنائع " 4370/4 . 
* - لم يذكر المصنف - رحمه الله - شرائط السلم كاملة أو مفصلة ؛ وذلك لما قدمه الباحث في القسم الدراسي - في الصحيفة (44) - 
من أن هذا الكتاب هو كتاب فتاوى » فهر أشبه ما يكون بكتاب جمعت فيه إحابة لأسئلة وردت لهذا العالم » واكتقنى - رحمه الله - 
بذكر ما لزمه من الشرائط الى تخدم ما ذهب إليه ني فتواه على النازلة المعروضة عليه . أما شرائط السلم حعند الحنفية- فهي : 
الأول: شروط في العقد نفسه , وهي: أن يكون العقد عاريا عن شرط الخيار لأحد العاقدين أو لأحدهما . 
الثاان : شروط ف البدل ؛ وهي : بيات جنس رأس امال وبيان نوعه » وبيان صفته » وبيان قدره » وكون الدراهم أو الدنانير 
منتقدة » وتعجيل قبضه قبل اقتراق العاقدين . 
الثالث : شروط المسلم فيه » وهي : بيان جنس المسلم فيه » وبيان صفته » وبيان قدر المسلم فيه » وأن يكون المسلم فيه نما 
يتعين بالتعيين » وأن يكون مؤجلاً » وأن يكون خالياً من شرط الخيار » وأن يُعيّن مكان التسليم » وأن يكون ما ينضبط بالوصف » وأن 
لا يشمل البدلان على أحد وصفي علة ربا الفضل . 
السمرقندي : علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد المتوق سنة 084 ء ف " تحفة الفقهاء " ؟/15-7 » تحقيق : د . تحمد 
زكي عيد البر » مكتبة دار التراث » مصر القاهرة - الطبعة الثالثة » ١415‏ هلب - 15568 م. 
وانحبوي : صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود » المترق سنة 74177 ” الثقاية "57/8/7- 887 ؛ اعتئ به : محمد نيم وهيثم تيم 
؛ دار الأرقم » لبنان - بيروت » الطبعة وسنة الطبع غير موجودتين . بنصرف . 
' - " الفرسخ : مقياس قد من مقاييس الطول » يُقدّر بثلاثة أميال " كذا في " المعجم الوسيط " ” / 589 مجمع اللغة العربية ء دار 
عمران » الطبعة الثالئة ؛ سنة الطبع غير موجودة . وجاء في " القاموس المحيط " صحيفة07؟ » مادة ( ف ر خ ) الفيروز آبادي ؛ حجد 
الدين محمد بن يعقوب , المتوقى سنة 7١م‏ هم ء دار الكتاب العربي » ٠٠١8 1١4155‏ م : " فرسخ الطريق : ثلاثة أميال هاشمية؛أو 
الى عشر ألف ذراع .... " وهو يعادل 56056 كيلو متر . 


6511 ذأوعط!' 01 “اعامعن) - 0103ل 01 لأاوذاء كلملا 01 تإاتةاط را - لع تتاعوع ]1 واطع81؟] اآاخل 


أحدهما أو ناما لم يكن قُرقة0"©. 


ولو أبى المُسْلَمُ إليه قبض رأس المال , أجبره الحاكم عليه'". 
الدراهمُ في كر" حنطة, أو هذه الحنطة .. 2 في زعفران, لا يجوز عنده إذا لم يُعلَم قدرٌ الدراهم”. 


وأجمعوا أن رأس المال لو ذرعياً أو حيوانا أو عددياً متفاوتاً يتمعن , 





' - بدأ - رحمه الله - بالشرط السادس من شروط رأس المال » وهر : تعجيل رأس المالى وقبضه قبل افتراق العاقدين بانفسهما . 

فالمسألة المطروحة هنا هي تسليم رأس امال قبل الافتراق » وأن الافتراق عند الحنفية يكون ف الأبدان ." الفتقاوى النسرازل”" 
صحيفة: 145" , 

قال الكاسان » الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي » الملقب بي ملك العلماء في " بدائع الصنائم في ترتيب 
الشرائع " 155/4 : تحقيق : محمد عدنان بن ياسين درويش ‏ وقدم له : الشيخ عبد الرزاق الحلبي ؛ مؤسسة التاريخ العربي ودار إحياء 
التراث العربي » الطبعة الثالثة ١411‏ هء 7٠٠.‏ م : " لأن المسلم فيه دين والافتراق لا عن قبض رأس المال يكون افتراقا عن دين 
بدين وأله منهي عنه لما روي أن رسرل الله وو : " الَهَى عن ب الكالىء بالكَالىء"20 أي : النسيئة بالنسيئة ؛ ولأنْ مأذ هذا العقد دليل 
على هذا الشرط » فإنه يسمى سلماً وسلفاً لغة وشرعاً ؛ نقول العرب : أسلمت وأسلفت .معي واحد وفي الحديث " من أسلم فليسلم في 
كيل معلوم" .وروى " من أَسلّفَ فليسلف في كَل مَعلُوم 20 . 

أما مسألة المككث إلى الليل أو السير فرسخاً أو النوم » قاضي خخان: فخخر الدين الحسن بن منصور بن أبي القاسم محموه بن 
عبد العزيز الأوزحددي » توف سئة 517هه "الفتارى" 1107/9 » دار صادر لبنان حبيروت » الطبعة الثانية 411 ذه- ١1595م؛‏ عن 
طبعة المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق - مصر ١٠١‏ م . وقد علل ذلك في " الفتاوى الندية " م/م ١‏ : إن هذا لا يعد فرقة ؛ لأنُّ 
ساعات املس لما حكم ساعة واحدة طلما لم يفترقا بأبداغهما » فالعبرة لغرقة الأبدان . 
(*أخمرجه الحاكم في " امستدرك على الصحيحين " 507/7 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(**)أخرجه اليخاري في " صحيحه " في كتاب : السلّم : باب (؟) السلم في وزن معلوم حديث رقم )1١140(‏ ؛ ومسلم في " صحيحه ' 
في كتاب : المسافاة : باب ( 7١‏ ) السلم حديث رقم ( 17١4‏ ) . والمثبت لفظ البخاري . 
* - ابن مازة : الإمام برهان الدين أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبد العريز البخاري الحنفي - المتوق سنة 15 ه في " المحيط البرهاني 
في الفقه النعمان " 7/9 تحقيق : عبد الكريم سامي الحندي » منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة - دار الككب 





العلمية - بيروت لبنان ح الطبعة الأولى 1141754 هب 4١٠1م.‏ 


* - " .. والكْرّ تقدم في الصحيفة ( 55 ) من هذه الدراسة . 
* - يظهر أن في هذا الموضع سقط في النسحتين " ظ " و " ب " اللتين بأيدينا وفي " م " كذلك » ويمكن معرفته ما جاء في "الغفقارى 


المندية" ١877/9‏ : " وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: لا تشترط معرفة القدر بعد التعيين بالإشارة؛ حي لو قال لغيره: أسلمت 
وه ال 2 2 تت تت نت 
1 


ليك هذه الدراهم في كر بر ونم يدر وزن الدراهم » أو قال أسلمت إليك هذا اليرّ في كذا ما من الزعفران » ول يدر قدر المر ؛ لا 





عنده » وعندهما يصح. 

* - انتقل الْصَيْف - رمه الله - للحديث عن الخلاف بين الإمام وصاحبيه في بيان قدر رأس الال المشار إليه » وهل بيان قدر رأس المال 
شرط جواز السلم فيما يتعلق العقد فيه بالقدر , كالمكيل والموزون والعددي المتفارب أو لا ؟ فعلى قول الإمام أبي حنيفة : شسرط » 
وعلى قول أب يومف ومحمد : ليس بشرط » والتعيين بالإشارة كاف . 

' - لأن وس امال إن كان ما لا يتعلق العقد بقدره كالذرعيات والعدديات المتفاوتة : لا يُشترط إعلام قدره وتكفي الإشارة إجماعا . 
فلو ال : أسلمت إليك هذا الثوب ول يُعرف ذرعه أو هذا القطيع من الغنم ولم يُعرف عدده حاز . ” بدائع الصنائع " 11 


يفن 





تولطنا - لع اع5دع] وأاطه1] [آىر 


أسلم عشرةً في كُرٌ ولم تكن الدراهم عنده» فدخل المزل ليُخْرجَهء إِنْ توارى عن الُسُلّم إليه بَطَلَ وإن 


بحيث يراه اذه 


وصّحُت الكفالة) واخوالة5) والارتهان©) برأس ماله ولا جوز عند 0 


-فالئوب- مثلاً - لا يتعلق العقد على مقداره ؛ لأن لّدع في الثوب المعين صفة » وهذا لو وجده زائداً على المسمى سَلْمَ له الزيادة 
بحاناً » ولو وجده ناقصاً لم يحط شيئاً من الثمن . البابرتي : أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود ‏ المتوق سنة 7/85 ه "* العناية شرح 
الحداية " 4/ 17 ؛ اعتى به عمرو بن محروس » دار الكتب العلمية ؛ لبنان - بيروت / الطبعة الأول ١494‏ ه-- 109م. 
' - مبين هذه المسألة على مسألة الافتراق بالبدن » بمعين أنه إذالم تكن الدراهم عنده وأراد جلبها من داخخل الرل » قطالما هما معاً لم يكن 
هناك افتراق يُفسد العقد ؛ فإ ابتعدا عن بعضهما » فكان بحيث يراه لا يُوصف ذلك بأنه افتراق » وإن توارى عنه بحيث لا يراه كان 
ذلك افتراقاً مقسدا للعقد . " الفتاوى الخانية ” 1117/7 . ونقله الحصكفي » محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد السرحمن الحنفي ؛ 
المتوق سنة ٠١84‏ هاء في " الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار " صحيفة475 » تحقيق : عبد المنعم خليل إبراهيم - 
منشورات محمد على بيضون لنشر كتب السنة والجماعة - دار الككتب العلمية - بيروت لبنان - الطبعة الأولى 14117 هب 1001م . 
" - الكفالة شرعاً :"صم ذمة إلى ذمة في حقّ المطالية" " أنيس الفقهاء " صفحة:41. 
" - الحوالة شرع : " نقل الدين من ذمة اتُحيل إلى ذمة الخال عليه ؛ مع عدم بقاء الدين على لمحيل بعده ؛ أي : بعد إثبات الدين" . 
التهانوي: محمد علي بن علي بن محمد » المترق سنة 154١م‏ في "كشاف اصطلاحات الفنون " 61 وضع حواشية : أعصد 
حسمن »ء دار الككتب العلمية ؛ بيروت لبنان ؛ الطبعة الثانية ١456‏ ه - 50019 م. 

" معجم لغة الفقهاء " صحيفة : ١75‏ وضعه :أ . د . محمد رواس قلعه جحي . دار النفائس للنشر والتوزيع ؛ بيروت - لبان ؛ 
الطبعة الثائية 14117 ه- 1506.05 م. 
؛ - " الرَمُْ شرعاً : ” حبس مال متقوم بحقّ يمكن أخذه منه " كشاف اصطلاحات الفنون " 1715/5 
* - وعلل صحة ذلك في " بدائع الصنائع " غ/ "5-4" بقوله : " لوجود ركن هذه العقود [ الكفالة ؛ الحوالة » الرهن ] مع شرائطه 
كما في سائر العقود » فلو امتنع الجواز فإما بمتنع لمكان الخلل في شرط عقد السلم وهو القبض ؛ وهذه العقود لا تخل هذا الشرط بل تحققه 
لكونها وسائل استيفاء الحق فكانت موكدة له " . 
' - هو الإمام زفر بن اخُذيل بن قيس العنبري البصري » ولد سنة ١١١‏ ه وتوقي بالبصرة سنة 184 هس »ء انظر ترجمته عند القرشي : 
عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن سلم بن أبي الوفاء الحنفي المتوق سنة «/الاه في ” الجواهر المضية في طبقات الحنفية" 
7١ 4---‏ تحقيق : الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو » مؤسسة الرسالة » بيروت- لبنان ؛ الطبعة الثانية ١4101‏ ه- 195315 . 
" - ووجه ما ذهب إليه الإمام زفر - رحمه الله - أن هذه العقود [ الكفالة ؛ الحوالة » الرهن ] شرعت لتوثيق حق يحتمل الأخر عن 
املس فلا يحصل ما شرع له العقد فلا يصح. " بدائع الصنائع " 475/4 


تضدلا 





عكزعو] وأطم1] [آىر 


وأقلّ الآجال27 : شهرٌ في الصحيح”": وقبل: ها رآه العاقدان””) وقيل: ثلاثة أياه 0 , 
شرطٌ حَمْلهِ إلى مزل رب السّلّم بعد الإيفاء في المكان المشروط. لا يصمح ؛ لاجتصاع 


الصفقتين9 : الإجارة”"" والعجارة2 . 





' - تحديد أقلّ الأحل متعلقٌ بن تحديد مدة الأحل شرط من شروط صحة عقد السلم والذي بخلافه يفسد العقد ؛ ؛ فالأصل ف السلم أن 
يكون المسلم فيه موجلاً ومن ثم بأحل معلوم ؛ لقوله يك : " من أَمْلّف في نشيء .... إلى أجل مَْلُومٍ " أخرحه البخاري في " صحيحه " 
في كتاب : السلّم : باب ( ١‏ ) السلم في وزن معلوم حديث رقم ( 574٠‏ ) ؛ ومسلم في " صحيحه " في كتاب : المساقاة : باب (15) 
السلم حديث رقم( )١5٠914‏ 

قال في " بدائع الصنائع " 4/ 444 : ' أنْ يكون مؤجلاً بأجل معلوم , فِإنْ كان مجهولاً فالسلم فاسد , سواء كانت الجهالة 
فاحفة أو متقاربة ؛ لأن كل ذلك يُفضي إلى المنازعة,وآئها مفسدة للعقد لجهالة القدر .." . 
' - نقله في " بدائع الصنائع " 4/ 44؛ عن الإمام محمد بن اللحسن » ورححه ؛ وعلل ذلك بأن الأحل إنما شُرطٌ في السلم ترفيهاً وتيسيرا 
على المسلم إليه ؛ ليتمكن من الاكتساب في المدة » والشهر مدة معتيرة يُمَكُنْ فيها من الاكتساب » فيتحقق معن الترفهه . 
" - نقله في " بدائع الصنائع " 4/ 44 ؛ عن الإمام الكرخي » وهو الإمام أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلآل البغدادي شيخ الحنفية 
ومقي العراق » توق سنة ١+٠‏ هم ء انظر ترجمته في " سير أعلام النبلاء " 477-4177/18 » وأنه قال : حي لو قدرا نصف يوم حاز . 
؛ - كلمة "أيام" ساقطة في " ب " 
* - نقله في " بدائع الصنائع " 4/ 45؛ عن بعض مشايخ الحنفية » وضَئفه ؛ وعلل هم بالقياس على خبار الشرط ؛ وأحاب بأن هذا 
القياس غير سديد ؛ لأنّ أقل مدة الخيار ليس ,عقدر ‏ والثلاث أكثر المدة على أصل أبي حنيفة » فلا يستقيم القياس . 

وهناك رأيّ رابع لم يذكره المصنف - رحمه الله - وهو : أن يكون مرد ذلك إلى العرف ؛ ذكره ابن بحيم :زين الدين بن 
إبراهيم بن محمد ء المنوق سنة ١517م‏ " البحر الرائق شرح كت الدقائق " 558/5» دار الكتب العلمية ؛ بيروت لبنسان - الطبعة الأولى 
ه-/وؤوام. 
' - المفق: الضرب الذي يسمع له صوت؛ .... و تصاقو!: تبايعوا . و صّفَقَ يده بالبسيعة والبيع وعلى يده صَفْقا: ضرب بيده 
على يده؛ وذلك عند وجوب البيع؛ والاسم منها الصّفْق. "لسان العرب " 767/4. 

وشرعاً : " هي العقد نفسه " . " كشاف اصطلاحات الفنون " 7١/8‏ » قال الإمام الدووي : " الصفقة هي : عقد البيع ؛ 
لأنه كان عادتهم أن يضرب كل واحد من المتعاقدين يده على يد صاحبه عند تمام العقد " : محبي الدين أبو زكريا ييى بسن شرف 
النووي » المتوق سنة 7175 ه في " المجموع شرح المهذب " 4٠١/٠١‏ : حققه وعلق عليه يجموعة من العلماء ؛ منشورات محمد علي 
بيضون لنشر كتب السئة والجماعة -- دار الكتب العلمية - بيروت لبنان -- الطبعة الثانية ١14174‏ هه - 50819 م. 

وعدم جواز هذا مب على ما روي عن عبد الله بن مسعود هه قال : فى النبي يلك عن صفقتين في صفقة واحدة . 
(*) - أخرجه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل » المتوق سنة 741 هل في " مسنده " 7114/5 برقم ( 727417 ) : تحقيق الأستاذ الشيخ 
شعيب الأرناؤوط ورفاقه » طباعة مؤسسة الرسالة ؛» بيروت ؛ لبنان - الطبعة الثانية 11475 هل -- ٠٠١8‏ م . وقال الشيخ شعيب - 
حفظه الله - بإثره : صحيح لغيره . 
" - الإحارة لغة : من الْأَجْرٌ: الجزاء على العَمّلِء كالإحارة» مُثلئة... " . " القاموس الحيط " صحيفة+55 ؛ مادة (أجر). وفي 
اصطلاح الفقهاء بمعن : " تمليك منفعة مقدرة بمال " . النسفي » حم الدين أبو حفص عمر بن محمد الحنفي المتوال سنة 551 هم ؛ في 
" طلبة الطُلبة في الاصطلاحات الفقهية " صحيفة: 751 » علق عليه : خخالد عبد الرحمن العك » دار النفائس بيروت لبنان - الطبعة 
الأرل ٠145ذزه‏ - 9ؤؤام. 


4-"تسجر: د حر يلجر كجرًا وتجَارَة : باع وشرى...." . " لسان العرب " همادة رت جر) 
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وشرط الإيفاء خاصة أو اخَمْلٍ خاصة أو الإيفاء بعد الحمل جائرٌء لا شرط الإيفاء بعد الإيفاء, على قول 
عامة المشايخ7"", كشرط أن يُوفيّه في مَحَلَةَ كذا ثم يوفيه في مزله. 
ولو شرط الحمل بعد الإيفاء أو الحمل بعد الحمل ل يج . 
وف بعض الفوائد: شَرْطٌ الحمل بعد الحمل يصحٌ؛ لِأنْ الحملَ لا يُوجبُ املك لرب السلَمِ فلما شَرَط 
الحمل ثانيا صار كشرطه هرة . 
وكذا الإيفاء بعد الخَمل والإيفاء بعد الإيفاء, وما شَرَطَ ذلك صار الأول منفسخ”". 
وإذا شرط الإيفاء في مدينة كذا فكُلَ ملأتا سواءء حتى لو أوفاه في مخلّة ليس له أن يُطاابه في ملّة 
أخرى 7 . 
[ مبطلات السلم] 
ويبطله شط الخيار © فإن أمشقط قبل الافتراق بدنا20 ورأس امال قائم في يد الْسُلم إليه صم وإن 


هالكاً لا ينقلب ا 





' - المقصود بعامة المشايخ : ” الأكثر " انظر : " الفوائد البهية في تراجم الحنفية " صحيفة رقم (417) . أي : أكثر أهل العلم من 
المذهب الحنفي . 
' - هذه المسألة تنعلق باجتماع الصفقتين ‏ الأولى وهي التجارة » وهي ما اتفق عليه عاقدا السلم من أن يُسلم المسلم إليه إلى المسلم 
المْلمٌ فيه في حلة كذا أو في مكان كذا . وهذه هي الصفقة الأولى أو العقد الأول . 
أما العقد الثاني أو الصفقة الثانية فهي : الإحارة » وهي إحارة المسلم المسلم إليه تنقل المسلم فيه إلى مكان كذا بعد أن يوه 

إياة حسيما حسبما شرط بالعقد أن يوفيه فيه من مكان . لكن رب السلم لا بملك المسلم فيه قبل تسلمه »فأصبح شرطه - المتضمن الإحسارة -- 
تصرفاً في غير ملكه . الزيلعي ؛ الإمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي - المتوق سنة 847 هل ف " تبيين الحقائق شرح كتر 
الدقائق " 515/6 ء تحقيق : أحمد عزو عناية » منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة ؛ دار الكتب العلمية » بيروت 
لبنان» الطبعة الأولى 147 1هب0 0 50م". 
” -" المبسوط " 18/8 محمد بن الحسن؛ و" فتاوى قاضي خخان " 115/9 . 
' - وهو : أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل " الجرحاني » السيد الشريف أبو الحسين علي بن محمد بن علي الحسسيي 
لحنفي - المتوقٍ سنة 15 هل في " التعريفات " صحيفة(١١١)‏ دار المعرفة - بيروت ليئان - الطبعة الأولى 1454 ه9١70‏ م. 

- " فتاوى قاضي غحان " ١١5/5‏ . " لأنّ خيار الشرط يمنع تمام القبض لكونه مانعا من الانعقاد في حق الحكم : وهو بوت الملك 
ابض مب عليه وما كان مانا من الي عليه فهو ائع عن ابي ”نفلا من " العناية شرح الهداية " 15/4-/110. 

-في"ب ' : قبل الافتراق بريئاً » و في " م " : برنا . 

* - قال في "يدقع العناقخ " اسع : " ولو أبطل صاحب الخيار خياره قبل الافتراق بأبدانهما ورأس امال قائم في هد المسلم إليه ينقلب 
العقد جائزاً عندنا عخلافاً الزفر .. . وإن كات هالكاً أو مستهلكاً لا ينقلب إلى الحواز بالإجماع ع لأن رأس المال يصير ديناً على المسلم 
م قاد ان بن يلاد طول ' . وانظر : " العناية شرح الحداية " 19//4 . 


١55ه‎ 


060051 5أوعط 1 01 تعامعن) - 010ل 01 0171لا 1133597-01[ - لماعو ]1 واطع1؟] [اخل 


ولا يُردُ الُسْلّم فيه كيار الرؤية”". 
ولو وَجِدَ بعد قبضه فيه عيباً وحَدث عنده عيب آخرٌ بسماوي أو بفعل أجنبي) فَالْممُلّم إليه إن شاء 
. قَبِضّه وعاد املو( , وإن لم يشأء لا ولا شيء عليه"". 


فروختي”' بمن يعقد سَلم , فقال: بعت/4 ١١‏ ظ / فَسَلْم حتى لزم ذكر شرائطه”. 





قال ف " بدائع الصنائع " 587/4 : " والأصل عند زفر أن البيع إذا انعقد على الفساد؛ لا يحتمل المواز بعد ذلك برفع 
المفسد؛ والأصل عندنا أنه ينظر إلى الفساد: فإن كان قوياً بأن دحل في صلب العقد وهو البدل؛ أو المبدل؛ لا يحتمل الجواز برقع الفسسد 
كما قال زفر 
' - خيار الرؤية : هو أن يشتري ما لم يره ويرده بخياره . كذا في " التعريفات " صحيغة: 397 الترحان . 

' فناوى قاضي خحان " ١19/9‏ . وقد علل ابن عابدين عدم ثبوت خيار الرؤيا في السلم بأن الخيار لا ينبت فيما ملكه دينا 
في الذمة . العلامة محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي . المتوق سنة ١1517‏ همل في "رد امحتار على الدر المختار” المعروف ب 
"حاشية ابن عابدين" 708/9 ؛ تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق وعامر حسين » طياعة دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ 
العربي » بيروت ؛ لبنان » الطبعة غير موحردة . 
' - في " ظ" : وعاء السلم » وفي " م " : وعاء السلم . 
" - بعد أن ذكر خيار الشرط وخبار الرؤيا “وبين أفهما مفسدان للعققد » ذكر أحد الخيارات غير المفسدة لعقد السلم , وهو خيار العيب 
» وخيار العيب هو : ” أن يختار رد المبيع إلى بائعه بالعيب " . كذا في " تعريقات الحرجاني " صحيفة: 10 

وهذا الرأي الذي أورده المصنف - رحمه الله - هو رأي الإمام أبي حنيفة 5ه . 

أما أبو يوسف فيرى أن المسلم إليه بالخيار إن شاء أخحذ ما دفع معيباً العييين جميعاً ودفع إلى امْسْلمٍ ما كان أسلمٌ إليه فيه غير 
معيب » وإن شاء أى ذلك وكان انسْلمٍ بالخيار إنْ شاء احتبس ما قبض من الْمثلُمٍ إليه ولا شيء له غيره » وإن شاء ود على الْمثلّمٍ إلبه 
مثله معيبا العيب الأول ويرجع عليه بسلمه . 

وقال محمد : الم إليه بالخيار » إن شاء قبل سلمه معيبا لا العيبين جميعاً وعاد السلم عليه للمسلم كما كان عليه في الأصل 
وإِنْ شاء أبى ذلك وغرم كناد عدن ل حال اق تسل لجنا الشعاري أحمد بن محمد بن سلامة: المترق سنة 1١‏ اه في " 
مختصر الطحاوي " صحيفة: 89-884 » تحقيق أبو الوفا الأفغاني » دار إحياء العلوم ؛ لبئان بيروت ؛ الطبعة وسنة الطبع غير موحودتين » 
و" قنارى قاضي ععان " 118-111//9. 

وأظٌ أن قوله : " أو بفعل أجبٌ " بحاجة إلى نظر ؛ إذ إِنّ الطحاوي صحيفة: 88-44 أورد ما ذكره المصدف من أن هذا 
رأي أني حنيفة » لكن هذا إذا كان العيب من جنناية المسلم أو من السماء » أمّا إذا كان جناية جان وحب يما شيم للمسلوءولا سبيل له 
إلى رده على المسلم إليه : ولا سبيل للمسلم إليه إلى قبوله ولا شيء لواحد منهما على صاحبه في قول أبي حنيقة ؛ وأما على قول أي 
يوسف : فيغرم المسلمٌ إلى المسلم إليه مثل ما قبض منه ويرجع عليه ,مثله ؛ وأما في قول محمد فيرجع المسلم على المسلم إليه بنقصان عيب 
سلمة من رأس ماله . 
- هي كلمة فارسية من ( فروححت ) وتعين : البيع . " المعجم الفارسي الكبير " 3١13-50148/1‏ للدكتور إبراهيم الدسوقي شتاء 
مكتبة مدبولي -- مصر القاهرةٌ الطبعة غبر موحودة » سنة الطبع 15551 م . 
* - أورد المصئف رحمه الله هذه العبارة هنا إشارة منه إلى أن عقد السلم ينعقد بغير العربية » من جهة ومن جهة أخرى أن السلم ينقد 
بلفظ البيع إن ذكر شرائطه . " فتاوى قاضي غيان " .11١6/5‏ 


ولا يغبت الوراه”'' في المسُلّم بخلاف البيع إن كان الورام فيه معهوداً , حتى ملك إن معتاداً حَط قسطّه 


من الثمن؛ لا إن لم يكن معتادا. 
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' - " الوّرَامٍ : الأشياء خفيفة الوزن . الشيء السهز الميسر . مؤشر الميزان " د . عبد المنعم محمد حسين " قامرس الفارسية " صسحيفة( 
/)ء دار الكتاب اللبنان » الطبعة الأول - 19837 م . 
واللقصود هنا : أن السلم لا يكون بالأشياء التافهة » يخلاف البيع إِنْ كان معهوداً ومتعارفا على التعاقد عليه . 


يفنا 





ل 1 تاككهة1ط1] - 


67 اغطع81] اام 





٠ 


فوع 

ألم في طعام قرية أو مصر بعينه لا يصه”"', وكذا إذا أسلم في حنطة هَرَاة" ول يُرِذ به هَرَاةَ خُراسان 
لأنها ولاية لا ينقطع طعامُها غالبا بل أراد بم(" هَرَاةَ العراق : قرية يدسب إليها الثياب2». 

لكن يصمّ السسُلّم في النوب الخّروي؛ لأن المراد به الجن بشكله لا ما يسيج فيه خاصة؛ حتى لو أراده لا 
يصحٌ أيضاً إن كان مما يُتَوهّم انقطاعه. 


ولو ذكر الدسبة في الطعام لبيان الجنس والصفة كالخشمرائن9” ببخارى يَصح”". 





' - نص عليه الإمام محمد بن الحسن الشيباتني المتوق سنة 189 ه في " المبسوط ”" ه/-لا تحقيق : أبو الوفا الأفغائي ءدار عالم الكتب » 
لبنان - بيروت ء الطبعة الأولى » سنة الطبع 1141٠١‏ ه-:159م» 

والقدُوري » الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد البغدادي - المولود سنة 731 ه ء والمتوق سنة 474 ه في " الكاب ” 
المعروف بي " مختصر القدوري ” صحيفة184 ؛ دراسة وتحقيق : د. عبد الله مزي - مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت ؛ 
لبنان - الطبعة الأول 1475 ه-د. 

هذا إذا كانت القرية صغيرة » فخشية الجهالة في الكيل أو الوزن حُكم بعدم الحواز . أما لو كانت كبيرة فستنتفي اللنهالة » 
وعندها يحكم يحواز الكبل أو الوزن وقق مكيالهم .. 
ا مَرْضمٌ» النسب إليه هَرَوِيي؛ قلبت الياء واوا كراهية توالسي السياءات؛ قال أبن سيده: وإنما قضينا على أن لام هراة ياء 
لأن اللام ام عد نيه وار وإذا وقفت عليها وقفت بالماء» وإنما قسيل مُعاذ لمَرَاِ لأنه كان يّبيع الفسياب الرّويّة فُرفَ يما 
ولُقب بها . " نسان العرب " 58/1 . مدينة عظيمة مشهورة من مدن خرسان . " معجم البلدان " لياقوت الحموي 191/8 . وهي 
كبرى مدن غرب أفغانستان . " أطلس العالم * 7-43 مجموعة من المعدين ؛ مكتبة لبنان ناشرون . 

وححرسان الكبرى إقليم قدتم يشمل إيران وأفغانستان وبعض مناطق آسيا الوسطى . 
“عن يه 
- مدينة بفارس فرب اصطخر كثيرة البساتين والخيرات . " معجم البلدان ” لياقرت الحموي 477/8 . 
" - كذا ضبطها بدر الدين العين ؛ محمرد بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين الحنفي » المتوق سنة 08م هف في " البناية شرح 
المداية " 747/4 : تحقيق : أيمن صالح شعبان » منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة » دار الكتب العلمية ؛ بسيروت 
لبنان - الطبعة الأولى ١4٠٠١‏ ه - 7٠٠.‏ م ؛ بضم الخاء وسكون الشين المعجمتين وضم الميم وبالراء وفي آخره نون ؛ وهي قرية 
من قرى بخارى . وبخارى من أعظم مدن ما وراء النهر كانت قاعدة ملك السامانية . " معجم البلدان " 5 . وهي تتبع الآن 
أوزبكستان إحدى مدن إحدى دول الاتحاد السوفيي سابقا . وتقع بخارى في أوزبكستان . أطلس العالم " 95-/37, 
' - ” فتاوى قاضي ححان " ١50/7‏ . هذه المسألة بين عدم المواز فيها مشية وجود الجهالة المفضية إلى التنازع ؛ فإذا كان - على سبيل 
المثال - مكيال شخص معين غير مقدر » وَفُقَدَ المكيال وقت التسليم ء فَِنْ هذا سيفضي إلى المنازعة . أو كان طعام قرية معينة وانقطيع 
وقت التسليم من السوق ؛ وقعت المهالة اللنظنية إلى المنازعة » أما إِنْ أراد من ذكر البلد الصفة أو الجدس » جاز ؛ لعدم تعلق العقد ما 
ينبت بالبلد والذي هو الأصل فيه أنه وقت العقد معدوم » وإنما لتعلق العقد بوصف يمكن وجوده . انظر " العناية شرح البداية " 8/14 . 

ومما يجدر ذكره : أن المصنف - رحمه الله - قيد عدم الجواز بقيد : " طعام قرية " أما لو كان طعام ولاية ؛ لماز » والفرق 
" بجمع الأغغر 


2 .١4١- ١ع "بم.‎ 


: أن طعام القرية قد يتعرض إلى آفة تستأصله جميعه » أما طعام الولاية فِإِنْ وصول الآفة له جميعه نادر . فسر ذلك صاحب 


١784 
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[السلم في اللحم] 
لا يجوز السّلم في اللحم عنده”', والحيلة'" : قضاء القاضي أو حُكمٌ الحاكم بجوازه. 
واستقراضه وَزْنَا يجوز عند أصحابنا(", وفي "الجامع"9 : أنه" مضمون بالقيمة"©. قال الأسبيجابي": 
يريد به إذا انقطع عن أيدي الناس. وعن محمد : أنه مثلي0ة) : 


والطحاوي»: كل موزون مثلي؛ فالعنب واللحم والغزل مثلي وكذا الجَمْدُة"'' والدقيق والخبز قيمي. 





- فالمسألة ال أوردها المصنف : أن السلم لا يحرز في طعام فرية أو مصر بعينه نحشي المنازعة وقت التسليم ؛ ما لم يكن هذا 
العلعام بما لا ينقطع . كما لو كان طعام هراة العراق وهراة خخرسان » فإن هرا محرسان طعامها لا ينقطع بخلاف هراة العراق . فإن وجود 
القيد باسم المكان مشكل » إِنْ أراد به عين المكان فلا يجوز ؛ وإن أراد به وصفاً لجنس أراد بيانه جاز » فطعام هراة حص هراة خراسان 
وإلا لم يجز, أما الثوب المروي فالسلم فيه جائز » لأن وصف الثوب بالهروي هو لبيان اللجنس 
! - أي : عند الإمام أبي حنيفة هَييه ؛ لسببين : 
الأول : أن اللحم يتفاوت باختلاف العظم ويكثر عند صغره » فكان المسلم فيه بجهرلاً . 
الثاني : أن اللحم يتفاوت من حيث السمن والهزال . 
وكلا الأمرين يؤديان إلى الجهالة المفضية إلى المنازعة , 
أمّا عند أبي يرسف ومحمد فلا بأس به إذا بين الجدس والصغة والموضع والقدر؛فهذه القيرد عندهما تنغي الجهالة عن المسلم فيه . 
" المبسوط " ١/0‏ اللشيبان » والإمام السرخسي : أبو بكر محمد بن أبي سهل في " المبسوط " 110/17 »دار المعرفة بيروت » 
لبنان ؛ 1414 ه - 113 م ءو" فتاوى قاضي بحان " 1١/5‏ : و" الخيط البرهاني ف الفقه النعماني " ١0‏ . 
' - تقدم معناها صحيفة7١١‏ من هذه الدراسة , 
' - " فتاوى قاضي ان " 1١8/9‏ . 
' - أي : " الجامع الكيير " صحيفة 75٠.‏ » للإمام محمد بن الحسن الشيباني » المتوق سنة 485١1ه‏ ء اعت به : د . محمد محمد تامرع 
منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة واللسماعة ؛ دار الكتب العلمية » بيروت لبنان > الطبعة الأولى 11115ه-10010ام. 
* - أي : اللحم . 
' - جاء في القانون المدن الأردنٍ رقم ( 177 ) لسنة 19175 م ؛ موسوعة التشريعات والاحتهادات القضائية : إعداد الحامي محمد أبو 
بكر - الطبعة الأرلى 7٠٠١+‏ م - الناشر الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع؛ودار الثقافة للدشر والتوزيع- عمان الأردن في المادة (05) 
فقرة ">" : " و[الأشياء] القيمية ها تعفاوت أفرادها في الصفات أو القيمة تفاوناً يُعبد به . أو يندر وجود أفراده في التداول " 
" - هو شيخ الإسلام علي بن محمد بن إسماعيل الأسبيجابي السمرقندي. لم يكن بما وراء النهر في زمانه من يحفظ المذهب ويعرفه مثله. له 
"شرح مختصر الطحاوي". توف بسمرقند سنة 510 ه. انظر ترجمته في " الجواهر المضية في طبقات الحنفية " ؟/ 591-891 ع 
و"طبقات الحنفية" لابن الحنائي ص75؟ ل 4 717. 
* -" بدائع الصنائع " 445/4 .و" الأشياء المثلية : هي ما تمائلت آحادها أو أجزاؤها أو تقاربت , بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام 
بعض عرفا بلا فرق يُعتد به , وتقدر في التعامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو الوزن" القائرن المدن الأردن المادة (55) فقرة "١"‏ 
* - هو الإمام أبر جعفر محمد بن أحمد بن سلامة الطحاويء المتوق سنة ١لا‏ ه ء صاحب "العقيدة الطحاوية" و"شرح معان الآثار" 
زاكرع بشكل انر وله ف الفقه "المختصر" وكتب أخرى. " طبقات الحنقية " لابن الجنائي” صض 1737 ل 1737؛ و" سير أعسلام 
النبلاء " للذهبي ١1/لا؟‏ . 
'' - قال الجوهري : إسماعيل بن حماد في " الصحاح " 459/9 ؛ تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار » دار العلم للملايين » لبنان- بيروت » 


الطبعة الثالئة ١144‏ ه - ١984‏ م : " الْحْمْدُ -- بالتسكين - ما جمد من الماء » وهو نقيض الذوب " . 
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والملّم في الألْيّة وشحم البطن جائز وَزْنَ. 


وأفتى القاضي”") والطحاوي”" بجواز الملم في الحنطة وزئاء وبه يُفتَى للعُرف العاه”؟» والحاجة إليه. 


وعن محمد0"©: لا يجوز إقراض الحنطة وكا فإن أخذه وأَكَلّه قبل الكيل؛ فالقول للمستقرض أفها كذا 
فيز , 





" المبسوط " ١/0‏ المحمد بن الحسن » و قال في " بدائع الصنائع " 4 : " لأنه لا تختلف بالسمن والحزال إلا يسسيرا بخلاف 
اللحم فإنَ التفاوت [ فيه ] بين السمين وغير السمين والمهزول وغير المهزول تفاوت فاحش " . وعلله العيي في "البناية شرح الهداية" 
1/4" : " بأنه موزون معلوم الوصف ” 
* - في " فتاراه " 115/9 . 
' - نقله عنه في " المبسوط " 1591/1 . 
- لفظ "العام" ساقط من "اب" . 





* - قال في " البحر الرائق " 715/1 :" وأما الإسلام في المنطة وزناً ففيه روايتان , والفتوى على الجواز ؛ لأنّ الشرط كونه معلوماً » 
وفي " الكافي " : الفتوى على عادة الناس " 
' - نقله عنه في " المحيط البرهاني " 0/5" ؛ ونقل في " البحر الرائق " /707 الخلاف فيه » حيث قال : " .. واستقراض الحنطة وزنا 
يجرز » وعنهما [أي : الصاحبين] بخلافه " 

* - جاء في " المعجم الوسيط " 80/9/ : " القفيز : مكيال كان يكال به قدياً . ويختلف مقداره في البلاد » ويُعادل بالتقدير المصري 
الحديث نحو ستة عشر كيلو غراماً ؛ وقفيز من الأرض : قدر ماثة وأربع وأربعين ذراعا ". والمسألة في " المحيط البرهاني" لاله 1١15-1‏ , 

وتعليل أن القول قول المستقرض في كم قفيز هي ؛ أن الأصل براءة ذمته " » فيكون القول قوله بيمينه إذا لم يقم المدعي البيئة ؛ 

لقوله يك :" لو يُعطى الناس بدعواهم ١‏ ؛ لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم ؛ ولككن البينة على المدعم واليمين على من أنكر ". 

“ - فال قاضي خخان في " الفتاوى " ١١5/7‏ بعد أن أورد هذه الألفاظ : " جاز > وهو المصحيح - لِأنْ هذه الألفاظ قريب بعضها من 
بعض , ومعنى الكل : جيد ' '. وني " الفتاوى الحيدية " 181/9 في شروط المسلم فيه : " بيان الصفة : حنطة حيدة أو رديئة أو وسط » 


كذا في "النهاية' » أسلم في كندم نيكؤ! , وقال : نيك » أو قال : مره ؛ يجوز , هذا هو الصحبح والمأخوذ به » كذا في ' الغيائيسة " . 


ل[ - لعتللاع5وع] وخطم1؟] [آىر 


انتهى كلام " الهندية " والكندم : القمح ."المعجم الفارسي " م#/و وو و " نيك " : طيبي حسن جيل ؛ "المعجم الفار سي " 
مده .م و “ بيره " : أقل جودة وغير حسن , و * نيكو " : أكثر جودة وحسن . ملسق الترجمة من الفارسية قي قسم الملاحق مسن 
هذه الدراسة . 
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[استقراض الخبز] 

واستقراض الخبز وَزْئا يجوز في قول الغالي0"), وعليه الفتوى(": وكذا السُلّمُ فيه ْنا ؛ لحاجة النساس» 

وعليه الفتوى7©. 
[ما يجوز السلم فيه وما لا يجوز] 

والسلّم في الدقيق . وَقَرصُه كيلاً ووَزئاً يجوز » وبع الدقيق بالدقيق كَيْلاً في "النوادر" جوزه متساويا"»؛ 
لكنه يَحتااُ وقت القبض كي لا يَفضَ غير ما يستحق فيكون استبدالاً فيقبض دقيق الحنطة لو أسلَمٌ فيه لا دقيق 
الشعي ". 

دَفْعَ الدراهم إلى خيّاز ليأخذ منه الخُبز يقول له كُلْما أَخَذّه: هذا على ما قاطعناك عليه" 

ولو دفع الدراهم إلى خباز وقال: اشتريت مائة م0 من الخبز وجَعَلَ ياخدٌ كل يوم فسة أمسان7) 


ففاسد, وما أكل 0 





اااي اوضق كك اباس جوز القرض في الخيز وزناً لا عددا. "تحفة الفقهاء” ١9/5‏ 

' - لأن عند أي حنيفة : لا يجوز وزناً ولا عدداً » وأما محمد : فقد جوز استقراضه عدداً لا وزناً ؛ لحاحة الناس . " تحفة الفقهاء " 
ةا 

" - فعند الإمام أي حنيفة ومحمد أنه لا يجوز وزناً ولا عدداً؛ لأنّ الخبر عنده يختلف بالعجن والنضج وكيفية اللخبز ؛ فمنه الخقيف ومنه 
النقيل » لكن الفتوى على ما ذهب إليه أبو يوسف من حواز السلم فيه وزناً لا عدا ؛ لحاجة الناس إليه ". ” تحفة الفقهاء " 5/1 1-١5؛‏ 
و" لنخيط البرهان " 25/90 . 

* - " المبسوط " 178/19 ع و" المحيط البرهاني " 4/5 ه”" , وقال : " لأن المجانسة بينهما قائمة من كل وجه »والاتفاق في القدر ثابت » 
فيجوز البيع عند التساوي كيلاً 00 فإنّ الناس اعتادرا بيعه كيلاً ‏ ولهذا حاز السلم فيه كيلاً » ويجوز ببعه في الذمة كبلاً » وكذا يجوز 
استقراضه كيلاً " . وعلله القاري : نور الدين أبو الحسن علي بن سلطان محمد المروي » المتول سنة ٠١14‏ هف في"فتح ياب العناية 
بشرح النقاية" 51-8519/7" اعتين به : محمد نزار ثميم وهيثم نزار تميم » دار الأرقم بن أبي الأرقم ؛ لبنان -بيروت » الطبعة وسنة الطبع 
غير مرجودتين » وقال: " وقُيدَ بالكيل ؛ أن بيع الدقيق بالدقيق وزناً لا يجوز , لأن الدقيق كيلي عوهذا لا يجوز بيع الحدطة بالدقيق وزنا » 
ولو كان وزنياً لجاز ". 

* - " فتاوى قاضي حان" 18/9١.وقد‏ اقتصر في " المبسوط " 8/١7‏ !على ذكر جواز السلم في الدقيق وبيع الدقيق بالدقيق كيلا . 

. " ف “ ب " : " قطعناك عليه " » وفي " انحيط البرهاني " 85/0 : " فاطعتك عليه‎ - ١ 

* - " فتاوى قاضي ان " 113/5 و7580/5 . 

* - جاء في " المعجم الرسيط " 1/5 : " والَّنّ : معيارٌ قدمٌ كان يُكال به أو يُوزن » وقدره إذ ذاك رطلان بغداديان » والرطل عندهم 
انيتا عشرةٌ أوقية بأواقيهم " . وهو يعادل اليوم 4 غراماً . 

'-في"ظ"و"ب"و"م": حمسة من. 1 1 

'' - ” فتاوى قاضي خمان " ٠/9‏ . وعلله في " حاشية ابن عابدين ” 4/9 ١لابأئّه‏ اشترى خبزا غبر مشار إليه » فكان المبيع مهولا . 
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ولو أعطاه دراهم وجعل يأخذ كل يوم قَدْرا من الخبز - وم يقل في الابتداء: اشتريت كذا- جاز. وهو 
حلال؛ وإن نوى وقت الدفع الشراء؛ لأنّ بالنبة لا ينعقد الببع؛ بل عند الأخيل0". 

وعنده”” المبيع والثمن كل معلوم””: ولا عبرة بالنية: ألا يُرى أنه لو اشترى عبداً ليعهَه وم يتلفظ به 
جاز؟ 

وقال الفقيه2: وبه نأخذ. 

[الحيلة لبيع الخبز بالحنطة ديناً] 

وإن دفع الحنطة إلى الخباز ليأخدٌ الخبرّ » فطريمٌةُ : أن باع خاتم أو نحوه من الخباز بالقدر الذي اتفقا 
عليه من الخبزء ويصف الخبز حتى يكون ديَناً عليه. ويسلم الخاتم: ثم يشعري الخاتم بالحنطة التي يريد ذَفْعَها" . 

ولا يجوز في البْنِ َك ويَجورُ كيلا" وَكَيلّه الغرائر”” لو علمء وإن لم يعلم فلا خير فيه. وعن الثاني: 


واستحسن العادلة جواز شراء الماء بالقرّب؛ لعدم النازع فيه. 





. ١145/9 " ذكر هذه المسألة : " الفتاوى الولوابجية‎ - ١ 

' - الماء في " عنده " تعود على الأخذ » أي التقدير : وعند الأخط ؛ المبيعٌ معلومٌ والشمن معلومٌ . 

" - " فتاوى قاضي ان " 115/9 . 

* - هو الإمام الكبير المصئف أبو الليث السمرقندي : نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم ؛ توق سنة 4ه "طبقات الحنفية" لابن 
الحنائي ص19 و" سير أعلام النبلاء ” 717-15377/13 . 0" 
* - صورة المسألة أن من أراد أنْ يدقع للخباز حنطة ليأحذ خبزأ على فترة من الزمن في مقابلها ؛ وحب عليه أن يبيع الخباز خائما أو شيئا 
ديناً » ومن ثم يشتري هذا الخاتم من الخباز يما عنده من حنطة .” حيط البرهان " 85/19. 

.159/9 " "المبسوط " للشيبان 1/0 ؛ و" الفتاوى الولوالجية‎ - ١ 

" - في " ظ "و" ب " و" م" " غرابيل " قلت : وهذا لا يصح ؛ إذ الغربال لا يصح أن يكون أداة قياس » بل الغربال : أداة تشبه الدفّ 
ذات ثقوب يُنقى الحب من الشوائب " , " المعجم الوسيط " ؟/ ؛ وعليه فلا يصلح أن يكرن أداة لكيل التبن . والمثبت مسن ابن 
الهمام » كمال الدين تحمد بن عبد الواحد السيراسي » المتول سنة 51 هل في " شرح فتح القدير على الهداية شرح بدايسة البتدي 
"برك يوه منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والدماعة ؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت لبنان » الطبعة الأولى +147 - هم 

3٠.‏ مء و" الفتاوى المندية " 1817//8 " والغرارة : واحدة الغرائر الى للتبن " " الصحاح " 759/7 أي : ماكانت أداة لفياس التبن 
؛ قال في " شرح فتح القدير على الحداية " :1١5/9‏ " ويحوز السلم في التبن كيلا بالغرائر ؛ وقيل هو موزون ؛ وقيل يعر التعارف » وفي 
عرفنا كيله في شباك اليف » يُسمونه أهل العرف شنيفاً " . 


4 أي : أبو يوسف رحمه الله 
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' 00 نل 0 8 3 8 5 000 
ولو أسلم في الماء وبَيْنَ المشارع' © يجوز وإذا جار فيه جاز في الجمد أيضا ' 


7 7 2 2 58 85 5 5 5 2 ٠. 
القرْطاس”” والباذنجان يجوز السُلَمْ فيهما» واستقراضّهما عددا(”, والثوم والبصل وَزْنالا عددا‎ 


بمزرم 
يجوز . 


و"“اللبن والعصير والخل يجوز كيلاً أو وَزناً . 

وإذا انقطع العصير لا يجوز السُلّمُ فيه ولا في الجواهر واللآلي للفاوت7, إلا أن تكون صغيرة 
ُشعرى للدواء””"2, 
وإن أطلقّ ذكرٌ الذراع37") في الثوب فله فراع" 
ولا خير في الملّمِ في الأوان المنخذة من الزجاج 2" . 


3 


وف المكسور يجوز وَزرْئاء وفيما لا يتفاورت عددا كالطابق” 





' - المشارع جمع مشرعة:؛ قال في الجوهري في "الصحاح 7177/6 (باب شرع): الشريعة مشرعة الماء. وهي مورد الشارية. 

' - "فتاوى قاضي ععان" 115/9 . 

1 القرْطاس و الُرطاس و القرطّس و القرْطاس؛ كله: الصحيفة الثابتة النسي يكتب فيها " انظر لسان العرب 4/١1‏ ( مادة : قا 
رطس ). 

؛ - انظر : " فتاوى قاضي نان " ١١5/9‏ في مسألة السلم في الباذنحات . 

* - "المحيط البرهاف " 8/9 ؟١.‏ 

' - اختلف النقل في المذهب في ذلك ففي " انحيط البرهاني " 8/7 أن السلم في البصل والثوم يجوز كيلاً لا عدداً » وكذا عند ابسن 
عابدين ؛ محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز » المترق سنة ١17851‏ ه ني " العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية " 497/١‏ اعت به 
محمد عثمان » منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة ؛ دار الكتب العلمية » بيروت لبنان - الطبعة الأولى ٠08‏ ؟مااو 
ذكر في " الفتاوى الندية " 5790م ١‏ أن السلم في البصل والثوم يجوز كبلاً وعدا ؛ لآنه عددي متقارب » وف " تنقيح الفتاوى الحامدية " 
لاك . 

“عاق "عدار 

* -" المبسوط " للشيبان 5/؟١-11‏ , 

* - " الفتاوى الولوالحية ” ١70/7‏ » قال في " بدائع الصنائع " 447/4 : " لأنه لا بمكن ضبطها بالوصف إذ يبقى بعد يان جنسها 
ونوعها وصغتها وقدرها جهالة فاحشة مفضية إلى المنازعة لتفاوث فاحش بين جوهر وجوهر ؛ و.... ". 

١١5/90 " شرح فتح القدير على الهداية‎ " - ١ 

3 - الذراع الهاشمي (77) أصبعا أقيراطاً » والأصبع : ( 1378 ) ستتيمتر . انظر : " الفقه الإسلامي وأدلته " 141/١‏ . 

'' - زاد في " البحر الرائق " 777/7 قيد ذراع وسط " وعززا النقل للبزازية ولم يذكر هذا الوصف " وسط " في " ظ " ولا في " ب" ) 
وانظر تفسير الذراع الوسط هناك . 

'' - " فتاوى قاضي ععان " 1148/5. 

“' - قال في "القاموس المحيط" صحيفة: 456 " والطابق» كهاحر وصاحب: الآجُرٌ الكبير... وظرف يطبخ فيه. 


تذريل 
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59 ل ا ده 1 االق 
وفي الأواني المتّحْدَة من الخَرَف إن نوعا يُصيرٌ معلوما عند الناس يجوز / . 


لا خَيرَ أن يُسْلّم غَزلاً في قطن. 
0 


أسلم قطنا هَرَوياً في ثوب هَرَوي جَازَ 
وإن شغراً في سمل" شعرٍ: إن كان المسليخ0؛) عاد شعْراً لا يجوز وإلاً يجوز”». 

ولا بأس بالسسَلّم في الخَصير"© والبواري 7" إذا وَصف الطول والعرض والصفة؛ لآله مذروع معلوم؛ 
كالثياب , والحصير يُتَحَا من البَرْدي» والبُوريّاء [ .0 من القصّب. 


ويجوز السلّم في الكيزان7 الخرّفية إذا بين نوعا لا تتفاوت آحادُه!'). 





' - " الفتاوى الولواجية " ١/7‏ 10» و" فتاوى قاضي عحان " 118/5 . 
" - لانعدام المحانسة ؛ فالثوب بالغزل والنسج حرج عن كونه قطنا ." الفتاوى الولواحية " 157 و" فتاوى قاضي غعان " 115/5. 
':“ف-وي”م": نسيج شعر والمسلم» قال ابن منظور في "لسان العرب" 597/7 (باب مسح): هو البلاس؛ والمسخح: الكساء 
من الشعر. 
* - في "م" : النسج . ٍ 1 
* - في " الفتاوى الولوالجية " مس١‏ : " إن كان لا ينقض ذلك المسح ولا يصير شعرا جاز ؛ لأنه عدمت احاننة 1 لآله حرج من أت 
يكون شعراً كالقطن مع الثوب » وإن كان بنقض فيصير شعراً لا فيجوز ؛ لأ بقي شعراً » ألا ترى أنْه يعود شعرا بالنقض " . 
” - " الفتاوى الأنقروية " ١7/١‏ للإمام محمد بن حسين الأنقروي الرومي الحنفي » المتول يحدود سنة 1١5.‏ ه » مطبعة بولاق سنة 
كلما هاء. 
" - البواري جمع بوري أو بورياء: وهو الحصير المتخحذ من القصب أو الحصير المنسوج. انظر "مختار الصحاح" صحيقة: 0/5 ؛ و"القاموس 
الحيط" ص8١‏ 5 (باب: بور). 
* - في " ظ" زيادو : إذا وصف . 
ذ_” الكُورٌ: من الأواني» معروف؛ وهر مشتق من ذلك» والسجمع أَكْوارٌ و كيزان و كوّرة؛ حكاها سيبويه شل عُود وعيداتن 
وأعواد وعوّدَة» وقال أبو حنيفة: الكورٌ فارسي " " لسان العرب " 177/11 , 
0 - انظر " الفتاوى المندية "مام , 


154 


نوع آخر ني الاختلاف 1 
جاء بغوب وقال: إنه جيد, وأنكره الطالب: يرى القاضي أهل الصداعة ‏ والاثنان أحسوّط والواحدٌ 
كاف إن قال: جيد , أَجْبرَ على القَبُول”", 
وإن اختلفا في الثمن!©, تحالفا استحساناء ويبدأ بيمين الطالب في ثان قول الثاي”", وبه [قال] محمد. 
فإنْ بَرْهَنَ أحدهما قُضيّ له“ وإِنْ برها فبيْنةَ رب الملّم بشمن واحد في قول الثابي» وهو قول الإماه0”. 


والمسألة'"2 على وجوه : رأس المال عين أو دين» وكلّ على وجوه: اتفقا على رأس امال واختلفا في 
الْسّلم فيه فقطء أو بعكسه, أو فيهما. 


فإن كان رأ" المال عيناً واختلفا في الْسُْلم فيه فقط ؛ بأن قال الطالب : هذا الثوب في كر حنطة, 


و[قال] الآخر : في نصف الكْرٌ أو الشعير أو الحنطة الرديئة وبرهناء قضي ببيئة رب السلّم إجماعا”". 








١‏ “ايسول * ه75 للشيباني » و" المبسوط " للسرحسي 188/١7‏ » و" شرح فتح القدير " ١١4/7‏ . وق هذه المسألة » يظهر 
اللصنف أمر الاستعائة بأهل الخبرة » الذين يشتغلون في صناعة ما . ويبين المصدف آلية ذلك بأنْ أقل أهل الخبرة واحد ؛ والأفضل الاثنان . 

فإ اختلف ربٌ السلم مع المسلم إليه في المسلم فيه من حيث أوصاف المسلم فيه من حيث الجودة والرداءة » كأن يدعي رب 
السلم أن الثوب رديء ؛ وبدعي المسلم إليه أن الثوب جيد » هنا على القاضي أن يستعين بأهل الخبرة لتحديد هل المسلم فيه جيد أم 
رديء ؟ وبقول أهل الخبرة يجبر القاضي رب السلم بقبوله إن قال أهل الخيرة أنه جيد ؛ أو يجبر المسلم إليه بأن يأ با اتفق عليه في عقد 
السلم . 


* - من حيت ننس أو الضغة أو للقدار » وصواء أكان قي ركس المال ام في الْسْلَم فيه : 





” - أي : أي يوسف في القول الثان عنه » وهو ما رجع إليه » وبه قال الإمام محمد بن الحسن ؛ أما في القول الأول عنه ؛ فهو يوافسق 


الإمام أبا حنيفة بأنه يبدأ ييمين المطلوب . أوردها : " البحر الرائق " 7587/5 . و" حاشية ابن عابدين " 278314/9) والطالب هسو: رب 
السلم ؛ والمطلوب هو : المسسلم إليه . 
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* - " شرح فتح القدير " 14/97 .1١8-‏ 
١“-في"م":‏ والمسكلة . 


* - جاء في " الطريقة الواضحة إلى البيئة الراجحة " صحيفة: 44 ؛ للمرحوم تحمود بن حمزة مق دمشق الشام سابقاً - طبع سنة 
1 ه يعطيعة نمج الصواب : " بيئة رب السلم في القدر راجحة وبيئة الم إليه في القدر مرجوحة " أي أنه : إذا تسداعى رب 
السلم والمسلم إليه في مقدار المسلم فيه » وأقام كل منهما البينة على صدق دعواه قدمت بينة رب السلم في المقدار على بينة المسلم فيه ' 


حاددنا 


وإ فى وا المال© بان قال أحدهما: هذا الثوب في كُرٌ حنطة. وقال الآخر: لا بل العبدُ في هذا الكُرَ 
وبرهناء قُضي بسلمين عند محمد . 

والنائ يقول: كلّ يدعي عقداً غير ما يدعيه الآخر'» 

وإن كان رأسٌ المال دراهم والاختلاف في المسلم فيه لا غيرء أو في رأس المال لا غيرء وبرهناء فالبينة بين 
رب السل ويقضى بسلم واحد عند الثاني خلافا مدا , 

وإنْ اخملفا فيهما!؟؟ وبرهنا بأن ادعى أحدهما عشرةٌ في كُرين والآخر خمسة عَشَرَ في كر قضى الشا 
بخمسة عشر في كوي" لا بِسلَمَينء ومحمد يقضي بخمسة عشرٌ في كر » وبعشرة في كُريْن إن لم يتفرقا. 


وإِنْ ادعى أحدهما أن رأس المال دراهمٌ والآخر دنائيرٌ يُقضى بِسَلَمَين كما في الثوتين!"" 
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١ 2‏ - يعئ: وإن كان خحلافهما في رأس المال 
سح * - صورة ة المسألة هنا : أن الاخيتللاف وقع في أصل رأس امال لا من حيث مقداره بل من حيث ماهيته ؛ فبالنظر في هذه السألة نجد أن 
4ه 


رأس امال متعدد » أي شيعان ممتلفان ؛ فما ذهب إليه محمد بن الحسن وأبو يوسف - رحمهما الله - أن هذين عقدان وليسا عقدا واحداً 
اند رحو لوكا لاسن بين - سلمين - والله تعالى أعلم , 
" - "البحر الرائق ” 9879/5 » و" حاشية ابن عابدين " 5714/19 
' - يعين: اختلفا في رأس المال وفي المسلم فيه. 
* - في " ظ " : في كر مَنْ. وهو حطأ. 
' - " شرح فتح القدير " 8/97 .٠١‏ 


درل 
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نوع آخر 


أَمْلِمٌ في ثوب وسط وجاء بالجيد, فقال: ححُذْ هذا وزديي درهما. فعلى وجوه؛ 
م عي ام 97 55 تيا 0 1 . . 1 - 7 . : 

يان المسلم فيه [إما] كيلي أو وزي أو ذرعي» ولا يخلو إما أن يكون فيه فضل أو نقصاناء وذلك في 
القذر أو الصفة : 

فإن كيلياً : بآن أسلم في عشرة أقفرّة فجاء بأَحدَ عَشَرِءُ وقال: خذ هذا وزدئ درهماء جَارَ؛ لآله باع 

ولو جاء بعسعة وقال: خذه وأردٌ عليك درهماًء جار أيضاً؛ لأنه إقالة”"': ورقالة الكل تجوز فكذا إقالة 
انعط 0 

ولو جاء بالأجود أو الأردأ وقال: خذ وأعط درهياً أو أَرذٌ عليك درهما؛ لا يبموز عندثما خلافا لعا , 

وفي العوب إن جاء بذراع أزيّدَ وقال: زد درهاء جَارَ؛ لأله بيع ذراع يَملك7 تسليّمه بدرهم» فاندفع 
بيعٌه مفرد. وكذا لو زاد في الوصف يجوز عندهم””. 

وإِنْ جاء بأَنقَصَّ ذراعاً ورد لا يجوز عندهما؛ لأله إقالة فيما لا يعلم حصتّه؛ لكون الذراع وصفاً مجهول 


الحيية(") 





' - إقالة العقد : فسخحه برضا المتعاقدين . " معجم لغة الفقهاء " صحيفة 1 . والإقالة : " الفسخ والرةٌ " . " طُلبة الطّلبة في 
الاصطلاحات الفقهية " صحيفة: 585 . 

” - " المبسوط " ١04/17‏ ؛لأنه من حيث المقدار » والكيل معلوم فلا يوجد ما يودي إلى الجهالة المودية إلى المفسدة » والله أعلم , 

" - في " فتاوى فاضي عحان " ١5/8‏ 9و١‏ ؟١‏ لأنه جعل الدرهم يقابل اللمودة والمدودة في الأموال الربوية عند المقابلة بحنسها لاقيمة لها . 
' - في "م" : مكن , 

كن المبسوط " ١88/91‏ : " يجوز » وتكون تلك الزيادة بمقابلة صفة الحودة أو الذراع الزائد » وذلك مستقيم ؛ ألا ترى آنه لو 
شار حينا كوت وسط ودرهم يجوز ؛ ولو باعه أحد عشر ذراعا بعشرة أذرع ودرهم يجوز ... " فتاوى قاضي ان " 119/1 . 

' - " فتاوى قاضي ععان " 115/7 . 


١ 
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ولو جاء بأنقصَّ من حيث الوصف لا يجوز” ', ولو بآزيد وصفا يجوز وهذا إذا م يُببْنَ لكل ذراع حصة. 
أما إذ بين جارَ في الكُلُّ بلا خلاف . 1 
والفلوس”" مُتُمنّ على قوفماء فيجوز السُلّم فيه”", وثمنُ على قول محمدء فروى أبو الليث 
الخوارزمي) عبه : أنه لا يجوز . 
[ألفاظ عققد السلم] 


السُلّم يجوز بلفظ الببع والشراء إذا ذكر شرائطه خوللاف] د20 وي "الجرد"9" : أنه لا يجوز. 





' - بجاء في " الميسوط " 194-١00/88‏ : " قلا تجوز الإقالة فيه » وكذلك لو أناه بتسعة أذرع » فقال : خف هذا وأرد عليك درها ؛ 
لأن الذرع في الثوب صفة ؛ ون رأس المال لا ينقسم على ذرعان الثوب باعتبار الأحزاء ؛ فلم تكن حصة النوب معلومة من رأس امال » 
فلا تمرز الإقالة فيه ... " 
' - في " ب " : والفلس. 
ا ار" 11 : " ولا بلى بالسلم في الفلرس عددا؛ لآله عدي متقارب » أو هي أمثال متساوية قطعً ما دامست 
متساوية رائجة لسقوط قيمة الحودة منها بإصطلاح الناس "أي أن الفلوس ليست بثمن مطلقاً على قول أني حنيفة وأني يوسف »" تحفة 
الفقهاء"7/١‏ اللسمرقندي . 
والواقع أن الفلوس تنخذ من امعادن غير الذهب والفضة » فهي ليست أماناً حقيقية , بل كانست إذ ذلك مسساعدةٌ للأفسان 
الشرعية ؛ فهي بمثابة عروض التحارة » وهذا عندما كانت الأثمان الشرعية موجودة » وهي الذهب والفضة ٠‏ 
أما الآن فقد فُقدَ التعامل بْمما كأثان ؛ ولولا ورود النصّ يهما لقلنا بأنما عروض » وبعد فقدهما أصيحت الفلوس والتقود 
الورقية تحل محلهما ففيهما الربا » وتحسب زكاتهما 
' - لم أقف على ترجمة لبي الليث الخوارزمي . 
* - فال في " المبسوط " ١0/57‏ ل ل 
والفضة : وبعد الكساد هي قطع صغارٌ موزوئة » فلا يجوز السلم فيها ولكن ما ذكره في " أصح؛ لأن صفة الثمنية في الفلوس 
عارضة باصطلاح الناس؛ والمتعاقد إن أعرض عن هذا الاصطلاح حين عقد السلم و ل 0 
ليس من ضرورة خروجه في حقهما من أن يكون ثداً خروجه من أن يكون عدديا كالموز والبيض» فأما اذهب والفضة أن بأصل اثاقة؛ 
فلا ينعدم ذلك بحعلهما إياه مبيعاء ألا ترى أن الفلوس تروج ثارة وتكسد أخرى» وتروج في ثمن الخسيس من الأشياء دون النفيس؛ بخلاف 
النقود" . " بدائع الصنائع " 445/4 . 
١‏ - الم ينقد يلظ الع إن ذكر شراطه »فاق المي خلا لف بذ حص لقا يفط بلفظ : "السلم" إذ القياى أن لا ينعقد أصلاً » 
لأنه بيع ما ليس عند الإنسان وأئه منهيّ عنه إلا أن الشرع ورد يجوازه بلفظ السلم : " وحص في السلم " . 
قال في " بدائع الصنائع " 471-47.0/4 : " ولنا أي : الذين حالفوا زفر - أن السلم بيع فينعقد بلفظ البيع » والدليل على 
أله بيع ما روي أن رسول الله يك نمى عن بيع ما ليس عند الإنسان »ورخص في السلم ' نمى عليه الصلاة والسلام عن ببع ما ليس عند 
الإنسان عاماً ورخص السلم بالرعصة فيه فدل أن السلم بيع ما ليس عند الإنسان ليستقيم تخصيصه عن عموم النهي بالترخص فيه ٠‏ 
” - هو كناب "الحرد" للإمام الحسن بن زياد اللؤلؤي: المتوق سنة ١4‏ 1ه "طبقات الحنفية" لابن الحنائي» ص 2٠١4‏ وابن التنلم : 
محمد بن أبي يعقوب إسحاق , المترق سنة 78٠١‏ هل » في " القهرست " صحيفة745 ؛ اعتئئ به : يرسف علي الطريسل » منشورات 
محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة ؛ دار الكتب العلمية » يروت لبنان - الطبعة الثائية 451 له 5١٠5م‏ , 


1١178 
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وذكر الزندوشتقى”" أنه لا رواية في السلّم وَرْئا في المكيل: فرواية الحسن في "النوادر” عدم الجواز» وابن سما 


أسلم الكيلي في وز يتعين بالإشارة كالزعفران والحديد يجوز*'2 , وإن لا يُتعيّن: إن كان بلفظ البيسع 


فهو بيع / ه١ذ١‏ ظ / بثمن مؤجل» وإن بلفظ السلّم لا يجوز2", وشارح الطحاوي2) أجازه بثمن مؤجل. 


[إذا انقطع المسلم فيه] 
انتقطع للم فيه في أوانه: يتخير رب السكله( وعن الإمام: أنه بنفسة0. 
أله كايلة ليقت وزنه نصاء أو بعكسه: لا يجوز فيما رواه الحسن ويجوز فيما رواه الطحاوي7"؟ , 


000 
عدل6) 


في "النوادر”: الجواز. 


وقال الفضلي” : إنْ كان بالصمئجَة(''2 س وهو مكيال لأهل بخارى يسع فيه حمسة وسبعون مَنا مسن 


الحنطة ‏ لا يجوز: ولو بالأمناء9 "2 يجوز. 





.405/4 " "اللمبسوط " ه/ 5 -لاءو” بدائع الصنائع‎ -١ 

' - جاء في " بدائع الصنائع " 4 : " وإن كان ما لا يتعين بالتعيين - وهي الدراهم والدتائير -- لا يجوز ... [لأن] شرط حواز 
السلم : أن يكون المسلم فيه مبيعاً والدراهم والدنانير أثماناً أبدا بخنلاف سائر الموزونات " , 

" - الكناب المشهور للطحاوي في مذهب الإمام أبي حنيفة هو "المختصر"؛ وقد شرحه أبو بكر الخصاص المتوق سنة ٠‏ /الاهب» وعلي بن 
محمد الأسبيجابي المتوق سنة مه . 

؛ - إن شاء فسخ السلم ويأذ رأس المال » وإن شاء اننظر وجود المسلم فيه . " البناية شرح الهداية " 518/8 , 

* - وعن زفر أنه : يبطل العقد ويسترد رأس المال ؛ لأنه عجز عن التسليم . " البناية شرح الهداية " 4/ 91704. 

' - " شرح فتح القدير " 15/9 . 

" - قد ذكر ف "الجواهر المضية" 771/7 النسبة: الزندونسي وفي 551/4 : النسية: الزتد ويسي. - بالسين المهملسة وليس بالسشين 
المعجمة - وقال: له "النظم". ذكره في " القنية " واسمه علي بن يبى ؛ وأورده في " كشف الظنون " 547/١‏ غير أنه ذكر أن اسمه : أبو 
علي حسين بن ييى البخاري الزندويسي . 

* - أب عبد الله محمد بن “ماعة؛ ممن أذ عن أبي يرسف القاضي ومحمد بن الحسن. توفي سة 517. "طبقات الحنفية " لابن الحنائي . 

' -هر : محمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن محمد بن الفضل البخخاري الفضلي من أهل بفارى من بيت 
العلم ومن أحقاد الإمام أبي بكر محمد بن الفضل » المتول سنة 5ه هل . " اللجواهر المضيئة " 781-1119 . 

- في "المعجم الوسيط " 47١/١‏ : ” الصّنْحَة والمتجة:"سنجة الميزان:ما يوزن به كالرطل والأوقية؛والجمع سنج". 

. من هذه الدراسة‎ ) ١81( سبق بيانه في الصحيفة‎ - ١١ 


لحرن 





وقد اتفقت الروايات أن ما نص على كيله لا يجوز بيعه يجدسه وَزْئا كالحنطة بالحنطة”'' ؛ لعدم المسوي. 
وكذا ما نص على أنه موزون لا يباع بجدسه كيلاء إلا رواية [.:.] عن الثائي'”: أنه يجوز إذا اعتادوا خلاف 
المنصوص, لأن النص كان للتعارف. 

وإذا جاء انتم إليه ببعض الدراهم وزعم أنه وجَّدها زيوف» فالقول له". 


والتخلية ”" في بيت الم إليه بين السْلم فيه ورب السلم تسليم”” عند الثالي؛ خلافاً محمد" . 











مك11[ - 


' - كلمة "بالحنطة" ساقطة في " ب "» وانظر في هذه المسألة " الفتاوى الولوالجية "79/5 ,١‏ 

'-في"ب"و"م" زيادة : شاذة . 

" - أي : أبي يوسف » " الفتاوى الولوالجية "1075/5. 

* - في " لسان العرب 45/7 - مادة : زي ف - " زيف : الزيف من وف الدّراهم ؛ يقال : زاقَتْ عليه دَراهمُه » أي : صارت 
َرْدُودةٌ لغش فسيها : وقد ريمت إذا رد ". 

* - جاء في "تحفة الفقهاء ” ؟/-. 0 : " وأما إذا فال المسلم إليه : قبضت الدراهي ثم قال: هي زيرف » فالقياس أن يكون الفول 
قول رب السلم : إنها ليست من دراهمه مع يمينه ؛ على ذلك ؛ وعلى المسلم إليه البينة أنما من الدراهم الي قبضها منه ؛ لأن المسلم إليه 
يدعي أنها مقبوضة مع العيب» ورب السلم يدكر أنها مقبوضة؛ أو أنها الي قبضها منه» ويكون القول قول المنكر مع بمينه. و الاستحسان: 
القول فول المسلم إليه مع يمينه؛ وعلى ررب السلم البينة أنه أعطاه الحياد؛؟ لأن رب السلم بإنكاره أنما ليست من دراهمه يدعي إيفاء حقسه؛ 
وهو الحياد؛ والمسلم إليه بدعواه أن هذه الدراهم: قبضتها منك وإفها زيوف» ينكر قبض حقه؛ فيكون القول فوله مع بمينه أنه لم يقسبض 
حقه: وعلى المدعي البينة أنه أوفاه حقه " . 

' - التخبلية : تسليم ؛ لأنها عبارة عن رفع الموانع عن القبض . " البحر الرائق " 4179/4 

2ق "ل" سل : 


“تي الحقائق" 071/4 ولو كان رب السلم حاضرا وَكالهُ المسلم إليه يحخضرنه وخلى بينه وبين الطعام يصير قابضا؛لأن التخضخلية تسليم" 


أاطع21] اام 


١ع‎ 





م نط1 ] - للع 7تزعو 19 


وغطع نج 11آم 





نوع في القرض”" 
باع الْفْرض من احفر ض الك امرض الذي في يد السْتَفْرضٍ قبل الاستهلاك لا يجوز("؛ لأله صار 
ملكا للمسنتفرض . | 
وعند الثانا” يجوز لآله لا بمللك الْسْمفْرَضٍ قبل الاستهلاك. وبيع امرض يجوز إجماعاء فيه دليسل 
على أنه يملك بنفس القرض”. 


وإن كان ما لا يتعين كالنقدين : يجوز بيع ما في الذّمة وإن كان قائم”" في يد المسستفرض7". 





' - القرض » لغة : " ما تعطيه من امال ليُفْضّاه ... اسَفْرضَ منه : طلب منه الفَرْضَ فَأفْرَضَهُ و اقتَرَضَ منه : أخعف منه القرض " لسان 
العرب " ؟9/1/9) وشرعاً : " مال يُعطيه من مثلي فيُسترد ,عثله " "كشاف اصطلاحات الفنون " 975/7 . 
' - عندهما . أي : عند الإمام أني حنيفة والإمام محمد ؛ لقوله خلافاً للشاي » وقد بين ني مقدمة كتابه أنه إذا أطلق : " الثاني " فهر الإمام 
أبو يوسف رحمه الله . أورده صاحب " الدر المختار " صحيفة659 . 
" - مما يجدر ذكره أن الحموي أيا العباى أحمد بن محمد مكي الحسيني » المتوق سنة ٠١44‏ ه لي كتابه ' غمز عيون البسصائر شرح 
كتاب الأشباه والنظائر " 477/7 منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة » دار الكتب العلمية » بيروث لبنان - الطبعة 
الأولى ه. 4 1ه - 40 ١م‏ ؛ قال : " أقول هذه العبارة امنقولة عن البزازية مشكلة جدا » فإن الحكم بالعكس كمسا في الولوالجمية 
والمخانية وغيرهما » ومن ثمة قال المصنف بعد نقلها : ليتأمل في مناسبة التعليل للحكم » وسبب إشكال عبارة البزازية : أن " لا * سقطت 
من قلم الناسخ الأول من قوله : " يجوز" حيث قال : باع المقرض من المستقرض الكرٌ المستقرض قبل الاستهلاك يجوز » والصواب : " 
لايحوز " وزادت في فوله : وعند الثاني " لا يجوز" والصراب : يجوز " . 
قلت: لعل الحموي رحمه الله اطلع على غير النسخ الخطية الي بأيدينا » إذ إن " ظ " و " ب " الي بأيدينا تثبت ما هو مرصوف هنا . 

* - أي عند أبي يوسف » وصورة المسألة هل ينتقل ملك الْستَفْرض إلى الْستفرِضٍ قبل الاستهلاك . 

رفرة الخلاف في هذا : إنْ قلنا باثتقال الملك ؛ فلا يجوز حينها للمقرض أن يبيع الستفْرض لآخر ؛ لآنه صار ملكا للمُستفُرض 

أما عند أبي يوسف فالْسَفْرِض لا يلك الْستفْرَض إلا إذا استهلكه » صور هذه المسألة صاحب " بجمع الأفر في شرح ملتقسى 
الأعر " 11 
* - ضبطها في " الدر المختار " صحيفة9؟4 : " بنفس القبض " قال الحموي في " غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر " 
+/>+4 : ” قرله : " بملك بنفس القرض " : كذا خط الصنف والظاهر : أن يقول بنفس القبض ؛ ويمكن أن يوجه ما ذكر بأن يسراد 
بالقرض الإقراض المستلزم للقبض " . 

وانظر تفصيل ال مسألة في " البحر الرائق " 5/ 2704 و" الفتاوى الحندية * 111/7. 
* - عائد إلى عين القرض الذي في يده » وبيان ذلك أنه تارة يشتري ما في ذمته للمقرض » وتارة ما في يده » أي : عين ما استقرضه . 
هكذا فسرها في " حاشية ابن عابدين " 145/9. 
" - " الفتاوى الولوالحية " +/ ١‏ . وجاء في " حاشية ابن عابدين " 145/9-/7419 : "اشترى من المقرض الك الذي له عليه بمائسة 
دينار جاز؛لأنه دين عليه لا بعقد صرف ولا سلم » فإن كان مستهلكا وقت الشراء فالجواز قول الكل ؛ لأنه ملكه بالاستهلاك وعليه مثله 
في ذمته بلا لاف . 

وإن كان قائماً فكذلك عندهما ؛ وعلى قرل أبي يوسف : ينبغي أن لا يجوز ؛ لأنه لا يبملكه ما لم يستهلكه قلم يحب مثله في 
ذمته : فإذا أضاف الشراء إلى الكُرٌ الذي في ذمته » فقد أضافه إلى معدوم فلا يجوز " . 


15١ 
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ويجوز للمقٌرض التصرف في الكُرٌ المستقرض بعد القبض قبل الكيل'' , بمخلاف البيع. 
استقرض عبداً ليقضي به دَيْنَه وقضى, صَمِن قيمتّه!". 
أقرٌ باستقراض ألف وقَبْضه واستهلاكه؛ َعَم زيافته. وأنكره الْقرَ له: إن وَصّلْء فالقول للمُقرٌ له مسع 
اليمين: وإن فصل لا يصدق2. 

بعث بكتاب ليبعثه ألفاً قرضاًء فبعث بحامل الكتاب, فما لم يصل إلى الكاتب”' لا يكون من ماله. 

وإِنْ أرسل إليه به رسولاً فقبضه الرسول صار من مال المرسل؛ لأن قبض الرسول قيض مرسله, وحامل 
الكتاب رسول في تبليغ الكتاب لا في القبض”". 

وعن محمد: استقرض منه ألفا فأتاه يماء فقال: ألقه في البحر: فألقاه, لا ضمان على امَف ض» لعَدّم 
القبض”. 


ابن سّماعة عن الثاب: استقرض فواكه كيلاً أو وَزْئاً ثم انقطع, يَصبِرٌ إلى أن يَدعُلَ الحديث, إلا أن 


يتراضيا على قيمته”. 





' - ” اللحيط البرهان " 5/غ 3750-75 . 
' - أورد المسألة البغدادي » أبو محمد بن غائم بن محمد » في " مجمع الضمانات " 117/9 » تحقيق د . محمد أحمد سراج و د. على جمعة 
محمد ؛ دار السلام » مصر - القاهرة » الطبعة الأول ١47‏ هل - 1993م . وهذه المسألة تدور حول موضوع أن من شروط القرض 
أن يكون مغلياً "حاشية ابن عابدين 51/19 لك ل كان نيا جم ترق عدا لل يصن تتعناواة كان الترض ناس . انر 
حاشية ابن عابدين 719/4 ؛ وقال في " جمع الضمانات " 414/7 : *...والقرض الفاسف مضمون بالقيمة ء كالبيع بيغا قاسدا". 
* - "المبسوط " 17/18 . 
ا يه 
- ابن قاضي معاوه : محمود بن إسرائيل " جامع الفصولين " 5/9ه . الطبعة الأول بالمطبعة الكبرى الميرية ببولاق ؛ سنة 1701 هد 
ومدار المسألة على الجملة الأخيرة بها ؛ ألا وهي : " لأن قب الرسول فض مرسله؛ وحامل الكتاب رسول في تبلغ الكتساب لا في 
القبض " » إن أرسل كتاباً يطلب فيه قرضاً » فحامل الكتاب ليس موكلاً بالقبض ؛ بخلاف ما لو أرسل رسولاً يطلب أن يعطيه قرضا 
فهر موكل بالقبض ؛ وقبض الرسول قبض مرسله . 
' - ذكر المسألة قي " جامع الفصولين " ؟/ه: قلت : ومدار المسألة على أن الْستفْرض يملك بالعقد أم بالقبض أم بالاستهلاك » وقد 
تقدم بيان المسألة في صحيفة( ١51١‏ ) من هذه الدراسة , 
- بين في " مجمع الأثهر في شرح ملتقى الأبحر " ١/0‏ وء و" الدر المختار " صحيفة: 458 » و" حاشية ابن عابدين " 259/19 أن 
الفتوى هنا على قول أبي يوسف ء فإن أبا حنيفة -- رحمه الله -- يرى أن يجبر المقرض على الانتظار إلى ماسيأتي للوصول إلى عين حقه . 


أما أبو يوسف - رحمه الله - فيرى أن المقرض إما أن يصبر وإما أن يتراضيا على القيمة . 


14 


كمن استقرض طعاماً في بلد فيه الطعام رخيصء ثم التفيا في بلد فيه الطعام غال ليس له الطلبء بل يوثق 
المطلوب ليُعطيّه في تللك اليلد. 
وعن محمد: استقرض طعاماً بالعراق ولقيه بمكة: عليه قيمته بالعراق يوم الخُصومة: وليس عليه أن يَرجعَ 
معه إلى العراق لأخذه. 
وقال الثابي: عليه قيمُه يوم أقرّضّه(". 
وبعشر”" عن الثابي : أقرض طعاماً أو عْصّب”", ثم العقيا في بَلْد الطعامٌ فيه غال [. ؛ يستوثق منه 


02 


حتى يوفيّها”» في مكان الأخيذ0". 
وقال الثاي: وأيهما طَلَبّ قيمته التي في تلك البلد حال الخصومة أقضي بماءوالقول فيها قول المطلوب . 
وإن كان قائماً في يده مُه أخذه ولا أقضي'" بالقيمة . 


باع بأصبهان بكذا ديناراء 9 وججد المشتري قبل النققّد ببخارى؛ طلبت قيمته التي في ذلك [] مكان 


اشترت ثم اخعلفا : فقالت: كنت رسول الزوج في البيع ولا علي الثمن. وقال البائع: أخذت نفسك. 





فالقول فاء والبينة للبائع”". 





' - " ممع الضمانات”315/7: وهذه من المسائل الي اختلف فيها الصاحبان » حيث أن حمداً ذهب إلى القول بأن عليه فيمته يوم 
الخنصومة ؛ وذهب أبو يوسف إلى أنه عليه قيمته يرم أقرضه . 

* - هو بشر بن الوليد الكندي القاضي» أحد أصحاب أني يوسف القاضي؛ مات سنة .م اهب. "طبقات الحنفية" لابن الجنائي ص ١١١‏ 
-1754. 

" - الخصب : أخذ مال متقوم محترم جهراً على وجه يزيل به يد المالك حق لو كان زوائد الغصب ”" . من " فتاوى النوازل " صحيفة: 
1 للسمرقندي . 


ا إويا ل 


'-في"ب 3 م " زيادة : "أو رخيص" . 


نا - لع تتاعوع] وخطه1] [آىر 


* - طعامه حيث غصب أو حيث أفرضه. 

* .- ذكر في " حاشية ابن عابدين " 985/7 ؟ أن هذا قول الإمام أبي حنيفة . 

“دي ينات وإلا فضي . 

* ني" ب" و"م": زيادة [طلب دنائم ] , 

*- القول قول المرأة ؛ لأعا مدكرة لوجحوب الشمن عليها » والأصل أن القول قول المنكر بيمينه ؛ لأنه مدعى عليه . " الفتاوى الؤلواجية " 
ةل . 


١7 


ولا 1و ه11[ - لع تتتعودع !]1 واطع1؟] [اخل 





استقرض هنه عشرة وبَعثُ عبذه للقبض» فقا الفرض]: دفعثها للعبدء وأقر به العبث, وقال: أوصائها إلى 
مولاي. وأنكّره المولى » فالقول له؛ ولا شيء على العبد؛ لأله أقرٌ أنه فض بحق1". 
استفرض جماعة من واحد, وأمروه أن يُعطيّه لواحد منهم”". فأعطاه, طُلَبّ منه حصتّه فقط9". 
استقراض المكسورة' “» ليؤدي الصّحاح باطل؛ وعليه مثل ما قبَض*. 
أقرضه الدراهمّ البخارية با("© , أو باع منه شيئاً يماء ثم لقيه في بلد آخر يَرُوجُ البخاري فيها أيضا إل أنه 
لا يوجكُ قال الثابئن ‏ وهو قول الإمام : يؤجله مد الذهاب وانجيء إلى بخارى: ويستوثقٌ منه إن شاء كفيلاء 
وإن كان لا يَروجُ فيه البخاري يغرمٌ قيمتها(”" 
قال: بعد استهلاك المستقرض كان زيوفا أو بس( : يرد مثلها ولا يرجع بشيء إن ثبت0). 
وإقراضُ الصبي والعبد المحجور / والمعتوه على الخلاف الذي عُرِفَ في الإيداع منهو'"'' , لكنه إن وَبَدَ 


مالّه بعينه عند هؤلاء أَخَذْهِ منهم؛ لأنه عين حقه. 





ريد ل " لرومهة. 

- أي انهم وكلوا أحدهم بالقبض من المقرض ٠‏ 

0 يرجع على الوكيل بالقبض إلا بقدر حصة الوكيل " حاشية ابن عابدين " 0 

- الدراهم المكسورة : جاء في " المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة يما " صحيفة: 7# : " من الغش في النقود نزع أجزاء مسن 
اي و ا د . محمد بحم الدين الكردي ؛ مصر 
القاهرة » الطبعة الثانية ١54575‏ ها , 
*- " مجمع الأغمر " ١١8/8‏ . لأن القيوض على وحه القرض مَضمون بالمثل » فكل ما كان من ذوات الأمثال حساز فيه القرض 
باختصار عن " البسوط " 14/.#-1” ء و" بدائع الصنائع " اله 
' - يعين في بخارى . 
" - " الفتاوى الخانية "4/1 7 ء و" احيط البرهان " .١1١/9‏ 
ل ا صحيفة: ١١4‏ » مادة إن ب ه ر ج) : " اللَبَّهرّجّ: الزيف الرديء " . 

5 - جاء في " المحيط البرهان " 114-1757 : : ” فليس له أن يرد عليه الزيوف ليرجع عليه بالجياد عند أبي حنيفة وحمد [نقد] قسالا: 
بأن المقبوض إذا كان فائماً بعينه» فأراد رده بنتقض القبض من الأصل ويلتحق بالعدم؛ فيعود حقه في الأصل فيعود في الججودة أيضاء أما برد 
مثل المقبوض لا ينتفض القبض في المقبوض إذ القبض لم يرد على على المثل» وبرد غير المقبوض لا ينتقض القبض في المقبرضء فلا يعود حقه في 
الأصل» قلو عاد في الجودة عاد ابتداء» وحقه لا يعود في البودة ابتداء " 

أما عند أي يورسف فيحوز له الرجوع عليه استحساناً ؛ ووجه قول أبي يوسف ؛ أن المقبوض لو كان قائما بعينه كان له أن يرده 

ويرجم بالجياد» فكذا إذا نمكن من رد مثله وعجز عن رد العين» إذ رد المثل جعل كرد العين إيفاء سلحقه ني العردة ونظرا له ". 
٠‏ - جاء في " بجمع الأغغر " 114/7 : : " أقرض صبياً فاستهلكه الصبي لا يضمنه » وكذا المعتوه ولو عبداً حجورة لا يؤاخحذ به قبل العنن 
؛ وهو [القرض في حق هؤلاء] كالرديعة " 


ل 


1١١ بم/ر1ا‎ 
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ولا يجوز القرضُ إلا في المثليات”" ؛ ونعني به : ما يُضمن بالمثل عدد الاستهلاك من المكيلات والموزونات 
والعدديات ذوات الأمثال. وما يضمن بالقيمة كالذرعيات لا يجوز استقراضه”" . 

التأجيل فيه حال القرض أو بعد الإقراض باطل””. 

قال لغيره: استقرض لي من فلان. ففعل المأمور, وقبض: وقال: دفعتها إلى الآمرء وأنكره الآمرء لَزمَ المال 
لمأمور. ولا يصدق على الآمر الوكيل بالاستقراض هن معين”. 

إذا قال للمقرض”” : إِنَّ فلاناً قال لك: أقَرِضي يكون قرضاً على المرسل؛ وإنْ م يقل على وجه 
الرسالة يكون على الوكيل . 

خُذ هذا المال وأنفقها أو اصرفها إلى حوائجك أو إلى الغرماء(" , فهو قرض؛ لاله يحتمله””. 

والهبةَ وإئد0 أدى”' , فاندفع ما إذا دفء "© إليه ثوباً وقال: اكسٌُ به نفسّك؛ حيث يلكه؛ لأن فَسرضَ 


الثوب بإطا0؟) فصار ف تشبحيها لتصرفه”" "© 1 





,1 50-1١17 في" ظ": إلا في المكيلات والمثليات. وانظر : " المخيط البرهان " لع‎ -١ 

' - لتعذر رد المعل . " الدر المختار " صحيفة9؟1 . 

" - البحر الرائق " 507/5 ؛ و" درر الحكام شرح بجلة الأحكام " 45/7 علي حيدر أفندي ؛ تعريب الحامي فهمي الحسيني - دار اميل 
- بيروت - الطبعة الأولى 141١‏ ها - [159م. : 

+- "بحمم الضمانات " 576/١‏ . 

* - في " ب " : المقرض . 

'-في"ظ"و"م":الغزاة. 

" - إِنْ قصده ؛ فهر - الأخذ - والحبة يمكن أن تكون من ألفاظ الكناية إلى أن تصرفها القرينة » كما في مسألة الثوب - المسألة الآتية -- 
فإنه إن قال : اكس به نفسك » فهم منه الحبة لا القرض » لأنّ الفرض بالثوب لا يصح . 

* - أي : القرض . 

* - كذا وقعت هذه العبارة في " م " والمخطوطتين» ولعل المراد منها : أي أقلّ احتمالاً فتحمل عليه ؛ لتحقق الأدن والشك في الحبة التي 
هي أعلا . أفادني بذلك شيخمي فضيلة الأستاذ الدكتور عبد املك عبد الرحمن السعدي حفظه الله ورعاه . 

. في " ب " : اندفع إليه ثوبا‎ - "١ 

٠‏ "المحيط البرهاني " 7/7 1» و ابن الشحنة » الشيخ الإمام أبو الوليد إبراهيم بن أبي اليمن محمد بن أبي الفضل الحنفي » في " لسان 
الحكام في معرفة الأحكام " صحيفة: 777 ؛ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة غير موجودة- 1١405‏ ه - 1585 م. 

'' - جاء في "حاشية ابن عابدين" 5/١1ل!:‏ دقع دراهم إلى رجل وقال: أنفقها. ففعل» فهو قرض»؛ ولو دقع إليه نوبا وقال: ألبسه نفسك 
فهو هبة: والقرق مع أنه مليك فيهما أن التمليك قد يكون بعوض؛ وهو أدن من تمليك المنفعة» وقد أمككن في الأول لأن قرض السدراهم 
يجوز بخلاف الثانية . 
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القانى : فيما يلون بيعأ 


وفيه اللتعاطي(؟) ؛ والمقبوض على سوه" الشراء”” » والإقالة » واتحاد امجلس227, وألفاظ البيع . 

بعتك عبدي بألف» فإن لم تتقد العمنّ غدا فلا بيع فقبل؛ وم يأت بالثمن فيه" » فقال المشتري فيه؛ 
بعتّني عبذك بألف؟ فقال: نعم. فقبل؛ انعقد البيع الساعة؛ لانتقاض الشراء السابق(", فلاف البيع الفاسد" , 

وكذا لو قال: إن ل تُتقد الشمنّ إلى ثلاثة أيام. ولو قال: أربعة أيام أو سنةٌ لا يجوز. وإن سَلّم الفمن في 
الثلائة جازٌ البيع؛ لرفعه” الّفسد قبل التقرر, كما في الخبار الزائد على الثلاثة”". 

إن أديت إلي من من هذا الثوب كذا وكذا درهماً فقد بعتهُ منك؛ فنقده في اجلسسء؛ يسصح البيسع 


استحسانا”” '». وكذا لو قال: فروخته”') جون با من رسد”"", فأعطى الثمن في المجلس”"". 





' - التعاطي لغة : التناول . " القاموس الحيط " صحيفة41١.‏ وشرعاً : " ... وضع الثمن وأخذ المثمن عن تراض منهما من غير لفظ » 
و يفيد أنه لا بد من الإعطاء من الحانبين لأنه من المعاطاة وهي مفاعلة فتقتضي حصوها من الحانبين كالمضاربة والمقاسمة والمخاصمة . عن 
" البحر الرائق " 557/8 . 
"ا" الْسَاوّمّة : الّجاذيّة بين البائع والمشتري على السلعة وقصل مها ؛ يقال : سام يسُومٍ سَوْما سام واستتام " ابن الأثير : يحد الدين 
المبارك بن محمد الجزري » المتوق سنة 70 هم ف " النهاية في غريب الحديث والأثر " 77/١‏ » تحقيق : نخليل شيحا » دار المعرفةغ 
ببروت - لبنان » الطبعة الثانية 9184517 ه - 50١5‏ م. 
" - عرض المبيع على المشتري للبيع مع ذكر الثمن . " كشاف اصطلاحات الفنرن " 415/5 . 
* - أن يكون الإيجاب والقبول في يجلس واحد . عن " البحر الرائق " 4777/8. 
* - إفيه] أي : في الموعد المحدد . 
١‏ - أي أنه إذا اقترن بالعقد شرط إبطال مرهون بما يتوقف إمضاء العقد عليه » كأن يشترط البائع إحضار الثمن في وقت معين ؛ فإن لم 
يحضره في الوقت المحدد بطل العقد : واحتيج إلى إنشاء عقد حديد , 
* - " المحيط البرهان " 77/5 " الفتاوى الخانية " 1.0/9 » والعقد الفاسد هو : ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفه " . " البحر الرائق " 
لل 
* - كلمة "لرفعه" ساقطة من " ب " . 
* - ” المبسوط " 197/117. 
'' - مدار المسألة على كلمة: "أدى"إذ تفيد المستقبل ؛ لأن الشرط للمستقبل » ولما كان البيع لا ينعقد بلفظ المستقبل - "الفتاوى الخانية” 
+ - لكن القرينة إن دلت على الحال انعقد البيع استحساناً » والقرينة الي دلت على الحال هي نقده الثمن أو بعضه في امجلس . " 
المحيط البرهاني " ١9/5‏ 
' - هي كلمة فارسية من ( قروخحت ) وتعيئ : البيع » " المعجم الفارسي الكبير " 7١١4-101/9‏ للدكتور إبراهيم الدسوقي شنا » 
مكتبة مدبولي - مصر القاهرة الطبعة غير موجودة » سنة الطبع 195١‏ م . 
'' - تعب : اشتريت وهذا الئمن . وَضّل لي ما اشتريته . وكما حاء : أعطى الثمن في المجلس ؛ ولكن المباع بعد . انظر ملحق الترجمة . 
١"‏ - ” المحيط البرهاني " 755/5 . 
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وعن الثاني قال: عبدي هذا لك بألف إِنْ أعجبك. فقال: أعجبني. فهذا بيع . 

وكذا لو قال: إِنْ واققلك, أو: أرذت: أو: هَوَبْتَ. فقال: أرذت أو هَوَيتُ. بييع"" في الجواب لا في 
الابعداء” , 

قال البائعٌ: هو لك بألف هو بألفين. فقال المشعري: قبلتُ بألف. لا يصح. لأنّ البيع الأول قد بطل 

بالرجوع عنه. ون قال: قبلت البيعين بثلاثة آلاف: فهو كقوله: قبت اليبع الآخرّ بثلاثة آلاف: فكانه زاد على 
العمن الأول ألغا(”. فالبائع بالخيارء إن شاء لها أو ردّها في المجلس”©). 

اشتريتُ هذا الثوب أو هذه الدار أو البطيخة بعشرة» ولي البلد يُبتاع بالدراهم والدنائير والفلوس؛ وم 
يذكر واحداً منهم؛ ففي الدار ينعقدٌ على الدنانير [وني الثوب ]0© على الدراهم, وفي البطيخة على الفلوس. وإِن 
كان لا يُبتاع إلا بواحد ينصرفٌ إلى ما يتبتاع الناس بذلك النقد''. 

هذا بعشرين. فقال المشتري: أخذثه بعشرة» فهلك الثوب عند المشتري, لزمته القيمة» وإن قال البسائع 


بعدّه: لا أبيعه إلا بعشرين: يلزمّه عشرون". 





ا-في"ب":يفع. 

' - أي فيما كان من حواب المشتري لدلالة الحال على البيع ؛ إذ محرد قول البائع : إن أعجبك أو إن واققك أو أردت لا يعبر عن إرادة 
إنشاء عمد البيع : فدل على ذلك حواب المشتري الذي تضمن قبول المشتري بالعوض كأحد البدلين ليكون بيعاً . والمسألة في الألفاظ الي 
ينعقد البيع بما من الي لا ينعقد البيع بها . " امحيط البرهان " 759/1 » و" الفتاوى الخانية " 10/9 . وفي جحواز البيع بغير لفظي البيسع 
والشراء قال في " البناية شرح الحداية ' م/ه : " والحاصل أن اتعقاد البيع لا ينحصر في لفظ بعت أو اشتربت بل كل ها دل على ذلك 


يتعقد به " , 





' 05 0 

؛ - "المحيط البرهان " 7/0/5 . 

* - ما بين معقوفتين ساقط من " ب " و" م " . 

' - فمرد المسألة إلى العرف . " شرح فتح القدير " 547/5 . 

* - " الحيط البرهان " 577/4 » وأوردها صاحب " يجمع الضمانات " ١ه/ا؛‏ فقرة رقم ( 1441) و١/5/؛‏ » فقرة (18484). 
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وفي "التوازل”7© : ساوّمه بعشرة: فقال البائع: بعشرين» فذهب به المشتري ول يقل شيئا؛ إن كان 
الثوبُ في يد المشعري فالبيع بعشرين؛ وإِنْ كان في يد البائع ودفعه إليه فبعشرة”". 

وفي "الواقعات””) جعل الاعتبار لآخرهما كلاما©. 

بعتك بألف: فقال: آخذه به , لا يصح””. وإِنْ قال: أخذته, صّحْ. 

قال البائع: الثوب بعشرين. وقال المشتري: لا أريده. ثم رَجَعَ وأَحَذْهء فهو بعشرين7". 

استباع بتسعة) فقال: بده درهم كم نه درهه”" أخذته به. فقال: رضيت» فقال صاحب الفوب: لا 
أبيع, فله ذلك؟ أن قوله: "بده درهم كم نه دهم" ليس بإيجاب. ظ 

بعته بألف, فقال المشتري: اشتريت بألفينء صحٌ» ويُحمل على آله زاد الفا أخرى, فإن قبلّه فبألفين» وال 
جازٌ بألف تصحيحا لتصرفه . 

ولو قال: اشعريتٌ بألفين: فقال البائع: بعنّه بألف» جار بألف . فكاكه باع بألفين وحَط عنه ألفاً . 

بعت عنك هذا العبد بألف» ووهبت الثمن منك. وقال الآخر: اشتريت لا يصحٌ لأله بيعٌ بلا ثفمن. وفي 
"النوازل”: الشراء جائر له الحبةٌ. 


باع وسكت عن الثمن» بملكُ إذا اتصل به القبيضٌ في قول الثابئ ومحمد, كما في البياعات الفاسدة00. 





' - كتاب "النوازل" من تصئيف الإمام أني الليث السمرقندي المتوق سنة '845ه. وقيل قي وفاته غير ذلك. "طبقات الحنفية" لابن 
الحنائي» ص4 1 وهو كتاب مطبوع؛ دار الكتب العلمية » بيروت لينان - الطبعة الأولى 14158 ه - 3١١1‏ م. 
' - المسألة في " فناوى النوازل " صحيفة . ٠7‏ + على التفصيل » وانظر : " النخيط البرهاني " 597/5 » و" فتاوى قاضي حان"119/1 . 
' - نقله في " المحيط البرهاني " 07/7؟ عن " فتاوى النوازل " للإمام أبي الليث السمرقندي . 

وكتاب "الوافعات" هر للفقيه أبي العياس الناطفي؛ المتوق سنة 45 84ه. "طبقات الحنفية" لابن الحنائي. قال في " كشف 
الظبون " ./١‏ 56 " خزانة الواقعات في الفروع " : للشيخ الإمام أحمد بن محمد بن عمر الناطقي الحنفي المتول سنة 445 ه ؛ء وهو 
مختصر مشهور بالواقعات " . 
؛ - نقله في " الفتاوى الندية " “لم » عن " الحتى ". 
' - قال أبو الليث السمرقندي في " فتاوى النوازل " صحيفة 74 : " ولا ينعقد بلفظ المستقبل ؛ لآنه متردد بين الوعد والحال " ؛" 
النتاوى الخانية " 171/9 . 
١‏ -" الخيط البرهاني " 7/7/5؟, 
” - تعين : بعشرة دراهم قليل » ولا العاشرة معها ؛ وهذا ليس بإيجاب حئ لو فال المشتري : رضيث . انظر : ملحق الترجمة الفارسية . 
* - " الفتاوى الخانية " 5/ 2174 و" الحيط البرهان " 84/7" » وفال في " مجمع الضمانات " ١لا‏ : " لأن مطلق البيع يقتسضي 
المعاوضة » فإذا سكت عن الثمن كان عرضه قيمته » فيصير كأنه قال : بعنه بالقيمة .. " . 


١1 


ولو قال: بعت بغير ثمن؛ لا يصحٌ أصلا”". 





- ) 01 
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' - " الفتاوى الخانية " */ ١84‏ . قال في " بدائع الصبائع " 4/ : " فأما إذا نقاه صريحاً » بأن قال : بعتك هذا العبد بغير ثمن؛ أو بسلا 
غمنء فقال المشتري: اشتريت» احتلف المشايخ فيه؛ قال بعضهم: هنا والسكوت عن النمن سواء » والبيع فاسده وقال بعضهم: البيع باطل. 
وحه قول الأولين : أن قوله: " بلا ثمن باطل” لأن البيع عقد مبادلة » فكان ذكره ذكرا للبدل» فإذا قال: بغير ثمن فقد نفى ما 
أثبته فبطل قوله بلا ثفن» وبقي قوله بعت مسكوتاً عن ذكر الشمن؛ فكأنه باع وسكت عن ذكر الثمن . 
وجه قول الآخخرين : أن عند السكوت عن ذكر الثمن يصير البدل مذكوراً بطريق الدلالة» فإذا نص على نفي الثمن بطلت الدلالة 
فلم يكن هذا بيعاً أصلاً . والله سبحانه وتعالى أعلم". 
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نوع في ألفاظه 

قال له: إن الناسَ/119١ظ/‏ يشترون متاقك بألف. فقال البائع: بعنّه منك بألف. وقال المشتري: 
اشتريت؛ صح إن كان لا على وجه الَزْل . 

فإن اخعلفا في الجدّ والمحزل» فالقول لمدعي الحزل» فإن بذله شيثاً من الثمن لا يصح دعوى الهزل0". 

ادعى آله باع منه هذا بألف» فأنكر الشراء, ثم عاد في امجلس أو بَعدّه إلى تصديق البائع؛ فالأصل فيه : 
أن كلّ عقد يكون الخو”" فيه هما - كالبيع والدكاح - عَوْدُ لمدكرٍ إلى التصديق قبل تصديق الآخر المدكر في 
الإنكار يُبَطل الإنكارٌ . 

وكلّ عقد يكون الحقَ فيه لأحدهما - كاخبة والصدقة والإقرار - لا ينفعٌه التصديق بعد الإنكار”". 

بعت هذا الثوب لي؟) ؟ فقال: بعت. ثم قال المشتري: لا أريده . أو قال المشعري: رضيتٌ بعسشرة ؟ 
وقال البائع: بععت؛ ثم قال المشعري: لا أريده. له ذلك . 

ولو قال: اشتريتُ منك بألف. وقال البائع: بعت. ثم قال المشتري: لا أريد. ليس له ذلك!". 

خريدي اين جيزي آزمّن بكذا فلان”": فقال: اشتريت؛ وم يقل البائع: بعت؛ لا يتم البييغء وعسن 
السكرّْسي”" أنه يعم. 


بعني بكذا. فقال: بعت. ونم يقل اشتريتة» ل 





' - "المحيط البرهانى ” 7/1 لأن فبض الثمن علامة الجد . 

' - ف " ظ": بدرن " أل ". 

" -" النهر الفائق شرح كثر الدقائق " 7174/7 , 

* - لفظة "لي" ساقطة من " ب " و" م" . 

* - علل في " انغيط البرهان " 571/5 المسألة بعدم تمام البيع بعد . 
' - لتأكد الببع من كلا المتعاقدين بالإيجاب والقبول . 

" - بعين : اشتري مني هذا الشيء بكذا . أي بصيغة سوال . انظر الملحق للترجمة الفارسية . 

* - تقدمت نسبته وئرجته صحيفة )1١4(‏ . 

؟ - لعدم مام عقد البيع هنا ؛ إذّ إن قوله : " بعيئ بكذا " هو صيغة أمر ؛ ولا ينعقد البيع مع صيغة الأمر - فتاوى قاضي نان ا 
مأ لم يتبع إيجاب البائع قبول بصيغة تتناسب وعد البيع ؛ فإن جواب البائع : " بعت " لصيغة الأمر الي استخدمها المشتري ؛ يجاح إلى 


فبول من المشتري كأن يقول له اشتريت . 
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والإقالة كالبيع(". 


بيع آن بنده يمن يازده. فقال: داده”". لا تسم الإقالة ما م يقل: قبلس. 


م 


قال الآخر: اين آسب خوردا يا آسب تو عرض كرده(”. فقال الآخر: أنا قبلت7؟) أيضاًء صّح. 
بعت منك هذه الدارَ وآجرت منك هذه الأرض. فقال الآخر:قبلت. فهو جواب هما””. 

قال المشعري: خريده مقام خريدم"؛ صح . 

وجعل في "الأجناس ”7 "أبيعك" بمرلة "بعت منك كذا بكذا"» فقال: قبلت؛ أو: أخذت» تم. 
ولو بدأ المشتريء وقال: اشتريت» فقال البائع: هو لك؛ يتم. 

وهبتُ منك هذا بألف» وقال الآخر: قبلت» تم. 

وكذا لو قال: جعلت هذا لك بألف, فقال الآخر: قبلست 06. 


بعت هذا منك بألف؛ وقال المشتري: قد فعلت. تم: وإِنْ قال: نعم. له0. 





' - لعل المصنف - رحمه الله -- أراد أن يوضح أن الإقالة تشبه البيع من حيث أن المشتري إذا قال للبائع أقليي الببع » فقال البائع : أقلتنك 
؛ لعل مراده أن جواب البائع يحتاج إلى قول المشتري قبلت » إذ إن الإقالة تشبه البيع من -حيث هي عقد ببع في الابقسداء . " المبسسوط ” 
»ء و" المحيط البرهان " 57/8 . * مجلة الأحكام العدلية " مادة رقم ( 91١)ء‏ وانظر تفصيل المسالة عند بازء سليم 
رستم ؛ في " شرح المجلة " صحيفة: 81-8 ء دار العلم للجميع , بيروت لينان, الطبعة الثالثة ؛ ١54148‏ هب - ١558‏ . 

' - يعن : ملّك العبد لي بإحد عشر ‏ فقال : حقي أو نصيي - منظلماً - لا يتم ؛ لأنه لم يقل : قبلت بوضوح . انظر ملححق الترجمة 

" - يعن : هذا الحاصل من الطعام ؛ أو ما يعرض علي من محصولك " ممهودك * . انظر ملحق الترجمة . 

؛-في"ظ":فعلت. 

* - يعيني: هو قبول لبيع الدار ولإحارة الأرض. 

' - يعيئ : بعتك كذا بككذا . " بيع المبادلة " ٠‏ ملحق الترجمة . 

" - كتاب "الأحناس" من تصنيف الشيخ الامام أبي العباس أحمد بن محمد الناطفي الحنفي المتول سنة 447 هم جمعها لا على الترتيب » 
والناطف نوع من الحلواء » ثم إن الشيخ أبا الحسن علي بن محمد اللحرجان الحنفي رتبها على ترتيب الكافي. قاله في " كشف الظنسون ” 
7/1 . 

* - حين ينعقد البيع بلفظ امب لا بد من ذكر العوض . " الفتاوى الخانية " ؟/ 111 وو" البناية شرح الهداية " 8/8 . 

' - أي : إن قال : " نعم " لا يعم البيع ؛ لأنَّ قوله : " قد فعلت " تحقيقاً , أم قوله " نعم " فليس بتحقيق للإيجاب أو القبول . هذا على 
قرل الإمام أبي الليث السمرقندي » ونقل ابن مازة عن " فتاوى أهل ممرقند " حواز الرجهين ‏ ورححه . " المخيط البرهاني "- -1/5؟ 
» و" القتاوى الخانية " ؟/ ١9‏ وقال أبو الليث السمرقندي في " فتاوى النوازل " صحيفة/74 : ” والمعيى هر المعتبر في هذه العقود " . 
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وف "الواقعات": اشتريت هذا منك بألف فقال: نعم أو هات العمنَ 5ه(" وقد ذكرنا خلافه 1 ها 
في "الواقعات". 

اشتريت منك طعامك بألف» فتصدق بما على المساكين: ففعل في المجلس, تم وإن لم يتكلم؛ لدلالسة 
لَه ل؛ بخلاف التصدق بعد الافتراق؛ لوجود الإعراض”" قبل القبُول. 

وكذا لو قال: بعتك هذا الثوب بألف فاقطعه قميصاً ففعل قبل الافتراق يتم البيع”". 

ولا يْصح البيع بلفظ الإقالة», وقال أبو بكر الإسكاف” : إذا قال: أقلتكَ هذا الشيء بكذا. وقِل 
الآخر يتم البيه3؟©. 

بكم هذا الور ٠‏ فقال: بعشرة فقال : سُق الحمارَء فساقّه لا يكون بيعاً ما لم يُسلّم الوقّر ويتقد 
الغيد 0 

له عليه دين طالبه بهء فأرسل إليه شعيراًء وقال: خذه بسعر البَلّد إن كان السعر معلوماً وهما يعلمانه 
كان بيع ون لم يعلمْ أو لم يعلما لا يكون بيعا"". 

[سماع كل من المتعاقاتين كلام الآخر] 
وسماع كل من المتعاقدين كلام صاحبه شط انعقاد البيع» حتى إذا أوجّب أحدهما أو قبل ولم يسمع 


الآخر لا يتم البيعٌ بالإجماع(”'".وكذا في النكاح والخلع في المختار” "2 . 





' - " المحيط البرهاني " 515/5 . 

 "'‏ في " ظ " : الأغراض؛ بالغين المعجمة. 

” - " المخبط البرهان " 77/5 » و" الفتاوى الخانية " 171/5 . 

؛ - روي هذا الرأي عن الفقيه أبي جحعفر كما في " الفتاوى الخانية " ؟/174 . وقد روي عن الإمام أبي حنيفة » والفقيه أبي الليث ؛ كما 
في " لفاوق الخانية " ؟/74١‏ وذكره صاحب " الفتاوى الهندية " 6/8, 

* - الإمام أبو بكر محمد بن أحمد الإسكافء إمام كبير جليل القدر توفي سنة 4 1ه" طبقات الحنقية" لابن الجنائي ص 177-151 . 
١‏ - " الفتاوى المندية " 8/ه, 

" - الوق بككسر الواو ‏ هو الحمْل؛ وأكثر ما يستعمل لي حمل البغل والحمار. "مختار الصحاح” ص455؛ باب (وقر). 

. 5/1/5 " ل المحيط البرهان‎ ١705 الفتاوى الخخانية " ؟/‎ "  * 

* - "المحيط البرهان " 7077/5. 

.719/5 " "اليط البرهان‎ - ٠١ 

. "البحر الرائق " 45/8 4؟‎ -١' 
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ولو سمع أهل المجلس وزعم أحذهما عدم السماع: إن لم يكن في أذنه وَقْرٌ لا يُصدّقّ قضاء0". 


قال: بعت. وقال المشعري: اشعريت. وقارنه الآخر بِرَجَعْتُ إن معا لا يتم البيع. وإن عاقبّه البسائع 


اشترى عبداً بألف. ثم قال لآخر: أشركّّك فيه أو: أدخلتك مع نفسي فيه صار شريكاً في نسصفه 
بألف297؟, 

اذهب بمذه السّلعة فانظر إليها اليوم, فإنْ رضيتها فهي لك بكذا. أو قال: إن رضيتها اليومَ فهي لك 
بكذاء فذَهَبَ بما تم البيعٌ؛ لأنَ تفسير قوله: "بعتك بكذا” على أنك بالخيار اليوم . 

والقياس أن لا يصمٌ البيع» لأنه تعليق البيع بالشرط. 

وكذا لو قال: بعته منك بألف إنْ شعت يوما إلى الليل؛ حملاً على النجيز لا التعليق2». 

قال: جعلت بَيْعَه / لك بكذا فقال: أجزئه لم يلزم البيع حتى يقول البائع: سلَميُه وأجزته. 

وكذا لو قال: جعلته بيعاً لك بألف إن شعت فقال: شئتة يعم0. 

إذا قال: أجرئك بعك بألف إن رضي فلان. ووَقْتَ للرضا وقتاء جاز إن رَضي. 


إن أديت إليّ كذا من هذا النوب فقد بعنّه مبك؛ فأدَى في المجلس» صّععٌ استحسانا””. 





درم 


أبثتني عبدك بألف؟ فقال: نعم قد أجزئه؛ َم الب 


وعن الثابي: كيف تبيع الحنطة؟ فقال: قَفيرٌ بدرهم. فقال: كلني خمسة أقفرّة. فكالها له لزم بخمسة'". 





'- "امحيط البرهان " 519/5 . 

' - المصدر السابق . 

” - قال في " المبسوط " ١07:-155/11١‏ : " رحل اشترى عبدا وقبضه » فطلب إليه رجحل آخر الشركة » فأشركه فيه » فله نصفه ؛ لأن 
الإشراك تمليك نصف ما ملك بمدل الثمن الذي ملكه به . ... فلما قال هنا : أشركتك فيه ؛ فمعناه : سويتك بنفسي » وذلك تمليك 
للنصف منه ". 

؟ - " الفتاوى الخانية " 378/9 . 

* - " الغتاوى المندية " ره ؛ وف مسألة : هل يتوقف البيع بعد إيماب الموجحب وقبول الآخر على إجازة البائع كما هو رأي محمد بسن 
الحسن نخلافاً لعامة الحنفية » انظر في ذلك " البحر الرائق " 441/8 . 
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- " تبيين الحقائق " ع 4ه . 
" - سبق ذكر المسألة صحيفة( 57 ). وانظر : اللحيط البرهاي " 759/5 . 
* - "الفتاوىي الخانية " 154/7 ء و" المحيط البرهان " 777/5 » و" البناية شرح الهداية " 4/". 


١4 


بي/؟ 
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وغطع نج 11آى 





بعنّه ميك بألف» فقبَضّه وم يقل شيناء تم البيع'". 

والأكلٌ واللبس بعد قول البائع: بعت رضاً بالبيع . 

وكلّ ما يصحّ إليه إضافة العتق يصح إضافة الببع» كالرأس مغلة؟». 

والأصلٌ عند اجعماع التسمية والإشارة أن المشار إليه لو من خلاف جنس المسمّى» فالعبرة للاسم إن لم 
يعرف المشعري المخالفة» ون عَرَفَ فالبيع على المشار إليه. 

كما لو قال مشيراً إلى العبد: بعتُ هذا الحمار منك بألف والمشتري يعلمه؛ صّحّ الببع. 

وأمًا في الوكالة لو قال: اشتر لي جاريةٌ بمذه الألف مشيراً إلى الدنانير: تعلق التوكيل بالدنانير» فإذا 
اشترى بالدراهم صار مشتريا لنفسه”". 


بعتك هذه الدارَ بألف درهم, ثم قال: بعتها منك بمائة دينار؛ فقال المشتري: قبلمت تم البيع بالدينار» لأله 


عط في اسم المبيع بأنْ أرادَ أن يقول: هذا العبد, فقال: هذه الجارية. فعلى ما تلقظ في القضاء'". 
بعته من فلان بكذاء فَبلْغه هو أو غيره, فقبلء نَم لأن قول الرسول كقول المرسل. ولو لم يرسل فقال: 


اشتريت. لا يجوز؛ لأن شطر العقد لا يتوقف إلى ما وراء امجلس'". 


اي سيم 
' -" الغتاوى الخانية " 3770/1 . 

' - لأنْ القبض يقوم مقام القبول » انظر " حاشية ابن عابدين " 11/9. 

" - انظر فيما يصلح أن يكون إيجاباً وما لا يصلح : " البناية شرح الهداية " 5/8 ؛ و" البحر الرائق 
* - ” البحر الرائق " ه/؛؛؛ ء و" الدر المختار " صحيفة: 7865. 

* - قال في " البحر الرائق" ١9.“‏ نقلاً عن " الكاق " : " إن هذه المسائل مبنية على أصل : وهو أن الإشارة والتسمية إذا اجتمعتا 
والمشار إليه من خلاف جنس المسمى » فالعيرة للسمية ؛ لأنها تعرف اماهية والإشارة تعرف الصورة » فكان اعتبار التسسمية أولى ؛ لأن 
المعاني أحق بالاعتبار» وإن كان المشار إليه من جنس المسمى إلا أنمما احتلفا وَضنا فالعبرة للاشارة " . وانظر : " الفتاوى الولوالجية " 
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ول ؛؛. 


مره 1 

. 5445/5 " "البحر الرائق‎ - ٠١ 

" - هذه السألة في حواز الببع بعبارة الرسول ؛ لأنما عبارة المرسل ؛ حي لو أنه قال : " بعته منه قبلّفه » فبلغه رجحل آخخر - غير المخماطب 
-- جاز البلاغ وصمٌ البيع ؛ لأنه أظهر الرضا بالعبليغ وانظر : " المحيط البرهان " 2709/1/5 و" حاشية ابن عابدين " 19/9. 


١ مه‎ 


قال لآخر: بعت منك كذا بكذا. فقال لآخر: قُل: اشتريت: فقال اشعريت. فإنْ كان بطريق الرسالة 
صّحّ البيع؛ وإنْ كان بالوكالة 00" ؛ لأئه باعه منهء وقبول الوكيل لا يكون قَبولّه؛ لأئه أصل في البيع؛ بخلاف 
الرسول . 

وبخلاف الخُلع إذا قال الزوج لآخر: قل: طلقت ؛ لآله سفير فيه, فكان كلامه ككلام الزوج. 

اشتريئّه بكذاء فقال: هو لكء أو عبدكء أو فداك؛ تم البيع0". 

إذا قال: أببع أو اشترى وأراد الإيجاب» فقال: بعت ثم البيع. 


ولو قال: اشعر. أ قال على وجه السؤال: اشتريت مني؟ لم يتم ما لم يقل: "بعت"70. 





-لهع1ء5] وأاطم1] اآىر 





' - هذه المسألة في حواز البيع بعبارة الرسول ؛ لأغما عبارة المرسل » حبق لو أنه قال : " بعته منه فَبَلّفه » فيلغه رجحل آخعر - غير المخحاطب 
- جاز البلا غ وصمٌ البيع ؛ لأنه أظهر الرضا بالتبليغ وانظر : " المحيط البرهاني " 5 وو" البحر الرائق " 145/8 4. 
0 " الفتاوى الهندية "سبرهة . 


ا 0 الفتاوى الحندية " مره : 
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نوع في المجليسي 7 


كانا بمشيان» فقال أحدهما: بعت وقَبل الآخر بعد خطوة أو خطوتين, قال الصدر”©: في ظاهر الرواية لا 


يص-0, وف '"مجموع التوازل ل : قال: د وع30005 , 


البُعد إِنْ كان بحال يُوجب التباس ما يقول كل منهما يَمِعُ؛ وإلا فلا. ولو في صلاة الفريضة فأتم وقبل 
جازء ولو أضاف ركعةً في النفل ثم قبل جار ولو قَدَحٌ ماء في يده فشربه وقبل جازً”": ولو أكل تبدّل المجلس ”") 
' لا بلقمة. 

ولو ناما أو أحدهما مضطجعا بَطَلَّء ولو جالساً [0". 

قال: بعت. فقام المش ي ثم قبل» أو قبل بعد قيام البائع» أو كان البائع خارج الدار والمشتري فيهاء فقبل 


ّ 
بعدما خرج, لا يصح. 





- مجلس البيع هو : " المكان الذي يُعقد فيه البيع " ” شرح اخلة " للأتاسي 57/7 ء وحاء في " بحلة الأحكام العدلية " المادة (183) : 
" هو الاجتماع الواقع لعقد البيع ' ' واتحاد امجلس : أن 8 الإيجاب والقبول في مجلس واحد. "البحر الرائق" 470/5 و" الفتاوى المندية 


ا 
٠. 0 .‏ ؛ مهاه ؛6 5 5 لعل 0 ريا 
' - هو لقب عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه: صاحب مصنفات في مذهب ابي حنيفة توي سنة #75هه. "طبقات الحنفية لابن 


في 


الحنائي صحيفة: ال ال 

" - لتفرق المحلس بالخطوات . " الفتاوى الخانية " ؟//1719 . 

“- للشيخ الامام أحمد بن موسى بن عيسى بن مأمون الكشي المنوق في حدود .هه م " بجموع النوازل والحوادث والواقعات ' وهو 
كتاب لطيف في فروع الحنفية . ذكر انه جمع قتاوى منها : " فتاوى أ الليث السمرقندي " وفتاوى أبى بكر فضل " و" قتنساوى أبى 
حفص الكبير " ؛ وغير ذلك . انظر ترجمته في " الفوائد البهية " صحيفة: 50 عاو " كشف الظنون " 507/5 . و" كش " : قرية على 
بعد ثلاثة فراسخ من حرجان على حبل . ' معجم البلدان " 11724/97. 

* - في " ظ" : في الصلاة المفروضة . 

- إن كان موصولاً بالخطاب . " الفتاوى الفانية " 1117/1 . 

" - " الفتاوى الولواجية " #/47١؛‏ وقال : لأن هذا لا يتبدل به انجلس وليس دليل إعراض . 

* - لفظ " المحلس " ساقط من " ب " و" م" 

- الأصل في الإيجاب والقبول أن يتما في بجلس العقد ‏ وقد ذكر المصنف - رحمه الله - جملة من الأمثلة الي تبن تغرف الخلس مسن 
اتحاده » وانتهى إلى تحكيم العرف ء حيث قال : " والبُعد إن كان بال يُوجب التباس ما يقول كل منهما يَمنغ» وإلا فلا " فأمسى 
المرحع في ذلك ؛ أن بعد كل من العاقدين عن الآخر إِنْ كان بحيث يجعل هناك لبس فيما يجري التعاقد بشأنه أمسى مقرقاً للصفة » كما لر 
ناما أو نام أحدهما نوماً متمكناً أو تناول طعاما - وجبة كاملة ؛ فإِنْ هذا مفرق للصفقة ؛ والله تعالى أعلم . وانظر في اتحاد بملس العقد : 
" بدائع الصنائع " ؛/ع ؟#ء و" البحر الرائق " 128/8. 
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وشيخ الإسلاهة'» على أنه إذا أوجب قاعداًء قبل المشعري بعد القيام قَبْل الرواج يُصح0". 
[البيع من الغائب] 
بعت من فلان الغائب؛ فحضر في المجلس وقبل؛ صح. وكما ينعقد بالخطاب من الحاضر ينعقد 
بالخطاب””© من الغائب أيضا. 
كتب البائع إلى آخر:بعت عبدي منك بكذا.وقال عند وصول الكتاب :قلت 065". 
وإنْ كتب المشتري: بعت عبدك كذا مني بكذاء فقال: اشتريت» لا يصح. 


ولو كتب إليه: اشتريّت عبدَك. فقال: بعت ثم لوجود الركتئين!". 





' - هو الامام محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البخاريي الحنفي المعروف بيكر خواهر زاده المتوى سئة 47 هب ءانظر ترجمتسه في 
"الجواهر المضية" 4١/8‏ ١وهذا‏ الرأي نقله عنه بدر الدين العين في "البناية شرح البداية" ٠١/4‏ 

' - بمعين : هل قيام أحد العاقدين قبل إيجاب الآخر مفرق للصفقة والمحلس أم لا ؟ فمن الحنفية من ذهب ا 
أن القيم دليل على الإعراض والرجوع » والدلالة تعمل عمل الصريح »وبالرغم من وجود لفظ صريح دل على القبول إلا أنه حاءت 
1500 بعد ما عملت الدلالة » وهذا على الراجح عند الحنفي » " البناية شرح البداية " 4١١:و"‏ النهر الفائق" 41/7 ٠‏ 

” - في " ظ " : بالكتاب من الغائب. وأشار أنه منقول من نسخة. 

» البناية شرح البداية "4/4 » وما أن الغائب لم يسمع الإيجاب فلا يصح » لكن يُحمل على أنه أعاد إيجابه عندما حضر الغائب‎ " - ١ 
البحر الرائق‎ ' 


* - " الفتاوى الخانية " 1/9 » و" البناية شرح البداية " 8/4 . 


وده ., 


5 - "المحيط البرهان " 777/5 . 


1١مم‎ 





ا - لع تتاعوع] وخاطه1] [آمر 


نوع في المقبوض على السوم" 

اذهب به فإن رضيتّه اشتريته"" » فذهب به وضاع؛ لا يضمن. 

ولو قال: إِنْ رضيئه اشعريتّه بعشرة» فذهب وضاعء صّمن7". 

ورَقَعَ قارورة الزجاج ليراها أو ليُريّها غيره. فسقطت وانكسرت: إِنْ كان يبن الشمن ضّمنء وإلا ه0». 

وإِنْ أَخَدَه لا على النُظرء ثم قال: أنَظُرُ إليهء فضاع؛ لا يخرجه الكلامٌ الأخير عن الضمان الواجب بأوّل 
المرة, وإنْ أخذه بلا إذن صّمن في الوجهّين مين20. 

أخل ثلاثة أثواب», واحداً بعلاثين» وآخيرّ بعشرين» وآخرٌ بعشرة, على أنْ يأخذ أَيْها شاءء فضاع الكل 
معاً أو متعاقباً وم يُغْلم الأرّل هلاكاً ولا الثاي؛ ضّمِنَ ثلث الكل عشرين؛ لأن الواحد مقبوض على السسوم. 

ولو على التعاقب وعلم طمن الأوّل» لأله أمينٌ في الأخيرين. ون هلك اثنان وبقي الثالث لَزِمّه نصفُ 
قيمة الكل إن م يُعلم الهالكُ أَولاً ورَدٌ الثالث ١8/‏ ١ظ/‏ لأنه أمانة. 

إِنْ هلك واحدّ وبقي النوبان صّمئّه ورد القائمين. فإن احترق الثوبان وبعض الثالث ول يُعلمٍ اخصرق 
أولاً رَدُ الباقي من الثالث بلا ضمان له» وضمنَ نصفف قيمة امْحترقين. 


وإن احترق أحدهما ونصف الآخر معاً يرد نصف الباقي ويلزمه(" الآخر بثمنه. 





' - عرض للبيع على المشتري للبيع مع ذكر الذمن . " كشاف اصطلاحات الفئرن " 415/5 » والأصل في المقبوض على سوم الشراء : 

الضمان . ابن يميم ؛ ابن بُحيم الحنفي » الشيخ زين الدين بن إبراهيم بن محمد ل " الأشباه والنظائر '" صحيفة49) اعتئى به: زكريا 
عميرات ؛ منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السئة والنماعة » دار الكتب العلمية > بيروت لبنان - الطبعة الأولى ١418‏ همل 

148م. 

- العبارة في " ظ " : اشتريته بعشرة. وهي خخاطئة» والمنبت هو الصواب: فعبارة "اشتريته بعشرة" في اللعملة التالية. 

" - لأن المقبرض على سوم الشراء إنما يككون مطهزيا بالقيمة » إذا بين الغمن . وانظر : " الفناوى الولوالجية " 9/م١7‏ 6و" المحيط 

ا 77/1 » ونص على ضمانه في " مجمع الضمانات " 4/5/١‏ فقرة رقم ( 18175 ). 
" الفتاوى الولوالحية " /9 7١‏ ء والمسألة في " مجمع الضمانات " 498/١‏ فقرة رقم ( ل1410) و( ١41786‏ ) + مع التأكيد على أن 

لمفبوض هنا هو على سوم النظر لا على سوم الشراء » ولمقبوض على سوم الشراء مضمون إن بن قيمته » أما المقبوض على سوم النطاسر 
فهو أمانة » فقد رُوِيّ عن أبي يوسف - رحمه الله - : رجلٌ ساوم رحلاً بنوب » فقال صاحب الثوب : هو بعشرة » فقال المساوم : هاته 
أنظر إليه » فدفعه إليه على ذلك فضاع ؛ لا يلزمه شيء ء علل فمال الا كته على لطر إقارة رل إن هنا لسن تبرش عن نسوم 
الشراء.راجع الفرق بينهما بالتفصيل " البحر الرائق " 19//5 . 
* - " الفتاوى الولواجية " عرو . ؟, و" المخيط البرهان " 377/5 » و" الفتاوى الخانية " 159/75 . 


*' - وفعت في هذه العبارة في ذ نسكحة " ظ " تحريفات» فأصبحت: ونصف الآخر مغاير ونصف الثاني يلزعه.., 
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دادع نج 1آىم 





ولا بملك جَعْلَ الأهانة في الهالك وإمسالة النصف الباقي بكل الثمن؛ وكذا لو بقي من الثياب شيء ليس 


والمقبوضُ على السّوْم نما يُضْمّن إذا كان الثمنُ مسمىّ على ما عليه الفتوى”'". 

غَلط وسلّم غير المببع وهلك, صَمِن القيمة» لأله قبضه على جهة البيع'". 

بعث رسولاً إلى البزاز"" أن ابعث إل ثوب كذاء فبعث إليه البزازٌ معّه أو مع غيره, فضاع الوب قبل 
الوصول إلى الآمر وتصادقوا عليه؛ لا ضمان على الرسول. 

ثم إن كان رسول الآمر فالضمانُ على الآمرء وإنْ كان رسول البزاز فلا ضمان على أحد, لكن إذا 
وصل إلى الآمر ضّمِنَ الآهرا”». 

وكذا لو أرسل إلى آخرء وقال: ابعث إليّ عشرة دراهمّ قرضاً فأَرسّلّه معه, فالآمر ضامنُ إذا أقرٌ أنه 
رسولّه. فإن بَعنّه مع غير رسوله لا ضّمان على الآمر قبل أن يصل إليه. 

وكذا الدائن إذا بعثُ رسولاً ليَقيض ديه فبِعَثْ معه وضاع» كرف من مأل الدائن» وإِنْ مع أَخَر لا 
حتى يصل إليه. 

استباع قوسا وتقرر الشن فمده بإذن البائع, أو قال له: إن انكسرٌ فلا ضمالَ عليك. فمده فانكسر) 
يضمن قيمته. وإن لم يتقرر الثمن لا ضمان» ولو بالإذثت لا لأن اشتراطً عدم الضمان في المقبوض على السُوم 


باطل0©, 





' -" الفتاوى الخائية " 1889/9 » والمسألة في " مجمع الضمانات " 29/١‏ » فقرة ( 184 ). 

ومما تحدر الإشارة إليه أن الشمن ما أنُفقَ عليه » ولو كان أقل من قيمته الحقيقية أو أكثر » أما القيمة فهو ما يقومه به التجار ؛ 
وكات عل انون للكلن ملنوان زنست از تارق . أفادي بذلك شيخحي فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الملك عبد الرحمن السسعدي 
حفظه الله ورعاه . 
' - " البحر الرائق " 8/5 1. 
” - يفتح الباء المنقوطة بواحدة والزايين المعجمتين بينهما ألف ١‏ هذه اللفظة تقال لمّن ببيع ابر » وهو الغياب " الأتساب " 0/1" , 
* - " البحر الرائق " 8/5 1. 
* - " البصر الرائق " .١9-148/5‏ 
' -" بمجمع الضمانات " ارخا الفقرة 1١8455 ١‏ )ر١/1كم:‏ ثأقرة(١1١+9١1).‏ 


ل 





وعن الإمام: أراة الدّرهم لينظرٌ إليه فغمرة, أو رين فمذّه فانكسر أو ثوبا فتخرق» ضمن إن لم يأمر 


1 1 رن فح فاضي ل العف 2 30000 
وقيل: إِنْ كان لا يُرى إلا بالغمز لا يَضْمِنَ إن لم يُجاوز. ويُصَّدّق في آله لم يجاوز '. 





ات لع تا1ع5] مااع 1لا لاط 





'-"عيون المسائل " صحيفة: 1١9‏ . 


6511 ذأوعط!' 01 “اعامعن) - 0103ل 01 لأاواء كلملا 01 تاتةاط1را - لم تتاعوع ]1 واطع81] اآاخل 


د )0( 
نوع في التعاهي 

قال البائع: هذا بعشرين؛ وقال المشتري: لا أريده؛ وذهب ثم جاء وأخذه لزمه عشرون”". 

سَاوَمَه شيناً وفارقه ثم جاء بالوعاء وأعطاه ثمناً وكال له به" ؛ كان بيعا"؟ . 

وكذا لو قال المديون للدائن: أعطيك لدينك دنانير: وساومه وم يقع البيع ثم أعطاه بعد المفارقة الدنانير 
بناءً على تلك المساومة؛ كان بيعاً الساعة(. 

بعتك عبدي هذا بألف» فقبضه المشعري ولم يقل: شيئاً 0 

وكذا إذا قال المشعري: كلَهُ بدرهم فَكَالَهُ وم يَقْل شينا. 

قال بك عُثِْرٌ من هذه البطاطيخ؟ فقال البائع بدرهم, فأفرزٌ عُشْراً واعطى درهما وأخذه تم البيع؛ وكذا 
الرمان وإنْ كان متفاوتا. 


اشترى وسائد وطنافس”" لم يدسج وم يذكر الأجل؛ لا يصح: ولو نسج الوسائد وسلمه لا يصح©. 





' - التعاطي لغة : التناول . انظر " القاموس المحيط " صحيفةه .14١‏ وشرعاً : " ... وضع الثمن وأخدذ المثمن عن تراض منهما من غسير 
لغظ ". " البحر الرائق " 427/6 ء وانظر في مشروعيته " بدائع الصبائع " .57١-1713/4‏ 

وبناء على هذا المع المتقدم اختلف الحنفية في شرطية أن يكون الإعطاء من الجانبين أم من جانب واحد » قال في : " البحر الرائق " 
ه/؛ : " وهو - أي معين بيع التعاطي - يفيد أنه لا بد من الإعطاء من الحائبين ؛ لأنّه من المعاطاة » وهي مفاعلة فتقتضي حصوفا من 
المانبين » كالمضاربة والمقاسمة والمخاصمة؛ وعليه أكثر المشايخ كما ذكره الطرسوسي ؛ وأف به الحلواني. وفي " البرازية " : أنه المحتاره 
وصمّ في " فتح القدير : أن إعطاء أحدهما كاف» ونصّ محمد على أن بيع التعاطي يثبت بقبض أحد البدلين » وهذا ينتظم المبيع والثمن. 
ونصّه في " الجامع " : على أن تسليم المبيع يكفي لا ينفي الآخر. واكتفى الكرماني بتسليم المبيع مع بيان الشمنء أما إذا دفع الثمن ولم 
يقبض المببع لا يجوز ؛ لأن المبيع أصل إلا إذا كان بيع مقايضة؛ كذا في " البزازية ". فقد تحرر أن ف المسألة ثلائة أقوال " . وانظر : حبري 
الحنفي : صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود » المتوق سنة 41لا ه في " شرح الوقاية " 5-7/4 » تحقيق : د . صلاح أبو الحاج ؛ دار 
الوراق الأردن - عمان - الطيعة الأولى » سئة 83٠٠١5‏ م . 
' - " الحيط البرهاني " 777/5 . 
” - في " ل " : وكان لديه ببع . وهو تحريف. وسقطت العبارة كلها من " ب " 
-" المخيط البرهاني " 771/1 . 
* - " الفتاوى الخانية " 1178/9 . 
' - لِأنْ القبض يقوم مقام القبول » انظر " حاشية ابن عابدين " 17/97. 
" - هي : " البساط الذي له حمل رقبق " " لسان العرب " 5/ 189 . 
* - هكذا هي العبارة في " ظ " و " ب " و" م " ؛ بقوله : " لا يصمٌ " في الحالتين . قلت : أما في الحالة الأولى فكلام المصنف ليس فيه 
أدن ذرة شك من عدم الحواز ؛ لكونه بيع معدوم من جهة » ولجحهالة الأحل من جهة أخرى . 
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والتعاطي إِنما يكون بيعا إذا لم يكن بناء على بيع فاسد أو باطلٍ سابق . 

ما إذا كان بناء عليه فلا. 

وأفتى الإمام الحلوا"" بأن التعاطي هن أحد الجائيين لا يكون بيعاً مطلقاً مع بيان الغنمن بل لابد في 
المختار من الجانبين والكرمائ”” على أن تسليم المببع على وجه الببع والتمليك مع بيان الفمن بيع”", وتأويله: إذا 
فبض المبيع لا الثمن أمّا إذا دفع الثمن ولم يقبض ابيع لا يجوز؛ لأنْ الببع أصل إلا إذا كان بيع مقابضة؛ وفي الخبز 
واللحم بيعٌ بلا بيان الثمن وفيما سواهما كالصابون ونحوه؛ له). 

اشترى وقراً بعمانية ثم قال: الت بوقر آخر وألقه هنا ففعل ؛ له طلب الثمن7". 

قال لقصاب: كم من هذا اللحم بدرهم؟ فقال منوين” , فقال: رن وأعطى درهماً وأخذه. فهو يم 
جائرٌ ويُعيد الوزن" . 

ون وَزّنه فوجده أنقصّ رجع بقدره من الدرهه”” لا من اللحم؛ لأنْ الانعقاد بقدر المبيع المعطى7". 

قال: كيف تبيع اللحم؟ قال: ثلاثة أرطال بدرهمء فقال: أخذت فَرِنْء فله أن يزن ولا يلزم. 


وإِنْ وزن فله, وللمشعري أن لا يأخذ / . 





نا وصف المصنف بعد النسج والتسليم بعدم الصحة » فهذا فيه نظر ؛ إذا لو قال رحمه الله : " لا يصير تعاطياً " لكان أصوب 
ولناسب ما علل به المصنف بإثره من قوله " والتعاطي إلما يكون بيعاً إذا لم يكن بناء على ببع فاسد أو باطل سابق أمّا إذا كان ينساء 
عليه قلا" فإن الحالة الأولى بيع فاسد لجهالة الأحل وبيع المعدوم » ولا ينب على البيع الفاسد بيع التعاطي . وانظر ؛ " حاشية ابن عابدين 
" بث/ار. 
' - هو مس الأئمة عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلوائي. إمام الحنفية في ونه ببخارى. وله كتاب "المبسوط”. توفي سنة 444 
أو 449ه ء وقيل غير ذلك . "طبقات الحنفية" صحيفة: ١5٠‏ لابن الحنائي ؛ و" تاج التراجم " صحيفة: ١85‏ لقطلويغا . 
' - هو ركن الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد الكرماني؛ شيخ أصحاب أبي حنيفة بخراسان. تسوقي سنة 
هه. انظر ترهته في " سير أعلام النبلاء " 7١7/9٠‏ ؛ و"طبقات الحنفية" لابن الجنائي ص 514١‏ سس 7141. 
" -" الدر المختار " صحيفة: 848. 
كن البحر الرائق " ولاه . 
* - " البحر الرائق " ه/487. 
'- كذافي "ظ "و" ب "و"عم": وصوابه: مُنَوان: وهو المثيى من "من”؛ وهو بمعين "المد" من المكاييل. انظر "القاموس المحيط" ص 
4 إ(باب "منن"): وص؟777١‏ (باب منا). 
" -في " ظ" : ويعقد الوزن . 
* - في "م" : من الدراهم . 
' - " القتاوى الولوالحية " ١59/8‏ ؛ و" البحر الرائق 
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وإن قبضه المشتري أو جعله البائع في وعاء بأمر المشتري تم البيع؛ وفيه انعقاده بالإعطاء من جانب”". 

اتفق أهل بلدة على سعر اللحم والخبزء وشاع على وجه لا يتفاوت. فأعطى رجل ثمناً واشتراه: فأعطاه 
أل من المتعارف: إِنْ من أهل البلدة يرجع بالنقصان فيهما من الثمن وإِنْ من غير أهلها رجع في الجز؛ لأن 
التسعير فيه متعارف فيلزم الكل؛ إلا في اللحم فلا يعه”". 

اشترى من القصاب لحماً بدرهم وزناً وقبضهء إن كان القصاب بح شاته وباع منه يحل للمسشتري 
الكل قبل الوزن وإ كان اشتراه موازنة لا يمل للمشتري منه الأكل قبل الوزن" كالبيع . 

وللاحتياط كان السلف يمسكون الموازين في البيوت. 

ساومه الطابّق؟) الذي على الكوة وعيّنه ودفع الشمن: فهلك قبل قبضه فمن المشتري” ؛ وعلى هذا 
الحطب وغيره. ولو قبض المشتري المبيع يجعل بيعا أيضا. 

القاضي: دفع”" الصابون إلى بقال للبيع بلا ذكر الشمن؛ أو أخذه منه بجهة الشراء بلا ذكر الثمن؛ لا 
يُجعل بيعا". 

والحاصل أن فيما سوى الخبز واللحم لا بد من بيان الغمن حتى يكون بيعا بالتعاطي. 

له عليه عشرةٌ طلبها منه فأعطاه ألف مَنّ منّ الحنطة ولم يذكر بيعاً ولا مقاصةً بالدين؛ يكون بيعا. وإن 


كانت لا تفي بالدين: إن السعر معلوما فَبيْعّ بقدر قيمتهاء وإلا فلا بيع. 





' - في هذه المسألة على أنّ ببع التعاطي ينعقد بإعطاء من أحد اللمانيين » وهذه المسألة مروية عن الإمام أبي حنيفة ضيه . " اخميط البرهاني 
" ؟/؛/ا؟ ؛ و" البحر الرائق " 4/0 486. 

' - " الفتاوى اللخانية " 7/ 185-1١‏ و" النهر الفائق" «/. هلا و" حاشية ابن عابدين " 70/9. 

" - عبارة "ون اشتراه موازنة لا يحل للمشتري منه الأكل قبل الوزن" تكررت في " ب " و" ظ" . غخطأ . 

؛ - قال في "القاموس الحيط" صحيفة: 475 " والطابق» كهاحّر وصاحب: الجر الكبير... وظرف يطبخ فيه. 

* - في "م" : ضمن المشتري . 

' - في " ظ " : دفع القاضي. كذا وقعت العبارة مقلربة . 

” - بناء على الخلاف عند الحنفية في أنّ بيع التعاطي ينعقد على الخسيس دون النفيس » فاللحم والخبز وصف بأنه خسيس » كما يوصف 
1 الصابون أنه نفيس . وف مسألة ما ينعقد به ببع التعاطي » و" فتاوى النوازل " صحيفة: 48" , و" الفتاوى الخاتية " 151/5 ) 
والطرسوسي : بحم الدين إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم بن عبد الصمد ء المتوق سنة 4هلا ه في * الفتارى 
الطرسوسية " المعروفة بي " أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل " صحيفة: »؛ راجعه : مصطفى محمد خفاجي » مطبعة الشرق » سنة 
الطبع : 1744 ه - 15155 م. 
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وف الديباري”؟ يستم ببقال دا زاده كه دكان تو فلان جيزي بره0", وهلك المال؛ يهلك على البقال لأله مُلكه, 
وفيه أنْ البيع بالتعاطي ينعقد بإعطاء الثمن. 

وجاء”” أن الثوري”؟؛ جاء إلى فأمي”» ووضع عنده فَلساً وأخذ رمانة ومضى وم يتكلم . 

وبه أخذ الفقيه'" , لكن إئما يجوز هذا عند ظهور السعر . 

فأما ها يجري فيه النراع , فلا ؛ حتى يكون تجارة عن تراض. 


حَلفَ لا يشتري أو لا يبيع فباع أو اشترى بالتعاطي» فيل وقيل!”. 





' - علاء الدين عمر بن عثمان عبد الكريم بن يوسف الديناري الحنفي المتوق سنة 0٠.9ه‏ هء صاحب " فتارى الديناري " فارسي . " 
كشف الظنون " 37١8/5‏ . 

' - يعن : سلمت إلى البقال المال " البضاعة " وصار في دكانه . لا شيء علي إن هلك المال بعد ذلك . 

" - كلمة "جاء" سافطة من " ظ " و " ب " 

' - هو سفيان بن سعيد الثوري» شيخ الإسلام وإمام الحفاظ وسيد العلماء العاملين في زمانه. توفي سنة 1١هب.‏ وترجم له الذهبي رحمه 
الله ترحمة وافية في "السير” 575707 17/6؟. 

* - الفامي هو بائع الفوم» والغوم يقال للئرم والمأكولات غيره انظر "القاموس المحيط" ص 479 1؛ باب (فوم) . 

' - المسألة في " الملتقط " صحيفة: 195 . 

"في" ب": قيل: يحنث» وقيل: لا يحنث » وانظر " البحر الرائق " 5/6 46 . 
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فح في اقل" 


أقلني حتى أُؤْخرك الثمن سنةٌ أو: أَقلْني على أن أَضَعَ عنك خمسين؛ تصحْ الإقالة لا التأخيرٌ والحط”". 


وقال الثائئ: جاز أيضا”؟. 


أصله أن الإقالة تصح عند الث بلفظين, أحدهما ماض والآخْر مستقبل؛ كقوله: أقلني: فقال الآخسر: 


أَقَلت. 
وقال محمد: لا , إلا بماضيين كالبيع. واختار في "الفتاوى” قول محمد . 
تركت البيع. فقال البائع: رضيت؛ أو: أجزت؛ فإقالة. 
طلب الإقالة» فقال المشعري: هات الغمن؛ فإقالة» كقوله: أقلني”'. 
وقبوها" يقعصر على المجلس'". 
وكما يَصمّ القبول نصاً يصح دلالة: أن خَاطه بعد قول المشعري: أقلتُ قميصاء قبل المفارقة والعكلم 
بكلاو(" . 





' - تقدم بيانه في الصحيفة )١717(‏ من هذه لدراسة . وانظر المسألة في " البحر الرائق " ١58/7‏ : وهي مندوب إليها. يت 
باب العناية بشرح النقاية " ؟/ه" » و" البحر الرائق " 178/5 ؟ الما جاء في حديث أبي هريرة ضيه أن البي يك قال : " من أقال نادما 
بيعته » أقال الله عثرته يوم القيامة " أخرجه أبو داود في " السنن " في البيوع : باب (07) في فضل الإقالة برقم (7150)؛ وابن ماحه في 
" المنن " في التجارات : باب (55) : الإقالة برقم ( 5١99‏ ) , 
" - إشارة إلى قوله : على أن أضّعّ عنك خمسين . حاء في " طلبة الطلبة " صحيفة: 5797 : " الحط : النقص " . 
* - "الفتاوى الحندية " #/15. 
* - وف هذه المسألة وال تليها وال تليها جواز الإقالة بما يدل عليها من الألفاظ » كقوله : " تركت » وهات الثمن ” »أو من الأفعال : 
كخياطة الثوب بعد قول المشتري : أقلت القميص . " البحر الرائق " 1١8/5‏ . 
* - "“الفتارى المندية " 1514/9. 
'- ني "م" : وقبولهما. 
" - لأن اتحاد املس في الإيجاب والقبول شرط في الإقالة . " البحر الرائق " 2١5/7‏ جاء في المادة )١515(‏ من "بملة الأحكام العدلية" : 
" يازم اتحاد امحلس ف الإقالة كالبيع » يعن : أنه يلزم أن يوحد القبول في مجلس الإيجاب . : 
وأما إذا قال أحد العاقدين : أقلت البيع » وقبل أن بقبل الآخحر انفض الس أو صدر من أحدهما فعل أو فسول يدل علسى 
الإعراض ثم قبل الآخر لا يعثير قبوله ولا يفيد شيا حينئذ " » انظر في ذلك : علي حيدر أفندي في " درر اللحكام شرح بحلة الأحكسام " 
1 تعريب الحامي فهمي الحسين - دار اميل - بيروت - الطبعة الأولى 11411١‏ هه - 1551 م. 
* - " الفتاوى المندية " «/29514 وشرح الجلة " لسليم رستم باز صحيفة 2٠١‏ . 
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ويشترط لصحّعها قيامُ المبيع أو بعضه!" لا الدمن'". 

ومانعٌ الردٌ في البيع الفاسد والمعيب مانعٌ من الإقالة. 

وفي المقايضة””؟ تع الإقالة بعد هلاك أحدهها. 

اشترى باثني عَشرَ وحَطٌ درهمين ثم جدٌد العقد بعشرة؛ لا ينفسخ العقّدُ؛ والخَط ملتحق بأصل العقدء 
لكنه لا يلتحز في حق اليمين: حتى لو حَلّفَ لا بيعُه أو لا يشتريه بائني عشر يَخْنَث هذا”. 

اشترى عبداً ول يِه حتى قال للبائع: بعه لنفسك ء فلو باعه جَارَ وانفسخ الأوّل . 

ولو قال: بعه لي أؤْ: بعه ثمن شئتء» أو: بعه, ولم يزد عليه؛ لا يصح. 

ولو باعه من البائع قبل قَبْضْه لا ينفسخ البيع'". 


ولو وهب من البائع”" قبل القبض ينفسخ, وفي "التجريد"” : 





' - فإن هلك المببع لا تصح الإقالة هذا إذا كان عيناً بدين " شرح المحلة " للأتاسي . وانظر : " البحر الرائق " را 

جاء في " جملة الأحكام العدلية " : 
* - المادة )١44(‏ يلزم أن يكون المبيع قائماً وموجوداً في يد المشتري وقت الإقالة » فلو كان المبيع قد تلف لا تصح الإقالة. 
* - مادة )١86(‏ لو كان بعض المببع قد تلف صحت الإقالة في الباقي ؛ مثلاً لو باع أرضه الي ملكها مع الزرع وبعد أن حصد المشتري 
الرر ع تقايلا البيع ؛ صحت الإفالة في حق الأرض بقدر خصتها من الثمن المسمى . 
" - نص عليه القدوري في " الكتاب " صحيفة: 187 ء وانظر : " فتح باب العناية بشرح النقاية ” ؟ عدخ , وجاء في " بملة الأحكام 
العدلية " : مادة 5 1) هلاك الثمن - أي تلفه - لا يكون مانعاً من صحة الإقالة » وانظر : ابن كمال باشا : مس الدين أحمد بن 
سليمان ؛ المنوق سنة 44٠‏ ه في " الإيضاح شرح الإصلاح " 1/9 ء تحقيق : عبد الله داود ومحمد همس الدين ؛ منشورات محمد 
علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة ؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت لبنان - الطبعة الأولى ما ها-ل5029ام. 
” - بيع العين بالعين . " البناية شرح الهداية " 15/4 . 
؟ - " البحر الرائق " 5 وانظر تفصيل المسألة عند : الأتاسي : محمد خخالد الأناسي - رمه الله - " شرح الجحلة " ؟/1/5-.م 2 
مطبعة حمص سنة قه ١8‏ ه - 1911 م. 
* - فال في " البحر الرائق " 0/4 : " إذا هلك أحدهما صحت في البافي منهما وعلى المشتري قيمة الهاللك إن كان قيمياً » ومئلسه إذا 
كان مثلياً » فيسلمه إلى صاحبه ويسترد العين إلا إذا هلكا " . 
' . " الفتاوى الولواحية " م1١9‏ , و" البحر الرائق " 2107/4/9 و" حاشية ابن عابدين " 1141//9, 
" - عبارة "من البائع" ساقطة من " ظ " و" م" 
8- التجريد» للقدُوري: أحمد بن محمد بن حعفرء ث سنة 4578 ه. وهر في سبعة أسفار» اشتمل على مسائل الخلاف بين أي حنيفة 
والشافعي. " كشف الظنون " 989/9 ء, و"طبقات الحنفية" صحيقة: ٠١‏ » و"تاج التراحم" صحيفة48. ولأبي بكر بن عبد الرحمن 
الس رتحسي» نت سنة 4 همء "تكملة التجريد" وهناك كتب أخرى شرفت هذا الاسم: كالتجريد الركيني للكرماني؛ وآصر للنصر 
الطوسي. 
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ولو وهب من البائع أو رهن”" قَبْلَ عه لا يصح: وإن قبل الفسخ. 
وإن أمر البائع بالاعتاق قَبْلَ قبضه فأعتَقّه وَكَعَ عن البائع وانفَسّحَ البيعٌ عند الإمام وعند الغا العشق 
باطل. 
وجحودُ ما شال" النكاح فسخ لم200 
باع الوص أو المتولّي شيناً بأكثر من قيمته ثم أقال» لا يصح'". 
باع لمنقول وتقابضاء ثم تقايلاء ثم باع من المشعري قبل القبض بعد الإقالة يجوز؛ لِأن الإقالة فسحٌ في 
حقهماء فلا يكون بِيعٌ المنقول قبل القبض. 
عليه دين إلى أجل» باع به(" لدائنه عبداً, ثم تقايلا؛ لا يعود الأجل. وإنْ رده بعيب بقضاء كان فسنخاً 
وعاد الأجلّ , ولو به كفيل لا تعود الكفالة في الوجهين, وإِنْ به كفيل فوهبه الدائن للمديون فردّها؛ عاد الدين لا 
الكفالة /9 9/191" . 
ويجوز شرط الخيار فيها كالبيعء وجازت بأجل» وبأقلٌ من الثمن الأوّل عند حدوث عيب . 
ويجوز في أحد المبيعين بحصّته من الثمن» ويجوز بالرسالة؛ فإذا فسخ قبل الاشتغال بعمل آخرٌ يصح. ولا 
يصدق على الفسخ إلا بالبينة"". 
قال البائع: لا آخد الثمنّ فافسّخ البيع. فسَكَتَ وذهب؛ كان فسخا. 


والردٌ بعيب بعد القبض ضلحاً إقالة. 





' - الرهن هو : حيس مال متقوم بحق بمكن أخحذه منه . ” اختصار الرواية شرح عختصر الوقاية " 144/7 ٠‏ 
' - " البحر الرائق " . 
” - كلمة "للعقد" ساقطة " ب" . 

+ - "البحر الرائق " 115/5 . 

' - الأصل أنّ الإفالة تصحّ منهما ؛ لأنّ مّنْ ملك البيع ملك إقالته " البحر الرائق " 17٠/5‏ » وهذه المسألة تتعلق قيمن يملك الإفالة ‏ 
فى الوقت الذي نت فيه " بعلة الأحكام العدلية ” في الادة (+14) على أن : " للعاقدين ذأ يايلا البيع برضاها بعد العقسادو" ؛ 
جاء الاستثناء للمتولي أو الوصي إن باعا بأكثر من قيمته ثم أقالا فإنمما يضمنان الدمن للصغير . انظر " شرح انحلة " للأتاسي 4/6 /ا-ه/ 
' - " به " سافطة من " ظ " . 

" - " البحر الرائق " 177/1 ؛ و" الفتاوى الحندية " 115-178/9 ٠‏ 

* - بالحط عن الثمن الأول الحدوث عيب " الحيط البرهان " 48/9 . 

؟- في " ب " : إلا بالنية . 
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باعها ثم أنكر البائع؛ والمشتري يدّعيه0" , لا يحل للبانع وطوها إلا إذا عَرَمَ المشتري على ترك الخصومة 
وسمعه البائة”". 
بيع بمن بازده: فقال: دادم؛ لا تعم الإقالة ما لم يقل: بدروفتم. وبه يُفَج 9 
وف "حيط" : بيع بمن بازده. فقال: هلا بدهم؛ ينفسخ» وإن م يد 
وتجوز الإقالة في المكيل من غير كيل. 
قال المشتري: إِنْه يخسر . فقال البائع: بعة"©, فإنْ سر فعليَّ . فباع فخسر؛ لا يلزمه شيء" 
طلب أن ينقص من الثمن, فقال البائع: هات بالمبيع0» وثمنك هذاء فقال المشتري: #مجنان وكين أفقى ‏ 
بأنه إقالة. 
هلك المبيعٌ بعد الإقالة قبل العسليم؛ بَطَلَت7”" . 
جاء بقبالة0'" العقار المشعراة, فأخذها البائعُ وتصرف في العقار؛ فإقالة. 


وف "الخرانة” : دفع القبالة إلى البائع وقبضه؛ ليس بإقالة. وكذا 7 تَصرّف البائع في المبيع بعد قبض القبالة 


وسكت المشعري لعدم تسليم المبيع وقبض الغمد 0" 





ا" 


-١‏ كلمة "يدعيه' ' سقطت من " ظ 


"د" البشرالرائق "1/5 باةا ‏ 

” - يعن : بعت دخلي " إيرادي " ؛ فقال : حقي . لا يتم ؛ لأنه لم يقل : قبلت أو ما في معناها بوضوح . انظر ملحق الترجمة الفارسية. 
؛ -"المحيط البرهاني ' ' . وهناك كتاب "الخحيط" كتاب كبير صنفه الإمام رَضيّ الدين محمد بن محمد بن محمد السيرّعمْسي المنسوال سنة 
إلاهه "طبقات الحنغية" لابن الحنائي ص47 7. 

* - يعن : بعث إيرادي » فقال : هَّهُ أعطيت عشرة . انظر ملحق الترجمة الفارسية . 

5 في" ط" : بعد 

؟- " حاشية ابن عابدين " 417/9 7. 

 *‏ في " ظ " : فقال المشتري للبائع: شاب بالمبيع. 

' - كذلك أيضاً أنا أشتري . انظر ملحق الترجمة الفارسية . 

. في"ب": باطل‎ ٠ 

'١‏ - نقل هذه العيارة في "حاشية ابن عابدين" 74/7 » وقال تعقيباً عليها: القبالة بالفتح الصك الذي يكتب فيه الدين ونحوه . قلت 
وهنا المراد به : سند الطابو . والظاهر أن ما ذكره أولاً من كون ذلك إقالة مبن على ما هو الصحيح من الاكتفاء بالتعاطي مسن أحد 
ا في المبيع بعد قبض القبالة. وما ذكره عن "الخزانة" مبين على أنه لا بد لكونه من النانبين بقرينة التعليل. فتأمل. 


- ” الفتاوى الهندية " 154/8, 


1414 


ولا يصحّ تعليق الإقالة بالشرطء بِأنْ باع ثورا من زّيدء فقال: اشتريته رخيصاً.فقال زيدٌ: إِنْ وجدت 
مشترياً بالزيادة فبعه منه. فُوجَدَ فباع بأَرْيدَ؛ لا ينعقد البيعٌ الثاي؛ لأنه تعليق الإقالة لا الوكالة بالشرط”". 

تقايلا: فَأَبَقَ العبدٌ من يد المشتري, وعجز عن تسليمه؛ تبطّل الإقالة9. 

قال المشتري: أقلني . فقال: َلك لا حتى يقول البائعٌ بعده: قَبلت؛ في قوهماء خلافاً للشائي7”. 

رد المشعرى[...]9© على البائع بعد أيام فلم يقبل البائع رَدّه وتصرف فيه واستعمله؛ له الردٌ على 
المشتري» لأه لما ودّ الردّ كان الببعٌ الأوّل على حاله, ولا عبرة بالدلالة بعد التصريح. 

قبض الطعام المشترى وسلّم بعض الثمن: ثم قال بعد أيام: إن الثمن غال. قَردُه البائعٌ بعسض الثمن 

فمن قال" : البيعٌ ينعقد بالتعاطي من أحد الجانيين» جَعَله إقالة» وهو الصحيح. 


موامه واه 5 . عر 
ومَنْ شَرَط القبضّ من الجانبين لا يكون إقالة” '. 





لومء112157] 1119157-01 - 
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1د " حاشية ابن عابدين " 7141//9. 

*- "“البحر الرائق " 178/5. 

" - "الفتاوي الحندية " .١13114/9‏ 

؛ - في " ب " زيادة : المشتري. 

“ في"ظ":آقال. 

* - " الفتاوى الحندية " ١14/8‏ و" حاشية ابن عابدين " 741//97. 


١/0 


الفصل الثالرتف 


فيما يجوز بيعم وما لا يجوز 
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[ الفصل ع الثالسف : قيما جوز بيع, وما لا يجوز 


اشترى أرضاً وذكر حدوذها لا ذَرعها طولا وعرضا؛ جاز. وإذا عرف المشتري الحدود لا الجيران 


يصح. 

وإن لم يذكُر الحدوة ول يَعرفْه المشتري جاز البيعٌ إذا لم يقع بينهما تجاخد. 

وجَهْل البائع بالمبيع لا بمنع . 

00 5 لاله 

وجهل المشتري بمنع ‏ . 

وبيع المجوسي ذبيحته - أو ما هو ذَبْحٌ عنده كالخنق ‏ من كافر جازّ عند الثالي”"". 

بعنك نصيبي من هذه الدار » ول يَعلّمْ به البائغ(», وعَلمّ به المشتري؛ جار إذا أقرٌ البائع آله كما يقول 
ا مشعري . 

إن لم يعلم المشتري؛ لا يجوز عند الإمام وتحمد - رضي الله عنهما - عَلمَ البائع أم لاء ومع ذلك لسو 
قبض وباع صّمّ كالبيع الفاسد””. 





' - هذه المسألة الي أوردها المصنف - رحمه لله - في موضوع أشرط أن يكون المبيع معلوما أم ليس بشرط ؟ وإن كان ذلك كذلك »)2 
فهل العلم به شرط لكلا المتعاقدين أم يكفي لأحدها ؟ فإن كان ذلك كذلك » فأي العاقدين يجب أن يكرن على علم به ؟ البائع أم 
المشتري ؟ 

والذي خلص إليه المصنف أن المشتري يجب أن يكون على علم بالمبيع أو أن لا يتجاحدا . 

أما البائع فليس بشرط أن يكون على علم بالمبيع . " الفتاوى الخانية " 175/7 . ونقلها عن المصنف ابن الشحنة » الشيخ 
الإمام أبو الوليد إبراهيم بن أبي اليمن محمد بن أي الفضل الحنفي ؛ في " لسان الحكام في معرفة الأحكام " صحيفة: 761 ء دار الذكر 
للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة غير موجودة - 114.5 ه - 1585م 
؟ حي ابن يرسك لاوا لأبي حنيفة وتحمد رحمهم الله جميعاً » " البحر الرائق " 115/5ر 184. 
" - "” الفتاوى الولوالحية " عور ؛ ١‏ » و" الغتاوى الخانية " 17/9 . وتفصيل المسألة في " البحر الرائق " .١15-118/5‏ 
' فى " ب " في هذا الموضع زيادة: وعلم به البائع. وهي مقحمة لا داعي لا, 
* - ولعل نص الإمام البزازي فيه اختصار كثير » والنصّ كما هو عند ابن الشحنة في " لسان الحكام في معرفة لو "صحيفة: 381 : 
" بعتك نصبي من هذه الدار ول يعلمه به البائع وعلم به المشتري جاز » إذا أقر البائع أنه كما يقول المشتري ؛ وإن لم يعلم المشتري ؛ لا 
يموز عند الامام ومحمد رحمهما الله تعالى -علم البائع أم لا -ومع ذلك لو فبض وباع صخ كالبيع الفاسد .قلت- القائل:ابن الشحنة- :- 


تفن 
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١ 5 5 5 5 0‏ زقة افيه 
ل المشتري : في يدي لك أرضٌ خرابٌ لا تساوي عشرة فبعهاء فباعها'ءتم علومائها” 


تت 


[بيع الشريك لشريكه] 
دارٌ بينهماء باع أحدهما نصفه انصرف إلى قسطه0". ولو عَيّنَ وقال: بعت هذا النصف؛ لا يجوز””. 


2 ل ل ةا , 
مات عن ثلاث بنينَ وبنتين9, فباعت إحدى البئات قسطلّها من الأخرى؛ يَصح إن كان قسطها معلوما 


: 3 5 هم 5 
وإن باعت قسطها من كل شيء جاز» ولو من مُعين لا م 
وفى "المحيط"'') عن الثابن: بينهما دار باع أحذهما نصفّ بيت معلوم منها شائعا . 


7 5 كنيف 
قال الإمام: لا يجوز؛ لأنّ شريكه يتضرر به عند القسمة' “. 


9 مه 0 5 2 فقةه 
وإنْ كان بينهما عَششرة أثواب هروية باع أحدهما نصف ثوب بعينه يجوز 1 


يلي ا ار ل ا و ا 0 
-سوصاحب 3 المنيع " أوضح المسألة وفصل الخلاف قيها » حيث قال : رحل باع نصيبه من هذه الدار وهو لا يعلم مقدار نصيبه والمشتري 
أيضاً لا يعلم ذلك : فالبيع فاسد في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى » وروى عنه أيضا أنه : يجوز مطلقا » سواء علم المتبايعان ذلك أو 


م يعلما » وهو قول أي يوسف رمه الله تعالى » وروى عنه أيتاً أله يشترط علم المشتري لا غير ؛ وهو قول محمد رحمه الله تعالى وهر 


ظاهر الرواية " اتتهى . 
ان " : قباعه 
“- في"م"نثم. 
"داق ".م * أنه 
؛-في"م": يساوي . 


* - علل في " الفتاوى الولوالجية " م+/؟ ١4‏ ذلك فقال : " ولم يكن ذلك بيع المخهرل ؛ لآنه لما قال له : لك في يدي أرض » صار كأئه 
ا » فإذا أحابه جاز " » واتظر : " الفتاوى الخانية " بروم! يو" المحيط البرهان " 47/9 ١‏ ؛ و" شرح فتح القدير على 
الحداية " ١/5‏ 4 ؟. 

* -" المحيط البرهان " 157/5 . 

' - " بدائع الصنائع " 9/4/4 ؛ و" المحيط البرهاني " 1417/87. 

*-في"ب"و"م":وبنات . 

5 "المحيط البرهان " 41/7 ١‏ » وقضى بما في " لسان الحكام في معرفة الأحكام " صحيفة: 7817. 
'' - أي في " الخيط البرهان " 191/9 . 

. 118/9 " الفتاوى النانية‎ ”- ٠١ 

581 لسان الحكام في معرفة الأحكام " صحيفة:‎ "- ٠" 


رفيا 
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١ 


5 


سكّة غير نافذة(!2 اجتمع أهلها فباعوها؛ لا يجوز كما لو اقتسموها(”. 
[الجمع بين موك وغير تملوك] 
اشترى قرية ولم يستشن 7" مسجدها ومقبرئها؛ لا يجوز البيع. فإن كان المسجد خَرب ها حوله واسستغى 
لناس عنه؛ لا يفسد العقدٌ في الباقي2". 
جمع بين وقف وملك؛ يجوز في الملك أصلُه(”. 
جمع بين قن وخر وباعهما؛ يفسيُد”) سَمّى لكل نا أم لاء هذا إذا باعهما معاء أمَا إذا باع أحدتهما 
وقَبلَ ؛ صح في القن ؛ نصحيحاً لتصرفه””". 


ولو اشعرى عبدين فاستحق أحهماء أو أَمَتين وإحداثما أمّ ولد؛ لا يفسد في القنْ؛ سمى لكل ثمنا/ام لا0. 


واجمعوا أنه لو باع مع عبده عبد رجل آخرّ اشتراه هنه قبل قبضه يصمح في الذي عنده عد أصحابنا 


لزنف 
رحمهم الله . 





'- في" ظ": نافذ , 
مع و تت قافن نوات جه واه بخان لقا لاد اشرما ل 
" الفتاوى الولوالجية ” ١5١/7‏ » و" لسان الحكام في معرفة الأحكام " صحيفة: 701. 

” - المنبت من ” ب " و" م " ونسخخة في هامش " ظ " . ولم أنبينها في معن " ظ " . 

* - " فتاوى اللنانية " ١44/9‏ . وعلل " لسان الحكام في معرفة الأحكام " صحيفة: 7017 وفساد العقد إذا كان المضمسوم هو المسجد 
؛ لأنَ المسجد ليس بمال » فلا ينتفع به انتفاع الأموال فصار كالح غير أن صاحب " لنحيط " رجح أن الببع يصحّ في الملك . انظر " تبين 
الحقائق " 47/4 ؛ و" الفتاوى الولوالجية " 2١51/7‏ وكذا جزم بجوازه الأستاذ علي حيدر في " درر الحكام " م . 

" - عند الحنفية روايتان : الأولى : يفسد في املك ؛ لأنَّ البيع لا ينعقد على الوقف ؛ لألْه صار محرا عن الملك والتملك » فصار كمسن 
جمع بين حر وعبد . والرواية الثانية ‏ أنه يجوز في الك لآن الوقف مال ؛ وهذا يتتفع به انتفاع الأموال » غبر أله لا بياع لأجل حت 
تعلق به ؛ وذلك لا يوجحب فساد العقد . ذكره في " تبيين الحقائق " ؛/لاة” » و" البحر الرائق " 143/5: و" الدر المختار " 
صحيفة 11 4: وانظر : " لسان الحكام في معرفة الأحكام " صحيفة: 0767 و" حاشية ابن عابدين " 194/90. 

' - نص عليه القدوري في " الكتاب " صحيفة .1/6 وكذلك ابن الساعاي » أحمد بن علي بن تغلب » المتوق سنة 594 ه : في " 
ججمع البحرين وملتقى النيرين " صحيفة: 85؟ ء دار الكتب العلمية ؛ بيروت لبنان - الطبعة الأول 14175 ه- 10068 م. 
يول" ه/6م للشيبان ؛ و" الفتاوى الخانية " 141/8 ؛ و" تبسيين الحقائق " 740/4 عو" لسسان الحكام في معرفسة 
الأحكام"صحيفة: 819" . 

* -"المبسوط " 84/6 للشيباني . 

* - نص عليه القدوري في " الكتاب " صحيفة٠218‏ وابن الساعاي في " بجمع البحرين وملتقى النيرين 


, 


' صحيفة: 591؟4ءو" لسان 


لكام في معرفة الأحكام " صحيفة: 561. 


1١/4 


٠١ بر‎ 


تملا 1م تكتونط1.] - لع 7تزعو 19 


وغطع نج 11م 





1 
اشترى أرضا فيه طريق العامة؛ لا يفسّد البيعٌ» ؛ والطريق عيب" "؟. 


وفي "المتقى"27 : إذا لم يكن الطريق محدوداً ولا معلوما فيه فالبيع فاسد. 

وإن باع أرضاً بطريقهاء ثم استحق الطريق» فللمشتري أنْ يرد الباقي من الدار والأرضء وله أن يأخذ 
الباقي بحصته من الثمن ِنْ كان الطريق مختلطاء وإن مميزا معلومَ الحدود لا. 

وإن استحق الممر لزمه'" بحصتها بلا خيار. 

ولو باع القرية وامتثن المسجد لا يشترط ذكرٌ حدوو) المستثنى : وكذا الحياض والمقابر إذا كانت 
ربوةً”© كذلك وإلا يُشترط ذكرُ حدود المقابر”» 

اشترك مع.غيره في أرضه للزراعة: ثم باغها: إن البذر من الغيرٍ لا يجوز بلا رضاهء وإن منه بعد البذر فيه 
فكذلك, وإن قَبلّه يجوز؛ لذنه لا يحبر على إلقاء البذر. 

وإنْ باع برضا امْرارع مع الزرع والبذدر منه ول يَْبْت؛ لا شيء للقير من الثمن. وإن البذر من الْغيرٍ وم 
ينبت؛ فله قيمة حصته من البذر مبذورا. 

وني الكَرْم والّخل إن قَبْلُ خروج الغمرَ يجوز البيع بلا رضا العامل: وإن بعد نبات الزرع وخروج الثمر 


0 0 00 و اق . 14 > بس زيا 
برضا العامل جازء وله نصيبه. وإن باغ بغير إذن العامل: إن بعغذر فكذلك» ولو بلا عذر , للعامل إبطال البيع” '. 





- أي أن المشتري بالمخيار بين الإمساك والرد لاستحقاق بعض المبيع » والبيع لا يفسد كمن جمع بين قن وحر في صفقة » فالأصل أن 
ل ل . " الفتاوى الخانية " 148/5 ء و" شرح فتح القدير " 4731/5. 

- " المنتقى في فروع الحنفية " للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد بن امد ء المقتول شهيداً سنة 74 هب » وفيه نسوادر مسن 
المذهب ء ولا يوجد " المنتقى " في هذه الأعصار ٠‏ كذا قال ب بعض العلماء » وقال الحاكم : نظرت في ثلاثمائة حزء مؤلف مثل "الأمالي" و" 
النوادر" حي انتقيت كتاب " المنتقى " . " كشف الظنون " 585/9 . 
* - في " ظ "و" ب" : المميز لزمته. 
؛ ني " ظ" : حدوث المستثق. 
* - شرحت في هامش " ظ " : أي مرتفعة. 
” - انظر : " المحيط البرهانى " 580/5 ؛ و" شرح فتح القدير " 451/5 ٠‏ 
" - " الفتاوي الهندية " 171/9 


١ا/ه‎ 
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نوع في : الأوراق والأغهار 


اشترى أشجاراً للقَطَعْ» وم يَفْطَّعْ حتى جاء الصيف: إن أضر”'" القطعٌ بالأرض وأصول الشجر يُعطلي 
البائعٌ للمشعري قيمة شَجَرٍ قائم جَبراً. 

وقال المذ”" : قيمة مقطوع. 

وإن لم يضر بواحد قَطّع. وإن اشترى الشجرٌ مطلقاً له الَطْعُ من الأصل'". 

ادّعى البائعُ على المشتري كسر أغصان الأشجار» وقال المشتري: ما تعمدت؛ ولكنّه ما كان بد مسه؛ 
يرجع إلى أهل العلم به. إن قالوا: نه ثما يمكن التحررُ عنه, ضَمِنَ النقصان. 

وإن قالوا: ثما لا يمكن, لا يضمن شينا. 

ساوّمّه أشجاراً على أرضه للحطب» فاتفقا على أن يَنظْرَ أهل الخبرة كم وقرا هوء فاتفقوا على آله 
عشرون وقراًء فباع؛ فوجد أكثر منه بعد القطع؛ تُسلْم الزيادة للمشتري كما [...]! في الثوب. 

إذا وُجدَ أزيد من الذرع”' المسمى7". 

وجد الشجرةً المشتراة لا تصلح لغير الحطب؛ رجع بنقصان العيب» إل أنْ يأعْذها البائع مقطوعة. 

اشترى شجرة بعروقهاء وقد نبت من عروقها أشجار: إن كانت تلك الأشجارٌ تنس إذا قُطعت الشجرةٌ 
وخحلت”" في البيع, وإله لزنن 


كان لها غصنان, باع أحد الغصتين؛ يجوز إن بَيّنَ موضع القطع ولا ضرر في القطع. 
ولو 3 ع 





'-في"ظ": إن اضطر . 
' - هو لقب ابن مازة » وقد تقدمت ترجمته في الصحيفة (7؟١)‏ من هذه الدراسة . 
"- " الفتاوى الولواججية " #/ومدرء و" حيط البرهان " 087-5101/4 , و" البحر الرائق " 2457/0 و" الفتاوى الحندية " 59/5. 


*- " المحيط البرهان " 787/1 » و" البحر الرائق " 437/8. 

*-في "م" زيادة : هر . 

و "درن 

"- " المحيط البرهان " بثمروسم , و" الفتاوى المندية " 509/8 و" الفتاوى الولوالجحية "181//9 . 
4-ني "ب "و"م" : دحلن. 


'-” حيط البرهان " 4/5 1 ء و" الغتاوى الولوالحية " 154/9 . 
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شرى أوراق الفرْصّادة'" على أن يَفَطَمَها الساعة يجوز ولو لا شط وأَحَذَّها اليومّ جَانٌ وإن ترّكَ يوما 
َسَدَ؛ِ لأن ما يدمو في ساعة لا يمكن الاحترازٌ عنه وما دون اليوم لَعَدّم التقدير ملحّق'" به . 

وإن شَرَّط الترلك أو أن يَقطع [....]*" شيئاً لا يجوز؛ لأنه ينمو فيختطط المبيعٌ بغيره. 

والحيلة؟2 أنْ يشتريها بأصلهاء فإذا أَخَذَ الورق باع الجر“ منه. وإن ذهب وقت الأوراق: إِنْ كان 
اشترى وبَبّنَ موضع القطع لا يرجغ؛ وإلا يرجع ". 

وكل ما ينمو ساعةً فساعة لا يجوز بيعهُ إلا بقطعه من ساعته, كالصوف على ظهر الغده”", والقفاء 
والقَعْد" ؛ إلا الكرّاث للتعامل فيه. وقوائم الخلاف”" تنمو من الأعلى, فلا يلزم اخعلاط المبيع بغيره . 


ا 017) 


وقال الإمام الفضلي” ' : لا يجوز ببعٌّ القوائم أيضاً بلا بيان موضع 





' - الفرصادٌ هو التوت الأحمر. "مختار الصحاح" صحيفة4117) باب (فرصد) . 

' في"ظ": يلحن . 

0 

* - تقدم معناها صحيفة7١١‏ من هذه الدراسة , 

“-في"م": الشجرة . 

” - " الفعاوى الولوالجية " #/م4 ١‏ و" النحيط البرهاني " 777/4 ؛ و" لسان الحكام في معرفة الأحكام ” صحيفة: 887 و" الفتاوى 
المندية " ره 11 

" - فال الإمام الزيلعي في " نصب الراية " 4/ ١١‏ : " وقد صم أن البي كلع فمى عن بيع الصوف على ظهر الغدم .." وانظر : " بسدائع 
الصبائع " 761/4 ء و" الإيضاح شرح الإصلاح " 1١١/7‏ . 

“ - الْمَْدُ حر كة: نبت يشبه القثاء» أو ضَرْبُ منهء أو الخيار. "القاموس المحيط" ص7917) باب (قند). 

"رويط كان د رقف لمر كح شع تو الفكبياف ريس به عو عونا لا لديل وو دابيا غبت شن عجلاك 
أصله. وترطلهة مَختلفة. "القاموس المحيط" ص4 2.1١4‏ باب (خلف) . 

“فلي "ل" الفضيلي » وقد تقدمت ترحمته في الصحيفة (179) من هذه الدراسة . وقد نقل عنه هذا الرأي في " الفتاوى المندية " 
لره .١ ١‏ 

'' - " الفتاوى الخانية " ١47/9‏ » و" البحر الرائق " ه/ه.ه و177/5 ء و" لسان الحكام في معرفة الأحكام " صحيفة: 2708017 و" 


الفتاوى الطندية " ره 11. 


هذا 


نوع في الزروع”' والشصار 
بعك هذه الَطّحَة أو الْبْقَلة: إن فيها بَقْل أو بطَيحٌ, فهو عليهما. 
ولو قال: بعك هذا الكَرْمَ للق التخل: فهو على أرضه. 


فإن كان فيه عنب أو تمر: فإن ذَكَرَ ثمناً كثيراً يصلّح للنخل والأرض فهو هماء وإِنْ قليلا فعلى التمرا". 


باع أحدُ الشريكين حصتّه من الفاليز"» برضا الشريك الآخر لا يجوز؛ لأنْ في قلّعه ضرراء ولا يُجَبر 
الإنسان على التزام الضْرر. 

ولو لواحد”” فقال قبل روج الخَدَجة!") : أين خيار زاررا بتو فرختم””؛ يجوز ويقع على شجرة 
البطيخة» وما يخرج من الحدجة فعلى ملك المشتري7. 

ولو أراد أَنْ يتركه في الأرض” ويكون له الولاية الشرعية تركاء فالميلة2'"0 : شراء الأشجار واستعارة 
الأراضي لكن الإعارة /؟١ظ/‏ غبر لازمة؛ فيستأجر الأراضي بعد شراء الأشجار على مدة معلومة: ويوزع ما 


قَدّر في نفسه آنه من على الشمن والأجرة؛ 








'-ني"ظ"و"ب":الررع. 

“-في"م":و. ٍ 

"- أراد المصنف هنا الإشارة إلى دلالة اللفظ على المبيع » فكما أن لفظ : " المبطحة " يدل على بيع البطيخ دون الأرض » وكذلك لفظط 
المبقلة » إن لفظ : " الكرم أو النخل " يدل على الأرض ذاتها . 


وما كانت هذه الألفاظ ليست صريحة إن القرينة إذا دلت على أكثر من ذلك انتقل ا مع إلى ما دلّت عليه » كأن يكون الدمن 
كثيراً ؛ فِْن هذا دلالة على أنه أراد الأرض والأشجار . وانظر :" المحيط البرهاني " 1117/5 


+-ني"ظ": الفاليذ» بالذال المعجمة ف آخرهاء وعليها إشارة "صح"» وف " ب " : الفالين؛ بالنون في آخرها » والصواب أنها 
كلمة فارسية : وتعين : مزوعة .انظر " المعجم الفارسي الكبير" 84/7 ا ففي" البحر الرائق "57/7 نقلا عن " جامع الفصرلين " : " لو 
سرق بصلاً أو بطيخاً من الفاليز ......". 


نا - لع تتاعو] وخطه1] [آىر 


“ -نى " ب ": بواحد. 

' - " الحدج حركة: الخنظَلُ: وحمل البطيخ ما دام رطباً... " . "القاموس المحيط" ص574: باب (حددج) . 
' - بعتك هذا الخيار » وهو ضعيف » قبل خحروج الحدجة " الحبة والثمرة " . انظر ملحق الترحمة الفارسية . 
*- " الفتاوى الولوالجية " 40/9 ١‏ و" الخيط البرهان " +//789 ؛ و" الفتاوى الهندية " 318/9 

' - في "م" : ولو أراد أن يتركه المشتري في الأرض... وكلمة "المشتري" مقحمة . 

'' - تقدم معناها صحيفة5١١‏ من هذه الدراسة . 


١ 
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وإن قَدْم الإجارة على الشراء يَبْطل؛ لأن الأرض مشغولة”". 

ولو باع الحشيش الذي ألبته بنفسه بأن سقى الأرض لينبت فيه الحشيش يجوزا". 

ولو باع الزرع قبل أن يصبر بقلاً لا يجوزء وبعدما صار بقلاً بشترط القطع أو على أن يُرسِل فيه دايقه 
يجوزء وبشرط الترك إلى الإدراك لاء وكذا الرّطبة والبقول والبقل الذي يقال له: شبت270 , 

زاد في "المختار"”” : ولو الزرع مشتركٌ بين اثنين, باع أحدُهما نصيبّه من غبر شريكه بلا إذن الآخر قبل 
أن يدرك الحصاد لا يجوؤء وبعد الإدراك يصحخ””. ولو من شريكه يصح مطلقاً””, وكذا الشجر . 

ولو باع هن غير شريكه وم يفسخ البيع حت أدرك صحّ لزوال المانع؛ كما إذا باع جذعا مسن سقف 
وترّع وسّله!©. 

ولو كان الزرع والأرض مشتركا فباع نصفها مع نصفه'2 من الشريك أو أجنبي؛ جار وإن لم يَرض به 
الآخرء وناب المشتري عن البايعة'2. 

وعن محمد أنه لا يجوز'". وعدم جواز بيع نصف الزرع بدون الأرض فيما إذا كان قَرارٌ الزرع فيها 





.11 الفتاوى المندية " لزه‎ " -١ 

' - لآله ملكه ؛ وليس لأحد أن يأحذه بغير إذنه » فيجوز بيعه . " القتاوى الولوابجية " */ه4 ١‏ . 

' - كذا ضبطها الفيروز آبادي ف "القاموس المحيط" ص157؛ باب (شبت). ووقعت كذلك في " م " . وفي " ظ " و" ب ":سبست ء 
وحاء في " لسان العرب " ١1/48‏ : " شبت : الشّبت: نبت؟ عن أبي حنسيفة» وزعم أن الشِت معرب عنه " . 

*- "المحيط البرهان " 810/5 » و77//5"” » " الفتاوى الولوالجية " 2١47/7‏ و" الفتاوى الحنديسة " 118/9 » و" تنقيح الفقاوى 
الحامدية " 4110/9 . 

*- كناب "المختار" جد الدين أبي الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي. له كتاب "المختار" وكتاب "الاختيار لتعليل المختار". 
توفي سنة #لر>, "طبقات الحنفية" لابن الجنائي صحيفة؟/77 هس 7174. 

' - لأنه إذا م يكن مدركاً فلا بمكن تسليمه إلا بضرر » بخلاف ما إذا كان مدركاً » فيستطيع المشتري القطع فوراً. ” النتارى 
الولوالجية " 1١41/9‏ . 

" - والبيع لشريكه سواء قبل الإدراك أم بعده » ليس فيه ضرر لشريكه أو تحميله مالا يحتمل ؛ فهو منتظر لباقي الزررع . 

* - " بدائع الصنائع " 0/1/4 » و" تنقيح الفتاوى الحامدية " 155/1 ء و" لسان الحكام في معرفة الأحكام ' صحيفة: 4-1019 55, 
*- في " ظ": مع نصيبه؛ ويعني به : نصف الأرض مع نصف الزرع ء وانظر : " البحر الرائق "458/0 . 

''- " الفتاوي الحندية " 8 11. 

.7"814 "المحيط البرهان " 588/5 ؛ و" لسان الحكام في معرفة الأحكام " صحيفة:‎ - '١ 
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أما إذا كان لازم القلء”' فيجوز كُزرع الغاصب. 
وكذا بيع نصف البناء بلا أرض لو متعديا[...]0" في البناء يجوؤا”. 

ولو الكل له فباع الأرضّ مع نصف الزرع لا يجوز . 

وذكر الناطفي”'» : بيع نصف الأشجار معها أو نصف الزرع معها يجوز. 

وبيع نصف الزرع بلا أرض: إن باع الأكار*) من رب الأرض جازء لا العكس”"©. ولا يسقط العمل 
كالسقي ونحوه من الأكار ما دامت مدة الزراعة بافية. 

أما إذا باع رب الأرض من آخر”"' وجاز البيع سَقَْط من الأكار العَمَل. 

وعن محمد: البداء بِينَ رجلين» والأرض لغيرهماء باع أحدهما حصته من أجني؛ لم يج00. 

شراءً الثمار على الشجر: نصقُه قبل الإدراك لا يجوز والنصف الآخر بعد الإدراك يجوزء وقبل الإدراك 
إن لم يَتوردْ أو تورّد لكنه لم يصلح للأكل وعلف الدواب . 

قال شيخ الإسلام وشمس الأئمة : لا يجوز. وفي "الإيضاح”" و"شرح الطحاوي" و"القدوري”"" : 


يجوز بلا شرط الترك؛ وإن لم يصر منتفعاً به وم يظهر صلاحه وهو الصحيح”"©. 





. زاد في هذا المرضع في النسخة " ظ " كلمة "الأرض"؛ وهي مقحمة‎ - ١ 

'- في"م": زيادة : واو . 

" - تفصيل المسألة في " امحيط البرهاني " +/159؟. 

؟ - هو أبو العباس الناطفي» واسعه أحمد بن محمد بن عمرء أحد فقهاء الحنفية الكيار» توق سنة 45 4ه, "طبقات الحنفية" لابن الحنائي 
صحيفة : ١971١317‏ مع تحقيقه. 

* - الأكار هو الحرّاث الذي يستأجر لحرث الأرض والعناية بما. وهو الفلاح . انظر "القاموس الحيط" ص5؟4: باب (أكر) . 

” - الفتاوى الولوالجية " 44/7 1غ و" البحر الرائق " 448/8» و" الفتاوى الهندية " .١١17/5‏ 

" - في " ظ" : إذا باع الأرض من آخر. 

* - لآنه لا بمكن تسليمه إلا بضرر , والأصل أنّ ما لا يمكن تسليمه إلا بضرر فهو بيع فاسد . " بدائع الصنائع " 777/4 . 

* - " الإيضام في شرح الإصلاح " لابن كمال ياشا .1١8-14/5‏ 

'' - القُدوري هو الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد البغداديء له "المختصر" المشهور وكتب أخخرى في الفقه الحنفي» نولي سنة 458. 
"طبقات الحنفية" لابن الحنائي صفحة4 .7١ 5 ٠١‏ وقد قال في مختصره " الكتاب ' صحيقة: 159 : " ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها ) 
أو قد بدا ؛ جاز البيع » ووحب على المشتري قطعها في الحال " 

“'- " الفتاوى الهندية " 4114/8 وعلل الغنيمي » الشيخ عبد الغني الدمشقي الميدان الحنفي ؛ في " اللباب في شرح الكتاب " ٠١/7‏ » 
دار الكتب العلمية - بيروت لبنان؛ الطبعة وسنة الطبع غير موجودتين علل ذلك ب : "لأنه مال متقوم:إمًا لكونه منتفعاً به قي الحال أو في 
العاني [المآل]". 
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والحاصل أن شراء القصيل”"2 والعمر على النخل قبل أن يصلح للانتفاع به. بُعضّ على عدم الجواز. 
وبعَده يجوز بشرط القطعء أو مطلقا لا بشرط الثّرك. 

واخعار القّدوري والأسْبيجابي الخوازء ولص محمد دل عليه. 

قال: باع قُصيلاً أو ثمراً في أول ما يطلع: ِنْ جره المشتري في الحال فالعشر على البائع» وإِنْ تركه يإذن 
البائع وجزّه بعد الإدراك فعلى المشتري. وعند الثالئن: عشرها بقدر الطلع والبقل على البائع؛ والزائد على 
المشتريء فلولا جواز البيع لما لزم على المشتري”". 

والحيلةٌ للجواز عدد الكل: أنْ يبِيعَ مع الشجرة: أو يبيع وَل ما يحرج من الورد مع الورق» فيجوز البيع 
في الشمار تبعاً للورق”" . 

وفي “العجريد": ببع الشمرة والزرع الموجود قبل كونه زرعاً منتّفعاً به جائز بلا شرط العسرك؛ وبه 
ليوك 

وإنْ تناهى العظم فَشْطُ الترك لا يُفُسد عند محمد وهو الاستحسان ‏ خخلافهما(. 

وإِنّْ اشترك مطلقاً وترك: إن تناهى عظمها أَرْ لم يتناه لكنه بإذن البائع طاب» وإِنْ لم يتناه والترك بلا إذن 
تصدّق با زاد". 

ولو أخرجت الشجرة ثُرةً أخرى قبل جّداد الأرّل فهي للبائع» وإنْ جعلها البائعٌ له طاب له. وإن 
اختلط بالموجود حتى لم يعرف إِنْ كان قبل التخلية فُسَدَ وإِنْ بعدها اشتركا. 


والقول في المقدار قول المشتري7”. 





' - القصيل:هو ما قطع من الزرع وهو أخضر.انظر "القاموس المحيط" ص4 179 ءباب (قصل) . 

' - "الأصل" للشيبان 1٠١-101/9‏ ؛ و" المبسوط " 70/9 ؛ و" لسان الحكام " صنحيفة: 6 55. 

*" - كلمة "الورق" سقطت من " م " . 

2 يعيي: إن كان بشرط الترك يصبح ببعاً فاسداً . 

* - والغتوى على قرلهما ؛ لأنّ هذا شرط فيه منفعة للمشتري ؛ والعقد لا يقتضيه ؛ كمن اشترى حنطة على أن يتركها في دار الببائع 
شهرا . " تحفة الفقهاء " 74/9 ؛ و" المبسوط " ١180 /9٠.‏ » و" لسان الحكام في معرفة الأحكام " صحيفة: 764. 

' - لآنّه حصل من وجه بسبب عحظور . 

" - لأن البيع تم بعد القبض . 


1١م١‎ 
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وإن اشعرى ثرة بدا صلاح بعضها وصلاح الباقي يتقارب وسَرَطٌ العركَ جاز عند محمد؛ وإِنْ كان يتأخر 
إدراكُ الباقي كثيرا لا يجوز فيما لم يدرك / وجاز في المدرك0. ب/< 

والبطيخ والباذتجان يجوز بيع ما ظهر لا ما لم يظهرء ولو باع الأصول بما فيها من الثمار جاز في الكل”". 

وذَكَرَ شمس الأئمة: اشترى ثمار الكرم والفاليز'” وقد خرج بعضهاء قال الكرخي” : لا يجوز وهسو 
ظاهر المذهب27. 

وقال ابن الفضل”): وجدت عن محمد أن بيع الورد جملة يجوز, ومعلوم أن الورد يتلاحق. وبهأفتى 
الحلواي” في الباذنجان والبطيخ والثمار وغيرها بالجوازء وجعل الموجوة أصلاً.ومال السرخسي”* إلى قول 
الكرخي2". 

وإن استأجرَ الأشجار ليترك عليها الثمارَ لا يجوز لكنه لو رك بناء على الإجارة تطيبُ الزيادة ولا يجب 
جر لوقيف 1 

ولو اشترى قصيلاً واستاجر الأرض وترَكَ القَصيل لا تطيب الزيادةٌ ويجب أجرٌ المفسل ؛ لأن إجارة 
الأرض متعارفٌ وإن يبن المدةَ يصمٌء واسسجار الأشجار لم يتعارف؛ فلا يصح. 


وإنْ بَيّنَ المدة فاعتبر مجرد الإذن فطاب, ولم يجب أجِرٌ المثلء لعدم الإجارة رأسا. 





- ”" تحفة الفقهاء " ؟/8.-1 » و" لسان الحكام في معرفة الأحكام " صحيفة: 764. 

' - " تحفة النقهاء " 61/5 » و" المبسوط " 199/17 » و" لسان الحكام في معرفة الأحكام " صحيقة: 564: و" الفتاوى المندية " 
1. 

' - التقدير اشترى ثمار الكرم -حوهو العنب- وثمار الفاليز » أي : المزرعة » وهو الثمار بشكل عام » وتقدم صحيفة(179) معن الفاليز . 
* - أبو الحسن عبيد الله بن حسين الكرخحيء المتوق سنة 4٠‏ اهم "طبقات الحنفية" ص4١‏ - 178. 

* -انظر : " لسان الحكام في معرفة الأحكام " صحيفة: 784. 

' - وقد تقدمت ترجمته في الصحيفة )١75(‏ من هذه الدراسة , 

" - وقد تقدمت ترجمته في الصحيفة )١75(‏ من هذه الدراسة. 

4 - في " المبسوط " 1917/17. 

5 -"المحيط البرهاني " ؟/ع مم ؛ و" المبسوط " 1517/17 » و" مجمع الأبحر شرح ملتقى الأفر " 55/7 ؛ و" لسان الحكام في معرفسة 
الأحكام " صحيفة: 8204, و" البحر الرائق " /505؛ و" القتاوى الهندية " 114/7 

. "المثل " : ساقطة من " ب " و" م"‎ - ٠١ 

864 لسان الحكام في معرقة الأحكام " صحيفة:‎ "- ٠١ 


ديلا 


والحيلة”"2 : أن يقول المشتري للبائع: جعلت لك جزءاً من ألف”'© جزء من هذه الثمرة على أن تعمل 
فيها بالمساقاة» وإنما يحتاج إلى الإبقاء قبل التداهي: وحينئذ تجوز المساقاة(”. 

وبيع نصف الثمار مشاعاً قبل بُدُرٌ الصلاح من شريكه جائز لا من غيره» كبيع نصف الزرع من شريكه» 
وأفق الملغدي”؟) على آله لا يجوز من شريكه [...]" أيضا 0". 


باع نصف نزل الكرم والعنب قدر المجموع لا يجوزء وبعد ذلك إِنْ لم يتلفظ بلفظ العنب وصار عنبا 





ينقلب جائزأء أما لو ذكر لفظ العنب لا يعود جائز 1 
اشترى العسب كل وقْر بكذاء والوفرٌ معروف عندهم/؛ إن كان العنب من جنس واحد يجوز عند الإهام 


في فروة") كما في العثجرة1"1) . وعندههما'" يجورٌ في الكل. والفقيه("'2 على أنه : يجوز عند الكل في الكل فيه. 


511 «#عغمعن) - 


وإن كان من أجناس مختلفة لا يجوز عنده أصلاًء وعددهما يجوز في الكل . 





' - تقدم معناها صحيفة” ١١‏ من هذه الدراسة . 
' - كلمة "ألف" سقطت من" ب" . 
” - المسألة هنا تتعلق فيما إذا اشترى وأراد الترك » وهنا لا يخلو الأمر من : 
أولاً : أن يكون بإذن البائع : فهو جائز وتطيب للمشتري الزيادة المتولدة . 
ثانياً:أن يستأحر المشتري الأرض ليترك عليها الزرع حت الإدراك ؛ وهذا قد تعارفه الناس » ويصعٌ إن بين المدة وأحرة الئل 
ثالكاً : أن يستأحر الشجر ؛ وهذا ما لم يتعارفه الناس ء ولم يأت الشرع بموازه ٠.‏ " بسدائع الصنائع " 771-117/0/4 2 و" 
الفتاوى الولواحية " مده ١‏ ؛ و" الدر المختار " صحيفة: 12595 ء و" لسان الحكام في معرفة الأحكام '" صحيفة: 5814. 
* - هو أبو الحسن علي التُغديء المتوق سنة 451» "طبقات الحنفية" لابن الحنائي صفحة : 154 146. 
*- فى" ب": هنا كلمة : وغيره . 
' - " تنقيح الفتاوى الجامدية " 575/1 » و" لسان الحكام في معرفة الأحكام " صحيفة: 7814 
" - " الحيط البرهاني " 370/5 . 
* - سبق بيانه في الصحيفة ( .)١917‏ 
*- أي : في وقر واحد . ٠‏ 
'' - قال الأزهري: المسُبّرَةٌ الكومة امجموعة من الطعام. " الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" ص١١5»‏ ومسألة الصبرة » أن يقول لآخر : 
بعتك هذه الصيرة كل قفيز بدرهم » فعلى قول أَبِي حنيفة يجوز في قفيز واحد » وعند الصاحبين يحوز في الكل » قال السصدر الشهيد : 
والفتوى على فولهما تيسيراً للأمر على الئاس . " المحيط البرهان " 787/1 . 
-١‏ أي : الصاحبين. 
'' - المعروف أن لفظ : " الفقيه " إذا أطلق عند الحنفية انصرف إلى : الفقيه أبو الليث » لكن صاحب " البحر الرائق " 8//الا؛ » قال : 
" وفي "للعراج " أنَّ أبا الليث هذا هر الخوارزمي فظاهره أنه ليس هو الفقيه المشهور “وانظر تفصيل المسألة في : ” الفتاوى الولوالجيسة " 


ع4 1. 


01 117وك 0197لا 1103597-01[ - لع الاعو]1 واطع1؟] [اخلر 


١م‎ 


والفقيه على انه : يجوز عنده في الكل ويكون كل وقر بما قال, اتحد مجلس التسليم أم اختلف. والفتوى 
على 'قوطما تيسير! للمسلمين!؟27: 
وشراء الشجرة على ثلاثة أوجه : 
.١‏ إها بشرط القطع. وإله صحيح في الصحيح؛ والبعض على عدم الجواز إن م يُيّن موضع القطع لاحتمال 
المنازعة فيه" , 
فيقلعها بعروقها على العادة. ويدخل أصلها في البيع» ولا يحفرّها إلى فاية العروق إلا إذا كان بشرط القلع 
من وجه الأرض» أو يكون في القلع من وجه الأرض مضرة للبائع من توهين بناء أو نحوه. 
. أو يقطعها من وجه الأرض فإذا قلع .أو قطع.ونبت من العروق أخرى فللبائع؛ لرضى المشعري بدخول 
ذلك الَقَدرٍ في ملكه, إلا إذا قطع من أعلى الشجرة[...]0 فالدابت إِذَن للمشتري". 


؟. وإن بشرط القرار” فيها لا يؤمر [...]”" بالقلع . وإن قَلّعَّ له أن يَفْرس مكافها أخرى!”. 





. وإن كان مطلقاً قال الثابي: لا تدخل الأرض. 


مل 


وقال محمد رحمه الله: له التشُجَرٌ مع القرار كما في الإقرار والقسمة واهبّة والصدّقة والوصية على 


الاختلاف. والفتوى في مسألة البيع على قول محمد. 


- 1121319701 71 





' - في نسخخة على هامش " ظ " : تيسيرا للمشتري . 
" - انظر تفصيل المسألة في " المحيط البرهاني " 780/5 » و07/5او4 295 و" شرع فتح القدير " 591/5 » و" الفتاوى الأنقروية " 


الما . 


67 اغطع21] اام 


"- ” الفتاوى الخائية " 11419//9. 

*- في" ظ": كلمة "الأرض" زائدة . 

- " الفتاوى الخانية " ١407‏ » و" بدائع الصنائع " 39/7-900/1/5 , 

'- في"ب": بشرط الإقرار . أي الترك . 

* - ني " ب " زيادة : المشتري . 

0 لأنه ملك الشجرة وموضعها ؛ فأمسى كمن يزرع في ملكه . وانظر : ” بدائع الصنائع " 1 ابا 


١1م4‎ 
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وإذا دخل ما تحت الشجرة في التصرفات التي تدخل بقدر غلّظها وقت البيع» فإذا زاد الغلظ عليه للبائع 
تحت الزائد ولا يدخل ما تنتهي إليه العروق والأغصان7". 
2 


٠.‏ 5 | ا(؟]) م لض 
وبيع الْتَبّْن قبل الذرٌ لا يجوز؛ لأله معدوم. وبيع الكدس قبل العذرية' ؛ يَجَور 


وشراء حليج© قطن ل يُندَفْ وحَبّه قبل الخَلْج, أو النوى في العمر, واللؤلؤة في الصّدف7"/» أو البذر 
في(" هذا البطيخ؛ ورضي البائع بقطعه؛ فالببع فاسد”". 

بخلاف بيع الحنطة في سُتْبلها9؛ أن الغالب وجودهاء ويقال أيضاً: إها حبطة!". 

اشترى مئة مَنَّ من هذه الصبرة يجوز. 

باع حنطة أو شعيراً في ملكه؛ ولم يُضفا وم يُشْرْ ولمبيع موجودٌ في ملكه؛ صح. وكذا لو باع أرضه وم 


يذكر الحدود ول يُشر إليها؛ وكذا لو قال: بعتك كرا من حنطة؛ وفي ملكه كر واحد؛ يصرف إليه. فإن كان 





-7١‏ جاء في " بدائع الصنائع " م - " وجه قول محمد : أن المسمى في البيع هو : الشجرة وهي اسم للقائم على أرضها بعروقهاء 

نأما بعد القلع فهي عشب لا شجر » فلا بد وأ تدل الأرض فيه وهذا دلت في الإقرار بالإجماع ؛ بأن أقر لرجل بشحر في أرضه 

حن كانت الشجرة مع أرضها للمقر له كذا هذا. 000 | 
ولأبسي يوسف : أن الأرض أصلّ والشجرة تابعة هاء ألا ترى أنها تدل في بيع الأرض من غير شرط تبعا للأرض ؛ فلو 

دخلت في بيع الشجرة لاستبع التبع الأصل ؛ وهذا قلب الحقيقة وما دخلت في الإقرار بالشجرة ؛ لأن الإقرار إخيارٌ عن كائن فلا بد من 

كون سابق على الإقرار ؛ وهو قيامها في الأرض الت هي قرارها » وذلك دلبل كرن الأرض للمقرٌ له بسبب سابق ؛ فكان الإقرار يكون 

الشجرة له إقرارً بكون الأرض له أيضاء ومثل هذه الدلالة لم توحد في البيع » فلا يدخل والله سبحانه وتعالى أعلم.". 

' - جاء ف " مختار الصمحاح " صحيفة: 708 " و كدري الأأكداس معروفة و المذرَى خشبة ذات أطراف يُذرى بها الطعام وتتقى يمسا 

الأكداس ومنه ذَرّى تراب المعدن إذا طلب منه الذهب وَالذْرَةٌ حب نبات يكال ويطحن " . 

" - " الفتاوى الولراحية " ١4/86‏ : و" لسان الحكام في معرفة الأحكام " صحيفة: دس و" شرح المحلة " لعلي حيدر .١181/١‏ 

* - شرحت في حاشية " ظ " : الحليج هو القطن الذي فوق الحبة قيل الندف. 

'- اختلف الحنفية في مسألة اللؤلؤة في الصدف : ذهب أبو يوسف إلى القول بأن البيع جائز وللمشئري الخيار عندما يراها » وذهب محمد 

إلى الفول : أن البيع باطل - وعليه الفتوى - لأنها فيها خلقة ‏ وإِنْ اشترى الصدف ولم يسم اللولوة حاز ؛ لأن الصدف اسم للجميل . 

.١5 ٠/7 " الفتاوى الولوالجية‎ " 

1- حرف "في" سقطت من " ظ " . | 

'- لأنه لا يمكنه تسليمه إلا بالضرر » " الفتاوى الولوالجية " 2١6.“‏ و" الفتاوى الخانية " 1١60/9‏ . وقال في " شرح الة الس 

5" .. ومنه ما يعد معدوماً عرفاً كبيع ما في التمر من نوى وما في القطن من حب : فإه باطل ؟ لأن النو والحب معتيرٌ عسدما 

هالكا في العرف ... " . 

“- "الكتاب " صحيفة: 158 ؛ و" شرح فتح القدير " 0/5 و" شرح الحلة " للأتاسي 517/5. 


*- " الفتاوى الخانية ” 185:9 . 


أنقص من كُرٌ فالبيع باطلّ في الكرَ لأنه باع المعدومٌ والموجود. وكذا لو قال: بعتك جارية؛ وله واحدة. فإن اثنعان 
فسد للجهالة”"2. 

وقد أعدنا مسائل بيع الأرض بعد إعطائها للزراعة لفوائد وتفاريع ترك ذكرها: 

باعها وهي في عَقَد زراعة الغير : 

َاخَلُواي على آنه أولى في مدته ممن كان الْبذرٌ مه فإن أجازّه فلا شيء لعمله. 

وفي "مجموع النوازل”": فإن أجاز وفيها عَلَةَ فالكل للمشتري وإنْ لم بُجز لا يجوز الييع. وكذا في 
الْكَرْم ظهرت الثمار أو لا. وقيل: الجواب على تفصيل ذكرناه فيما تقدم: آئه بعد إلقاء البذر لا يجوز وقبله إن 
من المزارع لا يجوزء وإلاً يجوز. 

وكذا في الكرم قبل ظهور الثمار يجوز وبه أفق المرغينائي7”) : 

وذكر القاضي/1؟١ظ/‏ : أن البذر إذا كان مشروط من العامل رَرَعَ أم لا يُتوقف الببع على إجازة 
العامل. 

و[ ذكر ]صاحب "حيط " : أن البذر لو(“ من المزارع لا يَنْفُذَ الببع في حقه. لأله في إجارته” . 


وإِنْ من المالك ينفذ؛ لأله أجيره. 





وإنْ من المالك» لكته زرعه ولم ينبت لا ينهذ بيعه, لأنه تعلق به حقّ المرارع. 
ولو يروغ لكنه كرب" أو حَفْرَ الأنهار فظاهر الرواية وهو الصحيح ثفاذ البيع بلا رضا المزارع . 


وقيل: لا. رفي الكَرْم لا تَقَاذَ في حق العامل عَمل أم 1 





' - انظر تفصيل المسالة في " امحيط البرهاكن " 9/:/ا© و" البحر الرائق" 401/8 
'- للكشي تقدمت ترجمته في الصحيفة ١145‏ . 

" - تقدمت ترجته في الصحيفة (14؟) من هذه الدراسة . 

* - كلمة "لو" سقطت من " ظ " . 


11[ - اماع15 وخطم1؟] [آىر 


م في"ب": إجحازته. بالراي . 
2 كرب الأرض أي قلبها للحرث. "عختار الصحاح" ص55ه2 باب (كرب) . 
" - "الحيط البرهان " 945/1 ء و" الفتاوى الحندية " 1751/97. 


كما 


الولوالجي”" : البيحٌ بعد ما رَرَّعها العامل والبذرٌ من ربّها قبل الثّبات برضا العامل جائزء ولا شيء 
للعامل؛ لعدم تيوت حقه قبل النبات. ون من قبلٍ العامل قبل النبات برضاه جازء وله تن ما يخصٌ بذره؛ لآه 
بلك 

وإِنْ بعد النبات ففي الحالين إذا أجاز البيع ونصيب العامل قائم: ولو بلا رضا مَلَكَ العامل إبطال البيع. 

وذكر الوتار'" أن بيع الأرض بعد النبات لا يجوز بلا رضا العامل, فقيدُه دل على الجواز قبل النبات بلا 
رضاه وقد ذكرنا أله موقوف على إجازة العامل. 

والكرم والنخل إِنْ لم يخرج يصع بلا رضاه؛ لعدم ملكه إِنّما له أجر عمله. 

وني "غريب الرواية"277: أجاز المزارعٌ على أن يكون على نصيبه فالبيع فاسد: وقد ذكرنا أنه يجوز 
وحصة المزارع على حاله؛ وأشار في "الأصل” أن بِيعَ الأرض مع نصيب المزارع لا يجوز. 

وفي بيوع "غريب الرواية": اشترى الأرض المزروع المشعرك بلا رضا المزارع: إِنْ طلب تسليم الأرض في 


الحال قَسّدء فإنْ صبر إلى الخصّاد أو أجاز المرارعٌ جاز. 





وإِنْ أجاز على أن نصيبّه على المزارعة؛ لا كما ذكرنا. 
وإِنْ باع رب الأرض أَرضّه بقسطه من الزرع بلا إذن المزارع؛ إن طلب تسليمّه في الخال فْسَّدَء وإن 


صبر إلى الحصاد جاز ولا يُتصدق”/ المشتري بما زاد فيه, لأله حَدَثْ على ملكه. 


نولا 01 11515[ - 


وكذا إذا باع داره بعد ما أجرء إن طبر المشتري حتى تنقضي المدة يجوز البيع؛ وإن طلب تسليمه في 


الحال قد البيع 0 , 





' - تقدمت ترحمته في الصحيفة (1ه) من هذه الدراسة . 
*- بجاء في " كشف الظنون " 5/9 ١؟‏ : " " فتاوى الرشيدي ” رشيد الدين محمد بن عمر بن عبد الله الستجي المتوقى سنة 554 هب 
الوتار الحنفي , وف " الجواهر المضية " 185/5 : محمد بن عمر بن عبد الله أبو بكر الإمام رشيد الدين المعروف بالصائغ السنجي مات 
سنة ثمان وتسعين وحمس مائة رحمه الله تعالى . 

وفي " القاموس المخيط " صحيفة: : " الوتر : محركة : شرْعَة القوس ؛ ومعلقها . والجمع : أوتار . وأوترها : جعل لها وترا" . 
” - "غريب الرواية في فروع الحنفية " للسيد الامام محمد بن أبى شجاع العلوي ؛ ... اختصره أبو حفص السفكردى " . " كشف 
الظنون " 3١7/75‏ . 
1 في " ب " 


* - وبنحوها في " الخحيط البرهاني " 7126-7727 
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3 ولا يصدق. 


١ بام‎ 
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وذَكَرَ الصدر والناطفي: عخلةٌ بينهما ما عليها تمر أو أرض"" فيها زرع مشترك؛ باع أحدثما نصيبه من 
الأرض أو النخلة أو الزرع أو التمر؛ يجوز. ويقومٌ المشتري هقام البائع» ولا ضرر فيدا". 
وذكر شيخ الإسلاه”: باع أحدُ الشريكين حضُتّه من الزرع من شريكه بلا أرض قبل الإدراك لم يَجْر؛ 
للزوم ضرر على المشتري في غير المعقود عليه؛ لأن البائع يأمره بالقلع ليفرٍحَ أرصّه. وأجاب صاحب "المنظومة”"' 
فيمن اشترى كرما بقلته المدركة ومنع الأكّار المشتري عن حصته: إِنْ البيُ برضا الأكار لا يصحّ منٌهء ولو بلا 
رضاه لا يصمح البيع؛ وحصيه مانعة جواز البيع0. 
باع أرضاً على وجه لم يدخمل زرعه في البيع؛ أفتى صاحب "انخيط'" بفساد البيع؛ كبيع جذ ع من سقف . 
وأفتى البعض بان البيع موقوفم, فإذا رفع الزرغ جاز البيع. 
باع الأرضّ بلا إذن المزارع والزرعٌ بفل» ذكر في "الأصل" أنه يُوقف على إجازة المزارع كالمسستأجر 
فإِنْ أجازه جار لإبطاله حَقَه . 
إن م بُجرْ مير املشعري بين الفسخ والتريُص إلى رفع الزرع؛ لعجز البائع عن تسليم امبيع"". وإن أجاز 
البيع يم المالك والمزارعٌ بتسليم الأرض إلى المشتريء ثم يدفع المشتري الأرض إلى المسزارع بأججر امكل إلى 
الحصاد؛ لجواز إجارة العقار قبل القبض عند الإمام خلافاً محمد: فيأمر القاضي بالتسليم ليرتفع الخلاف””, ولا 
يصح الأمر بالقلع لعدم التعدي. 
إنْ كان الزوع لربّ الأرض باع منه الزرع بدمن معلوم وتفابضاء كم آجر منه الأرض . 


وكذا في الشجر والكَرْمِ بدفعهما معاملة وبيعهما منه. ثم يوجر الأرض منه» هذا إذا لم يُسمٌ الزرع . 





'- في"ظ": أراض . 

' - بنحوه في " الفتاوى الولوالجية " 145/9 . 

' - تقدمت ترجته في الصحيفة )١54(‏ من هذه الدراسة . 

* - صاحب " المنظومة " هو بحم الدين أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن علي بن لقمان النسفي المتوال سنة 
بمه ه ء انظر ترجمته في " الجواهر المضية في طبقات الحنفية " 550-581//9 . 

* - "المحيط البرهان " 578/5. 

'- "البحر الرائق " 7914/8. 

”- في" ظ " : ارتفع الخلاف. وفي " م " : فيرتفع الزلاف. 


4- في "ب" : يوجر . 


١م‎ 
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أما إذا ماه يتوقف على إجازة المزارع: فإنْ لم يُجز نقض الحاكم البيع في الأرض وحصة رَبُها من الزرع؛ 
لأه يصير كبيع نصف الزرع شائعاً. ولا يمكنه التسليم إلا بضرر يلرّم فيما م يَبْعء فلا يجوز. 
وإِنْ لم يتقض إلى أنْ أَرَكَ جاز البيع في الأرض وفي حصة ربها. 
إِنْ طلب البائع النقض وأبى المشتري ليس له ذلك؛ بخلاف / عكسه؛ لأنْ النقض حق المشتري. ب/1. 
وذكر الوَلوَالجي”" أن بيع الأرض بلا رضا المزارع موقوف على إجازته فإن ل يجزه خُيّر السشتري في 
ظاهر الرواية» والأمر في النقض إذا اختصم البائع والمشتري عند عدم إجازة المزارع قبل الحصاد إلى المشتري. 
وذكر القاضي: بَبِعٌ الأرض بلا زدع أو عكسه يجوز . 
وكذا بيعُ نصف الأرض بدونه. وبع نصفه بدوفها لا إلا أن يبيع الأكار من المالك . 
وإن باع رب الأرض من الأكار لا يجوز إل إذا كان البذر من الأكار فيجوز”". 
وفي "الجامع الصغير”" : بيع المزارع حستّه من رب الأرض أو من غيره لا يجوز» وفي موضع آخر: بيغه 
من رب الأرض قبل النّبات لا يجوز, وبعده يجوز. 
وفي "الفتاوى": الزرعٌ إذا كان كنّه لواحد أو كان مشتركا بين رجلين أو ثلاثة باع بعضه . 
أو واحدٌ قسطّه بلا أرض: إن مدركا جاز» وإن لم يكن مدركاً لا يجوز . 
فإن بم يفسخ حتى أدرك عاد جائزاً لزوال المانع وهو لزوم الضررء ولمطالبة المسشتري بتفريسغ الأرض 
ل ول 
القاضي: شجرةٌ بين رجلين: باع أحدهما نصيبه من أججي لم يز وإن من شريكه يجوزٌ. وإن بين ثلائة باع 


أحدّهم من آخر لا يجوز وإن باعهما جملة يجوز . 


صب ح اتتتابيبي ا6ا06 الور ال نك" 
1 " الفتاوى الولوالجية " ١45/8‏ مفصلاً . 
د " الفتاوى الخانية * 148/1 . 

؟- في" ظ" و"م": الجامع الأصغر . 
*- "تتقبح الفتاوى الحامدية " 454/١‏ . 


حيل 
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وكذ! الزرع7" لو بين ثلاثة باع أحدهم نصيبه من أحدهما لا يجوز» وإنْ باع منهما جاز". 
وفي موضع إذا باع رب الأأرض نصيبه من الأكار لم يجز. 
وكذا في المساقاة إذا اشترى العامل حصة مالك الأشجار لكنهما إذا لم يتنازعا حتى أدرك جازاليع 
لزوال المفسد ولو مدركاً وقت البيع جاز بيع كل من الآخر. 
وفي " النوازل " : أرض بينهما فيها قطن باع أحدثما حصته من القطن من شريكه أو أجببي بلا أرض لا 
جوزت , 
وكذا الكرم بين رجلين باع أحدهما حصته من الإنزال وهو حصرم إن طلب القطع في الحال يحكم 
بالفساد؛ وإنْ صبر حتى أدرك م 
وني ' العدة " : باع ايأر ”* من ركنا" حصته : لا يسقط من الأكار العمل إلى تام الملدة » وإِن باع 
الدهقان”") نصيبه من غيره »وجاز البيع سقط العمل من الأكار. 
وذكر صاحب " المنظومة "© : باع الدهقان حصته من نزل الكرم بلا رضا الأكار لم يجز » وللذكار 
أن يقول لا أعمل للمشتري. وإنْ برضاه بطلت المساقاة. وَإِنْ اشترى حصة الأكار بلا رضا الدهقان لا يجوز 
وبرضاه جاز. وخرج الأأكار عن المساقاة. 
وذكر الديئاري””'؟ : باع العامل ومالك نصف اللرل مشاعاً قبل الإدراك لا يصحّ للزوم الضرر. إذا 


طلب القسمة. وكذا الزرع قبل الإدراك. 





١‏ في"ظ": وكنالو زرع. 

* - ” الفتاوى الخانية " ٠/7‏ 18ء 

" - " الفتاوى الولوالجية " 4/97 4 31 و" اخخيط البرهاني " 358/5 . 

؛ - أي : لاايحكم بالفساد ؛ لأنه صير إلى الإدراك » وانظر : " الفتاوى الولوالحية " ١146/5‏ 

* - جاء فق " لسان العرب" 1١9/1‏ : " الأكرُ: الحُمرٌ في الْأَرْضء واحدثها أكْرةٌ . والأكار: النحرات " . 
' - أي : صاحب الأرض . 

" - جاء في " لسان العرب " 17/5 : " الدُهقان: التاحرء فارسي معرب ” . 

4 وهو الإمام النسفي » وقد تقدمت ترجمته ف الصحيفة (4؟١)‏ من هذه الدراسة . 
* - الدهقان : التاجر » فارسي معرب . " لسان العرب " 715/8 . 

'' - تقدمت ترحمته في الصحيغة (178 ) من هذه الدراسة . 


060051 5أوعط1' 01 تعامعن) - 010ل 01 517ك 0197لا 1133597-01[ - لماعو ]1 واطع1؟] [اخل 


ولو باع رجل نزل كرمه وهو حصرم جاز لأنه مال مقادور العسليم”". 

القاضي : باع حصته من المبطخة المشتركة والقطع يضره لم يجز ؛ ونصيب البائع قبل القبض'" 
للمشتري. ولو أجاز الشريك البيع ثم رجع عن الإجازة له ذلك؛ لِأنْ تحمل الضرر لا يلزم على أحد. 

وإذا أراد أن يكتب كتاباً فيما إذا باع رب الأرض أو الكرم نصيبه من الزرع والثمر وم بيع الأكسار 
نصيبه » والزرع والشمر مدركاً كتب نصيب البائع بإنفراده. ون لم يكن مدركا الحق به حكم الحاكم؛ وقال 
وحكم بصحته حاكم من حكام الإسلام. 

هذا إذا لم يوافق الأكار البائع. 

ون وافق باع الكل جملة الصف بحكم أنه ملكه. والباقي بحكم الإذن من شريكه, ثم يتقايلان البيع في 
حصة العامل بإذنه: فيبقى للمشتري النصف. ووجه ثالث: أن يكتب البيع كما ذكرناء غير أنه لا يكتب فيه: لا 
خيار للمشتري؛ ولا: قبضه المشتريء ثم يمكئان حتى يُدرِك) فإذا أدرك انقلب جائزاً لزوال المانع, ثم يكتسب 
قبضهما المعقود عليه وأنه لم يبق للمزارع ولا للبائع هذا قبله حق . 

وإذا باع نصف بُزّل الكرم مشاعاً لا يجوزء ولو باع الكل ثم تقايلا في النصف يجوز, فلو كان فضولا في 
بيع النصف الآخر لا يجوز أيضا. 

اشترى قُصيلاً ولم يقبضئه حتى صار حباً بطل الببع عند الإمام» وقالا: لا يبطل. 

وشراء قُصيل الحنطة بالحنطة كياد أو جُزَاف”/ يجوزء لأن هذا بيع الخّشيش بالحنطة؛ فيصح كيفما 
كان », 


باع أرضاً فيها زرعٌ: لا يدخل الزرعٌ نبت أم لا0©. 





'- " الفتاوى الولوالجية " 414/1 .١‏ 
لمكم في " ظ" : النقض . 
”- جزاقاً أي : البيع بالحدس والظنٌ بلا كيل ولا وزن . " مجمع الأغهر" 18/6. 


- " لسان الحكام في معرفة الأحكام " صحيفة: 4 78. 
* - المصدر السابق . 


154١ 


وني " التجنيس 7/6 اظ/ : الزرع0" إذا ل يكن له قيمة يدخل في بيع" الأرض نبت أم لا. وهو 
الصواب. , 

وكذا لو باع شجراً عليه عر لا قيمةً له يدخل في بيع الشجر؛ لأن بيعه منفرداً لا يجوز" . 

وأفق أبو بكر الإسكاف وأبو نصر الفقيه”) : أن البذر إذا كان فسد في الأرض أو نبت لكنه بحال لا 
قيمة له يكون للمشتري؛ لأله لا يجوز بيعه بانفراده؛ فصار جزءاً من الأرض. 


وإن مم يفُسد في الأرض أو كبّتَ وصار بحال له قيمة لا يدخل. وأفتى أبو القاسم'" بأنه للبائع في الأحوال 





كلّها. وبه أخين20 , 


واخدار في "الصغرى"”© دخول الثمر [في بيع الشجر]” والزرع إذا لم تكن لهما قيمة في بيع الأرض بلا 


تعامءن) - 


ذكر» وكذا الشجر مثمراً أو غير مثمر. 
ولا يدخل الشمر في ببع الشجر بلا ذكر وإن موجودا وقت البيع» 


وكذا قوائم الخلاف على ما عليه الفتوى”"". 





'- كناب "التجنيس" من تأليف صاحب كتاب "المداية" العلامة الحقق علي بن أبي بكر بن عبد اللدليل فرغاني» المتوق سنة 87 85هف. 
"طيقات الحنفية" لابن الحنائي. ص17 ؟. 

' - كلمة "الزرع" سقطت من " ظ" . 

" - في " ظ" : بيت . 

' - " مجمع الأنر " “ره ؟ ء " نسان الحكام في معرفة الأحكام ' صحيفة: 754. 

* - أبو نصر الفقيه هو الإمام أحمد بن عباس العياضي السمرقندي . "طبقات الحنفية" لابن الحنائي ص7١‏ 

3 هو محمد بن يوسف بن محمد بن علي بن محمد بن علي العلوي الحسيي ؛ من أهل سمرقند؛ توقي سنة 060 هم ء انظر ترجمفه في ” 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية " #//8 4١‏ . 

" - "لسان الحكام في معرفة الأحكام " صحيفة: 708. 

4 - لعله كتاب "الفتارى الصغرى" لمصنفه عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه؛ الملقب بالحسام الشهيد والصدر الشهيد. المترق سنة 
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+لاده., "طبقات الحنفية" صحيفة: ل151 -8؟1. 
* - ما بين المعقوفتئين ساقط من " ب " . 
٠١‏ - أي : والصحيح الذي عليه الفنوى أنما لا تدخحل في بيع الأرض . " الفتاوى الانية ” 4و" لسان الحكام " صحيفة: 


دوعيو" حاشية ابن عابدين " 71/9. 
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[ وفي ] " المنتقى " : أذن له بزراعة أرضه؛ فأراد أن يخرجها بعد الزراعة ليس له ذلك [....]7" . ولو 
كان له فيها زرع فباع الزرع لا الأرض ترك الأرض على البائع بأجر المثل إلى الخصاد. 

وإذا كان في الزرع لا ينتفع به كالتبن والذي”'' ينبغي أن يستننى ليجوز البيع”". 

وقال السيد الإمام أبو القاسم : ينبغي أن يجوز البيع بشرط الترك إلى الإدراك: لأئه يُسمفعٌ به في المال» 
كامهر والججحش. وإن لا على تقدير الترك الأولى أن لا يجوز7'». 

وقال نمس الأئمة في شراء ثُمرّة بستان ظَهَرَ البعض: الأصحّ عندي عدمٌ جواز البيع لأله لا ضرورة إليه 
لامكان شراء الأصول فيكون المولّد على ملكه . 

وإن كان لا تسخو”” به نفس البائع يشعري الموجود ببعض الثمن ويؤخر العقد في الباقي» أو يسشتري 
الموجود بكل الثمن ويلّل البائحٌ له الباقي فيحصل المقصود يمذاء فلا حاجة إلى بيع”" المعدوم“. 

وعن عبد الكريم بن محمد" : اشعرى ألوان الثمار في بستان؛ أدرك البعض ولم يُدرك البعضء وليس لها 
قيمة, إذا كان الأكثر ها قيمة يجوز؛ لأن الأقل تبع الأكثر. وما ليس له قيمة كالخوخ والرمان والدين يسشتري 
المتقرم بكل الثمنء ويُبيح له البائع الباقي» فيتناوله بالاباحة0©. 

وفي "اللتقط""©: إنْ أدرك البعض واشعرط العرك إلى إدراك الباقي جاز الشراءً والشرط أيضاً. وإن لم 


يجعل للترك أجلاً معلوماً, ولا بملك البائعٌ الأمرّ بالتقاطه إلى أن يدرك”'". 





' - في " ظ " في هذا الموضع زيادة : ولو كان له ذلك . 

' - جاءت هذه الكلمة في " ظ " و " ب " و" م " هكذا : " ون " والصواب المثبت ؛ وانظر : " لسان الحكام " صحيفة: 558 . 
” - " لسان الحكام في معرفة الأحكام " صحيفة: 508. 

' -المصدر السابق . 

*- في مين "ظ": لا يشجو. وف هامشها لا يحزن» وامثبت هو الصواب . 

'- تحرفت في " ظ "' إلى: بيت . 

" - " لسان الحكام قي معرفة الأحكام " صحيفة: 188 

* -هو عبد الكريم بن محمدء الملقب بركن الأئمة؛ صاحب كتاب "طلبة الطلبة". "طبقات الحنفية" لابن الحنائي ص 555-515 . 
١‏ -" لسان الحكام في معرفة الأحكام " صحيفة: 788؟. 

'' - الملتقط في الفتاوى : للسمرقندي : ناصر الدين أبو القاسم محمد بن يوسف الحسيين ؛ المتوثى سنة 8ه ه » نحقيق : نحمود نصار 
والسيد يوسف ؛» دار الكتب العلمية » لبنان - بيروت » الطبعة الأول ١147ه-0١10م.‏ 

."08 -"لسان الحكام في معرنة الأحكام " صحيفة:‎ ٠“ 
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وفي "مختصر الكرخي”" : بدا صلاحٌ بعض الثمار والبعض يتقارب إدراكه كالنخل» اشتراه بشرط 
الترك؛ يجوز عند محمد رحمه الله للعادة. 

وإن كان يتأخه كثيرا””2 كالعنب يدرك بعضّه قريب الشعاء؛ صحّ في المدرك لا في الباقي. 

وني "الملتقط": بيع الثمار كالحصرم والتفاح ونحوه قبل الإدراك يجوزء وفي نحو الفوخ والكُّمثْرى لا يجوز 
قبل الإدراك إلا إذا أدركَ بعضّهاء فيجوز فيما أدرك وما لم يدرك على تلك الشجرة””. 

وفي "الظهيري"9): باع كل زل الْكرْم والبعض بى والبعض نضيج: إن كان بعضُ كُلّ نوع نيك يجوز 
وإن كان بعضُ كل الأنواع نينا والبعض نضيجاً لا يجوز. والصحيح الجواز في الوجهين"». و 

إن باع بعيضّه, أو كان مشتركاً باع قسطّه؛ والكل نبئ أو البعض”" : إن من شريكه , أفتى السغدي : 
أنه لا يجوز أيضاً. وقيل: إن باغ من العامل لا يجوز وإن العام من رب الأرض”"' يجوز كما في الزرع. 

القاضي: كرمٌ بيتهماء باع أحدهما نصيبّه من نُوْله وهو حصرة؛ لا يجوز كالزرع9». وكذا القطن بين 
شريكين. 

اشترى على أنه سبعمانة من عنب بعشرة أذْرُعِ كرباس7”") ؛ فخرج ثلاثمائة من؛ فالبيع فاسدء ويرد 


المشد ي مثلّ العدب وياخذ كرباسّه وإن كان استهلكّه يأخذ قيمة الكرباس. 





' - تقدم التعريف به في الصحيفة )١85(‏ من هذه الدراسة . 

-. في "ل " : وإ كان متاخرا كتير . 

* - ”"المحيط البرهان " +/ه” » و" البحر الرائق " 5١8/8‏ . 

“- " الفتاوى الظهيرية " : لظهير الدين أي بكر محمد بن أحمد القاضي المحتسب ببخارى ء المتوقى سنئة هف 519 ه ء انظر " كشف 
الظنون " ؟711//5. 

*- قال في " للحيط البرهاني " 584/5 : " لأنّ انحوز العرف » ولا عرف هاهنا " قلت : والمقصود بذلك : أن ما تعارف عليه النساس أن 
يكون كل نوع منه النبئ ومنه النضيج بُياع » ولم يتعارف الناس أن يكون نوعاً نيئاً ونوعاً نضيحا ؛ والله أعلم . وانظر " الفنتاوى الحندية 


"مال 
-١‏ في " ب " : والبعض. 
"اق "اب" و * م" : الكرم : 


*- " الفتاوى الولوالجية " "/لم4 .1١‏ 
*- " الفتاوى الولوالجية " 44/8 .١‏ 


'' - الكرباس ثوب هن القطن الأبيض. "القاموس الحبط" ص©”77: باب (كربس) . 


١515 
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وفي "الظهيري": اشترى عدب كُرْمٍ على أنه ألف منْ» فظهر تسعمائة: طالب البائع بخصة مئة من مسن 
الغمن7). وعلى قياس قول الإهام يفسّد العقّد في الباقي(2. وكان قاضي الحرمين27 يروي عن الإمام من جسنس 
هذاء وبه أفتى الحلواي . 

والسرخخسي”؟ على أن العقد يصحّ فيما وجدء وبه [ أخذ ] الصدر. 

وف "المحيط": اشترى نصف ها في هذا الكرم المعين من العنب الذي على الكرم على أنه خمسمائة ؛ يجوز 
وَجَدَ ذلك القدرُ أقل أو أكثر. 

وذكر اللامشي / 2" أنه إنما يجوز إذا وجد فس منئة.ولو قال: بعت ألف من من العنب من هذا الكرم. 
إن العنب من نوع واحد يجوز. 

وفي "الملتقط" جوازٌ شراء العنب من هذل" الكرم إذا عله أنه كذا كوارة" وَذَكْرَها ونظر المقؤمين 
لتقدير القيمة؛ فإن شَرّط أنما كذا كوارة يجوز إذا استجمعت فيها شرائط السلمء وإلا لا. وعلى المشتري ضمان 


معلفه”* '؟ , ولا شيء عليه من تمن الباقي. 





١‏ - لأن البيع بقدر المائة م يصم لانعدام المكان » في الوقت الذي صح في التسعمائة ؛ لذا يُطالب البائع بثمن الماثة من ؛ وانظر : " انخيط 
البرهاف " 75/1. 

' - لاقتران العقد ممفد مقارن للعقد قعلى أصل الإمام يفسد في الكل ؛ وانظر : " المحيط البرهاني " 587/17. 

2 هو أبو الحسين أحمد بن محمد بن عبد الله النيسابوري » المتوق سنة ١ه‏ هف. انظر ترجته في " سير أعلام النبلاء " 58/11 » 
و"طبقات الحنفية" لابن الجنائي ص85 .١1‏ 

* - في"المبسوط " 7/18. 

3 وتعليل ما ذهب إليه السرحسي - رحمه الله - لأنّ البائع ظنّ الموحود بهذا المقدار ولم يضم معدوما إلى موجود ؛ وانظر : " امحسبط 
البرهان " +/"5 » و" البحر الرائق " ه/؟مغ , و" الفتاوى الحندية " #/ه11ء و" الفتارى الأنقروية " 58/4/1١‏ . 

 ”‏ ني ” ظ "و" ب "و" م" : " اللامسي " بالسين المهملة » والصواب " اللامشي " بالشين المعجمة . ولامش بكسر الميم والسشين 
معجمة : من قرى فرغانة » وقد نسب إليها طائقة من أهل العلم منهم : من المتأخرين : أبو علي الحسين بن علسي بن أني القاسمم 
اللامشي الفرغائ , سكن سمرقند وكان إماماً فاضلاً فقيها بصيراً بعلم الفلاف , سمع الحديث من أي محمد عبد الرحمن بن عبد السرحيم 
الحافظ القصار ؛ وغيره ولد بلامش سنة 44١‏ هاء ومات بسمرقند في رمضان سنة 577 هل " معجم البلدان " 0071/97 وانظر 
ترحمته في " الجواهر المضية في طبقات الحنفية " 150/1 . 


0" 9 


- "هذا " ساقطة من " ب " و "ام 
* في"ظ"ر"ب":تم. 
ا الكرارة : كلمة فارسية » وتعيي :سلال توضع فيها الفاكهة وتحمل على الدواب . انظر " المعجم الفارسي الكبير ا 


. في" ظ": مبلغه‎ -٠“' 


ب/اء 
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وإذا كان العقد الخائر الذي لا يشترط فيه ذكرها وعددهاء فإذا وجدها اقصاً أو زائدا ا 0 لأحدهها 
على الآخر؛ لأله اشترى الجملة بلا تقدير”". 
هرجه درين خخيار زار ست ارسزي بتوفروخته"”, وفيه سلق؛ دخل أيضاً. 
وقال ابن الفضل”" فيمن له قطن في أرض باع منها مالة من: إن كان أَذَرَكَ أكثره بأن كان مُثْلاً على 
الأرض ألف منّ أدرك منها ستمائة وباع منها مئة من يجوز وإلا فلا . 
فعلى هذا لو باع ألف هن من عنب. هذا الكرم والكل مدرك يجوز . 
باع تمرا على رأس النخل, وخلّى البائعٌ بينه وبين العمرء وقال: برت منه. وقبله المشتري, ثم أصابه آفة: 
يهلك من مال المشتري؛ لأن التخلية تسليم. 
وف "شروط الظهيري"؟ : شراء الزرع قبل الإدراك يجوزء ويؤمر بالقطع. 
وإن أراد الترك إلى الإدراك ذكرنا أنه يستاجرٌ الأرض. 
وف الثمار يجورٌ الشراء أيضاً قبل الإدراك ولا يمكثه استحجار النخيل على الترك لعدم العادة؛ وقد 
ذكرناو. 
وإن أراد أن يُلزِمَ الترك يكتب: إِنَّ لهذا المشعري حق ترك الثمارٍ على هذه الأشجار مدة كذاء بأمر لازم 
وحقّ واجب ؛ فإنه يجوز أن تكون الأشجارٌ لرجل والثمارٌ لآخرّ ويكون له حق الترك على هذه الأشجر إلى 
الإدراك حقاً لازماً. أو يأذنُ له البائع في الترك عليها مدَةَ كذاء على أنه كلما ناه عنه فهو مأذون فيه إذناً مستأئفاء 


فلا يفيدة النهي؛ لأنه كلما فاه يتجدد الإذن عند نميه, لأن تعليق الإذن بالشرط جائز كالوكالة, فصح تعليقه 


بالنهي عنه. 





' - ينظر : " البحر الرائق " 2485/8 و" الفتاوى الأنقروية " ٠ 544/١‏ 

' - يعن : كل ما في هذا من نيار وخعضراوات وخحضار ورقية بما فيه السلق : مبيع للك ٠‏ انظر ملحق الترجمة الفارسية . 
” - تقدمت ترجمته في الصحيقة )١8(‏ من هذه الدراسة. 

4- في " ظ": شرائط الظهيري » ونقله عنه في " البحر الرائق " ٠5/8‏ 5. 


*- تقدم صحيفة: 8ه5. 
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5207 ل د 00 5 ِ 0 الع 0 
ويدخل في بيع بَرْرَر2'0 - في عرف سمرقيد - الجورٌ واللوزُ والتفاح والسفرجل والكمُثرى والعسسب 
والغبيراء؟) وجنيع ما على الأشجار بلا اسشاءء وَالقَرَعٌ والمبطخة» إلا إذا نص على اسشائهاء وعند دخوها يدخل 
. 5 ل 7 و 7 
النضيِجٌ والنبئ وَاخدَجة والشتوي لا حشيشهاء وكذا اللوبياء التي فيها. 
ويدخل في البيع ها يتخذ من العريشة من الأغصان والخشيش؛ وهي معلومة, وكذا عنب العريشة, 


والأوَلى بيانُ عدب العريشة في البيع. 


1 .- د 5 5 . "١‏ م مالع فى 
ولا يدخل الحنطةٌ والشعيد ولا ما حصل من الثمار, ولا المخلفة الخريفية نحو الأرز والماش" ' والأرلى نفي 
الخريفية أو إثبائها في البيع؛ لأه ربما يجري فيه النراع. ولا يدخل الحطبُ الذي يُحتاج إليه المشعري سنة إلا إذا 


بين شيئاً معلوماء أو جرى الرسم به. 
: ع" اده 4 
ولا يدخل الباذتجانُ بلا بيان, أو في موضع يباع فيه الباذنجان كثيراء ولا يدل الجزر والسسلجم 


والبقول”' والرياحين إلا أن يسامح بقدر ما يحتاج إليه المشتري. 


٠ 


أما إذا باع/7١اظ/‏ كرما فأي شيء يدخل فيه بلا ذكره ؟ 
قال ظهير الدين0©: الرطابات والأغراس التي للقطع تدخل في الأصحّ كالشجر الكبير . 
وقوائم الخلاف”" قيل: لا يدخل؛ لأن لقطعها فهاية معلومة كالثمار. وقيل: يدخل من غير ذكر 


.م 
كالأشجار 0 , 


سس سا 
2 كذا هي في " ب "ء وني " ظ " : في بيع برر. وفي " م " : في بيع برتوزر . 

' - الغبيراء جنس شجر يغرس للتزين؛ ومنه أنواع حرجية: وله ثر مَرٌ قابض. انظر "الصحاح في اللغة والعلوم" ١87/5‏ باب (غبر) . 

' - الماش: جنس نباتات من القرنيات الفراشية» له حب هرور أصغر من الخمص» يكون بالشام وبالحند وبالعراق . "الصحاح في اللغة 
والعلوم" 7١/7‏ ه: باب (موش). 

؛ - الكلْجَم هو الأفت. " الصحاح في اللغة والعلوم" 2301/١‏ باب (سلجم) . 

* - في" ظ" : والبتول . 

ب علي بن عبد العزيز المرغيناني الإمام أبو الحسن ظهر الدين توفي سنة 5ه هاء وهو أستاذ العلامة فخخر الدين قاضي خصان . 
ترجمته في " الجواهر المضية " 5 لاه-لالام 

" - سبق بيانه قي الصحيفة )١7/8(‏ من هذه الدراسة . 

0_0 0 الغتاوى النانية ل رباع ١‏ و" المحيط البرهاي ” دالا 


١5 1/ 
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والقصب الفارسي يدخل ؛ لآنه ليس" من ريع الأرض؛ حتى لم يجب فيه عُشرا"©. وقصبٌ السسكر لا؛ 
لأنه كالزر ع0 

والوردُ والآس 7 لا يدخل بلا ذكرء لاله كالنمار, وأصوهما تدخل لأله لا فاية لقطعها(”. 

والياسمينُ وشَجَره على هذا. 

والقطن” وَالعُصْمُرُ بمزلة الثمار لا يدخل بلا ذكرء وأصوهما قيل: تدخخل. وقيل: لا. 

والقثاء الرْطْبْ والكُراث وكلّ ما كان على وجه الأرض لا يدخل. 


وما كان مفياً في الأرض قيل: لا يدخل بلا ذكر كالزرع. وقيل: يدل كالشجر وجميع الرّطاب"؟ على 


والْجروٌ والبصلٌ والسسّلجَمُ المدركُ للبائع» والمغيُبُ والظاهرٌ منه سواء, وغير المدرك للمشتري. 
ولا يدخل الرُعفرانُ بلا ذكرء وفي أصوله عن محمد روايتات. 

3 0 : 
والحبواب كا مص والعدس والباقلا0ة) والكتان والذرة كالزرع. 


ابلق 


وعن بعض المشايخ أن أوراق الفرصاد'" لا تدخل في بيع الشجّرٍ بلا ذكرا” 6 وكذا في بيع الأرض 





"ات كله “ليس” قطت من " ظ " 
6 ” المبسوط " ل 1 
"- "اللمبسوط " .#/189. 
+- الآس: هر نبات بري وقد يزرع للتزيين ولرائحته العطرية؛ ثمره يسمى حب الآس» وهو يؤكل وفيه حموضة:؛ ويستخيدم لتزيين القبور 
في الأعياد. "الصحاح في اللغة والعلوم" ١/؟‏ باب (آس). 
* " المحيط البرهانق " 5/5 51. 
'- المصدر السابق . 
5 حرفت في " فل " إلى: وجميع الرباطات . 
- البافلاً هي الفول» وقال في سيعت ' ف ضبطها: إذا شددت اللام فصت أي تصبح "باقلاً. . بدون همرة في آحرها 5 


عرا ق با 
وإذا خففت مددت أي تصبح "باقلاء' ' جممزة في آخرها 0 "القاموس المحيط" ص١‏ ار السعات" ص. كلا في باب 


(بقل) . 

- سبق بيانه في الصحيفة ( /ا/ا١‏ ) من هذه الدراسة . 

''- وعلل الولوالجي ذلك في "فتاويه " م/4 ١5‏ بأنه مثل الثمر » " البحر الرائق 
-٠“‏ جاء في " بدائع الصنائع " يرجم : " وكذلك إن كان كرما : يدحل في بيعه ما فيه من الزراعة والعرابش والحوائط من غير ذكر 
قرينة » ولا تدخحل الفواكه والبقول؛ والأصل إن كل ما ركب في الأرض يدل وما غ يركب ها أو ركب ل كشكاء ل لوا مدو 
لا يدخل» وكذا يدححل الطريق ى إلى الطريق الأعظم والطريق إل سكة غير نافذة من غير ذكر فرينة؛ وإن ذكر شيئاً من القرائن 


. 


١54 


وإ دخل الشجٌ في بيع الأرض يديل كل شجره" يغرس للتأبيد, ولو كان ينقل ويحول لا يدخل بلا 
شرط”", 
وبيع ورق التوت قبل أن يخرج لا يجوزء ولكن إن باع الأغصانٌ ليقطعها ثم أذنَ له في الترك حتى خرج 


اا 0 0-1 ١‏ 
الورق جارّء وكان الورق تبعا"”. 





لا - لع تتاعوع] وأاطه1] [آىر 


ا شي ٠.‏ 
'” - " بدائع الصنائع " ا 
١‏ 2 * الجنات الحكام قي معرفة الأحكام 3 صحيقة: 568, 


ل 
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نوع آخ رفي أكنطه والدكيق 


أقل مال الربا نصفُ صاع7: فلو باع منًا من ونصف جاز . 
وبِيعٌ الحنطة بالحنطة وزناً لا يجوز إلا في رواية شاذة عن الثاب, وكذا الدقيق بمثله وزناً لآله كيلي””. 
ولو باعها بمثلها مُجازفة”" فوزاً فتساويا لا يجوز عددنا؛ لأن الشرط العلم بالمسساواة أوَانَ البيسع. ولي 
"فناوى هعر قد "9): إن تمائلاً كيلاً جاز””. 
ولو باع الدراهم بالدراهم كياد لا يجوز وإن تساويا وزناً"© وبيع الحنطة بالدراهم"" وزنا يجوز©. وبيع 
الف بالفضة كَفَة بكَفَة يجوز وإن لم يعلم القذر. 
باع حنطةٌ غير معيّنة ولا مشاراً إليهاء لكنها في ملكه في السواد, وعلم به المشتري؛ فلا خيار له. وإن لم 
يعلمْ له الخيار. وذكرُ الخيار دل على جواز البيع. 
ولو كان البعضٌ في السواد والبعض في المعثر لا يجوز . 
ولو كان الَكُلُ في المصر في موضعين يبورُ بلا إشارة في الأسّح» وسواءً كان العمنُ نقداً أو ديا على 


البائع. 


42 
'- "الدر المختار " صحيفة؟ 75 ؛ و" الفتاوى الحنادية " سرهم ؟؟ » والصاع : " أربعة أمذاد » وهو يعادل شراما " . انظر : 


الفقه الإسلامي وأدلته " 1417/1١‏ : : 

'- قال في " فتح باب العناية بشرح النقاية " سوم : " وقية بالكيل ؛ لأن بيع الدقيق بالدقيق وزنا لا يجوز » لأن الدقيق كيلي » 
ولهذا لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق وزئاً » ولو كان وزنياً الحاز " » وانظر : " الفتاوى الولوالجية " ١5٠/7‏ 

* - بحازفة : " البيع والشراء بلا كيل ولا وزن " الغنيمي » الشيخ عبد الغني الدمشقي الميداني الحنفي » في " اللباب في شرح الكتساب ” 
؟/” ء دار الكتب العلمية - بيروت لبنان . 

* - " فناوى أهل ممرقند " : قال في " كشف الظنون " 117/5 : " مذكور في التاتارخانية والفصولين » برمز " قد " . انتهى كلام " 
كشف الظدون " قلت : وقد نقل عنه غير واحد من الأئمة الأعلام غير أن لم أقف على اسم مؤلفه بعد البحث ٠‏ 

* - الأصل أن ما ينبت كيله بالنص لا يجوز بيعه يحنسه وزناً » وما ثبت وزله بالتص لا يجوز بيعه يجنسه كيلا . " المحيط البرهاني " 
عه ربارةلاء 

. في" ب"و"م": وإن تساريا في الكيل والوزن‎ -1١ 

"ب "و"م" . بالدرهم . 

4 - " البحر الرائق " ه/474 :والعلامة محمد أمين بن عمر بن عيد العزيز الدمشقي » المترق سنة 9ه ه في " منحة الخالق على 
البحر الرائق " حاشية على " البحر الرائق" 5١5/5‏ ؛ تحقيق : منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة ؛ دار الكتب 


ا في"ظ"ر 


العلمية » بيروت لبنان - الطبعة الأولى 114148 هه- ا1531م. 
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وإن لم تكن في ملكه واشتراها وسلّم لا يجوزء وكذا إذا لم يكن البعضْ في ملكه؛ لآله باع الموجود 
والمعدوة بخلاف شراء رزّمة”") على أن فيها عشرين ثوباً وُوجد أنقص؛: حيث يصحٌ في الموجود إن فَضّل الشمن» 
لأنه من قبيل الغلط . 

وذكر الإهام ظهير الدين: باع كرا من الحنطة: إِنْ في مُلكه أقل منه بطل في المعدوم» وإن في ملكه لكن 
من نوعين أو في موضعين لا يجوز وإن من نوع في موضع جازء وإذا علم | شتري بمكانها له الخيارء إن شساء 
أخذها في مكانها وإن شاء فَسَخ”". 

باع عبدا ولم يُضفاء أو أضافه”” إلى نفسه بأن قال: بعت”'» عبدي هذا؛ يجوز إن كان له عبد واحد, 
إِنْ له عبدان لا يجوزء كما لولم يضف الواحد إلى نفسه. وسيأي”. 

ولو قال: بعت سالاً. واسه0" عبده سالم؛ لا يجوزء وكذا الجارية. 

ولو قال: بعت الجارية التي اشتريثها من فلان, أو التي في البيت؛ يجوزء وكذا الشعير والقطن ونحواما 
وكل ها لا يعفاوت كالبرٌ يجوز البيع بلا إشارة وإضافة لو كان في ملكه قَدرُ المبيع كلها" . 


0 0 8 ا 00 1 9 اله 
بعتك مائة من من هذه الخدطة؛ وأعطاها من كدس”"” آخر ل يجوز لأن غير النقدين يتعين بالتعيين' '. 





-٠١‏ فى " ظ " تقرأ "فرمة"» وهر تحريف لكن شرح في هامشها: أي كارة من ثياب» والكارة ما يحمل على الظهر من الثياب. وعزى 


هذا الشرح إلى "الصحاح"2 وهر شرح "الرّزمة" في "الصحاح”" جه ص ١57١‏ (باب: رزم)» وشرح الكارة في ج7/ ص 81١١‏ (باب: 
كور) . 


* - " الغتاوى الخائية " 177/9 . 
'- كناى"ظ"و"ب"و"م": وأضافه. 

* - كلمة "بعت" سقطت من " ظ " , 

* - " الفتاوى الخائية " 175/7 » و" النخيط البرهاني " 19/9 . 


« 


في "لظ" :"رأس" . 
" - " البحر الرائق " 5/5/6 , ' 
فت حاون * لسان العرب " 88/18 ” الكُدْس و الكّدْس: العَرّمّة من الطعام والتمر والدراهم ونسحو ذلك؛ ... والكائس: جماعة 
طعام؛ وكذلك ما يجمع من دراهم ونسحوه ... و الكدئس: الجمع؛ ومنه كنس الطعام ". 


* - " البحر الرائق " 4/4/8 . 
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له عليه حنطةٌ أكلهاء فباعها منه نسيئة”" لا يجوز؛ لآله ببع الصكاك؛ والحيلة”"© : أن يَبيعَها بشوب 
ويقبض الثوب» ثم يبيعه بدراهم إلى أجل””. 

باع حنطةً في سُُبلها؛ لزم البائع الدُومر””©2 والعذرية”*7©: وكذا لو أَطْلَقَ وله حنطة في سثبلها. 

وبيع بد في ستبله بحنطة على الأرضٍ لا يجوزا”. 

ويجوز ببع الدّقيق بمثله كيلاً. وقال المَصْلي: إنما يجوز إذا كانا مكبوسين. وقرضه جائرٌ إجماع”. 

ولا تجوز المفاضلةٌ لكون أحد الدقيقين أخس سس أو أعلى, وكذا بِيعٌ الشخالة بالتخالة» وبيعُهما بالآخر وزنا 
لا يجوز لان الدقيق كيل حتى لم بجر بيع الدقيق بالحنطة وزناً ولو وزنيا لجا وبيع النخالة بالدقيق والسدئيقي 
بالتّخالة بالاعتبار يجوز عند الثاني بأن كانت الّخالة الخالصة أكثر . 

وعند محمد رمه الله لا يجوز إلا معساوياً كيلة". 


ويجوز العفاضل في بيع الحنطة بالشعي *'), وإن كان في الحنطة حبات الشعير أو العكس إذا كان مثل ما 


يكون من الشعير فيها عادةٌ. 





- في هامش " ظ " في هذا الموضع عبارة كأنما وضعت لتوضيح المسألة. . وهي: "وأخحد بالشمن خخطاباً بالفارسية: كردم يما كردم. لا 
يجوز البيع لأنه ب بيع الدّين بالدّين. والحيلة... الخ". وعزاها للخلاصة؛ وهي "خلاصة الفتاوى" لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري» 

00 "طبقات الحنفية" لابن الحنائي صصيفة: 5144---51495. 

" - تقدم معناها صحيفة ١1‏ من هذه الدراسة . 

" - " البحر الرائق " 9/5/8 . 

؛ - تصحف في " ظ " إلى: وأنتم . والدوس : حاء في " لسان العرب " 517/8 "و داس الشيء برجله يَدُوسُه دؤْساً و دياسا: : وطنه . 

والبفر التي ندر س الْكُدْس هي الدوائس . و داس الطعام يدس دياساً فالدَاَ هرء و ة . وا داس 


فين 


و الدؤس: الدّياس» 3 


الدّيا 5 
لياس الحب و أداسوه: دُرْسوه؛ عن أبي حنسيفة . الدائس: الذي يَدُوس الطعام يده ليخْرجٌ الحَب مئه وهو الدياس 


" - جاء في " مختار الصمحاح " صحيفة: م١١1‏ " و نَدْرِةُ الأكداس معروفة و المرَى خخشبة ذات أطراف يُذرى بما الطلعام وثنقى يما 
الأكداس ومنه ذَدى تراب ال معدن إذا طلب منه الذهب و الذرةٌ حب نبات يُكل ويُطحن " 

' " الغتاوى الخانية " 13/9 . 
'- كلمة "ونموهها" سقطت من " ب " 

* - تقدمت المسألة مراراً منها في السلم » وآخرها قبل صفحتين . 

- " الفتاوى الولوالجية " ١17/7‏ » وقال في " بدائع الصنائع " ؛/م .ع : ” ولا حلاف في أنه لا يجوز بيع حنطة مقلية بخنطة غير 
مقلية؛ والمطبوخة بغير المطبوخة؛ وبيع الحنطة بدقيق الحنطة؛ وبسويق الحنطة " , 

٠١‏ -الشفدي : أبا الحسن علي بن الحسين بن محمد » المتوق سنة 411 ه قي * النتف في الفتاوى 1 : نحقيق :د. صلاح 


. ف حة 5 5 3 اأدائة 4ه ا طْ 
الدين الناهي » مؤسسة الرسالة » بيروت ء لبنان ودار الفرقان » الأردن عمان » الطبعة الثانية ١4.04‏ هل 1١984‏ ماو المبسر 


"ووعوا. 


وامقليّةُ بغيرها لا يجوز وبالمقليّة جاز إذا تساويا''", أو المبلولةٌ بغير المبلولة لا يجوز عندنا . 

وكذا بيع المبلولة بالمبلوئة والرواية محفوظة عن محمد”": أن بيع اليابسة بالمبلولة إنما لا يجوز إذا التفخت» 
أما إذا ابتَلْسْ من ساعتها يجوز إذا تساويا"". 

بيع الحنطة بالحنطة مجازفة لا يجوز إلا إذا ظَهَرَ العساوي في الجلس27. 

اشترى قطناً معلوماً بغمن معلوم يط من الثمن حصة الوّرَاه©) إن كان معهودا؛ لأن المحروف0") 


كالمشروط . 
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.1١ه8/١؟" -"المبسوط‎ ١ 

' -"المبسوط " 04/5 . 

” - " المحيط البرهان " 87/1" . 

' - " بدائع الصنائع " 418/4 . 

* - سبق بيانه في الصحيفة ( /ا؟١‏ ) من هذه الدراسة . 
١‏ في " ظ": لأن المعهود . 


ون 
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نوع في التفركات 
شراء سر الكعبة المعظمة شرفها الله تعالى من السدّنة لا يجوز؛ لعدم الملّك» فإن نقله إلى بلد آخر لزمه 


التصدق به على الفقراء”". 


> الداع 7 0 غّذ م٠‏ الككان والقطء 
الحديد والرصاص والنحاس وَالفْر والثتبها"" أجناس, واهَرَوِي مع الْرْوي والْْخَذ من الكثان والقطن 5 


/ والرّندَنيجي”" مع الوذاري) جدسان2, 

الخلٌّ مع العصير جدسان . 

وقال القاضي: لاء لأن العصير يصير خلاً فبَحوُم الفضلّ لشبهة امجائسة مآلا. 

البقر والجواميسء والبحخْت والعراب» والضأن وا معز واحد.وجاز بيع حم البقر بلحم الشاة متفاضلاًء 
و الشاة بالشاة جاز مطلقاً لا بالاعتبار عند الإمامين”'". 

وبيع الريتون بالزيت بطريق الاعتبار إجماعاً”". 


ولا يجوز بيع غَزْل القطن بالقطن متساويا”". 


بت ب ا 7 0 
' - انظر " الفتاوى الهندية " 718/8 . 

'-في"ب": والسنة. 
"- قال في " العناية شرح الهداية " 081/5 : " ثوب منسوب إلى زئدنة : قرية يبخصارى " » ووحداته في الممسسوط " 7١07لا‏ 
الزنديجمي" يحمذف لنون الثانية ان تلي الدال المهملة » وقال : " فإن الثوب الهروي ما ينسج على صفة معلومة ؛ فسواء نسيج على تلك 
الصفة بمراة أو بغير هراة يسمى هروياً بمتزلة الزنديجي والوذاري " . 

“- في تسخة على هامش " ظ " : مع الورناري. 

*- " بدائع الصنائع " عو ؟ى ؛ و" المخيط البرهان " ا وعليه ؛ فيبطل البيع إذا وجد المشتري المبيع غير ما اتفقا عليه» كمسن 
اشترى ثرباً على أنه هروي فوجده مروي » فإن الببع ييطل لاختلاف الس . " الفتاوى الخانية " ١‏ . 

'- " بدائع الصنائع " 6 »ء و" الفتاوى الهندية " 178/9. 

"- ” العناية شرح الهداية " 584/7 ؛ وقال في ' بجمع الأغهر " م/م و-با؟ ١‏ : " ولا يجوز ببع الزينون بالزيت والسمسم بالشيرج حق 
يكون الزيت في صورة بيع الزيتون به والشيرج في صورة بيع السمسم به أكثر مما في الزينون والسمسم . 

*- "” لأنّ القطن ينقص بالغزل » فلا يحوز بيع أحدهما بالآحر كبيع الدقيق بالحنطة " . بدائع الصنائع ” 4؛ وعن محمد بن الحسن : 
يجوز بيع غزل القطن متساوياً » وعن أبي يوسف : لا يجوز إلا إذا كان القطن أكثر » " امحيط البرهاي " 711/1. 


4 
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ولا بأس بالسمك واحدة بائنين لعدم الوزن؛ ولا ير فيما يوزن إلا مثلاً بعل" ولا خير في الجن 
باللبن'": ولا بأس في السمن بالجين, وعن الثالي7”: لا بأس لحم الطير بلحم الطير متفاضلاً» لآئه ليس بَورْي. 

اشترى لما فذهب لين بالشمن فأبطاء فباع البائعٌ لثلاً يَسْد؛ٍ يَحلُ للعالم بالقصة شراؤهء فإن باع بازيد 
تصدق به وإِنْ بأنقص فالنقصان موضوع©»: وأصلّه مسألة "الجامع الصغير". 

اشترى عبداً وغاب قبل قبضه إلى آخره””) 

اشعرى كذا قربة من ماء القرات؛ إن كانت معلومة جاز0". 

بيع الماء ولو في الحيّاض والآبار لا يجوز إلا في وعاء جعله 0" . 

باع جَمْداً في مجمدة؛ يجوز في “المختار" سواء سَلّم أو لا ثم باع أو عكس؛ لكن لو أخر التسليم إلى اليوم 
الغالث انتقض البيع, لا إن أخّره يومين, لكنه على الخيار لأئه يذوب كل ساعة, فجعل الذّوب في المدة القليلة 
عفواً ِ الكعر 0 

واستقراضة!؟) ونا يصد!* © فإن استقرضه صيفاً وسلّمه شتاء بَرىّ . وهو قيمي. 


8 200 ااال 
استأجر إنساناً لبرسل عليه العَلّوَ('', يجوز اتفاقا' '2. 





'- التقدير فإنْ كان منه شيء يوزن فلا يجوز إلا مثل عثل . انظر " البحر الرائق " 118/5 . 

'- " الدر المختار " صحيفة: 4151 . 

"- " كما في " بدائع الصنائع " 5411/4 

“- " الفتاوى " الوتوالجية "184/9 ؛ و" البحر الرائق " +أ/ه 75-155 . 

1 ما وجدته عند صدر الشريعة » عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري » المتوق سئة 6175 ه في " جرع امات المت امتح 1 5 
تحقيق د . صلاح الكبيسي ورفاقه ؛ دار الكتب العلمية » ببروت لبنان ؛ الطبعة الأولى 5 ملام - 1597 اهاد: " وجل اشترى عيداً » 
فغاب قبل إيفاء الثمن , فأقام البائع البيئة آله باعه إياه , فإن كان غيبة معروفة لم يُبع بدَيْن البائع ؛ لأنه يمكن إبصاله إلى حقه من غير 
'- " الفتاوى الولواحية " م/ةع و و" الفتاوى الخانية " 17/9 ء و" الحيط البرهاني " 5715/5. 

* - " شرح فنح القدير " 547/5؟. 

*- " حيط البرهان " 1/5 -دد؟ و" الفعاوى الخانية " 1725/1 . 

*- أي : الجمد . 

. 175/9 " المحيط البرهان‎ "٠ 

''- العلق : دويبة حمراء تكون في الماء تعلن في البدن : وممصّ الدم » وهي من أدوية الحلق والأورام الدموية ؛ لامتصاصها الدم الغالب 
على الإنسان " " النهاية في غريب الحديث والأثر " 1149/1 

''- ” الفتاوى الحندية " 5/9 17. 
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بيع القرد وجميع امخرّمات إلا الخرير يجوز للانتفاع بجلدها('" . 

وفي دود القر الفتوى على قول محمد: أنه يجوزا", وبيع القر جائز عندهماء وعليه الفتوى'”". 

وشراء الستباع جائزء ولحمه له ©. 

وبيع الفيل جائز”". 

بعتك كل ها في هذه القربة من الدقيق أو توق أو الثياب أو هذا البيت أو هذا الصندوق أو هذه الدار 
أو هذا الجوالق", إن علم بما في هذه المواضع جاز في الكل؛ وإن لم يعلم جاز في غير الدار والقربة, 

أخيذ الأتراكُ منه ثوب وعَجَرَ عن استرداده» فباع من متمكّن من إخراجهء وحلف المشتري أنه ثوبه لا 


يحنت ؛ لأن بيع المغصوب إذا كان الغاصب مقر أو عليه ببّية يجوز" وكذا يجوز بيعه من الغاصب. وكذا لو 


اجرة. 
نين أراد بيع البيت/4 7 ١اظ/‏ مع احمّامات يبيع بالليل حين اجتمعت كلهن:؛ فإن باع بالتهار ولم 
يجتمعن قسّد''". 


-----252222-5-25تئ5 
' - " الفتاوى الولوالحية " ١47/7‏ و" الفتاوى الخانية " 5/ 1356 .. 

' - " عيون المسائل " صحيفة: 5/ . 

" - " العناية شرح الهداية " 0818/9 , 

؟ - هذا قول الإمام رحمه الله وأبي يوسف : " عيون المسائل " صحيفة: 75 . 

* - اتفاقاً : " عيون المسائل " صحيفة: 75 » و" الفتاوى الخانية " اث 1777 , 

' فى" ظ": أو البر. 

"- في " ظ" : اللواحق. وف القاموس المحيط ' صحيفة: 9195 : " والحوالق + بكسر اليم واللام» وبضم النيم» وفتح اللام وآكسرها: 
وعاء ؛ ج: حَوالقَ " : 

*- ” الفتاوى الخخانية " 5/ 118 . 

*- " الغتاوى الولوالجية " 7/8/9 . 

''- كلمة "وإذا" سقطت من " ظ" . 

-'١‏ جناء في " الفتاوى المندية " : " دار بين قوم اقتسمرها » فوقع في نصيب أحدهم بيت فيه حمامات ؛ فإن لم يذكررا 
الحمامات في القسمة ؛ فهي بينهم كما كانت » وإِنْ ذكروها فإن كانت لا تؤخذ إلا بصيد فالقسمة فاسدة ) لأن في القسمة مع البيسيع 
وببع الحماماث إذا كانت لا تؤحذ إلا بصيد فاسد ؛ وإِنْ كانت الحمامات تؤخذ بدون صيد فالقسمة جائزة ؛ لأن بيسع الحمامات إذا 
كانت توخذ بغير صيد فالقسمة جائزة » وهذا كله إذا اقتسمرها بالليل حين اجتمعت كلها في البيت ؛ أما إذا اقتسموها بالنهار بتعدما 
تحر حت من البيت فالقسمة فاسدة " وباختصار في"لنخيط البرهاي" 328/9 , 


الملا 
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مسائل بيع الشاع 
الشركة إذا كانت بسبب اخَلْط باختيارهها أو بالاختلاط بلا اختيار» يجوز ببعٌ أحدهما حطته من شريكه 


لا من أجنبي إلا بإذن شريكه”": وإن باع وكانت بالميراث”" أو الحبّة أو الشراء أو الاستيلاء يجوز من شريكه ومن 


أجنبي وإن لم يأذن شريكه, ولا يملك العصرّف إلا ياذن شريكه في حضّيها". 

ولو باع رب الأشجار حصّئّه من العامل لا يصح؛ أن لربّ الأشجار ترْكها على الشجر لا العامل» ومع 
هذا لولم يتنازعا حتى أدركَ صِحّ بناء بينهما. 

باع أحدهما قمئطه من أجبي بلا إذن شريكه لا يجوز. 

دارٌ بين اثنين باع أحدهما بيت معيناً من رجل لا يجوزء وعن الثاني : أنه يجوز في نصيبه . 

وف "شرح الطحاوي": لو باع أحدُ الشريكين من الدار نصيبّه من بيت معين , فللآخر أن يُيطله . 

ولو أن بين أو أرضاً بينهما باع أحدهما نصيبه من أجنبي من غير أن يكون للمشتري طريق في الأرض 
جاز» وإنْ بشرط أن يكون له طريق لا. 

وفي "المنتقى": بعتّك نصببي من هذا الطعام: و يُييّن كم هوء بَطَلَ البيع وإن بيه بعد ذلك . 

وكذا لو باع نصيبّه من الدار وم يُبينه, وإن اتفقا على أنهما يعرفان كم هو فيجوز0. 


وفٍ "الفتاوى": إن علم ا شتري نصيبّه جاز وإن لم يعلم البائع إن أقرٌ البائع أن الأمر كما قال المشتري» 


وإن م يعلم المشتري قال الإمام ومحمد: لا يجوز. عَلمَ البائع أم و20 





'- في حالة الأموال المختلطة : إما أن يببع لشريكة » وهذا موضع اتفاق ؛ إذ يمكن التسليم بغير ضرر . 
وإما أنه سيبيع لأحني ؛ وهنا لا يجوز البيع لأجنبي إلا في واحدة من حالات ثلاث : 
الأولى : أن يأذن شريكه » وهذا موضع اتفاق . والثانية : أن يتم فرز المبيع - حال كون المبيع قابلاً للفرز ؛ أي القسمة بغير ضسرر 
تحتعا له ابيع يدون إذنا كريكة . 
الثالغة : أن تكون الشركة نابحة عن إرث أو هبة أو ... " شرح المحلة " لعلي حيدر 50-45/7 . 
كن لاقو "اي * د وين كانت باليزات..: 


" فى "ظ "و" ب " : إلا بإذن شريكه في حصة شريكه. 
أ ني"ظ": بكرا . 

“- " البحر الرائق " 4/3/8 , 

“- وباختصار في " لسان الحكام " صحيفة: 751 . 





060051 5أوعط1' 01 تعامعن) - 010ل 01 517ك 0197لا 1133597-01[ - لماعو ]1 واطع1؟] [اخل 


مسائل توابع المبيخ 

على باب الحانوت الْبيع ظُلْهَ في السوق» إن باع مرافقه دخل لا مطلقا”"؟. 

باب الدار إذا كان مُقفلاً لا يدخل القُفْل" : والسّرر المركبة تدخل؛ والواح الحانوت تدخل في مطلق 
الع 

والمتندوق المعبت في البناء والدئان المدفونة في الأرض أو المركّبة في البناء أو جذّع”” القصّار الذي يدق 
عليه لا يدخل في بيع الحانوت وإن ذكر مُرافقه وحُقوقه . 

وقائر الحمّام يدخل بلا ذكر, والقصّاع لا تدخل وإن ذكر الحُقوق. [و] الخَطَبٍ والقَصّب والطّرْفاء 
وكل ما كان من جنس الخنشب يدخل بلا ذكرء وقد ذكرنا أن كل ما يُقطع في كل سنة أو سنتين أو ثلاث لا 
يدخل لأله كالثمار إلا بالذّكر 00 , 

وتدخخل الأقعاب”““ني ببع الحمار, والسُرّج لا يدخل في ببع الفرس إلا أن يكون الثمن كثيراً يصلح هما . 

والعجّول يدخل في بيع البقرة بلا ذكرء لا الجحش في بيع الأثان لأن البقرة لا ينتفع يما بدونه, وقيل: هما 
سواء لا يدخل بلا ذكر”. 

أقرٌ بدار له في مَحَلّة كذاء أو بِكَرْمِ له لرجل؛ ينصرف إلى دار امقر وكَرْمه وقت الإقرار بلا ذكر””» ولو 
مات لا يجبر وارثه على البنيان. 

مَشْجَرة بين رجلين بلغت الأشجارٌ القطع, باع أحدهما حصّتّه من أجني جاز؛ لأنه لا ضررء وللمشتري 


أن يقطع. 





'- " المحيط البرهان " 817/5 و" الفتاوى الولوالحية " 191/97 . 
"- لآن القفقل لم يلحق الياب حي يدخخل في البيع . " الفتاوى الولوالجية " 191/7 . 
'-في"ظ"و"ب": ورجذع. 

'- في " ظ ” : لأنه كالدمار؛ والثمار لا تدل إلا بالذكر. 

*- " الغتاوى الولوالحية " 154-1919 , 

' فى "ب ": غير واضحة وإن كان بمكن قراءما الأقتاب؛ وي " ظ " : الأفسار. والصواب الثبت » وتعين : إكاف البعير . " لسان 
العرب " ١5/1١17‏ 

"- " حاشية ابن عابدين " له-5 . 

* بلا ذكر : ساقطة من ' 


ليا إلا ييا 
بأورام . 
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بيع الباب الْلّقء والقَصر في الخاتم إن أمكن الفصلّ بلا ضرر جازء وإن لم الضررٌ مير المشتري بين 
الصبر إلى الفصل والفسئلخ”". 

وقال القاضي: بيع الباب الْغلّق لا يجوز مطلقاً, والجَمّد إن كان يباع بالوزن تُعتّبر المساواة بينه وبين الماء 
إن ببع به في الوزن. 

قال: بعثكَ عبداًء ولم يسمّه ول يَرّه المشتري» فباطل. وإن قال0© عبدا لي» فإن اتفقا على أنه هذا العبد 
جاز البيعء ثم اخسلفوا أن البيع الأوّل يجوز إذا اتفقا أم يُنعقد بينهما بيع آخر بالتعاطي؛ هذا إذا كان له عبد آخر, 
أمَا لو واحدّ قبل: يبوزء وقيل: لا يجوز . 

أما لو قال: بتك عبداً لي في موضع كذاء وليس له ثَمةَ إلا واحد؛ يصح عدد الكل. 


باع شيئاً في غلافه, لا يجوزا" إلا الحنطة وسائرٌ الحبوب في سنابلهاء والذهب والفضة في ترابها خلال 


جدسه من الشمن”». 

وببع الجلّد والكَرشٍ قبل الذبح لا يجوز وإن تع وسّلم لا يتقلب العقد جائ”». 

وعن محمد: باع ألف مَنّ من القطن ثم قال: لم يكن في يادي يوم البيع هذا القطنُ وإنما حَدَثْ بعده؛ وقال 
المشتري: قد كان؛ فالقول للبائع أنه حادث. 

يم حبّة من الحنطة لا يجوز ولا يَمَنْ مُلقُها ولا يصحّ دعواها كقَطرة ماء وحَفنة تراب» وكذا كل ما 


راه 2 5 
لا يمول ويوجد مُلقى في الطريق' ©. 


متكت 
'- " الفتاوى الولواجية " 01/7 03 و" المخيط البرهاني " 70/8/5. 
*" قال : ساقطة من " ب" و"م". 

"- لأنه لا يمكن تسليمه إلا بإفساد خلقته . " البحر الرائق " ا 
3ت" الب الزائف "1 

*- " الفتاوى الهندية " 9م15 . 

'- " مجمع الضمانات " 755/6 . 
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- 5 5 7 ا 1[ 5 
اشترى مسلم من ذمّي خمرا وشربه: لا يلزم'2 الشمن» ولا يلزمه الضمان لبطلان الشراء والشرب ياذنه» 
وقد ذكرنا أن الإذن في العقد الباطل مُعتّبر. 
جبل فيه ملح أو كبريت أو حجر أو فُسيق أو شيء من المباحات» وئيس ملكا لأحدء خُمِل شيء هنسه 


7 3 5 7 د ب( 
فبيع. صح وحل الثمن لأئه مباح يُملك بالاستيلاء '. 


:. 5 1 .2 34 222 
وفي "الديناري"7: اشترى نصفّ شجرة للحطب لا يصح؛ ولو للقرار يصمح [ 120 ١‏ : 





في" ب"و"م": لا يلزمه . 
' " الفتاوى الولواطنية " #/75714-778. 
" - تقدمت ترحمته في | لصحيفة ( ١5‏ ) من هذه الدراسة . 


دق ”0 ث 0 زيادة : والله أعلم. 


دا 


51١ 
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الرابع في الفاسد وبيح البيع قبل كبضم 


7 5 َه 5 527 كدقة 
اشترى منقولا”" وقبل قنضه قضى به ذينه لا يصب '. 


ولو تصدّق ا مشتري أو المستأجر بالأجرة أو بدل الصلح عن دعوى العَيّنءلا يجوز عند الفا خلافا 


5 5 (5 0077 رم . 3-0 00 
محمدءولو رَهَبَه من آخيرٌ وأمَره بالقبض [جاز في المنقول ]7 والعَقَار”” , بخلاف البيع ' وكذا لو رهنه من آخر 


وأمره بالقبض فقبضه”". 
رفي "التجريبد": رةه وَهَبْ أو تصدّق أو وَهَن أو أقرضّ من غير بائعه» لم يجر عند الثاي 


لفك 
0 


0 37 5 2 6 5 2 4 
وإجارةٌ ما اشترى قبل القبض لا يجوز عَقارا أو منقولا وإن أمره بقبضه .. 





' - فلو كان عقاراً لماز التصرف فيه قبل قبضه » عند الإمام أي حنيفة والإمام أبي يوسسف استحسانا. " البناية شرح الهداية " 
م/م 4 7.جاء في المادة (مه ؟) من "امحلة" : " للمشعري أن يبيع المبيع لآخر قبل قبضه إِنْ كان عقارأ وإلا فلا " . 
"- لأنّ فيه غرر » وهو انفساخ العقد مملاكه . ” فتح باب العناية شرح النقاية 554/17 ٠‏ 

والأصل ف هذا الباب أن كل عرض مُلكَ بعقد ينفسخ العقد فيه بملاكه قبل القبض لم يجز التصرف فيه » كالبيع والأحسرة 
إذا كانت عيناً » وبدل الصلح إذا كان معيناً . وما لا ينفسخ العقد بملاكه , فالتصرف فيه جائرٌ قبل القبض كامهر وبدل تلع والحبق 
على مال » وبدل الصلح عن دم . " البناية شرح الهداية " 5148/4 . 
'- ما بين معقوفنين سقط من " ظ " . وقال في " الدر المعتار " صحيفة: 49 : “ والأصل أن “كل عوض هلك بعقد يتفسخ بملاكه 
قبل فبضه فالتصرف فيه غير جائز " . 
* - الهبة قبل القبض موضع اتفاق عند الحنفية . " البحر الرائق " 1 
" - فإنّامببع لا يجوز ببعه لا من بائعه ولا من أحنبي لما روي أن وَل نمى عن بيع ما لم يقبض ..قال الإمام الزيلعي في / 
جم " فيه أحاديث منها : ما أعرجه أبو داود عن ابن إسحاق حدئينٍ أبو الزناد عن عبيد بن حنين عن عبد الله بن عمر ء قال : 
ابتعت ينا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطان فيه ربا حسنا » فأردت أن أضرب على يده , فأخذ رجل مسن خلفي 
بذراعي . فالتفت فإذا زيد بن ثابت ‏ قال : لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فان رسول الله يق فى أن تباع السلع حش 


نصب الراية " 


تبنا ع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم انتهى . ورواه بن حبان في " صحيحه" والحاكم في "المستدرك" وصححه . 
1 8 53 كذ 0 : 
وما أخرحه النسائي في " سننه الكبرى " من حديث حكيم بن حزام , قال : قلت : يا رسول الله إني رحل أبتاع هذه الببوع 
_/ 11 4 من ممق فوا عاك 5 5 0 5 5 71 
وأبيعها فما يحل لي منها وما يحرم ؟ قال : لا تبيعن شيئا حتى تقبضه " انتهى ورواه أحمد في " مسنده " وابن حبان في صححيحه 
فالنهي جاء مطلقاً . وانظر : " بدائع الصنائع " 5914/4. 
5-3 تصدة قرضْ نه أه أعاره م غير البائم؛ جاز عند الإمام محمد وهو الأصح خلافا لأبي يوسف . وانظطر 
- فلو وهبه أو تصدق به أو أقرضه أو رهنه أو أعاره من غير البائع؛ جاز م محمد وهو الاصح 
تفصيل المسألة في " الخبط البرهاق " 5075/5 2 و" النهر الغائق " 458//9. 
'- " لو " : ساقطة من " ب " و" م" 
* - أي : أي يوسف ملافا محمد . وجزم في " البحر الرائق " 144/5 ؛ أن ما ذهب إليه محمد بن الحسن هو الأصح . 
' - وعدم إجارة ما اشتراه قبل القبض ترجع إلى ' 
رتسو الفط سس لطس ال 61 1 ان كت 
أ- عموم النهي الوارد في الحديث ؛ فالإجارة نوع من أنواع البيرع . 


51 
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وقال محمد(: يجوز الرهنٌ والقَرْضُ والصدقةٌ لغير البائع وكذا الوصية لغيره؛ ولو رهنه للبائع أو وهبه 


هنه ؛ لا يصح اتفاقا”". 
:1 د ّ 9 5 
ولو زرّج الجارية المشتراة قبل القبض يجوزا". 


ولو وَقَفَه قبل تَفّْد العمن والقبض توقف الأمرٌء إن قبضه وأدى الشمن صحْ وهذا على قول من لا 


يشترط في صححته التسليم إلى المتولي. 


زه 0 
ولو مات ولم يترك مالا' ؛ يباع الوقف”2. 


0 5006 07 7 عت ب/1؟ +١‏ 
وإن أعتقه البائع أو دبرّه جاز وسقط حقٌ حبسه / وإن كاتبّه قبل القبض ملك البائعٌ الحبس؛ فإن أدّى 


المشعري الشمن نفدت الكتابة”) وإِنْ أعتقه المشتري قبل قبضه ولقده الثمن وهو مفلسن, لم يملك البائع بعاية 


العبد عدهيا خلاف المرهون . 


5 7 4 5 تامية 
وإن أعاره أو آجره من البائع لم يز فإن هلك في العمل ضمن”' البائع؛ وإن سّلمٌ من العمل فلا 


- آي 


1 الوثكي كله 
أَجْرء وإن أعاره المشتري أجنيا وأمره بالقبض فقبض صح © . 


ااا ممم ميرو 
ب- لأنّ الإحارة تمليك المنفعة بعوض ‏ وملك المنفعة تابع لملك العين » وا ألّه لا يجوز فيه - أي : في المبيع غبر المقبسوض - 
عمليك العين فلا يجوز خمليك المنفعة . 
- لأنّ الإجارة عقد يحتمل الفسخ »فيتمكن فيه غرر الانفساخ يلاك المعقود عليه. 
" بدائع الصنائع " ع//هو” », و" البناية شرح الحداية " 4/ؤ 4 ؟-. ها و" البحر الرائق" 1914/5. 
'-” حاشية ابن عابدين " لاأ/2/اا. 
'- أمّا الوصية بالموصى به قبل القبض فهي موضع اتفاق . " بدائع الصنائع" ؛/باوء و" النهر الغائق " 478/0 . 
"- فإن وهبه لبائعه قبل القبض » وقبله البائع فهذه الحبة في معيئ الإقالة ‏ فإن قبلها البائع انتقض البيع ؛ وإذا لم يقبلها بقي البيع على حاله 
...و كذلك ليس للمشتري أن يؤجر المبيع للبائع قبل القبض . ” درر الحكام شرح بجحلة الأحكام ' 9وم"” : وانظر تفصيل المسألة 
في " المحيط البرهاني " 7177/5 
*- " البحر الرائق ” 134/5 و" حاشية ابن عابدين " باإبا/اى, و" الفتاوى الهندية " 4/7 .١‏ 
“ في "ظ"و" ب" : ول يترك بالإتباع. 
“- ” المحيط البرهائ " 7717//5. 
" - وهذا الرأي تقله فق " العيون " عن أبي يوسن رجه الله 1 " بدائع الصنائع ” ل 5 الفتاوى الولواحية " عر ول و" البحر 
الرائق " +/4؟ 1 », و" حاشية ابن عابدين " لالالاا , 
*- " بدائع الصنائع " 4/؟مه ء و" درر الحكام شرح بجحلة الأحكام " 111//1. 


'- في" ظ"و"ب": فمن | 
''- لأنه أثبت يد غيره على امحل فيصير كما لو أثبت يد نفسه . " الفتاوى الولرالحية .19 . و” المحيط البرهاني "3.60/1 عار 


بدائع الصنائع " ع/لاءه. 
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جوت “ف 5856 5 مع عم ميثراس ء* 8 95 ) 002 ل و 
وإن أبرأ الآجِرٌ المستأجرٌ من الأجرة أو تصلق أو وهبها إن استوف المنفعة و شرط تعجيل الأجر 


جاز بالإجماع . 
وإِنْ لم يوجد كلاهما لا يصحّ عند الثاي دَيناً كانت الأجرة أو عَيناًء والإجارة بحالها . 
وعند محمد والثا أَرَلةً إن ديناً جاز قبل المستاجر أو لا ولا تبطل الإجارة » وإنْ غَيناء وقل: بَطّلست 
الاجارة وإن رُدّت لا بطل وعادت الإجارة". 
وفي "العجريد": ولو وَهَبّ بعض الأجرة أو إبراء جاز بلا علاف؛ وهو حطٌ . 
والحاصل أن كل تصرف في الثمن يجوز في الأجرة بعدما وَجبَتَء وقبل الوجوب فعلى الاخعلاف» وإن 
كانت غَينا لا يجوز التصرف قبل القبض. 
وفي "التجريد": يجوز التصرفُ في الأثمان والديون قبل القبض» سوى الصف والسئْلم”", وكذا في 
الديون والمنقولات الموروثة”" وامُوصى به عَيْناً أو ينا يجوز التصرف والبيع قبل الفبض”2 . 
والتصرف في الْقَرْض قبل القبض جائز”” . 
وفي الإقالة بعد قَبْض ١‏ شتري لو باع البِيعَ من البائع صحٌ لا من غيره؛ لأله بيع في حق الث" . 
وبيع المنقول قبل قبضه من البائع أو الأجبي لا يجوز" . 


والمفسوخ بخبّار الشرط قبل ردّه إلى البائع؛ اشتراه المشتري أو الأجنبي يجوز . 





!- تمام المسألة في " بدائم الصنائع " غ/. -59 ء وانظر : " الخيط البرهاني " لوباك و" الفتاوى الحندية " 4/5 أو 455/4 ٠‏ 


'- أما السلم » سواء أكان رس مال السلم » أم المسلم فيه ؟ فللأسباب الآنية : 

أ- عموم النهي الوارد في الحديث " لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك [ البخخاري 574١‏ و5541 ]" 

ب- لأنّ فبض رأسمال السلم في المحلس شرط » وبالبيع يفوت القبض . 

ج- وني المسلم فيه فهر مبيع لم يُقبض . 
وانظر في استشاء الصرف والسلم " بدائع الصنائع 
مول 
"- " الفتاوى الأنقروية " 7157/1. 
؛ -" بدائع الصنائع '" 6 ء و" درر الحكام شرح بجلة الأحكام " 758/1. 


" ع/بدوم-مؤم : و" البناية شرح الهداية " 4/4 55 ء و" البحر الرائق " 1910/5- 


* - " بدائع الصنائع " ؛/84؛ ء و" الغتارى الهندية " .1١/#‏ 
*- ” درر الحكام شرح جلة الأحكام " 558/1. 
"- تقدمت المسألة في أول الباب » وانظر : " درر الحكام شرح بحلة الأحكام " .558/١‏ 
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والحاصل أنه إن انفسخ الببحٌ في المنقول بسبب هو فسيعٌ في حق الكافة؛ يجوز البيمٌ قبل قسضه مسن 


2 35 .ام 5 ١‏ 
المشعري وغيره؛ ولو بسبب هو فسحٌ في حقهما لا غيرٌ يجوز من ا شتري لا من غيره' 2. 


0142200070011“ 


أ- " المحيط البرهاني " >/م/ا؟ ء و" درر الحكام شرح بجحلة الأحكام " 778/1 


"١ 
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نوع آخ رفي يع ألشي' في الدي' 

باع حَبْ هذا القطنء اخار الفقية' جوازه وغيره عَدَمَها'“ 

باع صوفاً في فراشه. إن في قَثقه ضر لم يجبر'”) وإلا يُجبّر على فقث قليلٍ حتى بنظر فيه المشتري» فسإن 
رضي أجبر البائع على قَتق الكل" . 

وكذا في الخَزّر في الأرضء وقال القاضي: إن تضرّر في الفيّق يَفُسد ابيع كالجلاع. 

وبعٌ النُوى في التمر فاسد. وبيع البزر” في البطيخ إن مكسوراً يصحّ وإلا و0. 

َبَحِ شاة ثم باع مسلوخها أو كَرِشَها يصحَ ويلزمه التسليم وبُخيّر المشعري””. 

باع دجاجة ميتة مع لَؤلؤةً في بعلنها ‏ أو اللؤلؤة التي في بطنسها ؛ جسازء وإن كانت حية وباع 
اللؤلؤة/ه؟ ١ظ/‏ لا يجوز وإن باع تلك الدجاجة/"» صم واللؤلؤة للبائع”". 

وإن باعها وهي في الْصدّف قَسّد عند محمد وعليه الفتوى, وعند الثاني يجوزء والخّار للمنعريي1: 

وإن اشترى الصدف وسكت عن اللؤلؤة جاز, واللؤلؤة له لأله يتولّد من الصدف فاشبّة البيسضة مسن 


الطير, بخلاف ما إذا اشترى سمكةٌ ووجد فيها لؤلؤة حيث تكون للبائع. 





'- يعين : أبا الليث السمرقندي . 

'- هذه المسألة تدور حول موضوع ما إن كان امببع مقدور التسليم أم لا » مو بزر البطيخ وحب القطن » وقد نقل الصدف رحمه الله 
- وصاحب الفتاوى الهندية الثلاف على هذه المسألة ؛ وذكرا أن أبا الفقيه الليث السمرقئدي جوزه . " الفتاوى المندية " مثيم 17. 
'"- "ب" : " يحز ” » والصواب المثبت من " ظ " ؛ إذ الحديث في معرض بيان إحبار البائع من عدم إحباره . 

*- " الفتاوى الولوالجية " 5/9 1. 

".في " ظ "و" ب" : البذر . 

'- وعلة ذلك : الضرر الذي يترتب على البائع » ولا يحبر أحد على التزام الضرر . " الفتاوى الولواحية " 16١/5‏ و" بدائع الصنائع " 
ا 

"- " الفتاوى الولوالحبية " لثرء 16. 
*- لفظة : " الدجاجة " ساقطة من " م 
*- " الفتاوى الولواجمية 0 ' الفتاوى الفانية " لاله 81-1 1. 


11 ويا 


'-" الفتاوى النانية " ١51/9‏ 
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ولو وَجَدَ فيها صدفاً فيه لؤلؤة فهي للمشتري”", وكذا كل ما هو غذاءً للسمك؛ وكذا لو وَجّد في بطن 
السمك سمكة أخرىء وكذا العَتبر الموجود في بطنها لاله حشيش” في البحر هو طعامها('", وعن محمد رحمه الله في 
المدف المشتّرى : وجد لؤلؤة فللمشتري كالسمك لا في الدجاجة؛ لأنَ اللؤلؤ يتولد مسن الصدف كبيض 


ل 


السمكء ولا كذلك الدجاجة”". 

وفي “امنتقى": وجد في بطن السمكة لؤلؤاً وني بطن مك ابتلعه السملكٌ المشعرَى فهو للبائع”"". 

والبيع إذا كان فاسداً لا اختلاف فيه ]0 المشتري بالردٌ إلى منرل البائع قَبِلّه البائع أم لا. 

وإن كان مخفا في فساده لا بد من قَبُولهِ أو القضاء به, وبمجرّد”" الردٌ إلى ميزله لا يرأ كمن اشترى 
إلى التثْروز فوجد الْبيع مريضاً فرده إلى مبرل البائع ومات في يده قال أبو بكر”"': لا يلزم المشتري شيء مسن 
الغمد 0. 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: البيع إلى الديْروزَا*؟ إذا كان البائع والمشتري يعلمان الوقت الذي فيه 


5 00.0" 
النيروزٌ يجوز البيع '. 





'-في"ب"و"م": ولو وجد فيه صدفاً فيه لؤلو فهو للمشتري. 
"- " الفتاوى الخانية " 1817/9 . 

"-" بدائع الصنائع " عمس و" الخيط البرهاق " 1/رة 1 5ل, 
*- " الفتاوى الخانية " 181/7. 

بيراع. 

": يمجرد ؛ بدون واو. 

' في " م ": "الإسكاف" ساقطة . 

*- المسألة هنا في الأثرالمترتب على المقبوض بالبيع الفاسد إذا هلك : فإن كان الببع متفقاً على فساده لم يضمن المشتري هلاكه إن أوصله 
إل بيت البائع وقبله البائع أم رفضه ؛ في الوقت الذي لا تبر به ذمة امشتري إذا كان الببع عتلفاً على فساده إلا إذا حكم به حاكم أو قبل 
" مجمع الضمانات 


“اق " ب 


به البائع . وهذا رأي الإمام أبو نصر بن سلام » ومع أن الإسكاف رجح براءة ذمة المشتري في الحالتين إلا أن صاحب 
* 0/1 ؛ فقرة )١19.00(‏ رجح رأي أبي نصر » وانظر " الفتاوى الخانية " 157/5 ؛ و" البحر الرائق " 8/1 197-19 . 

*- جاء في ” العناية شرح الهداية " مب . + : " معرب : نوروز » أول يوم من الربيع " . ٌْ 

''- يعي إن كانا لا يعلمان موعده فالبيع فاسد ؛ وذلك للجهالة المفضية إلى المفسدة . الموصلي : عبد الله بن محمود بن مودود ؛ المنسول 
سنة 48+ هم في :" الاختيار لتعليل المختتار” ؟/؟ » تحقيق : عبد اللطيف محمد ؛ منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السسنة 
والجماعة » دار الكتب العلمية » بيروت لبنان -< الطبعة الثالغة ١45+‏ هف - 50.6 مء وانظر : " مجمع الضمانات " ١/1491-؟45‏ 


,)١541١( فقرة‎ 
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اشترى نخلة في أرض بطريقها بلا بيان موضع الطريق» وليس إليها طريق من ناحية معلومة؛ فعدد الفاف .. 
يصحٌ البيع؛ وتدخل النخلةٌ في أي جانب إن لم يتفاوت» فإن تفاوت فالبيع باطلء وعند محمد البيعٌ باطل'"". 

باع جاريةٌ عليها قُلْب أو قُرْط”" ولم يشترط دخوله وأنكر البائع؛ لا يدخل حلي في البيع؛ فإن أسلمَ 
اللي أو سكت عن طلبها وهو يراهاء كان ها(”". 

وفي بيع العبد والجارية يلزم البائع من الكسئوة قدرٌ ساتر العورة» وإن بيع وعليه ثياب دسل إن كان 
ثياب”؟) مثله أو مثلهاء لا الثياب التي تكون عليهما للعُرض» وللبائع أن يمسك ثياب العرض وعليه أن يعطي ثياب 
امثل, ولا يكون للغياب قسط من الشمن””. 

وجلا في جذدع دار اشتراها مالا إن ادّعاه البائع فهو له يُحَلّفه إن أنكره المشتري» وإلا فهي لقطة0". 

باع عبداً وله مال» لا يملكه المشتري بلا شرط » فإن رط(" البائعٌ له إن كان اكتسبه عند هذا البائع 
مَلَكّه المشتري؛: وإن كان اكتسبه عند بائعه الأوّل لا أثرّ لهذا الشرط؛ لأنه ملك البائع الأوّل» وإن اكتسبه عند 
البائع الثانئ يملك بالشرط إن لم يكن دَينا. 

ويُشتّرط القبض في امجلس إِنْ صرف" وإنّ ذَيناً لا يجوز البيع في حق المال وفي حق العبد على الخلاف 


المعروف في صرف وبيع باجتماع عقد الّسيئة . 





'- " المحيط البرهان " 717/9 » و" البحر الرائق " ه/448 ء وباختصار في" حاشية ابن عابدين" .5١17/9‏ 
'- في"ب*و"م": وقرط. 
؟- " البحر الرائق " /ة4 ؛ و" الفتارى الهندية " 0/1 4. 
اولي "يات" 5 من "3 
"- " شرح فتح القدير” 55/4 » و" البحر الرائق " ©/495 » و" الفتاوى الهندية " /14. 
زلا م)ء ه 1١‏ ل 5 . 2 ويا 
'- " الفتاوى الولواحية " سوبو بادء و" الفتاوى الخانية " 7179/5 ء و" شرح فتح القدير" 110/5. 
"-في"ظ": شرطه, 
*- انظر تفصيل المسألة في " شرح فتح القدير" 353/5 و" البحر الرائق " /8؟4 ١‏ " الفتارى المندية " ثرء 4 . 
* - جزم به في " الكتاب " صحيفة: 191غ وانظر : " الأشباه والنظائر " صحيفة: /الا١‏ . 


514 


6511 ذأوعط!' 01 “اعامعن) - 0103ل 01 ؟لأاواء كلملا 01 تاتةاط1را - لع تتاعوع ]1 واطع81] اآاخل 


ولا يدخل الإكاف”" في بيع الحمار مُوكَفاً أو لاء وهو الظاهرء إلا إذا ذُ كرء ويدخل العذارة”) في بيع 
الفرسء والرّمَامِ في ببع البعيرء ولا يدخل المقْوّد في بيع الحمار”. 
تصدّق بدار ثم باعها منه, صم البيعٌ وانفسخت الصدقة. 
اتفق المشايخ أن المشترى بِالَبّعة والدم1 لا يُمللك والمشترى أمانةٌ في يده. وشمس الأئمة على أنه 
مضمونء وقيل: مضمون” عندثما , أمانة عنده . 
وثمرة عدم املك أن دعوى الُسمحق على المشتري بالميتة لا نُسمّع؛ وتسمع على المشتري بالخمر والخزير 
يَضْمَئُه بالميّض, وقبل: إنه أيضا أمانة". 
ولو باع ماله ومال غيره صفقة أفى ظهير الدين: أنه لا يجوز البيع أصلا والصحيح عدم البُطْلان في 
ماله . 
ولو شَرَط فناء الدار في البيع فَبّد عنده» وقال محمد: لا, لأله ليس يبيع الفناء لأن الناس علموا أنه لا 
يبا ع فعلى هذا إذا باع قرية ولم يست المسجد والْقبّرةَ لا يفسد عنده!"©. 
جمع بين دارة وطريق المسلمين بيعاً ؛ واستحق الطريق من المشتري » عير بين الردّ وبين إمساك السدار 
بحمتها من الثمن إن اختلط الطريق بالدار , وإن بالدار وإن مميزً ألم بالدار بالحصة بلا خيار وإن الطريق غسير 


محدود ولا يُعرف قسد البيع؛ وإن كان مكانه مسجد إن كان خاصا فالقول فيه مثل الطريق ال معلوم؛ وإن مسجد 





'- أكف: الإكافه. .. أكافٌ الحمار وإكافه ووكافه ووكافه والجمع أكف » وقسيل: في جمعه وكُفُ ؛ وآكف الذابة: : وضع 
عليها الإكاف كأوْكَمها أي شد عليها الإكاف ؛ قال اللسحياني: : مف البغل لغة بسي مميم وأَوْكَفَهُ لغة أهل السحجاز. وأكفّ 

أكافاً وإكافاً: عَملّه. " لسان العرب " 113-178/١‏ . 

'- وأصلها كلمة فارسية » وهي : أفسار : وتعين : زمام ؛ لكام . انظر " المعجم الفارسي الكبير " ثرا . 

"- بنحوه في : " الحيط البرهاي " .لم وم ء " البحر الرائق " 497/0 و" شرح فتح القدير " 100/5 

“داق "ب" أن المشتري الميئة والدم؛ وف " ظ " : أن المشتري الميتة بالدم, 

*- ما بين المعقوفتين ساقط من " ظ " , 

.) 1455 ( الفتاوى الولوالجية " 15./9» و" مجمع الضمانات " 9/9/1 ققرة‎ " ١ 

" - " درر الحكام شرح مجلة الأحكام " هم !. وقد تقدم أصل المسألة صحيغة: 8ه . 

* " الفتارى الولواجية " ١٠/‏ ء و" الفتاوى الخانية " 168/9 . 

'. " الغتاوري الوتوالجية " “/. 3١5‏ و" البحر الرائق " 98/8 4. 
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جامع قسد البيعٌ كله لأن بع الجامع لا يجوزء وإن كان أرضاً مهدوماً أو.ساحة لا بناء فيها بعد أن يكون في 
الأصل جامعا”". 

والأرض المشتراة") فاسد إذا جعلها مسجداً, بنى فيها انقطع حقّ البائع؛ وكذا لو غرسء وكذا لو وقفها 
بن عليها عند الإمام» وبمجرد الوقف وجعله في المسجد بلا بناء لا يَبطّل حقه وإن ادعى المشعري فاسداً ببعةٌ من 
غائب وبرهن لا يُقبل, وإن أقرَ بها" البائع بَلل حقه وقضى على | شتري . 

والمقبوض [ قبضاً ] فاسداً مضمون بجميع قيمته وأوصافه وأطرافه؛ لأئه ضمان قَبضٍ كالغصب”». 

وولدها”» غبر مضمون كولد المغصوبة!"7, وإن حدث نقصان بالولادة إِنْ بالولد وفاء بر" وإلا 
ضمن تُقصافاء وكذا كل نقصان . 

والغاصب من المشتري كغاصب الغاصب7") 


١ 0‏ 
وإن اكتسب عند المشتري رده مع الكسب ؛ لأنه يتبع الأصل' : 





'" المحيط البرهانني " 0 » و" الفتاوى الهندية " 141/9. 
'- في " ظ " و" ب " : في الأرض المشتراة » والتقدير : [ وني الأرض المشتراة شراء فاسداً ] . 

"- كلمة " به متت مكاي “بوم 

؟- لآنْ العقد الفاسد يفيد الملك - فلاف الباطل ايكون ابيع مضمولاً في يد المشتري + فإن هلك يلزم المشتري مثله إن كان مثلياً » 
وقيمته إن كان قيميا. " مجمع الضمانات " 41/9/1١‏ فقرة (1455) ٠‏ 

*- أي : ولد الجارية. 
'- لأن العقد الفاسد يفيد الملك - بخلاف الباطل - فيكون المبيع مضموناً في يد المشتري » فإن هلك يلزم المشتري مثله إن كان مثلياً » 
وقيمته إن كان قيمياً. " بجمع الضمانات " 4/5/١‏ فقرة (1895) . 

"- " البحر الرائق " 8/8 7١‏ . 

كبر قي كاعر 

ل رحمه الله - الاختصار الذي أدى إلى عدم بان المعين ؛ ولي هذه العبارة - 
افاصب من الشعري كفاصي القاصي - أراه الصعض رمه لل الدحث في مسألة ما إن كل اع ما الخري يماس أن كا 
الببع بالإكراه - على التحديد - فإن البائع هنا - وهو الْكْرِه له أن يُضمن الْكْره » فالأكره كالفاصب » وامشتري كغاصب الغاصب » 
فإن ضمن الْكْرَه رجع المكُرّه على على المشتري بالقيمة ؛ لأنه بأداء الضمان ملكه - أي المبيع المصوب -- فقام مقام امالك الْكْرِه .. . والمسألة 
بالتفصيل ف " تبيين الحقائق " 8/5 599-75 وانظر : " شرح احلة " للأناسي #/4+ه-6ه ء و" شرح الجلة " لرستم باز 487- 
144 

''- " الغتاوى الولوالحية " 8 لام ١‏ . وجاء في " المبسوط " 1١4/1١7‏ : " إن تملك المشتري لهذه الزيادة » تملك مبيع » و1 الافسل 
يجميع الشمن : لبقيت الزيادة له مبيعاً بلا من » وذلك ربا.... 


رض 
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وهل ينفرد” البائع بالفسخ؟ ففي "المنتقى": نعم: ولي "المبسوط”: لا بد من القضاء أو الرضاء وفصل 


البعض بأنه : إن في البدل ككونه حرا أو المبدل فلكل في المواجهة, وإن لا فيهما لكن بشرط زائد كالبيع'"' إلى 


العطاء. فلكلٌ قبل القبضء ومن له الشرط بعده”" . 

ولو قل المشعري فاسداً أو أعتقه, وقيمته زائد يوم الإتلاف على يوم القبض غَرّم قيمته يوم القسبض 
بخلاف الغصب* . 

ولا يصمح إبراء البائع المشتري فاسداً عن القيمة قبل هلاك المببيه(0. 

ولا يَحل أكلّ طعام اشتراه فاسداًء ولا وَطءُ الجارية بعد القبض أيضا”" . 

وإن صبغه المشتري”" أحمر ء بَطَلَّ حي البائع''؟ , وقيل: يُكره وطء الجارية المشعراة فاسداً » وقيل!”'": 


ركذن 





'- سقط كلمة "البائع" من " ظ " . 

'- في " ظ " : المبيع. 

"- هذه امسألة تدور حول ما إذا كان الببع فاسداً » فمن يملك حق الفسخ ؟ هل ينفرد البائع به ؟ أم المشتري ؟ أم لكليهما ؟ وهل مسن 

أراد الفسخ يمتاج إلى قضاء القاضي ؟ وإذا كان المبيع فاسدا فهل لمسألة قبضه من عدمها دور في الفسخ ؟ 520 ' 
ذهب المصنف - رحمه الله - إلى أنه في " المنقى " [" المنتقى لي فروع الحنفية للحاكم الشهيد] أن الفسخ ينفرد به البائع » 

وأن صاحب " المبسوط " جزم بأئه لابد من القضاء أو الرضا . واستطرد - أي صاحب المبسوط -- القول بأن هناك من ذه ب إلى 

التفصيل بين ما إذا كان الفساد في البدل ككونه مرا أو في المبدل ‏ فلكل من العاقدين الحقّ في الفسخ دون الرجوع إلى القاضي . وإن م 

يكن الفساد في البدل أو المبدل منه ء ولكن في شرط زائد كالبيع إلى العطاء - أي : إلى أجل غير معلوم - فلكل من العاقسدين الفسس 

. 0 . 300 2 1 5 3 م عط 

شريطة أن يكون الفسخ قبل القبض » وإن كان الشرط - الظاهر أنه شرط يقتضيه العقد فلصاحب الشرط بعد القبض »؛ ولا يسشتر 

فيه قضاء القاضي . وانظر : " اغحيط البرهان " 4/1 455-419 ؛ " ججمع الأخر " 35/9 . 

؛- في " ظ " : لو قبل . " مجمع الضمانات " 4517/1 ؛ والفتاوى الحندية " 7//ا9 ١‏ 

*- " الفتاري الخائية " 9د دء و" الخخيط البرهاني " 1717/1 . 

'- لتعلق حت البائع بيعاً فاسداً بالمبيع لا بالقيمة ؛ ولا يتتقل حقه في ابيع بالقيمة إلا إذا هلك » فإن أبرأ البائع المشتري عن القيمة قبل 

الملاك فقد أبرأه قبل الوجوب ؛ فلا يصح . " الفتاوى الخانية " اا 50 

"- فمع أن المشتري شراءً فاسداً قبض المبيع وملكه إلا أن عدم الحل جحاء لبقاء تعلق حت البائع في المبيع ‏ فللبائع أن يسترد المبيع بيعا فاسدا 

ما لم يتغير المببع » كمن اشترى شراءً فاسداً ثوباً وصبغه بما غيره » وسبأني في المثال التامي . " الفتاوى الخانية " . 

*- كلمة "المشتري" سقطت من " ظ ” . 

'- " الفتاوى الثانية " 159/19 

في"ظ":؛ وقبل. 

''- " الفتاوى الخانية " ١14/9‏ » و" تبيين الحقائق " 585/4 » وكذلك حاشية الشيخ الشلبي على " تببين الحقائق " 559/6 ور 


الغتاوى الأنقروية " 540/71 . 
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ولو حَبّلت صارت أمٌّ ولد للمشعري ويْغْرّم قيمتها لا عقرها('”": وفي رواية البيوع: العقر أيضاء وأفق 
ابن سلاو) أنه يحل فيها التصرف لا المباشرة كالأكل ونموم *, كالعصير الذي تقع فيه الفارة!". 
والقبض نوعان: صريح, ودلالة: كقبض المشعري فاسداً عقيب العقد بحيث يراه البائع ولا ينهاه عسن 
القبض؛ فيكون كإذنه به كما في الهبة» حضرته لا ملك إلا ياذن صريحاء وفي بعض الفتاوى أن المشتري يَملكه 
بالتّخلية كالصحيه". 
اشعرى بمال الغير بلا إذنه» مَلك المبيعٌ بقبضه ولا يَمْلك الآخّر مقبوضه إلا بإجازة المالك البيع فيه . 
اشتعرى دارا فاسدا وقبضها وخربت عندة خخراب)() فاحشاء ثم قدّمه البائعٌ إلى القاضي وقضى على 
المشعري بقيمتها لزه القبض للشفيع أن يأخذ”'» بذلك القيمةً منه: وللبائع فيه استردادٌ امببع ما لم يوجد مُبطل حق 
الفسخ؛ [ولا يبْطل حقّ الفسخ بالاجارة] 20 ولا بموت المشتري» لأن الملك فاسد ينتقل إلى وارثه؛ لا أن جرد 
الحقّ يورث فيسترده البائع أو وارثهُ من المشتري أو وارئه'”"2. 
ولو أجر المشتري الأرضّ من غير البائع إن نم يكن زرغ نقض الإجارةً ؛ لأنها فسخ بالعُذرء وإنْ زوعها: 


ركن 


2 ع 
لا حتى يدرك لتعلق حقه بما 





" : لا غيرها 
اش ا ات مو ني لدعب عل د م بعقره إياها بإزالة يكارتها. انظر " البحر الرائق " 7059/9 . 
- " أبو نصر بن سلام . - القائل : أبو الوفا صاحب الجواهر المضية - : في ظين أن محمداً بن سلام ونصراً بن سلام المذكورين 
ال ا ل 00 باسمه فيقولون : محمد 
ابن سلام » وتارة يذكرونه بكنيته فيقولون : أبو نصر ابن سلام وتارة يجمعون بين الكنية والاسم فيقولون : الفقيه أبو نصر محمد بن سلام 
". انظر " الجواهر المضية في طبقات الحنفية " 41-915/4 . 
“د في"ظ": يحل. 
*-" تحنة الفقهاء " 30/7 » و” المحيط البرهاي " +//ه؟4 » و" الفتاوى المندية " 6/9 1. 
”- " الفتاوى الأنقروية " 790/1 . 
"- " الإيضاح شرح الإصلاح “ ربب رء " تحفة الفقهاء " 48/5. 
“ني "نر "و" ب "و"م" : وتخرب عنده » والتصريب من " الفتاوى الندية " 1510/7 . 
'-ني"ب"و"م": بقيمتها يوم القبض فللشفيع أن يأحذها. 
-'١‏ ما بين معقوقنين ساقط من " ظ “ و " ب " . والعبارة فيها: ما لم يوجد مبطل حق الفسخ كالإحارة. 
١٠ل‏ " الفتارى الخانية " 174/7 ء و" الفتاوى الحندية " 1810/9 1 
- من المتفق عليه عند الحنفية أن الإجارة فسخ بالعذر ؛ أي حال وجود عذر كموت المؤحر أو سفره .. الخ » وف البيع الفاسد أيضا 


الإحارة تفسخ بالعذر ) انظر " بدائع الصدائع " ورؤله. 
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وإن وطى البائع الجارية البيعة فاسداً في يده أو يد المشتري: لا يكون إبطالاً للبيع بخلاف وطنها”' والخيارٌ 
له. حيث يكون إبطالاً للبيع. 

المشعري فاسداً إذا تصرف ف الُشتَرى كفذ تصرفه وبَطّل حقٌ البائع» يحتمل الفسخ أولاً كالإعصاق» إل 
الإجارة والتكاح فإفما لا يُبطلان حقّه في الفسخ» وإذا أوصى بالمشتري فاسداً بطّل حق البائع: بخلاف عا إذا ورثه 
الوارث يستردّه البائعٌ من الوارثء وإذا زال المانعٌ من الفسخ بسبب هو فسحٌ من كل رجه في حقهما وحق 
الكاقة: عاد حل البائع كالرُهنْ يفك أو يُرجع في المبة, لا إن رد بعيب بعد القبض بالعراضيء لآئه في حق المشتري 
كأنه اشعراه ثانياء ولو كان قضى بالقيمة ثم زال لمانع لا يعود حقّه في الوجوه كلها(" . 

والزوائدٌ لا تمع الفسخ إلا متصلةً غير معولدة/77١ظ/؛‏ كالصبغ والخياطة؛ والمتولدةٌ كالكبر والسمن» 
وإن منفصلة متولدة كالكسُب والولد لا تميع. 

ولا تضمن الزوائد إن هلك, وتضمن إن استهلك, وإن هلك”" المبيع لا الزوائد » أخذها البائع مع 
قيمته يوم قبضه . 

ون منفصلة غير متولّدة كاهبة استردها مع المبيع, ولا تطيب له الزوائد. 

وإن هلكت أو استُهلكت الزوائد لا يضمن خلافهما في الاستهلاك . 

وعلى الخلاف زوائدٌ الغصب المنفصلة وإن هلك هو وهذه الزوائد قائمة تمن ابيع والزوائك 
للمشتري: بخلاف المتولّدة منه . 


3 0 ال 8 عم الله 5 
وإن انتقص المبيع عند المشتري بآفة سماوية أو بفعل الَببع أو المشترَى له أخذ المببع مع أرْشَ التقصان . 


اا لامك 
1 كمن أجر البيع ببعا فاسداً من غير البائع ؛ فإن العذر للفسخ هو دفع الفساد حقاً للشرع » فإن كان تصرف المشتري مما يمكن 
معه فسخ العقد فسخ العقد . وف المسألة هنا : إن لم يكن في الأرض زرع فسخ العقد ؛ لعدم وجود الضرر على المشتري ولا على 
المستأجر ‏ وإن كان المشتري قد تصرف نصرفاً لمكن الفسخ معه إلا بضرر كما لو أن ني الأرض المشتراة بعقد فاسد - وتم تأجيرها - 
زرع » لم ينتفض العقد حى يحصد الزرع . 

'- في " ظ" : وطئة رضا. 

'- " الفتاوى الهندية " 156/8 

ادق "ل *: علكك: 


ققفق 
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وإن بفعل الأجنبي إن شاء البائع ضَّمِنَ ١‏ شتري النقصان ورجع هو على الجابيء وإن شاءا تبعَ الجاني 
كالقصمْب . 

وإن بفعل البائع صار مسرداً حتى إذا بم يوجد من المشتري حبس عن البائع هلك”" منه والنقود تتعين 
في الفاسد في الأصحّ, فيأخذ القائم ويرد مثل الحالك!"". 

اشعرى من مديونه فاسداً ثم قضاه ليس له حبس ١‏ شترى لاستيفاء ماله على البائع من الدّين» ولو 
التتّراء صحيحا بملكه'". 

والفرق : أنَّ في الصحيد”» حصل الفسعٌ بعد قبض الثمن فملك الحبس؛ وفي الفاسد) قبله""؟ , فلا 

بيانه : إن البيع وقع بمثل الدّين فصار ١‏ شتري مديون البائع أيضاً وآخرٌ الدينين قضاء عن الأوّل فتقاصًا. 
فصار قابضاً بالمقاصّة: والفاسد لا يلزم تنا فلا مُقاصّة, وكان الدين الأوّل قائماً والمبيع لم يقابله فلا يَمْلك الحبس 
كما قبل الشراء . 

وهذا قلنا: لو مات البائعٌ هذا وعليه دون لا يملك المشتري فاسداً أن يستبد بالمبيع؛ بل يُمَحاص الغرماء 
ويكون كواحد منهم فيه. 

بخلاف المشترى صحيحاً هنا لو العين بعد الفسخ في يده للغمن, حيث يكون أحق من الُرماء, وهنا 


مقال” كثير يُوقف عليه في الإجارة إن شاء الله تعالى . 





في"ظ"و"ب":ملك. 

'- " جمع الضمانات " 457/9 " الفعاوى المندية " ١65/9‏ , 
"- " الفتاوى الخانية " 197/5 ٠‏ 

“- أي : في الببع الصحيح . 

*- أي : في البيع الفاسد . 

'- أي : قبل القبض . 

" في " ظ " : مثال كثير. 
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وذكر القاضي : أمر المشتري فاسدا البائع ياعتاقه قبل القبض أو الطحن لو حنطة قبل قبضها فل 
وقع عن البائع”"2. 
وذكر الظهيري: أنه يقع على”" المشعري وصار قابضاً والولاء والأقيق للمشعريء فإما أن يُحمل على 
اختلاف الرُوايتين أو يكونٌ أحدهما غلطا من الكاتب» لكن مقتضى الدّراية المتأخر, لأنْ أمره بالإعصاق طلسب 
التسليط على القبضء فإذا فعله عنه يُقدّم عليه قبضه اقتضاء بخلاف ما لو اعتقه المشتري لعدم القبض فملك الأمر 
بشيء لا يليه الآمرُ كذا عللوا به وفيه كلام؛ فِإن القبض فعل حسي» والحسيم لا يصمح إثباتة بالاقتضاء”” حتى لغا 
قوله: أعتقه عني [بلا بدل, فاندفع أعغْهُ عني] بألف؛ لعدم لزوم القبض” في البيع؛ ولا يرد مفاوض مطالب 
بالعمن إلى الآخر”" لأئه ليس منه بل هو من قبيل تعليق الخبة بالشرط وحين اشتراها صار قابضًء فلا يكون 
ثابعً”” بالاقعضاءء فإذن المرضيّ دراية كلام القاضي. 
أعتقها المشعري في الفاسد قبل قبضها فأجاز البائع : وقع عن البائع لتوقفه على إجازة البائع لعدم مُلكه 
قبل قبضها , بخلاف شراء قفيز فاسد وأمر المشتري البائع بَخْلْطه بملكه: لأنه بالاتصال بملكه صار قابضا”". 
باع عبد فاسداً وقبضه المشعري ء ثم أبرأه البائع عن قيمة الغلام ثم مات, لزمّه قيمّه وإن أبرأه عن 
العبد ثم مات لا يلزمه شيء؟؛ لأنه أ خر !"© الغلام من كونه مضمونا” '', والإبراء عن القيمة حال قيامه لا يصح» 
لأن الواجب لرفع الفساد ردُ العين القائم» وبعد الهلاك يُصار إلى القيمة” ". 


وعلى هذا الحُكم في الغصب إن أسند الإبراءً إلى القيمة حال القيام لا يصحٌ وإن إلى العين زال الضّمان. 





ل ل و/ع.ه » و" المحبط البرهاني " 300/5 . 

'-في"ب"و"م": عن. ٍ 

'-في"ب": اقتضاء. وني " ظ" : أيضا , 

*- ما بين معقوفتين سافط من " ظ " . 

* فى "ب ": النقض. 

'“ كناني "م":الخ. أي: إلى آخره . وفي " ظ " : إلى آخحل. 

' في " ب" : فلا يكون نائباً. وفي " ظ " : فلا يكون ثانيا. 

*- " الفتاوى الخانية " ؟//171. 
- في "ظ"و"ب"لر"م": " إخراج " والتصويب من " الفتاوى الحندية " 9/مه١.‏ 
ا 


“- انظر :" الفتاوئ الأنقروية " 5957/1. 


ه55 
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والمخصوص عن المشايخ في القصب خلائُه » ويشهد له صحة الرهن والكفالة بقيمة ا مفصوب حال قيام 
العين: وأنه منصوص في "الهداية" في مواضع'"' 

وإذا أصرٌ البائع والمشتري على إمساك المشترى فاسداً وعلم به القاضي له فَسخه حقاً للشرع وباي 
طريق رده المشتري فيه إلى البائع صار تاركا للبيع وبرئ عن ضمانه'"». 

وإن باعه من البائع وقبضه البائع انفسخ البيع؛ وَإِنْ على خلاف الثمن الأوّل. 

وإِنْ جاء بالمبيع فيه إلى البائع فلم يقبله , فأعادّه المشتري إلى منزله - أو الغاصب فعل كذلك0© - 
رهلك في يدضها لا ضمان عليهماء وإن وَضعه بين يدي البائع أو المالك فلم يَقبلاه فحمل إلى مله وهّلك صمناء 
لاه بالنقل ثانياً أعاد يده المبطلة بخلاف الأول ؛ لأن الرد لم يتم وهنا تم بالوضع . | 

اشعرى ثوباً فاسداً وقطْهه قميصاً وم يَطَه وأودعه عند البائع وكلف , ضْمِنَ التقصان فقط ؛ لأن 
بالإيداغَ منه صار راذا إليه إلا قر النقصان» لأن الردٌ مستحق عليه؛ فبأي وجه وُجد وقع عن المستحق؛ وفيه 
إشارة إلى أن التقصان في يد المشتري لا يُبطل حقّ البائع في الفسخء لآنه لو بطل لما صحّ وقوغه على المستحق””". 

وفي "الزيادات"9؟: اشتراها من غير ذي اليد بعبد وسلم العبد ؛ ثم أخذها من ذي اليد بهبة أو صدقة أو 
شراء أو وَديعة أو غصب ء ليس للمشتري أن يَرجع بالعيد على بائع الجارية؛ لأن المستحقٌ وصل إلى المستّحق بأي 
جهة كان فلا يُبالى باختلاف السبب عند اتحاد المقصود, ولكنه ذكر في " الأصل " ما يخالفه, فإنه قال: وصول 


0 589 دار 1 0 
1 حَحَقّ إلى 1١‏ ححة من غير مَنْ عليه الاستحقاقٌ لا يعتبر وصولا كالمشتّرى / فاسدا” . 





'- النصّ كما هر في ” الفعارى الخانية " 154//17: : " رجحل با عبداً ببعأ فاسداً , ثم تناقضا البيع بعد القبض » ثم أبرأه البائع من القيمة » 
ثم مات الغلام عند المشتري » كان على المشتري قيمة الغلام » ولو قال : أبرأتك عن الغلام ثم هلك عند المشتري كان بريعاً عن الغلام ؛ 
لأنه إذا أبرأه عن الغلام » فقد أخرجه من أن يكون مضمونا وصار أمانة؛ فلا يضمن عند الهلاك " 
'"- " البحر الرائق " 4157/3 و" الفتاوى الأنقروية " 191/1. 

لد إذا رد الغاصب المغصوب إلى المالك » فلم يقبله امالك .. 
- " الفتاوى الخانية " ١58/7‏ . البائع يضمن 50 بإيداع المببع فاسدا إلى البائع أصبح رادا للمبيع إلا مقدار ما 
نقص منه تلفاً عند اليائع " مجمع الضمانات " ؟/و؛ , و" حاشية ابن عابدين " 91-909 . 
*- هو " كتاب الزيادات في فروع الحنفية " للإمام محمد بن الحسن الشيباني ؛ المتوق سنة 148 هل . " كشف الظنون " 18/7 
“- تفصيل المسألة في " امميط البرهاي " 58/9 . 


اح 


نبا 
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باعه من آخر أو وَهبّه ثم لمشتري الثاائ وهبه'' “من البائع الأرّلء أو تصدّق عليه لا تسقط”" القيمةٌ عن 
المشتري الأرّل: ولا يُلعفت إلى هذا الوصول لكن فيه كلام. 
فإن الاستحقاق بعد تعلق حقٌ الغير لم يبقّ فلا يصمّ النقيض”" . 
وكذلك الصدّاق المعيّن0/ إذا وَهبت من الرُوج وطلقت قبل الدخول لا يرجع عليها بنصف المعين؛ لان 
حصول الوصول كان من المستحق عليها . 
وإن كانت وهبت بعد القبض من آخر ورهب الموهوب له من زوجها وطلقها قبل الدخول يُرجع الزوج 
عليها, أن تبدّل المالك بمزلة تبدّل الك لما عرف دل أن حصول الوصول من غير المستحقٌ لا يُعتبر وُصولاً من 
الجهة المسعحقة” . 
باع منه صحيحاً ثم باعه أيضاً منه فاسداًء ينفسخ الْأوّل, لأن الثاني لو كان صحيحاً ينفسخ الأوّل به 
فكذا لو فاسداً لأئه ملحق بالصحيح في كثير من الأحكام, وكذلك إذا باع المؤاجرا"' المستأجر مسن المسستأجر 
فاسداً تتفسحٌ الإجارة كما إذا باعه صحيحا". 
باع إلى الحصاد ثم أسقط الأجل عاد جائز]. 
ولو باع بالف ورطل" خخر وأزال الخمرَ لا يعود جائزً””'2, لأن المفسد في أحد بَدَي العقد بخلاف 


الأرّل» فإنْ الأجَل لا يدخل في العقد. 





'- في" ظ" : ارهنه. 

'-في"ظ": لايصدق. 

"- في" ظ" و" ب ": فلا يصح النقض. 

“ في " ظ" : الصداق بالمعين. 

'- " البحر الرائق " 4/5 186. 

'- في نسخخة على هامش " ب " : المستأجر. 

"- ” البحر الرائق " 2165/5 و" الفتاوى الأنقروية " 7517/1. 

*- انظر:”تحفة الفقهاء"55-11/7: و " العناية شرح الهداية " 5/9 .> ء و" فتمح باب العناية شرح النقاية " 51415/5. 
* - الرطل البغدادي يساوي : ١5:5‏ غرام . " المقادير الشرعية " د . محمد الكردي صحيفة : 141 . 

''- هكذا المنكم نقله في " البحر الرائق " ١8‏ عن " جامع الفصولين " بأنه لو أسقط رطل الخمر بعد أن باع فيه فإن العقد لا ينقلب 
صحبحاً بالإسقاط . ونقل عن الإمام محمد بن الحسن أن العقد ينقلب صحيحاً ؟ 


يفن 
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غَّصب عبداً قيمته ألف؛ فزاد عنده إلى أن بلغ ألفين» ثم اشعراه غاصبّه فاسدا ومات؛ إن قبل الوأصول 
بعد الشراء إلى الغاصب فعليه ألف, وإن بعد الوصول إليه فألفان ؛ لأن الزيادة كالوديعة”"). 
باع فاسداً وسلم ثم باع من غيره وادّعى أن الثابئ كان قبل فسخ الأوّل وقبضه: وزعم المشتري الفاننئ 


أنه كان بعد الفسخ والقبض من الأوّل/7” ١اظ/‏ فالقول له لا للبائع» ويتفسخ الأول بقبض الغاي”". 





'- " الفتاوى المندية " م5 1. 
'- " البحر الرائق " 65/5 1. 


كرفا 
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نوع آضر 

باع إلى الحصاد فسد”'2, ولو باع مطلقاً ثم أجله إليه جازء ولو باع إلى هُبوب الربح ثم أسقطه لا ينقلب 
جائز|("2. 

والقبض فيه بلا إذن البائع لا يُعتبرء والتُخلية فيه بض كالصحيح””. 

ولو مات البائع وعليه ذين آخز فالمشتري أحق به هن العُرماء*» كما في الصحيح بعد الفسخ, ولو مات 
المشتري فالبائع أحقّ من سائر الغُرهاء ميته" . 

2 2 4 :- . 11 
وتصرف المشتري من المكره كالبيع والإجارة والكتابة يتفسخ خلاف سائر البياعات”'" الفاسدة". 
ء. 7 00 3 2 لكا ع 2 ل 50-5 يفات المشتري لكن 

وتصرفات المشتري فاسدا لا تفسخ إلا الإجارة وا ح: وللشفيع حق نقض تصر يي 
نقطر 2 الإجار ة يكون بالقضاءء لأن الإجارة بالأعذار فسخ بحكم القاضي 7" . 

باعها فاسداً وسلّمها إلى المشتري ثم قال: هي حرّة) لا يُعتق7"', وإن قال بعد ذلك: هي حرّة - لكن 
الإيجاب الأول ولو بحضرة المشعري- تعتق بالإيجاب الثالي بالاتفاق7""". 
ولا يُشترط القضاء في فسخ البيع الفاسد. 


اشترى عبد وقبصّه ثم تقايلا ثم أبرأ البائع المشتري عن الثمن صحّء لأن الثمن واجب عليه . 





'- انظر : " تحفة الفقهاء " 56-34/9» و " العناية شرح الهداية " 803/9 . 

'- لأن هبوب الريح ليس بأجل ؛ إذ الأحل ما يكون مننظراً » وهبوب الربح ليس كذلك » لذا يمكن أن ينقلب العقد في " إلى الحصاد ” 
إلى صحيح » في الوقت الذي لا ينقلب فيه في " إلى هبوب الريح " إلى صحيح . وانظر : " العناية شرح الهداية " 708/7 ؛ وانظسر : " 
الفتاوى الهندية " 817/7 .1١‏ 

ال " الإيضاح شرح الإصلاح " 9/ا اع " تحفة الفقهاء " 5/9 » وقد تقدمت المسألة . 

في " ب ": غرمائه. 

“- " الإيضاح شرح الإصلاح ” 177/9 2 و" البحر الرائق " /ده ك1 و" الفتاوى الميدية " 8/8 ه 1 و" الغتارى الأنقروية ” 5117/1. 
' في " ب " : المبيايعات. 

"-. كلمة "الفاسدة" سقطت من " ظ " , 

*- في " ظ "': بعض. 

'- " البحر الرائق " 5ه ل " مجمع الأصر " “ث3 -1ة . 

''- لآن إعتاق البائع هنا صادف ملك المشئري . " الفتاوى الخانية " 15/5. ا 
-٠١‏ لأن قوله المرة الأولى : " هي حرة " هو فسمٌ إن كان بحضرة المشتري » أي قبل التقرق عن بحلس العقدءلذ! كان قوله الأول فسخا » 
وقوله الثان إعتاقاً . وإذا لم يكن كلامه عحضر من المشتري » لم ينفسخ البيع ولم يصح العتق . " الفتاوى المخانية " 153/1 . 


4 


584 
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ولو مات العبد عند المشتري لا ضمانٌ عليه لآنه كان مضموناً بالشمن وقد أبرأه عنه, ويبموت البد 


بَطَلت الاقالة". 





'- انظر تفصيل المسألة في : " الفتاوى الولواجية " 2185/7 و" الفتاوى الخانية " 178/7 . ومن ثم الإبراء جاء بعد القبض والإقالة ؛ 
جاء في " درر الحكام شرح بجلة الأحكام " ١/؟؟!‏ : ”إذا أبرأ المشثري البائع من الثمن » بعد الإقالة فالإبراء صحيح ؛ وليس على البائع 
أن يردٌ الدمن إلى المشتري ؛ وعلى ذلك إذا تلف المبيع في بد المشتري ٠‏ بعد الإقالة والإبراء وقبل إعادته إلى البائع فالإقالة باطلة » وليس 
على المشتري ضمان ابيع المتلف » وقد كان على المشتري الضمان إلا أن الشمن قد سقط عنه بالإبراء " . 

وف " مجمع الضمانات " 48/١‏ : " وإن باعه جائزاً وقبضه المشتري » ثم تقابلا البيع ؛ ثم إن البائع أبرأ المشتري عن الثمن ؛ 
فهلك الغلام عند المشتريي ؛ لا شيء على المشتري ؟ لأن في البيع الجائز الغلام بعد الإقالة مضمون على المشتري بالثمن + فإذا أبرأه عسن 


الثمن صح إبراؤه " 


٠ 
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يسفعٌ به إلا بإذن البائع» ويضّمن 


نوع فيما يتصل بالبيع الفاسد 
وهو بيع" الوفاء”"» 


[ القول الأول ] : ذكر صاحب "المنظومة"7" في " فناواه ": أنه رهن في الحقيقة لا يملكه المشعري ولا 


ها أكل من بُزُله وأتلّفَ من شجره؛ ويَسقط الاين بقلاكه ولا يضمن ما زاد 


>الأمانة» ويسترد عند قضاء الدين: لأن الاعتبار بأغراض” المتعاقدين . 


0 7 0 م . ف ادن 
فإن البائع يقول: رهدت ملكي؛ والمشتري يقول: ارقدت مُلكَه وعليه السيد أبو شجاع وابنه 


رمري3ن) 


والإمام علي السغدي”' والقاضي أبو الحسن الماتريدي 





١‏ ىق" ب ": هو البيع بالوفاء. 

: بيع الوفاء هو 0 البائع مق رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع ٠‏ وهو في حكم الببع الجسائز ؛ بالنظر إلى انتفاع 
شري ب »ا حك الع اناد »بال إل كوذ كل من الغو مرا على الخ وفي حكسم السرهن ؛ بالنظر إلى أن 
المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير . " بحلة ألحكام العدلية " بادة : (1184) . 

”- سبقت ترحمته في الصحيفة (ك١)‏ من هذه الدراسة . 

* - " فالغرض هو : غاية الشيء الذي طلب لأجلها ". السبكي : علي بن عبد الكائي ‏ المتوقى سنة 1/65 هل في " الإهاج في شرح 
المنهااج " 79/9 ء دار الكتب العلمية » لبنان - بيروت » الطبعة غير موجودة » سنة الطبع :1ه -ه1996م. 


*- محمد بن أحمد بن حمزة بن ع الحسين بن القاسم بن حمزة د بن الحسن بن علي بن عببد الله بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بسن 
" . انظر ثرحمته في : " الجواهر المضية في طبقات الحنفية " 





أبي طالب العلوي أبو شجاع صاحب كتاب " غريبا الرواية قي فروع الحنقية 
“م ؟ ء و" كشف الظنون " ؟/+.5؛ قال في" الفوائد البهية في تراجم الحنفية " صحيفة: 515٠8‏ كنل شور ان بات كني ان 
الحُسين الفدي بسمرقند » وكان الإمام أبو الحسن الماتريدي معاصراً لحماء وكان المعتير في زمائهم في الفتارى أن يجتمع خطهم عليها ". 

'- محمد بن محمد بن أحمد بن حمزة بن ع الدسين بن القاسم بن حمزة بن الحسين بن علي بن عبيد الله بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن 
علي بن أبي طالب العلوي أبو الوضاح » نو سنة 451 ه ء وهو ابن أربع ومسين سنة ودفن يكقبرة جاكرديز رحمه الله تعالى. . انر 
ترجمته في : " اللدواهر المضية في طبقات الحنفية 718-370119//97. 

" في " ب " : علي السيد السعدي. 

*- هو : علي بن الحسن بن علي بن محمد بن عفان بن على بن الفضل بن زكريا بن عثمان بن ختالد بن زهد بن كليب ؛ للعواق سن 
١ه‏ ه . انظر ترجمته في " الجواهر المضية في طبقات الحنفية " 489/7 . 

*- انظر الرأي الأول في : " الفتاوى اللفانية " /15ء و" جامع الفصولين " 5 واستدل على مسشروعيته بي :"العسبرة لي 
التصرفات للمقاصد والمعابئ لا للألفاظ والمباني " وانظر : " تبيين الحقائق " +/بسوى و" البحسر الرائق " 11-1175 ,و" مجمعم 





الضمانات " 4/1؟ه ولظامء و5" حاشية أبن عابدين " 41 و" الغفتارى المندية ولتم 


ل 
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وكان الإمام الزاهد علي الرإعانيية"؟ على أنه بيع جائز يَلزْمٌ فيه الوفاء بالوعد, فكلمه فيه مفتي7"© الجن 
والإنسر”” مراراء فقال: من قصدي الرجوع إلا أن الإهام الأميرَ لا يدعني, وقد رجع الأمير عن هذا إلى أنه رهن » 
دل عليه أنه سيل عمّن باع نصف حديقته وفاء» فأخرج البائعٌ المشتري بأهله) إلى الْكَرْم وأخذ البائعُ نسصف 
الدّوّل والمشتري النصف, ثم أذى البائع الدين وأخخذ الحديقة, إِنْ كان المشتري أخذ التَزّل بلا إذن البائع» له أن 
( 


بِضّمنه لعل امحمولة, وإِنّْ كان يإذنه أو أعطاه البائع؛ لا لآنه هبّة منه(”. 


وكذا إذا كان اشترى كله وأخد الغلَة فهذا دليل على جعله كالرهن حيث لم يُطلق لهالانتفاع 


بالإتزال, 
وكذلك أجاب فيمن باع داره وفاء ثم آجره من البائع لا يلزمٌ الأجر» كما لو استأجر الراهّن الْرهْنَ من 
المرئهن000. 


وكذلك أجاب فيمّن باع كمه وفاءً من آخر وباعه المشتري بعد قَبْضه من آخرّ بانا وسلمه وغاب» 
فللبائع الأوّل الاسعردادُ من الثاي؛ أن حقَّ الحبس وإن كان للمُرئهن لكن يد الثاني مُبطلة؛ فللمالك أخذ ملكه 


5 53 مات 5200 3 )2 1 3 20/١‏ 5 
من البطل إذا حضر المرئهنْ أعاد يده فيه حتى يأخذ ذَينَه وكذا إذا مات البائع والمشتري الأول والثاني فلورثة 





'- هو : على بن محمد بن على البخخاري » الملقب بي حميد لملة والدين » التو سنة 153 هل . انظر ترجمته في * ابلواهر المضية في 
طبقات الحنفية " 594/9 . وفي نسخة مامش " ظ " : الرامستئ . قلت : والرامشي نسبة إلى رمش : بفتح الراء وضم الميم بعدها شن 
معجمة » قرية من أعمال بخارى . " معجم البلدان " 785/9 . 

50 1 

0 . لقب يمف الإنس والحن أو المدن والإنس » غير أن وجحت في " حاشية ابن عابدين " 154/0 عن هذا العلم 
- لم أقف على من ترجم لمن لقب .مف الإنس وان او ا 

حيث قال : " قال العلامة ابن الشحنة : قلت :[ أي ] السفي , هذا هو : الإهام نجم الدين عمر مفتي الإنس واججحن , وقد تقدمت 
ترجمته في الصحيفة )١48(‏ من هذه الدراسة . 

“-في"ب": يتقله » وغير واضحة في الأصلءوالتصويب من " جامع الفصولين " 170/1١‏ . 

*- " جامع الفصولين " رمال 

'- " جامع الفصولين " .لا و" حاشية ابن عابدين " 141/9 . 

'- في " ظ " سقطت كلمة: "والثاني" . 


نحرضا 
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البائع الأوّل الأخذٌ من وَرئة المشري الثالي» ولورثة المرئهن إعادةٌ يدهو إلى قَبْض ذينهء هذا كله ديل على 
الرجوع(". 

والقول الثاني : ما ذكر الكشي”” عن علامة سمرقند مولانا صاحب "المنظومة"29؟ أنه قال: اتفق مشايح 
الزمان على صحة هذا البيع؛ لألهما تلفّظا بلفظ البيع , ولا عبرةً بمجرد النية بلا لفظ» فإنُ مَنْ توج امرأة بنيّة أن 
يُطلقها إذا مضى سنة » لا يكون متعة" . 

وجاء صاحب الحادثة إلى العلامة'"© وقال: بعت حانوي ثم اأعى المشتري أنه وفاءء وطلب مني نقد 
الثُمن وتسليم الحانوت؛ وادْعيت أنه كان باناء قال: القول قولّك؛ قال: كان من عَرّمِي أن أَنْقد وأستر ومن 
غَزمه الردٌ حين أنقد, فهل لي أن أحلف؟ قال: كان ذلك قبل العقد باللفظ ولا عبرة بالسابق» وحال العقد في 
القلب”" ولا عبرة له بلا لفظ؛ فاللفظ للبيع لا للرهن؛ فيثبت ما تلفّظا . 

فإن قلت للبائع يَعمُره ويؤدي الخراج في العُرف المستمرء دل أنه ملكه: قلت: يفعله طوعاً لا جَبْراًء 
وكذا لا يجبر على ترك الوفاء؛ ويجعل البيع باناً. ويكون للمشعري حق المطالبة في الثمن» فإن الهدمت الدار المبيعة 
لا يجبر البائع على رد الثمن لأله بمرلة يبع جديد وكذا إذا كان المبيع عبياً هلك تم الأمر ولا سبيل لواحد منهما 


على الآخر 0. 





'-في"ظ": بدرهم. 

'- " جامع الفصولين " 1.1 ؛ و" حاشية ابن عابدين " 475/9 ؛ و" القتاوى الهندية " ٠١3/8‏ 5؛ و" درر الاحكام شرح مجلة 
الأحكام " .47/١‏ وقد نصت المادة (781) من " بحلة الأحكام العدلية ” على أنه : " ليس للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء لشخص 
آخر" . 

"- تقدمت ترجته في الصحيفة )١01(‏ من هذه الدراسة . 

“- يقصد : النسفي بحم الدين عمر بن محمد بن محمد بن أحمد بن أبو حفص . المتقدم ذكره . 

*- فح يكون متعة لابد من التلفظ بالتأقيت . وهذا الرأي أورده صاحب " الفتاوى الخانية " 118/9 » وعلق صاحب " جاممع 
القصولين " 9 عليه بي : إِنّ الانتفاع به مقصود كما أن الاستيئاق به مقصرد » فلا وجه عله رهناً مع رضاه بالانتفاع ؛فعلى هذا 
لا بكرن رهناً لا لفظا ولا غرضاً . " تبيين الحقائق " 7919/5» و" البحر الرائق " 17/5. 

'- أي : النسفي » وقد تقدمت ترجمته في الصحيفة )١84(‏ من هذه الدراسة . 

" في " ب ": وحال العقد من العزم. وفي " ظ " : وحال العقد بالعزم. ولعل الصواب العبارة. وحال العقد بالعزم من القلب. 

*-" البحر الرائق " 17/5 ؛ و" جامع الفصولين " .170/1١‏ 


ارقن 





- 1110319701 71 
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والقول: الثالث ما ذكره القاضي7؟ قال: الصحيح أنه إذا جرى بلفظ البيع لا يكون رَهْئاء ثم إن شَرطا 
فسخ البيع في العقد وتلفظًا بلفظ البيع بشرط الوفاءء أو تلقَظًا بالبيع ”© وعندهما هذا البيع غير لازمء فالبيع 
فاسدٌ, وإن ذكراث” البيع بلا شرط» ثم ذكرا الشرطً على وجه المواعدة”*): جاز البيعٌ ولزم الوفاء» وقد لزم 
الوعك* ؛ فيُجعل هنا لازماً لحاجة الناس إليه”". 
والقول الرابع: قال في "العدة": واختاره الإمام ظَهِررُ الدّين أنه ببعٌ فاسد: فلو تبايّعا ثم قال أحدهما جون 
سيم آريم بيع بمن بازده", فقال: نعمء لا يفسد البيع؛ أما لو شَرَطاه في الببع يَفسّد ولو بعد العقد يلتحق به عند 
الإماه 20 , 
وهل يُشترط المجلس للالتحاق؟ ذكر السرخسي وأبو اليسرا" أنه يُشترط. 
وفي "الإيضاح": لا يُشترطء وهو الصحيح”'". 


وفي "فوائد البرهان"77": تبايّعا مطلقاً ثم ألخَقا الوفاء, يلتحق عند الإمام كإثبات الشرط المفسسدء 


وإسقاطه إذا لم يكن قربا وعندهها ل0"". 





'- أي : قاضي نان في " الفتاوى الخانية " 176/1 ع و" جامع الفصولين " .111-117/0/١‏ 

'- في " ب " [ بالبيع الجائز] . وانظر : " البحر الرائق " ٠ ١1/5‏ 

"-ى"ظ"ور"ب"و"م؟":"ذكر" باللفرد » والصواب بالتثنية ” ذكرا " عطفا على : " تلفظا " وانظر : " البحر الرائق فكنة 
"داق "ل : المرادعة. 

: ني "ب "و" م": وقد يلزم الوعد.‎ "٠ 

“- " البحر الرائق " ١5/5‏ » و" جامع الفصرلين " ول /؟- 101 و" تبيين الحقائق " 19//1” » و" حاشية ابن عابدين " 4189/1. 

" - يعون : حينما يظهر مين القبول » أبيع محصولي ٠‏ 

4 " البحر الرائق " و" حاشية ابن عابدين " . 

*- محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن بحاهد البزدوي أبو اليسر ‏ المتولى سنة 481 هل * المسواهر الضية " 
ا وخ -؟ 1. 

: 00 جامع الفصولين ليا‎ " -'١ 

'- عزاه في "كشة اللدون ” 970/6؛ لصاحب " حيط البرهاني " وهر الإمام العلامة برهان الدين محمود بن تاج الين أحمد بن الصدر 
الشهيد برهان الأئمة عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري ؛ المترق سنة 515 ه. 

حكني جامع الفصولين " قلات 


5 
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وإن شَرًطا الوفاء ثم عَفّدا مطلقاًء إن م يُقرٌ بالبناء على الأوّل: فالعقد جائز ولا عبرة بالسابق كما في 
التلجنة”'2 عند الإهاو”. 
والقول الخامس: ما اختاره أئمة خوارزم: أنه إذا أطلق البيع» لكن َكل المشعري وكيلاً بقَسخ”" البيع 
إذا أحضر البائعٌ الذمن» أو عَهِد على أنه إذا أوفاه فسحّ البيعَ والعمن لا يعادل المبيع؛ وفيه غبن فاحش» أو وضع 
المشتري على أصل لمال ربحاً بن وضع على مائة وعشرين ديناراً فرَهْنء وإن كان بلا وَضْع ربح بمثل الشمن؛ أو 
بقن يسير فباتٌ بشرط أن يعلم البائعٌ بالعبّن الفاحش7. 
أما إذا ظن أنه من عَدْل لكنه بِالعَبّْن الفاحش في الواقع؛ فإذا ظن المعادلة وباع بالقَيّن الفاحش فبات» لأنا 
إنها نجعله رهناً بظاهر حاله: أنه لا يقصد الباتٌ عاناً بان / وليس بمعهود وضعٌ الربح على الثمن في البات. 
واختار خاتم اجتهدين مولانا سيف الدين20 العصبة”") أنه رهن. 
والقول السادس: ما اختاره” البعض واختاره الشيحٌ الإمام فخر الزاهد؟ : أن الشرط إذا لم يذكر في 
الببع نجعله صحيعاً في حقّ المشعري حتى ملك الإنزال, ورَهْناً في حق البائع؛ فلم يملك المشتري تحويل يده وملكه 


إلى غيره وأجبر على الردٌ إذا أحضر الدّينَ لآئه كالرّرافة0 مركب من البيع والرّهن» فكثيرٌ من الأحكام له 





'- بيع التلجئة هو ببع صوري ؛ إذ هو ف حقيقته ليس بيع باتفاق المتعاقدين . " الفتاوى الخانية " . 

'- " البحر الرائق " 17/4 ؛ و" حاشية ابن عابدين " 14/19 417. 

'- في " ب" : ينفسخ. 

*- " البحر الرائق " 17/4 ؛ و" حاشية ابن عابدين " 2458/19 و" درر الحكام شرح بجلة الأحكام " .4175/١‏ 

'- عبد الرحيم بن أحمد بن إسمعيل الكرميينٍ » المنعوت بسيف الدين » الملقب بالإمام توفي سنة 451 هل .ودفن بمقسيرة يبمستات ) 
والكرميئ : بفتح الكاف وسكون الراء وكسر الميم وسكون الياء تحتها نقطتان وفى آخرها نون هذه النسبة إلى كرمينية بلدة بين بخسارى 
وسمرقند " الجواهر المضيئة " 505/15 . 

"- لم أتبين المقصود بالعصبة ؟ . 

"- المثبت من " ب " ونسخخة على هامش " ظ ". وفي معن “ ظ " : أحازه. 


*- هر : مبارك بن الحسن » الملقب بالإمام الزاهد السيد فخر الدين ؛ كان موحودا ل سنة أربع وعشرين وسيع مائة مدينة دلى » تفقسه 


عليه سراج الدين عمر بن إسحاق رحمة الله عليه . انظر ترحمته في " الجواهر المضية فٍ طبقات الحنفية " 415/17. 


*- في هامش " ظ " : الزرافة بفتح الزاء وضمها مخنففة الفاءء دابة يقال لها بالفارسية "اشتركا وبلنك". وعزاه للصحاح للجوهري؛ وهو 


قي 1/4 


خارف 


١1/ب‎ 
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حكمان كافبة حال المرض وبشرط”" العوّض وجعلناه كذلك لحاجة الناس إليه فرار؟ من الربا(”©. 
لئ اعتادوا الدينَ والإجارةً » وهي لا تصعٌ في الْكَرْم, وبُخارى؟ الإجارة الطويلة ولا يمكن تلك في 
الأشجار, فاضطروا إلى ببعها وفاء, وما ضاق على الناس أمْره اتسع حكمه . 
وقد نص في "غريب الرواية" عن الإمام : أن البيع لا يكون تلجعة حتى يُنصّ عليها في العقد , وهصي 
والوفاء واحد. 
واختار الصّدرٌ السعيد تاج الإسلاه”"2 والإمام المرغينائي””) والإمامٌ علاء الدين المعروف بِبَدْر: أن البيع 
بشرط الردٌ عند نقد الثمن أن المشتري يُملكّه"". 
وقال الإمام علاء الدّين بدر : بملكه انتفاعاً. 
فإن باعّه المشتري من غيره أجابوا/174١ظ/‏ سوى علاء الدين بدر بصحخة البيع الثان؛ لأله سمه البائع 
الأول إلى المشتري برضاه”” ". 
والقول السابع: أجاب علاء الدين بدر: أنه لا يصح وعلى هذا اختيارٌ صاحب "الحداية" وأولاذه 
ومشايحٌ زماننا وعليه الفتوى؛ أعني: لا بملك المشتري الببع من الغير كما في بيع الكرّه لا كالبيع الفاسد بعد 





'- في" ظ": وشرط. 

'- " البحر الرائق " ١1/5‏ » و" جامع الفصرلين " الرؤلاى و" حاشية ابن عابدين " لاثره 7 14. 
"- أي : أهل بلخ . و" بلخ " : مدينة مشهورة بخرسان . " معجم البلدان " . 

*- أي : أهل بخارى . 

“- " البحر الرائق " 17/1 » و" جامع الفصولين " 19/1/1. 

"- تاج الإسلام أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة . أو الصدر الشهيد . انظر : ترجمته في " طبقات الحنفية " صحيفة: 14 . 

'- تقدمت ترجمته في الصحيقة (؟ ؟) من هذه الدراسة . 

*- لم أقف على من ترحم له ؛ غير أني وجدت له ذكر لي " حيط البرهاني " 4/..ه ؛ حيث قال : * والشيخ الإمام علاء الدين عمر بن 
عثمان المعروف بعلاء بدر " » ووصفه في 558/4 : بالشيخ الإمام الزاهد , 

*- " البحر الرائق " ١7/5‏ 2 و" تبيين الحقائق " 771/1 . 


''- " البحر الرائق " 117/5 . 


أحرق 
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وسئل الصّدرٌ عنه: بأنه يُجعل فاسدا ويُمنع من الاسترداد بعد البيع من غيره كالفاسدء وإن قضى الدين 
قال: هذا كبيع المشتري من الكره. قيل له: فإن أكل المشتري غلّة الْكَرْم والأرض والدار؟ قال: حكمه حكم 
الزوائد في البيع الفاسد, يعني: أنه يَضمئه إنْ استهلك ولا يَغرم إن هلك كزوائد المفصوب7". 

والقول الثامن”": القول الجامع فيه ما قاله بعض امحققين في أثناء مسألة» وهي مَنْ باع عقاراً خائفا بمائة 
متقال ذهباً. ثم باع هذا الذهب من مشتري العقار بمثة مثقال فضةٌ نقد خيّلة الربح» ثم فسخ الوفاء في العقار يرد 
الذهب الذي ذُكر في العقد لا الفضةً المفبوضة . 

اعُرض عليه :بأن هذا البيعَ فاسدٌ في حقّ بعض الأحكام حتى مَلَّكْ كل منهما الفسخ؛ وصحيحٌ في حق 
بعض الأحكام كحل الإنزال ومنافع المبيع؛ ورهن في حقٌ البعض حتى لم يَملك' الشاري بَيعَه من آخر ولا رهنه» 
ول يملك قطع الشجر ولا هدم البناء» وسقط الدّينُ بقلاكه, انقسم الثمنُ إن دخلّه نقصان كما في الرّهن» فلمٌ لا 
يُعطّى له حُكمٌ البيع الفاسد: أو الرّهن الصحيح في حقّ هذا الحكم حتى لا يحب عليه وقت الفكاك إلا ما قسبض 
كما في البيع الفاسد والرهن يجب رد اال 1 

قلت: هذا العقد مركب من العقود الثلائة كالرّرافة فيها صفةٌ البعبر والبقر والنّمر جوز لحاجة الناس إليه 
بشرط سلامة البَدَلين لصاحبهما”” والبَدَلُ المذكورٌ نا كان ذهباً وجب رعايةٌ سلامتها. 

ابرض عليه : بأنه يجب رعايةٌ سلامة المقبوض لا رعاية المسمّى» لأن لزومً الضرر في فوات المقبوض لا 
في فوات المذكور: ولأنه إذا وقع ترد في إلحاقه بالفاسد أو إلحاقه بالصحيح, فإلحاقه بالفاسد أولى؛ لأنه فامك 


حقيقةً لالحاق الشرط الفاسد به, وهو شرطٌ الفسخ عند فد الثمن؛ وهذا لم يصحٌ بيعٌ الوفاء في المنقول» وصحٌ في 





'- " البحر الرائق " 315/5 . 

'- " حاشية ابن عابدين " 475/9 »ورجحه في " البحر الرائق " 11/5 . 

"في" ظ": لاعلك. 

'- وبه أخذت "يحلة ألحكام العدلية" في المادة : )١14(‏ . وانظر: " حاشية ابن عابدين " 7/ه؟4» و " شرح القراعد الفقهية " : الزرقا ؛ 
الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ؛ المتوق سئة ه7١‏ هء قدم لما وعلق عليها وذيلها الأستاذ مصطفى الزرقا - دار القلم - دمسشق 
- الطبعة الخامسة 15419 هل: 1998م . 

* في" ظ" و" ب ": لصاحبها. 


خرف 
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العقار باستحسان بعض المتأخرين» لا لآله خال عن الفسدء فإذا كان كذلك فإلحاقه بالفاسد أولى كمسا ألحق 
بالفاسد في أن لا يُجبر المشعري على دفع الثمن'". 
قلت: الضررٌ معارّضٌ قد يقع في المذكور, وقد يقع في المقبوض» فلا يرجح . وقولك بأنه فاسد حقيقة 
ممنوع لأله يُشبه بع التلجعة, وإنه صحيح عنده لا عندثما فأعطيّ له حُكم الصحيح” عملاً بقرله. وحكمٌ الفاسد 
في بعض الأحكام عملاً بقويهماء وحكم الرهن في بعض الأحكام عملاً بقول الناس كما ذكرناه فيما تقدم. 
وإذا وقع التردةُ في الحاقه بالفاسد أو الصحيح, فإلحاقه بالصحيح أولى تقليلاً للفساد وترجيحاً لقول الإمامء 
فيُعتبر المذ كور ثا ل المأخوة. 
القول التاسع: الذي استقر عليه”” فتوى صاحب "المهداية" وأولاده ومشايخ العهد: أن المللك يت 
للمشعري في زوائده”؟ ولا يَضْمُه بالإتلاف'”) فإنه استفق عمادٌ الدين عبد الوهاب فيما إذا كقد البائعٌ وفاء المال 
بعد خروج القلّة قبل الذفع؛ هل يُجبر المشتري على قبوله وفسخ البيع حتى يسلم التو للبائع؟ قال: لا. 
(وأجاب) الإمام علاء الدين بدر: يُجبر بشرط أن يُعطي البائعٌ للمشتري حطتئه من الل 
(واجاب) منهاج الشريعة'": يُجبر على القبول ويُسَلّم التّزْلَ للبائع؛ جعله كالرّهن”". 
وإن كان المشتري ذَقَع غلة السنة» ثم قد في السنة الثانية البائعَ قبل الإدراك أجابّا بجوابهما الأرّل» 
وأجاب عمادٌ الدين بدر: إِنْ كان مضى ثلا السنة لا يُجبر المشتري على القبول» وإن كان المبيعٌ مشتغلاً؟ كالدار 


ونحوه, فالمختار: أنه في أي وقت أحضر النقد يُجبر المشتري على القبول. 





'- " حاشية ابن عابدين " 171/97 . 

' في "ظ "و" ب " : الصحة. 

"- في " ب " : والقول الذي استقر عليه...٠‏ لم يذكر "التاسع". 

؛- في" ظ" : رواية. 

*- " جامع الفصولين " 11/1/1١‏ . ' 
'- محمد بن محمد بن الحسن إمام الأئمة على الإطلاق منهاج الشريعة ؛ تفقه عليه صاحب " الهداية " وقال : لم تر عيين أعز منه فضلا 
ولا أوفر منه علماً ولا أوسع منه صدراً ولا أعم منه بركة . انظر ترجته في " الجواهر المضية في طبقات الحنفية " 7// 55-81 , 
"- المسألة كاملة في " جامع الفصولين " 101/١‏ . 

عدي تي »تر عن" ابييل بالشين الهلة, 
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ولو قد البائعٌ الشمن قبل خروج الغلة قبل: لا يكون له قسط من الغلّة» وقيل: له ذلك؛ ويُقسم الغلة 
على اثني عشر جزءاء فيأخذ قسط الماضي من السنة0". 

قال بعضُهم: هذا إذا ظهرت الغلّة, لآلها إذا لم تظه' في أي شيء يبقى العقد : 

ال سرامي "الهداية": يبقى العف في قدره ولا يتفاوت فيما إذا ظهرت الغلهُ أم لا فعا للسضرر عسن 
لمشعريين”" فإنه قد يشتري في الخريف» فإذا طلع التُزل في الصيف تقد وفسخ فيُحرم المشعريء أو في أوّل الربيع 
حين وجد [...]0 سالف للثمارء فيدخل الضررُ بالشراء©» وذَقّعه فيما ذكرنا بالإسقاط”؟ يابقاء”' العقد في 
قَذْره قبل له بعد أداء كل الذين: كيف يبقى العقدُ؟ قال: بِقَدْر ما أبقينا العقد, يكون الدّينٌ المؤُدى دَيْناً للبائع 
على المشتريء فإذا دَفع الثّرل يُجعل قصاصاً. 

قيل: كيف يبقى العقدُ في الثمار المعدومة؟ قال: يبقى في الأصل لا في التّرل» قيل: وإن كان المسشتري 
اسعو فى 70 ثمار سنين سّلفت؟ قال: نعم. 

وأجاب الديناري9: أنه إن كان رفع غلّة سنة يُجبر على قُبول الغمن ويُفسخ العقدُ وكذلك إذا كان 
ضَرْط له نصف غلّة الكَرْم ثم نقد الثمن [...]"" قبل إدراك الغلّة لا يتمكن من الفسخ قبل أن تعم السنة إلا إذا 
رضي أن يترك حصّة الماضي من الغلّة للمشتريء ولو أراد ترك الغلّة وأخذ الثمنَ من البائع له ذلك» وهذا كله إذا 
كان الخارجُ له قيمة وإلا فلا(" "2. 


واختار صاحب "المداية”" وأولادة: أن للمشتري طلب الحصة خرج الشمو أو ل 





'- " جامع الفصولين " 19/1/١1‏ . 
'- كذاف " ب "» وغير واضحة في " ظ " . 
" ني " ظ " و "م " زيادة كلمة : البناء . 
“- شرحت في هامش " ظ " : جمع شار. 
“في "ب" : بالأقساط, 
أدبي "ظ": بائعاً. 
'- في " ظ ": استولى. 
* - تقدمت ترجمته في الصحيفة ( ١١5‏ ) من هذه الدراسة . 
* في" ظ"و” ب" زيادة : فقال. 
'- " جامع الفصولين " 177/1 . 
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وأجاب عماد الدين وعلاء الدين بدر ومنهاجٌ الشريعة: في المشتري وفاء إذا باع باناء أو وفاءءأو 
وهب: إن هذا العصرف لا يصحّ؛ وإذا مات المشتري وفاء فورثه يقومون مقامّه في أحكام الوفاء. 
وإن هلكت أشجارٌ الحديقة المشعراةٌ وفاءً» أو بناءً المرل المشتّرى وفاء بآفة سماوية . 
أجاب عماد الدين: إن الخيار للبائع؛ إن شاء تركّه على المشتري؛ وإن شاء أخذ العَرْصّة بحضتها من 
الثمن المنقود: وأجاب منهاج الشريعة: بأنه يُجبر على الإقالة ولا يَضْمن الغالك. 
وأجاب علاء الدين: بأنه لا يضمن الهالك؛ ويقبله إذا تقد البائع العمنٌ» وإن كان المشتري استهلك البناء 
والأشجار, قال عماد الدين: يضمن وقال علاء الدين: لا. 
قال نظام الديد”'©:أجاب مولانا فيما إذا انتقص المبيعُ وفاء :أن البائع مخيّر بين الأخذ بكل الدمن والترك . 
وقال بعض مشايخ سمرقند: أمسك حصّة النقصان بالغا ما بلغ . 
وإن زاد على الشمن استردٌ المبيع يجاناء قال مولانا: هذا لا يصح» لأن هذا للنظر ولا نظرّ فيه. 
وذكر في "جواهر الفقه"”©: أنه يغبت الخيارٌ في فَصْل النّقصان كما ذكرنا للبائع؛ والذي استقر عليه 
فتوى الأئمة”” والأساتذة' / في مسألة نقصان الْبيع وفاء؛ سقوط حصّة التّقصان من مال الوفاء وهو الشْمَنُ ‏ ب/"١‏ 
ويُقسم [...]) مال الوفاء على قيمة الباقي والهالك؛ فيُسقط قسط امالك ويبقى حصّة الباقي بيانه'”. 
[ الآثار المترتبة على بيع الوفاء ] 
اشترى دارا بالوفاء قيميّها تساوي ألفا بمانة فَخَرِبَت الدارٌ حتى صارت القيمة حمسمائة سقط من الشمن 


حمسون» وكذا إذا استهلك المشتري البناء والأشجارً: يَضْمنُ القيمة كالمرئهن . 





'- إبراهيم بن علي المرغيناي الملقب نظام الدين أبو إسحاق أحد مشائخ قاضي حان . انظر ترحمته عند : الداري ؛ تقي الدين بن عبد 
القادر التميمي الغزي المصري الحنفي ؛ المنوق سنئة ٠٠٠١©‏ ه في : " الطبقات السنية في تراجم الحنفية " 5157/1 » تحقيق : عبد الفتاح 
الحلو » دار الرفاعي » السعودية الرياض ؛ الطبعة الأولى , ١407‏ ه - 1181م . 

' فى" ظ": جراهر الفقهاء» والصواب : "جواهر الفقه " لنظام الدين بن برهان الدين المرغيناتي الحنفي » ولد صاحب الهداية » 
..,..انظر : " كشف الظنون " .481/1١‏ 

"- في " ظ ": فهو من الأئمة. 

في "ظار 
*- " جامع الفصولين " 3171/1 . 


1 ب 0 زيادة : من , 
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وأجاب صاحب "لحداية" في المرقن إذا فتح كُوَةَ في جدار الرّهن للإضاءة؛ فوّهن الجدارٌ سقط مه 
ضمِنَ النقصان, أعني: سقط من الدّين قدرٌ التقصان» ولو كان مكان الرّهن بع وفاء: لا يتضمن. 
وإن استهلك أجنبي البناء أو الأشجار, صمت(" المشتري قيمة التالف وصارت رهسا في يده وإن لم 
يُضمّنه فبقَدْر قيمة لقصان لا بملك المطالبة بالغمن”"» لما تقرر أنّ الرهنَ إذا غَصّبه غاصب من ارقن لا ملك 
المرمَنُ مطالبة الدّين ما لم يستردّه من الغاصب. 
وإذا غاب البائع وفاءً؛ والمببع في يد المشعري وفاء؛ قال عماد الدين: لا ينتصب المشتري خصماً لمن 
يدّعيه. وقال منهاج الشريعة وعلاء الدين: يكون خصما. 
وصاحب الهداية وكثيرٌ من مشايخ سمرقند: على أنه يُشترط حضرقما/9 ١١‏ ظ/ . 
وقال علاء الدين بدر: لا يُشعرط؛ فحَصّل فيه الاختلاف. 
والخراجٌ في البيع, الجائز على البائع . 
وذكر التسفي: أنه على البائع إن قصئه الزراعة لأن به يَجَبٌ الضمان عليه, وهو كالآجر, والخراج 
على الآجر”” عند الإمام, فإذا لم يطالبه فقد ضيّع حقّه كما إذا أبرأه عن الأجرة» ويدل عليه ما قال في " 
الاستحسان "2 : إن الخراج في جميع الصُور على ربا الأرض إلا إذا زرعها الغاصبٌُ وم تنقص الأرض بالزراعة. 
وزكاة مال الوفاء على البائع؛ لأنه ملكه بالقبض؛ وعلى ا شتري أيضاًء لكنه يُعَدُه مالا موضوعاً له*) 
عند البائع وليس فيه زكاةٌ مال على رجلين» لأن النقود لا تتعيّن في العقود والفسوخ, وعليه صاحبُ " الهداية " 


والإمام البزدوي000. 





'- ضبطت ف " ب" : ضمنه بتشديد الميم. 

'“- في " ظ "و" ب " : من الثمن. 

"- في" ظ" : في الأحر. 

'- لأبي سفيان الرازي رحمه الله تعالى. ” الجمراهر المضيعة " 91/4 , 

" في"ب": لأنه يعد مالاً مرضوعا. وفي "م": لأنه يَمْدُ مالا له موضوعاً. 

'- هو : علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن » المعروف بفخر الإسلام النزدوي » الفقيه الإمام الكبر يمسا وراء السهر 
..... وبزدة : قلعة حصينة على ستة فراسخ من نسفف .. . ومن تصانيفه " المبسوط " : أحد عشر بجلدا و' ' شرح الجامع الكبير " و" الجامع 
الصغير " وله في أصول الفقه كتاب كبير مشهور ومفيد رحمه الله تعاللى . " اللدواهر المضيئة في طبقات الحنفية " ارؤؤه. 


م شرح فتح القدير " را ؛ و" غمز عيون البصائر " ؟/ 0 
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ووم ا ل م01 3 
وإنت آجَرٌ المبِيعٌ وفاء من البائع . 


فمّن جعلّه فاسدا قال: لا تصحّ الإجارةٌ ولا يجب شيء» لأن المستحقٌ بجهة إذا وَصّل على وَجه إلى 


المستحقّ يقع عن تلك الجهة, والردٌ يكم الفساد لازم فيقعٌ عنه . 


ومن جعله رهاً كذلك» لم يُلزم البائع الأجر, وقد ذكرناه . 
ومن أجازه جوّز الإجارةً من البائع وغيره وأوجب الأجر”'". 
وإن آجرّه من البائع قبل القبضء أجاب صاحبُ "الحداية": أنه لا يصح» واستّدل بما لو أجر عبداً اشتراه 
قبل قنْضه: أنه له يَجِبُ الأجر» وهذا في الباتٌ» فما ظلك في الجائز؟! غير أن الرواية في إجارة المنقول قبل القَبْض؛ 
والذي ورد عليه الوفاء في الفتوى مطلق؛ فلا بدُ من القيد'". 

وذكر في "الإيضاح": أن كلّ ما يصحٌ بيعُه قبل قبضه تجوز إجارئه وما لا فلا”". 

وبيع العقار قبل القبض جائزء فكذا إجارثه . 

وقال الإمام الأرسابندي”©: لا تجوز إجارةٌ العقار أيضا قبله؛ لأن العقد يَرِدُ على المنفعة وهي منقولة!". 

راعترض عليه الكرماي: بأنه إن صح لم أن لا تجوز إجارةٌ المستأجر قبل الَبْضء والنص على خلافسه؛ 
وأنت خبير بأن العينَ قائم مقام المنفعة في حق ارتباط الألْْين؛ فيُنظر إذن إلى ما قام به المنفعة". 


20018 500 5 2 0 
وإن زعم البائع أنه كان قبل قبضه ولم يجب بالسكنى”*): وزعم المشتري الوجوب لكونه بُعد القسبض؛ 


فالقول للمشتري لدَغْواه الصحة . 





'- كلمة " من " ساقطة من " م " . 

'- " جامم الفصولين " 9م ؟ و" حاشية ابن عابدين " با ء و" الفتاوى الأنقروية " .59514/1١‏ 

"- المصادر السابقة . 

*- " جامع الفصولين " مما ء و" الفتاوى الأنقروية " 94/1؟. 

“في "ب": الأرسانيدي؛: ولي " ظ " : الرسانيدي. والصواب : " الأسابئدي " : أرسباند بالفنح ثم السكون وسين مهملة وألف 
وباء موحدة مفتوحة ونون ساكنة ودال مهملة » من قرى مرو على فرسخين منها . " الأنساب " 0 » وهو : محمد بن الحسين بن 
حمد الأرسابندي أبو بكر القاضي المروزي » المعروف بفخر القضاة ؛ سنة 11م ه رحمه الله تعالى . انظر ترجمته في " الجواهر المضية في 
طبقات الحسفية " له 45-1 .١‏ 

'- " جامع الفصولين " ولرعبالء و" الفتاوى الأنقروية " 114/1؟. 

"- نقله عنه في " جامع الفصولين " 177/1١‏ . 

“4 في "ظ ": ماسكن. 
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وإن نقد البائع المال في أثاء المدة تتفسحٌ الإجارةٌ ويُجبر المشتري على القبول لعدم لزُوم العقد وله الأجو 


كساب الماضي 0" . 


ون آجره من غيره وأخذ الأجرّ: كان للمشتري على قول من جعله فاسدا أيضا كما في الغصب؛ بل 


أولى. 
وغْلَة الكَرْم على ما شرَطا . 
1 / ذه ؟ قر ذ” ام باعلدفت(50) 
ولو أراد فسخ البيع وقد شرَط له جزءاً من الغلة, هل له ذلك؟ قد ذكرناه باخعلافاته 5 


وإن بيع بها دار فحقٌ الشّفعة للبائع لا للمشعري كما في الرهن حق الشفعة للراهن. وإن في يسد 


ا مرهن» وكذا الحكم قي بيع العلجعة” 2 . 


باع نصيّبه من الكرْمِ وفاء من شريكه ثم باعه بان من أجنبي» وأجاز ١‏ شتري وفاء بيعه البات من أجنبي» 

٠ 2 8‏ 1 1 “نك اتاب »م له الشفعة” 

والمشتري وفاء من؟؟ شريكه إذا قضى”” البائع مال الوفاء وأجاز الببع؛ ليس له الشفعة وقوله: ليس له الشفعة 
0 

أما قوله : "إذا قضى مال الوفاء: يصحٌ البيع" خطأء لأنه انعقد موقوفا على إجازة المشترى» فلا يجوز 


بإجازة البائع» وهذه إحدى ما يخالف فيه الوفاء الرّهن. 


0ك 
'- " الفتاوى الأنقروية " .198/١‏ 

'" في " ظ " : بانختلافه. 

"- " جامع الفصولين " و/سباوء و" حاشية ابن عابدين " /أ/5؟1. 

“- كلمة " من " ساقطة من " م " و" ظ" . 

*-ني " ظ ” و" ب " : أو قضى. ٍ 
'- هذه واقعة حدثت في زمان صاحب " جامع الفصولين " ١77/1١‏ ؛ حيث قال : " كرم بينهما باع أحدهما نصيبه من شريكه بيعا 
جائزاً , ثم باعه من آخعر باناً حي توقف على إحازة شريكه المشتري وفاءً » هل لشريكه حق الشفعة ؟ أحاب حل المفتين في بلدثنا : أل 
له الشفعة - وأحبت : أنه ليس له ذلك بعدما ألحقت بالقتوى - وأجاز شريكه فإنه لا بد من هذ الإلحاق ليصير مسألة ؛ فإنه لا شفعة 


في البيع الموقوف إلا بعد النفاذ 2 
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وذكر الديناري0©: باع كرّماً وفاء وسَرّط أن يطالبّه بالعمن بعد قَنْضه غلة الكَْم وقبله البائع» ورَفع 
المشتري القْلدّ له طلبْ الثمن قبل تمام السنة, وإن لم يشترط الفسحٌ بعد رفع الغلة لا يَمْلِك الفسخ قبل تمام 
السنة. 
باع أرضاً مزروعة”"" بوفاءء وشرّط الزرع؛ فأخذه المشعري مزروعاء ثم فسّخاا" البيع؛ للبائع أن يطالب 
بقيمة الزرع, فإن كان من جنس الثمن فاكُقاصّة بقَدْرِه من الثمن الذي على البائع» وإلا فيرجع على ا مشتري 
بقيمة الزرع؛ لأن البيعَ في الزرع فاسدء لآله صفق في صفقة, فدل هذا أن البيع في الزرع والثمر بعد الإنسلاف 
يكون جائزا با فياخذ البائحٌ من المشتري حصّة الزرع والشمرة». 
باع كَرْمَه وفاء ثم باه قبل السنة وُروج الثمرة من ١‏ شتري بيعاً با بدون الغلّة؛ أو لم يَذكُرْها: تكون 
الثمرةٌ للبائع. 
وإن آجر المشتري”» وفاءً المشترى من غيره شهرة ثم إن البائع باعه بان من غيره في أول السشهرء 
وأجازه المشتري في نصف الشهر, فأجرةٌ كل المدة تكون للمشتري في هذه الصورة؛ لأن الفسخ هنا مسن جهة 
المشعريء المشعري غير مُضطرٌ في إجازة هذا الببع لعدم العُذْر في فسخ هذا الببع كالدين وغيره؛ فلا يتفسخ البيع؛ 
فإذا بقيّ العقدٌ يكون البَّدَّل للمشتري . 
وإن كان الفسحٌ من البائع» إن كانت المدة متعارفة”" لا يظهر في حقٌ المستأجر, وإن لم تكن متعارفة 
يظهر الفسمٌ في حقّ المستاجر لأله لا يُلزم اضر في الأولى لقصّر المدة» ويلزم في الثانية لقطاول المدة. 
ولو دفع البائعُ لثمنَ بطلّب المشتري لا يظهرٌ الفسمٌ في حق المستاجر أيضاء لأن له الامتناع عن الأداء 


قبل فسخ الإجارة. 





. من هذه الدراسة‎ ) ١5( تقدمت ترججمته في الصحيفة‎ - ١ 
3 كلمة "مزورعة" مع - مخ "اظ‎ -' 

" في " ظ " : ثم فسخ البيع. 

'- " جامع الفصولين " 174/١‏ . 

' في"ظ": المشترى. 

'“-كلمة "شهراً" ساقطة من " ظ " . 

'- في " ظ " : متفارقة. 

“ني " ظ": الصدد. 
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وقوائمُ الخلاف التي تُقطع في كل سنة, وكذا كل ما يُحصد في كل سنة: لا يدخمل بلا ذكسر إن كان 
موجودا وقت البيع . 
أما الحادث بعد الشراء فللمشتريء لكنه إذا اشترى كرما وفاء وحَدّث فيها قوائمٌ الخلاف يُجسبر 
المشعري على أن يَصْرف منه إلى دعائم الكرم قر المتعارف . 
فاما القوائم الموجودة أوان البيع ودخل في البيع بالذكر: لا يُجبر على الصرف منه, لأنه مَلكه بكم أن 
له قسطاً من الثمن؛ فلو صرف له الرفعٌ حين الفسخ7". 
وإذا باع الْبِعَ وفاءً من المشتري وفاءً بانا. وتفاسّحا الباتُ بما هو فسخ في حق الكل يعود الوفاء: وإن 
كان ما('© هو كبيع جديد لا يعود7". 
وقد ذكرنا أنه إذا باع المبيعَ وفاء باناً وقضى الثمن: لا يصح البيعٌ البات الموقوف, ويحتاج إلى تجديده 
بعد القضاءء لكنه ينفذ يإجازة المشتري وفاءء فإذا جاء إليه بالشمن وقال: بعت المبيع وفاء منك من آخر بان وهذه 
دراهمك من ذلك فخُذهاء فأحَدّها يكون إجازة9 ولا يحتاج إلى التجديد'”". 
وإذا خَلّى البائعٌ وفاء بين ا شتري والشمن يصير قابضاً وينفسخ البيعٌ؛ وإن أبَى عن قبض الثمن لا يَتفسخ 
بلا قبول وإن قبل بعضّ الثمن انفسخ بقلره . 
وإذا قال له المشعري: تركت لك هذا البيع» فإن شئت فبِغْهُ أو ارهُنْه فإن أمهلعك؛ لا ينفسخ به البيع . 
وإذا قال البائع أو المشتري: فسخخت هذا البيعٌ بعد ستة أشهر: لا يصحٌ الفسخ". 
وإذا باع البائغ وفاء ابيع بائاً من غيره» وأدّى المشتري الثاي الثُمنّ إلى | شتري وفاء بعوّض ذَيْنه الذي 


هو مال الوفاء على البائع ليسلم له المبيع» ليس للبائع أن يُطالبَه بالشمن. 





'- " جامع الفصولين " 171/1١‏ . 

'- في " ب" :ما, 

'- " جامع الفصولين " 174/١‏ . 

“- في " ظ " : يكون إحارة. بالراء المهملة. 

'- " جامع الفصولين " 174/9 » و" حاشية ابن عابدين " 475/9» و" الفتاوى الأنقروية " 598/1 . 
'- " جامع الفصولين " 174/١‏ . 
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وإن قضى الثمنّ للبائع الات ثم أدَى أيضاً مال الوفاء خلاص المبيع عن المشتري وفاء بلا إذن البائع 


[ليسلم له المبيع ليس للبائع أن يطالبه بالثمن: وإن قضى الثمن للبائع البات ثم أدى أيضاً مال الوفاء لخلاص المبيع 
م 2 > اك 0 . : م ب/ة ١‏ 
عن المشتري بلا إذن البائع ]0 أجاب بعض / المشايخ: أنه لا يملك الرجوعٌ على بائع الوفاء؛ بخلاف معير 
3 
الزُهن إذا قضى ذَيْنَ ١‏ هن" لخلاص ”2 المرهونء لأئه مضطر إليه خلاص ملكهة. 
وذكر في إجارات " الذخيرة "20 : باع العينَ المستأجرٌ المؤاجر من أجنبي, وأدّى الثمنَ المشتري إلى 


المستأجر بعوّض الأجرة؛ إن كان الآجر حاضراً فهو متبرّع, وإن كان غائبا لا؛ لأئه ملجا حينشل لخسلاص 


71و ينا 

وفي[...]© إجارات ' العدة "229 إذا باع المؤاجر يإذن المستأجر حتى لَزم عليه رَدُ الأجرة. فأدّى 
المشعري الثمنّ إلى المستأجر لأجله بلا أمر المؤاجر: يكون متبرعا”” ". 

باع أرضّه وفاىئ ثم من آخر بلا إذنه بات وباع المشتري بائاً من آخر كذلك, ثم أجاز المشتري وفاء بيعه 


5 . 8 مزؤذ١ا‏ 
الباتُ لا يفذ بيعٌ المشعري بانا من غيرة؛ كالمشتري من الغاصب إذا باع ثم أجازه المالك” ". 


بجح فصن عب ب ب تت 
'- ما بين معقوقتين ساقطة من " ب " و "م " 

'- في " ظ " : الراعن. 

' في" ب": بخلاص. 

'- " جامع الفصولين " 174/١‏ . 

*- البرهان بغير ياء النسب : عرف بذلك جماعة من أصحابنا منهم . 
" انحيط " وعلم له ب " م " وصاحب ” المحيط " لقبه : رضي الدين ؛ فلعل له كنيتان » ورأيت على بعض نسخ " انحيط " برهان الدين 
. انظر " الجواهر المضية في طبقات الحنفية: 


.. وبرهان صاحب " الخحيط " كذا قاله فى " القنية " برهان صاحب 


خط بعض الفضلاء » وهو صاحب " الذخيرة " وأصحابنا يقولون : " الذخيرة البرهانية " 
ل" 
'- ني" ظ": بخلاص . 
"- " جامع الفصولين " ١098/١‏ . 
*- ني " م " زيادة كلمة "ذكر". 
* في" ب" : وذكر في إحارة الذخيرة. 
-٠'‏ " جامع الفصولين " 1178/1 . 
'!-" جامع الفصولين ” 178/١‏ . 


امنا 
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باه وفائء ثم [باعه] من آخخر بائاء ثم من آخَر كذلك: فأيهما أجاز المشتري وفاءء» نفذ بعد؟ ذلك 
كائرهون يتعدّد عليه بيع الراهن”". 

باع داره بائاء ثم باعه المشتري من البائع قبل تقد الغمن بأقلّ من الثمن الأوّل ببعاً جائزا لا يجوز. 

إذا لقي/ ١٠/٠‏ ظ/ البائع المشتري وفاء في بلد آخرء وطلب المشتري ذَيْنَه من البائع بعد فسخ البيع: له 
ذلك كما في المرهون الذي له حمل ومُْنة إذا لقي الراهنَ في بلد آخر: للمُرئهن طلبُ الدذين”". 


5 


باع أرض غيره وفاءً بأمر المالك, إن باع له فهو وكيل» وإن باع لنفسه فهو كالمستعير العين'” ليُرهتها “. 


باع دارّه وفاء ولم يقبض الغمن: ليس للبائع فسحٌ البيع ولا بيعّه من غيره بلا حضور المشعري» وإذا جمع 
في البيع الجائز بين العقار والمنقول الذي لا يجوز فيه البيعٌ الجائز بن لم يكن تبَّعا للعقار حتى فُسد في المنقول لا 
يتعدى إلى العقار» بل يجوز فيه, وهذا إشارة إلى أنه لا يجوز الوفاء في المنقول". وني "النوازل": جوازٌ الوفاء في 
المنقول أيضا”” , 

واختلفت ألمةٌ سَمرْقد في أن الوصي: هل يَمْلك بيع عقار الصيّ وفاء؟ فأكثرهم على أنه لا يَمْلكء 


وفتوى صاحب “الحداية* على أنه مك101 . 





ييا ريا ليا 


'- لفظ " بعد " ساقطة من " ب" وام 

'- " جامع الفصولين " 178/5 . 

'- المصدر السابق . 

“- في" ظ": الغير . 

*- " جامع الفصولين " 178/١‏ . 

'- " جامع الفصولين " 178/1 . 

"'- ” حاشية ابن عابدين " 477/97 » قال في " شرح القواعد الفقهية " صحيفة71 : " اختلف في حواز بيع الوفاء في المنقول إذا لم يكن 
لمنقول من توابع العقار : ولم أحد في ذلك ترجيحا ؛ولم تتعرض " الشملة " له أيضاً ؛ ومقتضى ما ذكروه من أن تحويز ببع الوفاء يمذه 
الكيفية المعروفة إنما كان لضرورة الناس وتعارفهم أنه إذا لم يتعارف الناس إحراءه في المنقولات التعارف المعتبر لا يجوز كما هو الواقع ني 
زماننا " » وانظر : " الفتاوى الأنقروية " ١/46/ء‏ و" درر الحكام شرح بحلة الأحكام " 111/1 . 

4 في"ظ": على أنه لا يملك. وهو خخطأ. 

*- ثقله عنه صاحب " جامع أحكام الصغار " 7640/1 وقد ذكر المخلاف في هذه المسألة » ونسب انع إلى الشيخ علاء الدين - صاحب 


" تحفة الفقهاء " - وغيره من مشايخ سعرقند 3 


ا ؟ 
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ولو ذكر شرطً الفسخ في البيع أو ذكر بعدّه؛ وقد ذكرناه: يَفسد العقد» لكنه إذا قبعته المشعري وباع 
من غيره فهو كبيع الكرّه يُلحقه بيع المشتري منه من آخر وإذا تلفظاً بلفظ الوفاء أو الببع الجائز: لا يئنفسة0 . 
باع وفاءً وأحال بالثمن إلى غيره واستحق ابيع بعد أداء شيء من الُمنَ إذا كانت الخَوالةٌ مطلقة 
للمُحتال: طلب الباقي وإن مقيّدة: لا ورجع بما أى على بائعه, لأله أذَاه بالأمرء وإن شاء على المحتال7"©. 
أضاف الصّمانَ [...]0" بالبيع الجائز إلى فسخ البيع على أن المشعري بالخيار في مطالبة ثُمنٍ الوفاء عن 
البائع أو الضمين, إن كانت الكفالةٌ مشروطةً في العقد تكون الكفالة إجازةً للبيع وإلا لا . 
رإذا قال الضامنٌ فيه: إذا توجهت المطالبةٌ لمن فالمشعري بالخيار في طلبه مني؛ أو عن المشعري: يَصح 
الضمان . 
أما إذا قال أجببي: من مال وفا رابشرفنه©”: لا يصح الضمانُ لِأنّ مال الوفاء غيرٌ واجب على البائع 
قبل الفَسخ على ما سياي: فلا يصحٌ الضمانٌ . 
وإذا باغه بيعاً جائزاً من غيره أيضاً بلا إذن الأوّل وصّمِن المشعري الْأوّل جانزاء للمشتري الثاني الثمن: 
لا يَصح إلا إذا أضافّه إلى وقت الفسخ كما في الأجنبي. 
كفل بمال ثم باع الغريم من الدائن عقارا بيعاً جائزاً وتقاصًا أو وقعت المقاصّة للجناس برأ(" الكفيل» فإذا 
تفاسّخا البيع بعدّه لا تعود الكفالة دلت المسألةٌ أن مال الوفاء ليس بثابت في ذمّة البائع ما دام البيع: ويل عليه 
أيضاً ما قالوا. 
نقد أجنبي مال الوفاء بلا أمر البائع: لا ينفسخ البيع والدافع يستردٌ ما دفع؛ لأله م يقض ينا على 


البائع: لأن مال الوفاء ليس عليه قبل الفسخ . 





'- " جامع الفصولين " إلردلااء و" الفتاوى الأنقروية " 798/1 . 

ا جامع الفصولين " رملا . 

"في" ب"رو"م" زيادة : في . 

'- في" ظ" : بندر فتم. 

* - يعن : قبلت مال الوفاء - أو نحوها - لا يصح الضمان . انظر ملحق الترجمة الفارسية . 


في" ب"و"ظ": براء 


4 ؟ 
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حت أجاب أئمة سمرقناد فيما إذا صالح البائع أو المشتري وفاء قبل فسخ البيع من هال الوفاء على شيء: 
لا يصحٌ الملحٌ لعدم الدّين قبل الفسخ فيه ولا يَخفى جوارُ الصلح على قول مَنْ جعل الجائز هناء وكذا جواز 
الضمان وَعَوَدُ الذين. 

باع جائزاً وقد الإجارة بعد قبضه مع البائع وكَقَل بالشمن لا بالأجرة رجلٌ» وسلّم البائعٌ شيئا إلى 
المشتري» فزعم الكفيل: أنه من الشمن: والمشعري: أنه من الأجرةٌ: يرجع فيه إلى البائع: فإن غاب أو مات يكون 
القول قول الطالب. 

دارٌ في يد رجل زعم آخرٌ: أنه ملّك فلان باعها منه وفاء قبل بيْعها بان من ذي اليد هذاء فصاحَ مع ذي 
اليد على مال عن دعواه الجائز: إن عن إنكار جاز, ويُحمل على أنه أعطاه لافتداء اليمين وأخذه هو لقضاء أجبي 
ذَينّه وإنْ عن إقرار: لا» آله إن كان على مال نفسه فهو رظوة لإجازة”" البيع» وإن على الثم الذي عليه: فهو 
وعد ولا لزوم فيه . 

بخلاف ما إذا اشترى رجل دارا فقال الآخر: صَكه باسمي فادفع لي هالاً أعطيك قبالته'”, ففعل يلسزمٌ 
المال» لأئه إها شراء الكاغد”” أو شراء حقّ له في الدار. 

بَرْهنَ على الوكالة العامة من آخرٌ وحكمٌ بها وباع عقارّه وفاءً, واّعى آخَرُ شراءً هذه الدار من موكله: 
والمشتري يقول: اشتريثها من وكيل من يدّعي التلقي منه . 

قال بعضهم: لا تندفع الدُعوى بلا بيّنةا؛) كما في دعوى البيع الباتً . 

وقيل: تندفع بلا بينة» أن اليد ليست بِّد خصومة [بل يد أمانة]”*», كمن يدعي شراءها من فلان» وذو 


اليد" يدعي أفا وَديعة فلان هذا. 





ا-في"ظ": لإعادة . 

' - جاء في " البحر الرائق " 544/5 : " .. القبيل هو الكفيل , ولذا سمي الصك قبالة ؛ لأنه يحفظ الحق ؛ فمعناه القابل للضمان ...." ٠‏ 
وئي "حاشية ابن عابدين" 4/9 : " القبالة بالفنح : الصك الذي يكتب فيه الدين ونحوه " . 

'- الكاغدء ويقال: الكاغد بالذال: فارسي معرّب: القرطاس. " القاموس النيط " صحيفة: 3517 , 

“- في " ظ " : نية. 

'- ما بين معقوفتين سقطت من " ظ " . 

“- كلمة 'يدعى" سقطت من " ظ " . 


ه'ىظ5> 
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وإن اذعى الشراء من فلان وعليه القَصمب منه وبَرهَن ذو اليد على أنه شراها جائزاً من فلان الذي تلقى 
منه الخارجُ املك وبرهن لا يندفعٌ لدتعوى الفعل عليه. 
ادّعى أنه اشترى هذه الدار وفاء من'"© فلان الميت؛ وبَرَهَن ذو اليد على أنه اشتراها جائزاً أسبقَ مله 
وَبَرْضَن عند الحاكمء ثم ظهر الوارث وأنكر شراءً ذي اليد, فإن كان الحاكم دفعَ دعوى المدّعي ولم يجعل المشتري 
وفاءً خصما يُكلّف صاحبٌ اليد إعادة البيّة على الوارث. 
وكل أخاه بع عقاره وفاءًء فباع ومات الُوكل: لا يخرجُ الوكيل عن الوكالة, فلو اّعى في هذا العقار 
خارج حقاً أو ملكا والدار في يد المشتري وفاء؛ فالخصم هو المشعري » فلو بَرْنَ على المشتري وفاء بموجب 
الدعوى فالخصم في التسليم صاحب اليد. 
باع داره بيعاً جائزاً واحتاج إلى العمارة؛ فعمر بأمر القاضي على أن يرجع: له الرجوغ”". 
باع كَرْمَه جائزاً واستحق المشتري كل الغلّة, ثم إهما شَرَطا أن يكون للمشتري ثلثها يستحق المشروط 
لا ها يقعضيه العقَدٌ, وخاصة على قول الإهام: إن الشرط المتأخر يلعحق بالعقد المقده0. 
باع أرضاً وفاء, ثم آجرّه من البائع قال صاحب "الهداية": الإقدام على الإجارة بعد البيع دل أهما قَصّدا 
بالبيع الرّهنَ لا الببع فلا يَحل للمشتري الانتفاع به . 
وإذا باع ارضاً جائزً وقبضتها المشعري وزرع فيها فتقد البائع مال الوفاء وفسخ البيع؛ هل يُجبر المشعري 
على التفريغ أم يترك الزرع7؟ بأجر؟ 
قال بعض أئمة سمرقند: إن طلب المشعري مال الوفاء وأدّاه البائع يُجبر على القَلّع, وإن أذى البائع بلا 


طَلبه لا يُجبر بل يُترك باجر . 





-١‏ لفظ " من " سافطة من " م 
'- " جامع الفصولين " بماك ء و" الفتاوى الأنقروية " 718/١‏ . 
'- " جامع الفصولين " 175/1١‏ . 

“- في "ظ" : أم ترك الزرع. 


و" 
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ولو أفتي بأنه يثْرك فيهما”" بالأجر فيها فله أيضا وجه؛ فإنه ذكر في "الذخيرة": استأجر أرضاً وزرع فيها 
م فَسّخا العقد والزرعٌ يّقل"» قيل: لا يُترك؛ لأن المستأجر رَضيّ بالفسخ اختياراء وقيل: يُترك بأجر اسعدلالاً 
بمسألة المرارعة90), 

استأجر أرضاً للزراعة إلى هدّة وزّرع في آخر المدة ومضت والزرعٌ بَقلَ: يرك بأجر إلى الإدراك وإن لم 
يرض المؤاجرٌ مع أن المزارع رضي ببطلان حقه حيث أخر الزراعة إلى آخر المدة, بخلاف ما إذا كان مكان الزّرع 
أشجارٌ حيث لا يُترك؛ لأله لا فاية لها إلا أنه يجب على المؤاجر قيمةٌ الأشجار مقلوعة””. 

وكذا لو استأجر أرضاً وزرّعهاء ثم اشتراها هو وآجر وانقضت مده الإجارة: يرك علسى الشريك 


4 
بأجة©, 


باع كرما وفاء وكان في يد المشتري نصف سنة قبل خروج الْعُلة نقد البائع مال الوفاء وفسخ البيع» 
وقد ذكرنا اختيار مشايخ سمرقند: أن حصنّة المدة من الثمرة للمشعري. إذا صالح / البائعٌ مع المشتري لأجل ذلك 
القسئط على شيء؛ ذكر في 'المنتقى" وغيره مسأل تدل على جواز الصلح, فقال: أوصى بَكُلة نخلته ثلاث سنين 
لرجل؛ والنخلة تخرج من الثلث؛ فصالح الموصّى له مع الورثة على مال بمقابلة ما يخصّه من الثمن”” في هذه 
السنين: لا يصحّ في القياسء لأئه لا يدري الكوّنء وعلى تقديره ربما يُخرج أكثر من قيمة بدل العطلح. 

وني الاستحسان: يصحّ لأله ترك حقّه الثابت بالوصية على مال؛ فعلى قياس هذا ينبغي أن يصمٌ المُلمٌ 


هنا أنضاء وذكر بعض أئمة العهد وإن لم يُعتمد على جوابهم: أنه لا يصح الصله. 


'- في" ب": فيها, 

'- في"ظ"و" ب" : بعل. 

'- في " ظ " : بمسألة الزراعة. وصورها : " دفع أرضه مزارعة فزرع ف آخر السنة ؛ ليس لربٌ الأرض قلعه فيترك بأحر مثل نصف 
الأرض » حكماً إلى حصاده ؛ صيائة لحق الزارع » وقد رضي الزارع هنا ببطلان حقه في الزرع » حيث أخير الزرع إلى آخبر السنة ؛ ومع 
ذلك ترك بأجر المثل " " جامع الفصولين " 11/11/5715 . 

*“- " جامع الفصولين " ١757١‏ . 

*- " جامع الفصولين " 179//١‏ . 

'- " جامع الفصولين " ١//ا7١‏ . 

"- في ” ب " :من الثمرة؛ وفي " ظ " : من الثمن. لككن غير واضحة. 

*- " جامع الفصرلين ” 17/١‏ . 


١١ بره‎ 
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وذكر الدّيئاري”" في البيع مع التوكيل فيه بالفسخ إذا أراد البائعٌ رد مال الوفاء إلى المشتري بعد مُضيّ <* 
شهر قبل استيفاء الغلة/ ١*1‏ ظ/ لا يتمكن من ذلك. 

وإن فسخ قبل مُضي شهر: له ذلك وإن لم يسعوف المشتري الله لأنا نعلم أن قصلد المشتري إحسرارٌ 
الإنزال» والفسحٌ قبل مُضيّ الشهر كالفسخ متْصلاً بالبيع'". 

قيل له على هذا بعد الاستيفاء: أي وجه يبقى المشتّرى في يد المشتري؟ قال: بحكم الرّهن, ولهذا العقد 
شبّه بالبيع الفاسد من حيث إنه يُفسخ إذا حضر الثمن, وله حكم البيع الصحيح في حق الإنزال: وله حكم الرّهن 
في حقّ أنه لا يتمكن من التصرف كامرئهن, ولا يملك بيعّه من غيره . 

ولو صرف المشتري من أشجار الكَرّم إلى مصالح الكرْم: له ذلك. 

اشعرى دارا وفاء وغَصبها من المشتري غاصب, لا يتمكُن المشتري من الاسترداد منه؛ ولا يتمكّن 
المشتري من استرداد مال الوفاء من البائع قبل فسخ البيع؛ لأن المال ليس بثابت في ذمّة البائع قبل الفسخ كما 
ذكرنا . 

وقياساً على الرّهن يُغصّب من يد ارهن لا يتمكن اتن من استرداد الدّين من الراهن7". 

وعليه نص الحاكه”' في "مختصر الزيادات”” فيما إذا وَضعت الجارية المرهونة عند عَدْل وغاب العَدل 
بعد إبداعها في يد عياله: إن كان مَنْ في يّده معترفاً بإيداع العَدل للمُرئهن طلب الدّينَ من الراهن» وإن لم يُعلم أنما 


للراهن. وإن زعم المُودِعٌ أنها له: ئيس للمُرتَهن طلبُ اللدين لخروجها بالإنكار من السلامة إلى التوَى1000", 


' - تقدمت ترجمته في الصحيفة (155 ) من هله الدراسة. 

'- في "ب" ؛ البيع. 

'- " جامع الفصولين " 17/١‏ . 

'- هو : محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد انحيد بن [سمعيل بن الحاكم » الشهير بالحاكم المروزي السلمي الوزير الشهيد أبسر 
الفضل البلخي ؛ العالم الكبير » ولي قضاء بخارى ثم ولاه الأمير الحميد صاحب خراسان من السامانية وزارته ؛ لقي الله شهيداً سئة 584 
ه . " الجواهر المضية في طبقات الحنغية " 71/78 99, 

'- هو مختصر من " كتاب الزيادات في فروع الحدفية " للشيباني ؛ اخختصره الحاكم الشهيد . " كشف الظنون " 18/9. 

' بالألف المقصورة من توي بكسر الواو: هلاك المال. " مختار الصحاح " صحيفة: #لم 

"- " جامع الفصرلين " 110/1 . 
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اشترى كرما وفاء بمائة» فأتلف المشتري البناء أو الأشجارَ حتى لزمّه قدرٌ المالة: لا تقع المقامة ولا 
ينفسمٌ البيع. أصلّه إذا أتلف الدائنُ شيئاً من مال المديون؛ إِنْ من جنس الَدينُ صار قصاصاًء وإنْ من خلافه لا بلا 
مقاصة إن مثلياً أو قيمياً على المخعار”. 

وفي "العجريد": الذي بيينهما أتلف أحدهما مال المديون» لشريكه له(" أن يرجعٌ على الف بحمئته. دل 
هذا على وقوع المقاصّة ولو قيميا . 

وقدمنا ما هو المختارٌ والدراهم لا تقع قصاصاً عن الدنائير بلا تقاض» وكذا الحكم بين المغصوب مره 
والغاصب””. 

وإن ادّعى المشتري البعات والبائعٌ الوفاء, فالقول قول البائع لأنه يدّعي زوال ملكه عليه وهو يُدكر, 
7 صاحب "النافع"9 والديئاري”©: أن القول لمدّعي البتات7") إلا إذا شهد الظاهرٌ للبائع بأن يكون الثمن [ 
نقص ] ناقصاً كثيراًء إلا إذا لّعى المشعري تغيرَ السعر, فإن تغيْرَةُ بمنع جَعْلَ الخال حَكماء فحيسذ القول 
للمشتري: لأئه متمسّك بالأصل والظاهر . 

وتقريرٌه: أن المبيعَ إن ساوى ألفاً وباعه بست ممة فالقول للبائع: وإن بتسعمائة فللمشتريء وكذا في 


الزيادة, وأفتى صاحب " الهداية " فيه وفيما إذا ادّعى البائعٌ البتات والمشتري الوفاء في الأوّل: أن القول لمن 


'- " جامع الفصولين " 10/17/1١‏ 178 . 
' كلمة "له" سقطت من " ظ ” . 
"- " جامع الفصولين " 178/1 . 
*- ” المحيط البرهان " 13/9 ؛ و" جامع الفصولين " 3078/1١‏ . 
“-" النافع في الفرو ع " للشيخ الامام ناصر الدين أي القاسم محمد بن يوسف الحسيئ السمرقندي الحنفي المتوقي سنة 565 هل . انظر 
" كشف الظنون " 70/7 .. 
' - تقدمت ترحمته في الصحيفة (15 ) من هذه الدراسة . 
"- لآن الأصل في العقود الجد والبتات . " الفتاوى الخانية " 17/1/17 ء و" حاشية ابن عابدين " 5710/17 و4748 . وحزم في ” نقيح 
الفتاوى الحامدية " 4١‏ بأن القول قول من يدعي البتات بيمينه » وعلل ذلك بِأنْ مدعي الوفاء يدعي خبلاف الظاهر . 

قال البغدادي : غياث الدين أبو محمد غام بن محمد » المتوقى سئة ٠١٠‏ ه في "ملجأ القضاة عند تعارض البينات" صحيفة: 
141 » تحقيق : المرحوم رفيق محمد عبد العظيم الخطيب ؛ دار المصطفى - القاهر ة - مصر . 1١*99‏ هل - 19104 - رسالة ماحستير 
- : " إذا ادعى المشتري بيعاً بانا : والبائع بيع الوفاء , فالقول للبائع : وإن أفاما البينة , فالبيئة بيئة مدعي الوفاء " . 


؟ه؟ 
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يدّعي”"' الوفاء» ثم رجع إلى ما أفتى به أئمةٌ بُخارى من أن القول لمن يدعي البتات”". 

اشترى دارا وفاء وقبض, ثم آجرها من البائع مدة وقد كان البائع باع هذه الدار من آخر قبله, لا يجب 
الأجرٌ لأن الردٌ على البائع مستحق'” عليه فبأيّ وجه وجد وقع عن تلك الجهة» كما لو كان البيع فاسدا 
وأجرّه من البائع: لا يجب الأجر. 

أقرٌ في مرض عوته أنه كان باع مالّه وفاء في الصحة وقبض بَدَله والشمنُ لا يَخرج من الثلث: لا يسصح 
الإقرارٌ بلا تصديق الورثة . 

وزعم بعضهم: أنه يصح بلا تصديقهم كإقرار المريض بالدّين للأجنبي؛ وليس كذلك بل هو كإقراره 
بقَيْض دين ثبت له في المرض بأن أقرَ أنه باع عَيْناً من آخرٌ بيعاً بانا بكذا وعليه تَّمّه وصدّقه الأخرٌء ثم أقرَ بقبضه: 
يُعتبر ذلك من الثلث: لأن مال الوفاء ليس بدَيْن من كلّ وجه ولا المبيٌ وفاء رهن من كل وجهء لأله لو كان رهنا 
وديناً لما ملك المشتري المنافع, وما صحٌ الوفاء إلا بتقديم قبض الثمنء لأله يكون رهناً بلا دَيْنِ وتقع المقاصة بدين 
كان للمشتري على البائع ويَبْرأ الكفيلٌ عن البائع منه ولا يعود بالفسخ كما مرً؛ ولا يتمكّن من بيعه من آخر قبل 
فسخ الوفاء إذا لم يسلّم المشتري إليه الشمنَ لعدم الدّين» فلما كان ذَيْناً من وجه لم يعتبر الإسنادُ إلى الصحة رعاية 
لحق الورثة؛ فيقبت في الحال لا في الماضي”. 

ادّعى أنه اشترى منه هذا الشيء بائاء ثم ادّعى أنه اشترى منه وفاء: لا يُسمع: لعدم إمكان التوفيق7". 

كَرَب”" المشتري وفاء أرض الوفاء للزراعة, وأدى البائعٌ مال الوفاء وفسخ البيعٌ: للمشتري أن يطلب 


من البائع أجرة الْكربِ إذا كان النقدُ بلا طلب المشتري . 


ريا إويا 1 


'-ني " ب" و" م": لدعي الوفاء. 

'- " جامع الفصولين " 178/1 » و" حاشية ابن عابدين " 14171/7. 
"-زاد في هامش " ظ " ف هذا الموضع كلمة "فنادى". ولم أتبين ما وحهها. 
“- في " ظ " : كالدين. 

'- " جامع الفصولين " 178/١‏ . 

'- " جامع الفصولين " /١‏ 778 . 

"- أي: حَرث الأرض للزراعة. 
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فلو كانت الأرضْ معدّة للحصّة بالاستغلال وكرب المشتري: فعلى قياس ما لو آجرَهِ المشتري من غيره 
ثم نقد البائع الشمن وفسح البيع: ينبغي أن لا يتمكن البائعٌ من مَنْع المشتري عن الزراعة؛ كما لا يظهر الفسعٌ في 
حقّ المستأجر . 

لكن الفرق بين المسألتين, قلنا بأن البائع هنا يتمكن من منع المشتري؛ والفرق أن المستأجر غير”'' البائع 
والمشتري, فلا يظهر فُسحُهما في حقه . 

أمَا فيما نحن فيه قَفْسحٌ المشتري يظهر في حقه وتوكيله بالفسخ فسحٌ منه(". 


'- في " ظ": عن. 
5 جامع الفصولين " 178/١‏ . 


ده؟ 





اننا 
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أخامس في البيع بشرط 

إن اقتضاه العقد بأن وجب العقد بلا شرط كشرط تسليم أحد البدلين . 

أو لم يقحضه”'' لكنه يلائمه؛ أي: يؤكد موجبّه كشرط الكفالة بالشمن أو الرهن به . 

أو لا يلائم لكن ورد به الشرع: كخيار الشرط ثلاثا”" أو النقد”" أو التأجيل للكمن. 

أو لم يَردْ به الشرغ لكنه متعارف كشرط حذاء التّعل؛ أو تشريك التعل بالشراك المشترى(»: لا يفسد 
في الكل . 

وعن محمد: أنه يفسد في الأخير . 

وإلا إن فيه منفعة لأحد المتعاقدين أو المعقود عليه: وهو من أهل الاستحقاق على الغير؛ كشرط عتق00) 
المشتري: يفسد , لكنه ينقلب بالإعتاق صحيحاء ويجبُ الثمن عند الإمام خلاقهما9". 

اشعراها على أن البائع لم يُطأهاء ثم ظهر خلافه, لا يوه . 


ولو على أنها ما ولدت ثم بان ولادئهاء له الوذ( . 


إييا 


-١‏ في " ب " : يقبضه. 

'- لما أخرجه الحاكم في " المستدرك على الصحيحين ” 7١8/7‏ برقم (1744)من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال كان حبان 
بن منقذ رحلاً ضعيفا » وكان قد سفع في رأسه مأمومة » فجعل له رسرل الله يك انيار ثلاثة أيام فيما اشتراه » وكان قد ثقل لسانه » 
فقال له رسول الله يك : " بع , وَقلَ : لا خخلابة " فكنت أسمعه يقول : لا حذابة لا خذابة » وكان يشتري الشيء ويجئ به إلى أهله » 
فيقولون له : إن هذا غال » فيقول إن رسول الله يخ قد خيرن في بيعي . وسكت عنه اناكم . 

"- خيار النقد في " كشاف اصطلاحات الفنون " : " بأن اشترى شيئاً على أنه إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع " , 

'- في " ظ" : المشتري بالياء . 

'- " الإيضاح " 2175-1١74/5‏ وتفصيل المسألة في : " درر الحكام شرح بحلة الأحكام " 159/١‏ . 

'-في"ظ": عين. 

"- شرط عتق العبد الشترى سيأي صحيفة(71١)‏ . وانظر : " بدائع الصنائع " 774/4 

“- الفتاوى الولوالجية " /88 1834-1 ء و" الفتاوى الخانية " 55/5 1. 

' - " الفتاوى الخائية " 165/9. 


باه ؟ 
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ولو على أن لا يطأها المشعري بَطّل('". وعلى أن يطأها: لا(" وعن الإمام: الفسادُ فيهما(” . 

ولو صَرَطاً لا نفع فيه لأحد : لا عن الإهام: وعن الثاي: الفساد فيه أيضاً. 

وإن شرطا فيه ضَرَراً كإقراض أجنبي” ألفا: لاء والقدوري: على أنه يُفسد©. 

وأن لا يبيعه أبداً: لا يفسد عند الإهام وتحمد رحمهما اللد©. 

ولو لا منفعة فيه ولا ضررَ كشرط أبس ثوب ببعَ أو أكل طعام بيع”"”, عن الثاني: أنه لا يفسدء ولو 
بشرط البيع): لاء ولو من فلان أو من البائع: فسد, لأن له مطالباً. 

اشترى ساحةً على أن يبني فيها مسجدا أو طعاما على أن يتصدق به: قَسّد». 

كل شرط يُشترط على البائع وهو يفسد العقد”*'' , فإذا شرط على الأجنبي , فالشرط باط "", 
كشرط أن يهب هو له عشرين: أو يهب لي فلان عشرين . وما يشعرط على البائع ولا يُفسد به البيع» فإذا شَرَط 


على" الأجبي : يجوز ويكون ل الخيار”"". 


'- هذه من المسائل الي اختلف فيها أبر يوسف ومحمد رحمهم الله » فعند أبي يوسف : البيع فاسد والشرط باطل . وعند محمد : الييسع 
جائر والشرط باطل . " بدائع الصنائع " 0/9/4" » و" تحفة الفقهاء " 75-05 ؛ و” الفتاوى المندية " 1148/79 . 

'- لا يفسد البيع باتفاق أبي يوسف ومحمد ورواية عن الإمام .والرواية الثانية عن الإمام أن البيع فاسد سواء شرط الوطء أو عدم الوطء , 
" بدائع الصنائع " 5/4" ؛ و"اغيط البرهان "7/5ول. 


"- " الفتاوى الخانية " 184/9 . 


*- في " ب " : الأحنبي. 

'- " شرح فتح القدير " 1١١/5‏ ء و" الفتارى الهندية " */144 » وق " درر الحكام شرح مجملة الأحكام " 161/1 : " أن البيع صحيح 
والشرط باطل " , 

,7١ 4/19 " حاشية ابن عابدين‎ " ١ 

"- " شرح فتح القدير " 4١١/8‏ » و" درر الحكام شرح بحلة الأحكام " .151/3١‏ 

*ني"ظ": شرط. 

*- " الفتاوى الخانية " 158/5 ء و" المحيط البرهاني " 344/6 ؛ و" شرح فتح القدير " 101//6. 

''- في "ظ" : ويفسد . 

''- هذا القول للإمام محمد بن الحسن » نقله في "الفتاوى الهندية ” ١44/7‏ عله ء وانظر : " المحيط البرهانى " 847-7751 . و" حاشية 
ابن عابدين " لالم ١‏ ؟. 

"لت “عن سافئلة م ب 

"'- " الفتاوى الندية " 44/9 1. 
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باع بما باع فلان إن عُلم في المجلس جاز, وقد مر”" أنه لو قا شرطاً فاسداً يَلتحق ولو بعد الافتراق » 
كما لو باع متقال فضة يلها ثم زاد أو خط . 

وإن كان بشرط فاسدء ثم أبطلاه : إن في صلب العقد: صحٌ الحذفُ في المجلس لا بعدّه, وكذا بيع جذع 
من سقف , صحٌ بالتسليم في امجلس'". 

وفي "شرح الطحاوي" : تعليق الإطلاقات بالخطر - كالتوكيل”” وإذن العبد والطلاق - يجوز, لا تعليق 
العمليك - كالبيع والهبة والصدقة والإبراء عن الدّين وعزل الوكيل- لكن تعليق الإبراء عن الدين بأمر كائن : 


يجوزء كقوله: قضيتْ ديك لفلان؟», فقال الدائن: إن كنت قضيت فقد أبرأكَ وكان قضاه: بريه ©. 


'- عند القول الرابع في بيع الوفاء . وانظر هذه المسألة في " الفتارى الندية " 175/87 . 

'- إذ الأصل في بيع اللجذع في السقف عدم الجواز للضرر > " المحيط البرهاني " 7/5 و774/5 -- فإذا نزعه وسلمه في الجلس صصح 
البيع بالتسليم . وكذا إن كان البيع بشرط فاسد فأبطلاه في امجلس . 

"- كمن قال : إذا جاء الغد فقد وكلتك » أو إذا دخلت الدار فقد وكلتك . 

؛- كلمة "لفلان" سقطت من " ظ " . 

'- انظر تفصيل المسألة : " شرح فتح القدير " .41١١/5‏ 
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العقود ثلاثة 
عقدٌ يتعلق بذكر الشرط الجائز؛ كالبَدّل فلا يصح إلا بالبدل المنطوق المعلوم الحلال الذي يجري فيه 2 ب/0 
العمليك والتملّك» فالفاسدُ من الشرط يُفسده: كالبيع والإجارة والصلح عن مال والقسمة”". 
وعقدٌ لا يتعلق بالجائز من الشرطء فالفاسد من الشرط لا يُُطله كالتّكاح وَاخُلْع والصّلح عن وَم العَمْد 


والعئق" على هال7"؛ وهذه العقود تصح”' ببَدَل وبدونه؛ وببّدل مجهول وحلال وحراة””. 


و 


وعقدٌ يتعلق بالجائز من الشرط؛ والفاسد فيه على نوعين: نوع منه يُفسده"©, ونوع لا 02: وهو عقدُ 
الكتابة» وأنه يتعلق بالشرط الجائز حت لا تصح الكتابة إلا ببدَل0". 

وذكر القاضي('" العقود التي يتعلّق تمامُها بالقبول7'" ثلاثة : 

قسم يبطلها الشرط الفاسد وجهالة الببدل) وهي مبادلةٌ المال كالبيع والإجارة والقسلمة والصلح على 


هال عن دعواة. 


'- " المبسوط " 7/17 , و" العناية شرح الهداية " 7017/8 » وهذا النوع يتعلق بالشرط الفاسد الذي إذا اقترن بعقد كان مفسداً له 
كعقد الببع ؛ إذ هو من عقود المعاوضة فإذا اقترن به الشرط الفاسد أبطله » ويقاس على البيع ما في حكم البيع كالإجارة والرهن والصلح 
'- في " ظ": والعين. 

"- فهذه العقود المذكورة لا تبطل لوحود الشرط الفاسد بل يبطل الشرط » ويبقى العقد على صحته » وعلل في " البناية شرح الهداية " 
8/4 ذلك بأن الفساد باعتبار إفضائه إلى الربا » وذلك لا يتحقق إلا في المعارضات وهذه تبرعات وإسقاطات , 

“- كلمة "تصح" سقطت من " ظ" . 

*- " المبسوط " 7/17 » و" البحر الرائق " 77/5 . 

'- والشرط المفسد هو ما يتمكن من صلب العقد » كالكتابة على الخمر أو الخترير أو قيمته » حيث دخخل في البدل . " البناية شرح 
الهداية ” 1819/8 ؛ و" العناية شرح الحداية " "ار 50 

'- والشرط الفاسد الذي لا يُفسد العقد هو ما لم يكن متمكناً من صلب العقد ؛ كمن اشترط على المكاتب أن لا يخرج من اليد ؛ فله أن 
يخرج » ويبقى العقد صحيحا . "البناية شرح الهداية " 1410/4 . 

*-ني "م ": ونوع لا " يُفسده ". 

'- " البحر الرائق " 0-00 

''- هذا التقسيم نقله ابن الهمام ؛ في " شرح فتح القدير على الحداية شرح بداية المبندي "411/57 . 

'“- في " ظ": " بالقول " . 
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وقسمٌ لا يُبطلها الشرطً الفاسدٌ ولا جهالةُ البَدل: وهو معاوضة مال”'© بغيره كالنكاح اخُنُع والمتلح 
ا 

وقسجٌ له شبة بالبيع والنكاح: كالكتابة لا يُفْسدها الشرطً الفاسد» وييطلها جهالة البَدَلء وإذا جمع بين 
شيئين فَقبلَ في أحدهما: لا يجوز في الأوّل. 

سمى لكل بدلا أرََ وبكل حال يجوز في الثابنء وفي الثالث: إن سعى لكل بدلاً: جازء وإلا لا. 

وفي "الجامع الصغير": كائبّه على أن لا يخرج من الكوفة: جازت الكتابة ويبطّل الشرطً!". 

وفي "الجامع الكبير”: كائبّها وهي حامل على أن لا يُدخل ولدّها في الكتابة: فُسدت, لأن الكتابة تبطل 
بالشرط الفاسد””. 


وتعليق الرّجعة وإضافتهًا إلى وقت في المستقبل باطل كالنكاح؛ وإنما يحتمل التعليق ما يُحلف به , ولا 


يُحلف بالرجعة” ). 


وتعليقٌ عَزْل الوكيل بالشرط يصمح في رواية ' الصّغرى "؛ ولا يصمّ في رواية الإمام السرخسسي. 
والطلاق والعماقٌ بمال وبدونه سواء. 
إذا قال المولى أو القاضي: أذنت لهذا العبد أو الصبيّ في التجارة ولا أجيز ما لا يُعلم” إلا باقراره : صار 


مأذوناً ولا عبرة"” للشرط”" . 


." كلمة "مال" سقطت من " ب‎ -'١ 

'- " الجامع الصغير ” صحيفة: 450-485 ؛و"المبسوط" /ام 5١١-55‏ و" الجوهرة اليرة " ام 

"- " الجامع الكبير ' صحيفة: 4” . وف "المبسوط " 78/8 : " كما لو باعها واستئن ما في بطنهاء وهذا لأنه بالاستثناء يشترط ما في 
بطنها لنفسه وهو شرط فاسد متمكن في صلب العقد فتبطل به الكتابة كما لو استئى وطأها أو خدمتها لنفسه " . وقال في " بسدائع 
الصنائع " /010 : " لأنه شرط شرطا معخالفاً لموجب العقد " . 

*- قال في " المبسوط " 7/4 : " وتعليق الرجعة بالشرط باطل ؛ وكذلك الإضافة إلى وقت » ح إذا قال : راحعتك غدا أو إذا جاء 
غداً : فهر باطل ؛ لأنه استدامة الملك فلا يحتمل التعليق بالشرط كأصل النكاح ؛ وإما يحتمل التعليق بالشرط ما يجوز أن يحلف بهء ولا 
يحلف بالرحعة " . وانظر : " الجوهرة النيرة " 1948/15 . 

“- في " ظ " : مالم يعلم. 

'- في" ظ": ولا غيره. 

"- " المبسوط " 189/54 . 
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والصلحٌ عن دَمِ العمد والجراحة التي فيها القصاص حالاً أو مؤجّلاً , لا تبطّل بالشرط0"©. 

وإذا ضّمن رجل جداية القصب أو الوديعة أو العاريُة بشرط كفالة فيها أو حَوالة" لا تَبطّل. 

وتعليقّ الوقف بالشرط باطل7'». 

والوصيةٌ والوصاية جائزة 07 . 

وتعليق الهبّة بكلمة "إن” باطل وب: "على": إن مُلائماً كهبته على أن يُعوضه: يجوزء وإن مخالفا: بطل 
الشرطً وصحت لهي"©. 


والشركةٌ لا تبطلّ بالشرط الفاسد””. والمضاربةٌ لو(" فيها شرط يبطل الشرطٌ وتصحٌ المضاريةٌا”". 


'- إذ الأصل أن ما يبطل بالشرط الفاسد أن يكون من المعاوضات الالية » أي ما كان مبادلة مال يمال ؛ وقد نمي ولق عن بيع وشرط* » 
لأن الشرط الفاسد فيه طريق للربا . قال في " تبيين الحقائق " 4/ ؟4 5: " لأن الربا هو الفضل الخاللي عن العورض » وحقيقة الشروط 
الفاسدة » هي زيادة ما لا يقئضيه العقد ولا يلائمه ؛ فيكرن فيه فضل حال عن العرض »؛ وهو الربا بعينه ...وأصل آسر : إن التعليسق 
بالشرط الحض لا يجوز في التمليكات ؛ لأنه من باب القمار ؛ وأنه منهىّ عنه " " المبسوط " 1١5/9٠.‏ » و" البحر الرائق " 30110//1 و" 
الدر المختار " صحيفة: 448 . 
*- قال الحافظ: " وأما حديث : النهي عن بيع وشرط " قفي إسناده مقال » وهو قابل للتأويل . أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 2 
المتوى ؟همه في " فتح الباري " ه/ 161 ؛ تحقيق : الشيخ ابن باز - رحمه الله دار الفكر , لبنان - بيروت 415 ه- 1998م 
'- في " ظ" : أو الحوالة. 
"- لأنها - أي : الغصب ء الوديعة ؛ العارية - لا تعلق بالجائز من الشروط؛ قلا يفسده الباطل؛ وضماها ؛ يثبت بالقبض شرعاً ولا أثر 
للشروط فيه » فإنه إذا ضمنها فشرط له في ذلك كفالة أو حوالة فهي مضمونة بالقبض؛ وما هو مضمون بالقبض فإنه لا يبطل بالشرط 
الفاسد؛ ولو قبل الكفيل الكفالة أو الحوالة في جميع ذلك جاز؛ لأنه دين لازم يطالب به الأصيل؛ والدليل على أنْ فساد شرط الكفالة لا 
بيبطل هذه العقود ما قيل في العتق؛ بأنه لا يرد» ومع هذا : أن الشرط الفاسد لا يمنع انعقاد العقدء ولكن يستحق به الفسخ بعد الاتعقاد» 
وهذه العقود لا تحتمل الفسخ بعد التمام؛ فلا يؤثر فيها الشرط الفاسد. عن " المبسوط " 177/٠١‏ بتصرف . 
“- كمن قال : إن مت من مرضي هذا فقد وقفت أرضي هذه؛ لا يصح برأ أو مات ." النحيط البرهاني " 117/7 ؛ و" الجوهرة السديرة " 
7" . و" لسان الحكام " صحيفة: "٠٠‏ ؛ و" مجمع الأفر " 5/1/5 . 
*-في"ظ"و"م": جائر. 
'- التقدير كما في " البحر الرائق " 3١4/5‏ : " وتعليق الوصية والوصاية بالشرط جائر" . 
"- " البحر الرائق " ٠/5‏ ؟7 ؛ و" حاشية ابن عابدين " لأ 4. 
*-"امبسوط " .154/1١‏ 
“- في " ظ " : المضاربة لوقتها. 
''- جاء في " بدائع الصنائع " 1158/0 : " ولو شرطا في العقد أن تكون الوضيعة عليهما ء بطل الشرط والمضاربة صحيحة؛ والأصل في 
الشرط الفاسد إذا دل في هذا العقد أنه ينظر : 

إن كان يودي إلى جهالة الربح يوحب فساد العقدء لأن الربح هو المعقود عليه وجهالة المعقود عليه توحب فساد العقد. 

وإن كان لا يؤدي إلى جهالة الربح ؛ يبطل الشرط وتصح المضاربة . وشرط الوضيعة عليهما شرط فاسد لأن الوضيعة جرء 
هالك من المال فلا يكون إلا على رب المال لا أنه يؤدي إلى جهالة الربح فلا يؤثر في العقد فلا يفسد به العقدء ولأن هذا عقد تقفف 
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وتعليقٌ الكفالة إن متعارفاً كقدوم المطلوب: يصع وإن شط مَخْضا ك: "إن دخل الدار" أو "قبت 
الرريث"0©: لا . 

والكفالةٌ إلى هُبوب الريح جائزة والشرط باطل؛ ونص النْسَفِي: أن الشرط إن(" لم يُتعارف9” نصح 
الكفالة ويَبطّل الشرطٌ والحوالة كهي”. 

إذا قدم فلان فأنت 5 هذه البلد" أو قاضيها'؟: يصح؛ لأله يصح تعليقهما بالشرط؛ وتعليق كونه 
حَكَماً بالخَطَر أو الإضافة إلى مستقبل صحيح. وعند محمد خلافاً للثائي» والفتوى على الثاني. 

وتعليق وجوب الاعتكاف بالشرط لا يصح ولا يلزة”. 

وتعليق تسليم الشفعة - نحو: إن كنت اشعريت سلمت؛ فإن غيرك [20 - يصح ؛ لتغباوت بين 
ا 

وتعليق القرض حرام؛ والشرط لا يلزه" . 


والرهرث”"' والإقالة””' لا يبطّل بالشرط الفاسد . 


صحته على القبض فلا يفسده الشرط الزائد الذي لا يرحع إلى المعقود عليه كالهبة والرهن؛ ولأثما وكالة والشرط الفاسد لا يعمل في 
الوكالة, 

'- زاد في نسخة في هامش " ظ " : "وإن جاء المطر" 

"-لفظ * إن "مسمطك عن ا 

'- في "ظ": يتقارب . 

'- أي : والحوالة في الحكم كالكفالة من حيث هي أي لأن الحوالة لا تبطل بالشرط الفاسد . 

"- في "م ": البلدة , 

'- ني " ظ": أو قابضها. 

"- ” حاشية ابن عابدين " 7ل 781-178 , 

* في " ل" : يجوز . 

*- أي : وتعليق تسليم الشفعة بالشرط يصح ء بأن قال : إن اشتريت أنتْ فقد سلّمت الشفعة » فإن غيرك لا أسلم وأبقى على شفعي » 
لتفاوت بين الجيران من حيث الاستصقاق . 

3 " البحر الرائق " 1 

.1١١5/5. " "المبسوط‎ -'' 

''- كما لو قال الراهن للمرتمن : إن جنتك بحقك إلى وقت كذا » وإلا فهو لك بدينك ؛ أو بيع بحقك . قال في " بدائع الصنائم " 
ه/16:" لم يجراء وهو رهن على حاله ؛ لأن هذا تعليق التمليك بالشرط » وأنه لا يتعلق بالشرط " . 

''- مثل في " بدائع الصنائع " /56 لتعليق الإقالة بالشرط يما لو اشترى ثوبين كل واحد بعشرة وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيبا 
فصا حه على أن يرده بالعيب ٠‏ على أن يزيد في ممن الآخر درعما » فالرد جائز وزيادة الدرهم باطل عند أبي حنيغة ومحمد . وعند أي 


51 





1060051 كأوعط 1 01 تعامعن) - ه010[ 01 0171لا 1103597-01[ - لع تاتعوع ]1 واطع1؟] [اخم 


وإبطال الْأَجَل يبطّل بالشرط الفاسد ؛ بأنْ قال: كلما دخل نَجْمٌ ولم تؤدٌ: فالمال حال » صم وصار 


وتعليق الإجازة بالشرط بأنْ قال: إن زاد في الثمن فقد أَجَرت: باطل. 

زوج ابننّه البالغة فبلّغها الخيرٌء فقالت: أجرت إن رَضيت أمي: فالإجازة باطلة كإنشاء العقد”". 

إن كانت جاريتي حاملاً فمّي صعٌ أصلّه تعليق الدعوة صحيح» 

[و]تعليق الإقرار بالشرط باطل, نحو: إن أمطرت السو 

ولو قال له: علي ألفٌ إن مت: لزم المال مطلقا”” . 

والمزارعة تبطل بالشرط). 

تعليق الردٌ بالعيب باطلّ وله الرد؛ وني خيار الشرط صحيح””. 

عقدُ الذمة لا يَِطّل بالشروط الفاسدة, كالإمام يصالح على مقدار يأخذه من الأراضي خاصة: لا يَصح 
الشرط0©. 

البيع بشرط إن بكلمة على ها ذكرناهء وإن بكلمة "إن" فباطل إلا في صورة بن يقول: بعت إِنْ رضي 


فلان في ثلاثة أيام: جاز إن رضي فيه" . 





يوسف : لا جور شيء من ذلك ؛ وعلل ذلك أن الرد بالعيب فسخ » والفسخ بيع جديد يمترلة الإقالة » والبيع تبطله الشروط الفاسلةٌ . 
ولمما : أن هذا تعليق الزيادة في الدمن بالشرط » وإنه باطل ؛ لأن الزيادة تلحق بأصل العقد وأصل الثمن لا يحتمل التعليق بالشرط » لأنه 
في معئ القمار ... 


1 م 


الدر المختار " صحيفة: 5118., 

'- " تبين الحقائق " 1/5 . 

'- لأن هذا ليس بتعليق » فإن موته كائنٌ لا ممالة » ومراده : أن يُشهدهم على المال الَْرٌ به ؛ حى لا تبقى ذمته مرنة ؛ ليشهدوا بعد 
موته إذا ححدت الورثة » فيكون راجعاً إلى تأكيد الإقرار » فيلزمه الملل : عاش أو مات . " تبين الحقائق " ه/م9؟ . 

'- حشية عدم إخراج الأرض ما شرطاه . 

'- " البحر الرائق " 7317/5. 

' " حاشية ابن عابدين " /4/19ة؟. 

"- " البحر الرائق " 47/5 .١‏ 
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[ما يبطل بالشرط وما لا يبطل] 

وما يبطّل بالشروط الفاسدة ولا يصمّ تعليقُها بالشرط ثلاثة عشر: البيع: القسمة؛ الإجارة "الإجازة"7, 
الرجعة؛ الصلح عن مالء الإبراء عن الين» عَزْل الوكيل في رواية والوقف في رواية؛ إيجاب الاعتكاف, المزارعة) 
المعاملة: الإقرار7 . 

وما لا يبطل ستة وعشرون: الطلاق وَاخُلْع والعثق بمال وبغيره؛ الرهن» القسرضء اليبة:؛ الصدقة 
الوصاية؛ الوصية: الشركة؛ المضاربة؛ القضاءء الإمارة؛ التحكيم, عند محمد: الكفالة, الحوالة: الوكالة, الإقالة, 
الكتابة» الإذن في تجارة, النسب, الدعوة» الصلح عن َم العمد, الجرّاحة التي فيها القصّاص حالاً أو مؤجّلاً, جناية 
القصنب والوديعة والعاريّة» ضّمئّها رجل وشرّط فيها حوالة أو كفالة عقد الذمة: تعليق الرد بالعيب وبخبار" 
الشرط بالشرط؛ وعزل القاضي. والنكاح لا يصحٌ تعليقه ولا إضافه لكن لا يطل بالشرط ويَبطّل الشرط». 

وكذا الخَجْرُ على المأذون لا يطل به ويَبطّل الشرطء وكذا الحبة والصدّقةٌ والكَفالةٌ بالشرط المتعارّف 
يصحّ الشرطٌ والكفالة . وبغير المتعارف تصحٌ الكفالة وطّل الشرطٌء كما إذا كَفَل لفلان من فلان, على أن 


يُكفل له فلان صّحت الكفالة وبَطّل الشرط©. 


ك0 "الإجحازة" ساقطة من " ب "او" م" . 
'- " تبيين الحقائق " 4/ 47 هء و" الدر المختار " صحيفة: 448 . 

7 5 خلا لاني 5 

> في ظ : ويختار. 

'- "“ تبيين الحقائق " 4/ 44هء و"شرح فتح القدير " 4١1/8‏ »2 و" الدر المختار ' صحيفة: 416. 


'- "شرح فتح القدير " 111/5. 


حون 
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نوع آخر 
باع فرساً بشرط انكه عارتيست”" ولَصده أنْ لا يرجع عليه بالشمن عند الاستحقاق: فسد البيع. 


باع أرضاً بشرط أنه إذا استحقّ وقد غَرس فيها المشتري أو بَنىء يُرجع على البائع بقيمة الحااث أيضاً: 
باع أرضا على أنه فيها كذا0" نخلاً . أو دارا على أنما مائة ذراع فنقص خيرا"/؛ نه وَصفُ لا يقابلسه 


ولو أن فيها كذا مثمراً بتُمرها فوجد فيها نخلة لا تُثمر: فسد؛ لأن الثمرة لها قسطّ من الثمن بالسذكر 
وسقط حصة المعدوم ولا يعلم كم الباقي من الثمن فأشبّه شراءً شاة مذبوحة, فإذا فُخذها مقطوعة2”. 
باع دارا على أن غلّتها عشرون؛ فإذا هي حمسة عشر: 
“يه إن أراد الكوْنَ في الماضي: لا فد" . 
*]* وإن أراد الأوّل وجعل حصولها شرطا: فسد”*. 


#* وإن أطلق ول يُرَدْ معيّناً مبهما: فسد أيضاًء حَمْلاً على الاستقبال0". 


. يعين : بشرط أن ظهر فيه عيب . انظر ملحق الترجمة الفارسية‎ - ١ 

'- لفظ " كذا " ساقط من " ظ " . 

'- في " ظ " : فيقبض خبز. وهو تصحيف. 

“- " الفتاوى الولوالجية “ ©/170» و" الفتاوى الفانية " 144/7 وعلل في ١4/7‏ ذلك بأن الشجر يدل في بيع الأرض تبعاً » فلا 
يكرن له قسط من الكمن ؛ وكذلك لو كان المبيع دارأ على أن فيها كذا بين فوحده ناقصاً كان الأمر كذلك . 

"- " الفتاوى الولوالجية " 0/9/9 ١ء‏ و" الفتاوى الخانية " 414/19 .1١‏ 

'- أي إن أراد : أنه في الماضي كان يغل عشرين؛ فالبيع جائر إذ لا عبرة لهذا الشرط في الحاضر. 

"- أي : إن حعل ما كان يغل في الماضي شرطا في الحاضر أو المستقبل » فسد البيع ؛ لأنه شرط فيه غرر . 

في "ظ": فيهما. 

*- " الفتاوى الولوالجية " «/175 ء و" الفتاوى الخانية " 131/5 . 


امن 
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بعت الدار الخارجة على أن تجعلّ لي طريقاً منها إلى الداخل»: فسد. ولو قال: إلا طريقها إلى 
الداخل"©: صِحٌ وله قَدْرٌ عَرْضٍ الباب الخار ج03" ' 

ولو اشترى بيناً على أن لا طريق له في الدار وعلى7 أن بابّه في الدّهليز: جاز» ولو على أن له طريقا 
فبان عَدمّه: له الرد. 

وف "المختلف”7: أبيعٌك داري على أنْ لي بيتاً منها: فسد”"”, بخلاف شراء الدار بطريقها( . وقال 
الثائ: يجوز فيهما. 

باع أو اشتعرى دارا على أنه إن رضي الجيرانُ أخدّها ؛ إن سقى الجيران ووقت ثلاث : صح وله و0 


باع على أن لا بناء فيها فإذا فيها, بعاء: 00 البيع» لأه يحتاج حينئد إلى البقم 05090010 





ادق الو 5 لعل 

".في "ب" و"م": الداخلة, 

"- " الفتاوى الولوالجية " 19///7» و" شرح فتح القدير " 4١14/5‏ . 

“- في " ظ" : أو على. 

“- " شرح فتح القدير " 414/1 . 

'- " المختلفات ” في فروع الحنفية لأبي الليث السمرقندي كذا ف فهرس " جامع الفصولين " وللقاضى أبى عاصم العامري " المختلفات 
القليمة " للمشايخ برمز : " فق " . " كشف الظنون " 570/1. 

"- يرحع فساد العقد للجهالة » فقوله : " أبيعك دراي على أن لي بين منها " صيغة عقد تغلغلت الجهالة في طياته من حيث ثمن المستنى » 
ومن حيث جنس المبيع . وعلى فرض مميّن المبيع - كأن قال : على أن لي هذا البيت بعينه - فإن ثمن المستثيى بقي على اللجهالة المفضية إلى 
التنازع . المسألة بتوسع في " الفتاوى الخانية " 1917/7 . 

*- كان الأولى بالمصنف - رحمه الله +- أن بين أن الطريق المقرون بالعقد قد بين البائع ليس موضعه فحسب » وإنما طوله وعرضه حئ 
يصبح الببع جائزا . فلو عين الموضع دون أن يُعين الطول والعرض لبقي العقد على الجهالة المفضية إلى التنازع . ” الفقفاوى الخانية" 
. 

'- " الفتاوى الخانية " 153/77 . 

"في "ظ": فأسد. 

“'- النقض ف البناء والحبل والعهد وغيره : ضد الإبرام . حكاه في " القاموس المحيط " صحيفة: 7014 . 

''- والعبارة في " ظ " : لأنه ممناج ح إلى البعض . وما أثبته من " ب " و" م " هو الصواب » وبه يستقيم المعى . " الفتاوى الخائية ' 
1 . 


يكس 
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ولو على أن فيها بناء أو شجراً فإذا ليس فيها بناء ولا شجر”"©: جازء وله الخيارٌ وكذا لو باع بُعلوّها 
أو سُفْلها وعدم" . 

ولو على أن البناء من آجُرَ فإذا هو من لبن: يفسد0'. 

باع البلخي على أنه ثوب هَرَوي أو البخاري على أنه ثوب نيسابوري, أو العمامة السَمَرْقديةَ على أنها 
شهرستانية!؟) أو سمرقندية فبان بخلافه0”: قسّدة. 

اشترى دابة 7" على أها مولّدةٌ الكوفة فبانت مولدة البصرة, أو غلاماً أو جارية على أنه ُركي, فبان 
هندياً رُدٌ؛ لأن المشروط أفضل, وإن تعدّر رجع بالنقصان". 

قال0") بكم هذا الغرَوي؟ فقال: بكذاء فاشترى فبان بخلافه: لا يرو ". 


0 


باع ثوباً على أنه صُبغ برَغفران» فإذا هو بعُطفر: قسّد”') ولو باع(" على أنه بعُصفر فبان أبسيض: 


جاز بالخيارة"'2: ولو على أنه أبيض؛ فإذا هو صُبغ برَغفران أو غيره"©: لا يجوز 2. 





'- في " ظ” و"م": ليس فيها بناء ولا شحر. في "ب" : يناء أو شحر . 

'- " الفتاوى الخانية ” 44/5 21 والتقدير » وسفلها » وعدم علوها » أي وليس لما علو . 

"- ” الفتاوى الخانية " 1415/9 عو" شرح فتح القدير " 414/5 . 

“- المثيت من " م " ؛ وفي " ب " : شارستية؛ وفي " ظ " كذلك. 

" في " ب" : فيان نخلاقه. 

' - " الفتاوى الخانية " 7/ .١85‏ وعلل في " بدائع الصنائع " 718/4 أنه بيع معدوم . وفي . " الفتاوى الخانية " 1858/7: يبطل البيع 
إذا وجد المشتري المببع غير ما اتفقا عليه » كمن اشترى ثوباً على أنه هروي فوجده مروي » فإن البيع يبطل لاختلاف لبنس . 

"- في "م " و" ب " : اشترها دابة على أنها . والمثبث من " ظ " و "نسخة على هامش " ب ” . 

“- " مجمع الضمانات " 491/١‏ فقرة ( *154) » و" الفتاوى الهندية " 151/8. 

'- كلمة "قال" ساقطة من " ب " و" م " 

''- عند أبي حنيفة وأي يوسف رضي الله عنهما : وصف المشتري لاثرب بأنه هروي ؛ شرط . " المحيط البرهاني " 111/56. 

“'-. لاختلاف الجنس » فالعصفر جنس » والزعفران جنس آخر » فالعقد انعقد على معدوم وهر الصبغ بالزعفران . 

''- كلمة "باع" سقطت من " ظ" . 

”'- كمن باع دار؟ على أن فيها بناء فتبين أن لا بناء بها ؛ جاز البيع ويخير المشتري . 

“'- في " ظ " : الزعفران وغيّره. 

*'- لأن الصبغ إحداث في المبيع غير مرغوب فيه : يحتاج في إزالته إلى تكلفة ومشقة » كمن باع أرضاً على أن لا بناء فيها - بعكس 
المسألة السابقة - فتبين أن فيها بناء » فإن إزالة اليناء - النقض -- يمتاج إلى إلحاق الضرر بالمشتري » فلم يتعقد العقد ابتداءً عليها ؛ مما 
سيودي إلى المنازعة . " الفتاوى الولوالجية " */لالاك و" الفتاوى الخانية " 168/7 . 


514 
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اشترى عبداً على أنه فَخْلّء فبان خخصيًا له الرذُ ولو عَكْساء قال الإمام: الخصاء في العبد غيب » فإذا بان 


را» ل( 


حلا صار كأنه شَرّط العيب فبان سليماًء وقال الثائ: الْخنْصيّ أفضلّ لرغية الناس فيه فيُخيّر("). 


'- " الفتاوى الولوالجية " “/ ه59 و" الفتاوى الخانية ” ١3/5‏ عو" الخيط البرهان " 415-111/5. 


لمن 


060051 5أوعط 1 01 تعامعن) - 010ل 01 0171لا 1103597-01[ - لماعو ]1 واطع1؟] [اخل 


نوع مغه 

باع نباتاً في الأرض [...]2'0 كالبَصّل مثلاً » فقلع جَريبا : قال: أبيعلك على أن كل جريب منه كذلك: 
فسد. 

باع بِذْرَ الفليق!" على أنه مَرُوِيْ فلمًا طلع الدُودُ بان أنه غيّرها , وبين المروزي والمبيع تفاوت فاحش: 
يرد الشمن ويرد/*١ظ/‏ المشتري البائع'” مثل البزر المقبوض , كمشتري بزر / البطيخ بان بعد الزراعة برْرَ ب/"' 
القَيِد), 

اشترى ثوباث”» على أن حَسْنُوه قطن فبان صُوفاً: جاز ورجع بالنقصان0". 

اشعرى ثوب على أنه خرٌّ فبان لُحميُه كذلك , وسَّدَاةُ””/ غيره: جاز لأن اللحمة هو الأصل©. 

اشعرى لوا أو خا لقا على أنه يرقعه البانع ويخوزه ويُسلمه": صحّ للغرف2"0. 

اشترى قميصاً على أنه متّخْذ من عشرة أذرع, فبان اتخاذه من أقلّ والمشتري ينظر إليه: لا خيار له2"'2. 

اشترى على أنه كتاب الدكاح أو تاليف الأمام محمد, فإذا هو كتاب الطلاق » أو للشافعي » أو طب : 


له الخيارٌ لأن ها على البياض من السواد جنسٌ والاختلافُ اختلاف ئوع"". 


'- في " ظ " : هنا زيادة كلمة "صم" ولا داعي لها. 

'- في " ب " : الفيلق » ولعله: الفلّيق: ضرب من الخوخ يتفلّق عن نواه. " لسان العرب " 511/11 . 

"- هكذا العبارة في نسخحة على هامش " ظ ” وفي " ب" : وبرد البائع المشتري لمثل البزر... » وفي " م " : يرد الشمن ؛ ويرد البائع مثل 
البزر . 

*- " الفتاوى الولواحية " 748/9 .١‏ 

"- كلية "ثوبا" سقطتا من ".فين *. 

'“- " مجمع الضمانات " 451/١‏ فقرة ( 1544). 

"2" ابنلاا2 السّدْرُ : مد اليّد نحو الشيء كما تَسنْدُو الإبلّ قي سيرها بأيديها وكما يُسْدو الصبيان إذا لعبُوا الجر فَرَمََا به 
في الحّفيرة .... لْلمة الثوب : وقسيل : أسقله »وقيل : مامد منه " . " لسان العرب “ 

4ى" بدائع الصنائع " 4/ ام ء و" الفتاوى الخانية " 184/5 . 

"حدق "نت 3 سلمة: 

'' - " الفتاوى الولوالجية " /ه7؟١‏ » و" الفتاوى المندية " 1١47/17‏ 2 و" حاشية ابن عابدين " 1/97 71. 

159/59 " لا خميار للمشتري ؛ لأن هذا ثما يعرف بالعيان » فإذا عاينه انتفى الغرر . " الفتاوى الخانية‎ -'١ 

.1 5/8 " الغتاوى الولواجحية " 8//ا9ء و" الفتاوى الخانية‎ " -٠' 


حرف 


060051 5أوعط 1 01 تعامعن) - 010ل 01 0171لا 1133597-01[ - لماعو ]1 واطع1؟] [اخل 


اشترى مها له حمل ومُؤْنةَ على أن يُسلّمه في مزل المشتري: إن بالعربية فَسّدء وإن بالفارسية لا لعدم 


الفرق”'' فيها بين الخَمّل والإيفاء فاندفع العربية, وإن حمله فرآه المشتري: لا خيار له(". 





'- النبت من " م " ونسخخة في هامش " ظ " . وفي معن " ب " و" ظ " : لعدم العرف. 
'- " الفثاوى الولوالجية " #/178» " الفتاوى الخانية " 1857/9 . 


ا ؟ 





اك 1لا 1و تتنونزط ا - لع غ15 وغطع81] ااخل . 


باع حيواناً واستنتى حَمْلّها: فسد: كاستشاء بعض الأطراف, لأن الحمل لا يُفرد بالعقد0"). 

باع قَطيعَ غنم أو عذل”' بر فاستننى واحداء إن عيناً: جاز, وإلا ل0". 

اشترى شَاةً على أنا حامل: فسدء وعن الإمام: أنه يجوز(». 

ولو بقرة على أنها لبون أو حَلُوب أو ذاتٌ لَبنِء قال الْكَرْخي: لا يجوز”», وبه أفنى الظهيري". 
والطحاوي: على أنه يجوز, لآله على سبيل الوصف لا الشرط؛ كما لو اشترى قرسا على أنه هملاج”" أو كلبا 
على أنه صيود: وبه أخذ الفقيه والمُدرٌ وعليه الفتوى0©, 

ولو على أنها تحلب كذا: لا يجوز بلا خلاف؛ ولو جاريةً على أنها ذا لَبنِ » بالفارسية : دابكي را(" , 
اختلفوا : والمخعار: أنه يجوز "كما لو اشعرى على أفا خَبّازَة: وبه أفتى الصدة02. 

باعها على أفا حامل: يجوز ويُجعل كأنه شرط البراءة من العيب؛ لأن الب عيب . 

وقال الفقيه: قد يكون الخَبْل زيادة في الظؤورة, فإن باع على أفها حامل: لا يجوزء وعن محمد: أنه يجوز 


إل أن يشتريها للظّزورة, وهذا إذا شرطها البائع؛ لأنه كالبراءة من العيب:) أها إذا اشتراها المشتري فسد. 


'- لأنّه شرط فاسد ء وفيه منفعة للبائع ففسد البيع . " العناية شرح الحداية " 5.5/7 » و" تبيين الحقائق " 791/14 . 
"- العذل بالكسر : المثل . " العناية شرح الحداية " 8/هه. والمراد به هنا : " كيس يوضع فيه البْرّ » وعندما قالوا : يوضع فوق الدابة 
كر بدن مق فنياء 1 افر ناريا ٠‏ أفادي بذلك شيخي فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الملك عيد الرحمن السعدي حفظه الله ورعاه . 
'- " الفتاوي الخنانية " 141/1 . 
“- وقد نقل في " بدائع الصنائع " 0075/4 الرأبين » وعلل الفساد بالغرر » فالمشروط يحتمل الوجود والعدم » فانتفاخ البطن قد يكون 
لداء أو غيره : فهذا غرر وقد فى وَل عن الغرر - كما جاء في " صحيح مسلم " من حديث أبي هريرة ضيه قال : نمى رسول الله يخ عن 
بيع الحصاة وبيع الغرر* - واستدل للإمام بالقياس على من استأحر عبداً على أنه كاتب . 

*- أحرحه مسلم في " صحيحه " في البيوع " : باب (7) : بطلان بيع الحصاة وبيع الغرر» برقم )١5١5(‏ . 
"- لفظ " لا يحوز " ساقط من " ب " و" م" 
'- نقله عنهما في " الفتاوى الأنقروية " 7585/1 . 
'- جاء في " لسان العرب " 44/18. الحملاج : من البراذين واحد الهماليج ... والهلجة وا هملاج : حسن السير في سرعة ويمترة " . 
*-" الفتاوى الخانية " 155/9 ء و" بدائع الصنائع " 775/14, 
* - يعن : ذو فخامة وحسن وجودة . انظر ملحق الترجمة القارسية . 
''- ” الفتاوى الولوالجية " ١78/+‏ » و" الفتاوى الخانية " 185/9 ء و" بدائع الصنائع " 79/5/14 » و" القتاوى الأنقروية " 585/1 . 


ا 
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وعن الإمام: إذا شرط البائعٌ الحمل: صصح وإن شرَط المشتري فإذا هي ليست كذلك: فالبيع لازم 
وليس له الردٌ؛ لأنها وُجدت سليمة0"). 

اشترى جارية على أفا مُعُّنية: فسد عند الإمام ومحمد رحمهما الله . 

وفي "مبسوط الفقيه": جاء رجل إلى محمد وقال: اشتريئها على أا تُغني كذا لوناء فإذا [ هي ] لا 
تدريء قال: قُمْ لزمك البيع» لأله أخيرك عن غيب بها . ولو على أفا ليست جمُغنية: لا لأله شَرّط البراءةة مسن 
الو 

شرى قُمْريًا”" أو غيره على أنه يَصيح, أو حَماماً على أنه يَطير كذا مسافة أو كبشا على أنه لطاح, أو 
ديكاً على أنه مُقاتل أو فَهْداً أو كلب على أنه صّيود, عن محمد روايتان"». 

اشترى عبداً على أنه [يُطعمه: جاز ولو على أن] ”" يطعمه خبيصاً: لا0©. 

اشترى فرساً على أنه هلاج أو بعيرا على أنه خراساي, فإذا هو غيره: يرُة91. 


اشترى على أنا تحيضء فإذا هي لا تحيض: واتفقا عليه أنه من الإياس: يَرْدها00. 


'- " الفتاوى الولوالجية " »١1,48/«‏ و" الفتاوى الخانية " 151/5 » وتفصيل المسألة عند ملك العلماء الإمام الكاساني في " بدائع الصنائع 
" عرو باص بام و" الفتاوى المندية " لثر 4 1. 

'- الْعُمْريّةُ ؛ بالضم: ضَرْبٌ من الحْمَام ج: قَمارِي قمر أو الألتى قُمريّة, والذكرٌ ساق حر " القاموس المحيط " صحيفة: 491 
9 الغتاوى الخائية " ١5/7‏ :و" الفتاوى الأنقروية " 7839/1 ؛ وفي " الفتاوى الولوالجية " ١7/8‏ : " رحل شترى حارية على أنها 
مغنية فالبيع جائز ولا بردها مغنية كانت أو لم تكن ؛ لأن هذا عيب برء منه " . وانظر " بدائع الصبائع " 79/7/14 . 

*- وعن الإمام رحمه الله : البيع فاسد ؛ لأنه شرط فيه غرر والوقوف عليه غير ممكن. والرواية الأخرى أنه صحيح على أن معرفة ذلسك 
بالتجرية ممكن . " بدائع الصنائع " 4/دلام_بابام , و" يط البرهانئ " 81//5” » و" الفتاوى المندية " 1141/9 . 

*- ما بين معقوفتين سقط من " ظ " . 

'- " الفتاوى الولوالجية " 177/1 و" الفتاوى الخانية " 9/هه ١‏ , و" المخيط البرهاي " 5914/5 . 

*- تقدم بيانه في الصحيفة رقم ( 777 ) من هذه الدراسة . 

*- " بدائع الصبائع " 749/4 » و" الفتاوى الخانية " 7150/7 . 

'- "المحيط البرهاني " 5910/5 . 


تففق 





511 ذأوعط!' 01 “اعامعن) - 0103ل 01 ؟أاولكء لملا 01 تاتةاط را - لع تتاعوع ]1 داطع81؟] اآاخل 


اشتراها على أنها حتبّازة أو كاتبة: جاز7"): ولو على أنها تخبز كلّ يوم كذاء أو تكتب كذا: ل" ولو 


نا خبّازة فماتت وأقرٌ البائعٌ بأها لم تكن خَبَازة: لا يرجع بنُقصان عند الإمام, لكنها لو حيّة رّمافىي "جواب 


الجامع” : 
وفي "الزيادات": أها إذا ماتت أو تغيبت وتعلدر الرد تقوم بأدئ ما ينطلق عليه اسم الكاتبة وبلوفا 
ويَرجع بالفظل7". 


ون قال المشتري: لم أجذها كاتبة وقال البائع: نسيت والمدةٌ تحتملء أو قال البانع: تعلم الخبِْرَ الآن, 
وصدقته الجارية فيه لكنها قالت: لا أعمل: فالقول للمشتري . 

وكذا لو اشعرى ثوباً على أنه عشرةٌ أذرُعِ فوجده أنقص» فأراد الردُ قَهَلكء أو جارية على أنا بكْرٌ فعلم 
عَدَمِ البكارة بقول البائع: خُيّر المشتري . 

وإن تعر الردُ رجع بحصّة البكارة, وإن اختلفا بعد القبض في البَكارة وادّعى ١‏ شت ي عَدْمَها والبائع 
قال: سلْميُها بكرا فزالت عندك: يُحلف البائعٌ: لقد باعها وسلّمها بكرا0». 

وني كتاب "الاستحسان"27 وضع المسألة: فيما إذا اذّعى البائع بَكَارتَا في الحال» وقال: يَرَاها النسساء 
قبل القبض وبُعده؛ فإن قُلْنَ: بكر لزم المشتري بلا حلف البائع؛ وإن قلن: لاء ألرم البائع بذكوله . 

والامتحان بِيَيْض الخّمامة أو الدّيك”" ‏ لكن تُمتحن ببيض الحمامة المقشّرة: فإن كانت بحضرة الدساء”© 

5 0-7 فى 5 0 .6 5 0 - اه 

اللاي لا يُوئق يمن » لزم المشتري بلا يمين2 البائع حتى يُحضر من يثق هن 2. 
'- لأنه شرط صفة يمكن أن تُعلم . " الفتاوى الخانية " 9ر15 . 
'- " الفتاوى الحندية " 1١41/7/8‏ . 
"- " المحيط البرهاني " 8914/5 »ع و" ججمع الضمانات " 447/1 فقرة ( 15145). 
“- " المميط البرهان " 844/5" ء ومسألة البكارة 5559/5 و" الفتاوى المندية " 5/9 1, 
“- لأبي سفيان الرازي رحمه الله تعالى. " الجواهر المضيئة " 81/4 . 
'- لم أنبين المقصود من العبارة فيما وقفت عليه من مراحع » غير أن شيخي فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الملك عبد الرحمن السعدي حفظه 
الله ورعاه أفادن بأن المفصود منها أغها عملية تعرف هما أنما مزالة البكارة أو غير مزالة البكارة ؛ بحيث توضع البيضة في المدخل » قإذا 
دخلت فهي ليست عذراء ء وإن لم تدخحل فهي عذؤاء . 
"- في " ظ " : فإن كان القاضي بحضرة النساء. 


م0 كلمة "البائع" م ترد ف 0 95 0 7 
*- بنحوه في " امحيط البرهاني "835/7ل. 


ا ؟ 
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اشترى على أنْ يعطي”'' كفيلء إِنْ مجهولاً: لا يصحّ وإن معلوماً لكنه غائب: لم يجز [...]7 قبل حين 
عَلِمِ أو لم يقبل؛ وكذا إن حاضراً ول يُثبل وإن حاضراً معلوما وقبل: جازء وكذا الرهن؛ فإن سلّم الرهن: مضى 
الأهرء وإن 0 يسلم م يُجبر ويجبر البائع؛ والخّوالة كالكفالة7 , 


اشترى سمسماً أو حنطة على أن فيه كذا دهناً أو دقيقاً: فسد©©». 


لوكي طن 
'- في " ب " زيادة كلمة : سواء . 

'- الأصل في شرط الكفيل في العقد أنه مشروع على خخلاف الأصل ؛ والأصل أن كل شرط يخالف مقتضى العقد لا يجسوز ؛ وشرط 
الكفالة يخالف مقتضى العقد إذ فيه منفعة للبائع » فإذا كان الكفيل مجهولاً فكفالة الممهول لا تصح وكذلك لو كان أو غائباً أو حاضرا ولم 
يقبل فالبيع فاسدٌ » فإذا تعين الكفيل أو حضر وقبل صح البيع وكذلك الرهن والحوالة . " الفتاوى الخانية " ١5/9‏ , و" بدائع الصنائع " 
5881-4 و" الفتاوى المندية " 2147/8 وتفصيل المسألة في : " درر الحكام شرح مجحلة الأحكام " .١58/1‏ 

'- " الخيط البرهان " 8795/5 ء و" الفتاوى المندية " 21/79 1. 


ما ؟ 
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نوع في الثمن 

باع بالتقد كذاء وبالنسيئة”' كذاء أو إلى شهر كذاء وإلى شهرين كذا: فسد(". 

اشترى على أنْ البائع إن رد الغمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع صحء كما لو اشترى على أنه إن لم ينقد الشمنَ 
إلى ثلاثة: فلا بيع”". 

بعْتْ على أن أهبّ لك من الثمن كذا: لا يصح . 

ولو على أن أخُطٌ من ثمنه كذا: جاز؛ لأن الخَطّ يلعحق”؟؟ بأصل العقد لا الهبة . 

ولو على : إن حَطَطْتْ أو وَهِبِسُ لك من الثمن: جاز؛ لأن اهبة قبل القبض لا تكون هبة فيكون حَطَا 
وبيعاً بما وراءة(". 

بعدّكَ على ألف وعلى أن تقرضني”؟ مائة: لا يفسد لأئه لا يصير شرط كم الواو'”. 

باع بشرط أن يدفع المبيعَ قبل تقد الشمن: فسد البيعٌ» لأله لا يقتضيه العقدُء قال محمد رحمه الله: لا يصح 
لجهالة”"' الأجل , حتى لو سمى الوقت الذي يسلّم فيه المببع: يجوزه". 

باع عبداً على أن يسلّم الشمنّ في بلد آخر: والشمن حال فسدا'" , 


'- في " ب ": وبالنسبة, 

'- للجهالة في الثمن » " المبسوط " 1/م ء و" شرح فتح القدير " 571/1. 

” - " الفتاوى الهندية " “وه , 

'- في" م"و"ب": ملتحق. 

'- لأن الحط يلتحق بأصل العقد » فيبقى العقد بما وراء الخطوط . أما الهبة فإن كانت قبل الوجوب فهي حط ؛ فقوله : على أن أهب لك 
من ثمنه » هو صيغة للهبة فيما بعد العقّد » بخلاف قوله : أبيعك بكذا على أن وهبت لك . فهذه صيغة تدل على الحبة قبل الوجوب . " 
الفتاوى الخانية " 857/5 1. 

'- " الفتاوى الخانية " 9//اه 1ع و" ابيط البرهاق " 11 

"- في " ظ " : يرضين. 

* - " المحيط البرهاني " 592/5. 

'- في "“ظ": بيجهالة. 

''- ” البحر الرائق " 5/8 51. 

''- " الفتاوى النانية " ٠5/6» ١75/7‏ ؛ لأنه شرط أجلاً بجهرلاً . 


هن 
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وإن باع بألف إلى شهر على أن يسم العمن في بلد آخر:.جازء ويَطل شرط الإيفاء في بلد آخرء لأله إن 
لم يكن له حمل ومؤنة لا يُشترط بيان0'؟ مكانه وقد صم العقد بذكر الْأجَل المعلومء وإن شيئاً له حمل: يجوز 
البيع والشرطء لأن تعيين مكان الإيفاء شرطً". 

باع ببغدادَ على أن يُوفيَه أخا البائع ببُخارى: لا يجوز لاحتمال أن يكون العمن”' لغير البائع» وإن نص 
على أن يكون الثمنٌ للبائع , وأخوه'؟ وكيلّه بالقبض فكذلك, لجهالة الأجل بجهالة” المدّة التي تصل من بغداد 
إلى بُخارى7". 


وفي "التجريد”: ذكر أجَلاً وشرّط إيفاءه بالبّصرة: جاز؛ فإن حَلٌ فيما ليس له حمل قبل وصوها طألبّه أين 


وذكر الطّحاوي: أنه لا يُطالبه إلا في مكان الإيفاء وما له حمْل ومؤنة لا يطالبه إلا في مكان الإيفاء 
اتفاقاء وإن لم يُذكر في الثمن أجَلاً: فُسد عند محمدء وعن الثاني: استحسن فيما له حمل ومؤنة أن يفسد, وفيما لا 
حمل له: أن لا يُفسُد ويُطالبه حيث شاء”". 

اشترى صِبّْغاً أو عبد على أن يُصبغ به ويبيعه ثم يُوفيه الفمن: فسد. 

باع عبداً على أن يؤدّي ثمنَه يوم القيامة» وقال المشعري: أؤدّيه في الحال: جاز0. 

اشترى بما عليه من الدين وهما يَعُلمان أنْ لا دين عليه'"©: لا يصحّ» لتسمية ما لا يُتصوّر أن يكون ممناء 


فصار كالبيع بلا ثمن» أو على أن لا تمن له. 


'- في" ظ" : لا يشترط مكان إيفائه. 
'- " الفتاوى الخانية " ١757/9‏ وا 1. 
'- في " ظ" : بالشمن. 

اع واكاك اوراس 

“- في " ظ" و" ب " : فجهالة المدة . 
'- " الفناوى الولوالحية " 7م ؟. 

"- " اللحيط البرهاق " 5/ه .45:54 . 
*- ” المحيط البرهان " 1017/5 . 

*- كلمة " عليه " سقطت من " ظ " . 


يفف 
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فوع في الخراج 

اشترى على أن حراج الأرض على البائع: فسّدء وإن شَرّط البعض على البائع إن من حراج الأرض: لا 
يصح وإنّ شَرّط شيئاً زائداً على الأصل: جاز؛ لأله شَرّط أنْ لا يجب عليه تحمل الظلم”"©. 

اشترى على أن خراجَها ثلاثة أو أربعة بان أزيد أو أنقص: فَسَّد؛ٍ لأله باع بششرط أن يجب على المشتري 
خَراجٌ أرض أخرى» هذا إذا عَلم. 

فإن لم يُعلم: جاز وخْيّر المشتري بين التزام”" الخراج كله أو الترك”. 

اشترى خراجيّةَ الأمل' بغير راج أو غير الخُراجيّة مع الخراج بأنْ كان للبائع خراجيّة وَضْعٍ خراجها 
على هذه: فُسد, وإن لم تكن في الأصل خراجيّة فوضع عليها: جاز, لأنه ظلم”. 

اشترى على أنها خُرَةٌ من النُوائبٍ اللدّيوانية أوعلى0) أن قانونه كذاء فبان خلافه في الأوّل أو أكثر في 
النابئ , قال الإمام ظهير الدين: يفسد كالخراج؛ وقال القاضي: يُخيّر( المشتري؛ وكذا بشرط أن لا يؤخذ مه 
الجباية [ولو شَرّط الجباية الأولى] © على البائع واتفقا عليه: جاز'” ". 

باع خخراجية فارغة بقي /8١ظ/‏ من السنة ريُعها في وَقِت يتمكّن من الاستغلال للاسستيفاء» فُعلى 


المشتري: وبه يفى, وإن فيها زرع لم يُعقد الحَبْ فعلى المشتري:؛ وإن أدرك واتعقد لَب فهي كالفارغة. 


'- " القتاوى الولوالجية " */ه١‏ » و" الغتاوى الخاتية " 217/9 و" المحيط البرهاني " 100/1 . 

'- في " ظ" : إلزام. 

”- ” المحميط البرهانى " 0/5.. 10١1-4‏ » و" الفتاوى الولوالجية " “أبم/ا١‏ » و" الفتاوى الأنقروية " 788/1١‏ ء » و" الفتقاوى الخانية " 
ا 

“- في " ب ٠!"‏ خراحية الأرض. 

*- " المحيط البرهان " 401/5 » و" الفتاوى الأنقروية " 788/1 » و" الفتاوى الحندية " 4190/9 .1١‏ 

'- ني "ب "و"م" : وعلى... 

*- عبارة "في الثاني" سقطت من " ب " . 

لدي" عن 

*- ما بين المعقوفتين سقط من " ب " , 

''- في " المميط البرهان " 401/5 : " إذا اشترى أرضاً على أهها حرة عن النوائب؛ فاذا طالب المشتري بالنوائب» فله أن يردها على 
البائع إن كان حياً وعلى ورثته إن كان ميتاء وكذلك إذا اشتراها على أن قائرنما نصف دانق» فإذا هو أكثرء فله أن يردهاء ثم هذا البييع 
حائر” . وانظر : " الفتاوى الأنقروية " 788/1١‏ ء و" الفتاوى الهندية " 48/7 1. 


لوكلا 
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باعها من آخر / ثم من آخر » ولبشت عند كل شهرا: فلا خراج على واحد . 0 
قال الْصّدُر: والصواب أنه على مَنْ كانت في يده وبقي من الحول ربُعها إذا تمكّن المشتري من الزراعة 
بعد القَيْض, أما بلا قَبْض أو قبض لكن مُنعّه من الزراعة انع : [ لا يجب عليه الخراج] 2"7. 


وإذا أخذّه السلطان من الأكار أو المستأجر:رجع على الدُهقان والمؤاجر. ذكره في "مجموع النوازل"7 . 


وفي " الأصل " : الخراج في الإجارة على المؤاجر» فإِنْ شرط على المستأجر: فُسّدء فإن ظلم السوالي 
وأخذه من المستأجر فيما صحّت الإجارة: لا يرجع على المالك . 

وإن قال المالك: أده من الأجرة, فأدى: جازء والعُشر كالخراج. 

مات المالك : جر الأرض وأخد الخراج من الأجرة؛ ولو أراد الوالي شراءها لنفسه أهر غيرّه ببيعها من 


وى 6 


'- ما بين المعقوفتين ساقطة من " ب " و " م " وبدله : فلا . 
'- تقدمت ترجمته في الصحيفة (/11) من هذه الدراسة . 
"- كلمة "ينه" ته من " ظ " . 


>22 


060051 5أوعط 1 01 تعامعن) - 010ل 01 117وكت 0117لا 1123597-01[ - لع اتعوع ]1 واطع1؟] [اخل 


نوع ني البيع بشرط الكيل والوزن 

اشترى قطيعاً على أنه كذاء فوجدها'" أكثر أو أقل, أو عذل”' رُطيَ”" على أنه مسون ثوبً"»؛ فوجده 
أقل أو أكثرّ , إن ل يُسَمْ قُنَ كل واحد: فُسد في الوجهين”, وإن تتى: فُسد لو زائداء وجاز بالخيار لو ناقصا". 

وفي "الفتاوى": اشعرى عذلاً على أنه كذاء فوجده أزيد والبائعٌ غائب , يَغْزل”" الزائد ويستعمل الباقي» 
لأئه مَلكها0. 

اشترى مَطْمورة من المئطة على أنه كذا ذراعاً مملوءة منها, فوجدها أقل » أو بيتاً من الخئطة فوجاد فيه 
انا غير بين الأخخذ والترُك(” '". 

بخلاف ما لو اشترى حب" حنطة» فوجدها تبلغ!"' نصف الخَبٌ: يأخذ ذلك الب بنصف الثمن» 
والفرقٌ : أن الحبُ مما يُكال مع الحنطة, فكان مقدّراً . والبئن””' والبيت: لاء فلم يكن مقدراً لكنه وجد أقل من 


اللطموع الموعود©: فير . 


'- في "م": فرجده. 

'- تقدم بيائه ف الصحيفة (777) من هذه الدراسة . 

'- الزط : جيل من الهند » تنسب إليهم الثياب الزطية . " العناية شرح الحداية " 8/ه+ه. 

“اق " ظ”غايوماء 

“- أي : سواء وجده زائداً أم ناقصاً . 

- " المبسوط " 4-49/5 للشيباني » و" المبسوط " 5/17 و" المحيط البرهاني " 719/4/1. 

"ي "ا ول 

* -" حاشية ابن عابدين " لرده. 

اكت لدان » بالضم: بناء يسطّحٌ أعْلاه للمَقمّد . " القاموس المحيط " صحيفة: ٠١١‏ , 

7ك ولا يفسد الببع ) المطمورة - البئر - والبيت مما لا يقدر به الجنطة » فكان الداحل في البيع ما كان و" الفتاوى الخانيسة " 
. 

» في" ب": حت حنطة. وفي " ظ " : حيث حنطة. والمراد منها : آنية من المنزف يُرضع فيها الماء» وإذا أصبحت لا تيرد‎ -'١ 
. يُستعمل لخزن المواد الغذائية . أفادي بذلك شيخي فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الملك عيد الرحمن السعدي حفظه الله ورعاه‎ 

'- في " ظ " : قطع, 

"داق" :ولتين: 

''- في " ب " : أقل من المطمورة. وبعدها كلام غير واضح. 

' - " الفتاوى الخانية ” 183/9 » و" شرح فتح القدير 41//57؟. 


كن 





تعوع] كأاطم1؟] اآار 


اشترى ثوب كرباس” على أن سّدَاه(" ألف فإذا هو ألفّ ومائة: فكلّه ل0". 

اشترى سمكةة؟) على أنما عشرةٌ أرطال بكذاء فإذا في بطنها حجر قَدْر ثلاثة أرطال خُيّرء وإن تعذر الردٌ 
بالشيء رَجع بحخصّة الفانت”*, وإِنْ في بطنها ثما يأكل”: جاز ولا خيار””. 

اشترى طني على أنه عشرة أُمُناء”'», فبان بعد القبض أنه حمسة أَمْناء خيّر المشتري؛ لأنه بمزلة العيب 
فإن حدّث به عنده عيب وأبى البائع قبوله قُوَم. 


00 5 


طَمنْت من عشرة أَمْناءَ مثلاً قوم بعشرينء وقُوّم من ممسة أَمْنَاءً بعشرة, فالعيب يُنقص حُمِسَه 

شرّط أن يُحيلَ البائعٌ إنسانا بالشمن على المشتري: فسد قياساً واستحساناء وعلى القَأْب سد قياسا 
وجاز استحساناً؛ لأنّ الخَوَالَةَ على غير المديون توثيق فأكد مقتضى العقد. وحَوَالةٌ غير الدائن للاستيفاء لا توثيق 
فيه: لأن الاستيفاء المشروع لا تعد فيهء فلا اختلاف بين مُستّوف ومُستوف7"". 

بع عبلدّك من فلان على أن يكون الثمن على والعبدُ لفلان: جوزة الكرخي واستبعده الجمصاص"3, 


لكونه على خلاف الظاهر من الرواية: وعن الثاب ما يؤيده”", ذكره في "المنتقى". 


' - سبق بيانه في الصحيفة (194 ) من هذه الدراسة . 

* - سبق بيانه في الصحيفة (/7؟) من هذه الدراسة . 

" - ” الفتاوى الخانية ” 188/9 . 

'- في"ظ": سْمك 

واكم ات 

'-في"ب”و"م": يزكلها. 

* - " الغتاوى الخانية " 159/9 ؛ و " المخيط البرهان " 417/4. 

“- في " ب" : طست. و"الطّشت: من آنية المّفْر» أنتى؛ وقد تُذَكَر. السجوهري: الطَسمْت الطس. بلغة طَبَىء أبدل من إحدى 
السينين تاء للامتتقال» فإذا حَمَمْتَ أو صُغُرت؛ رددت السين» لأنك فصّلْتَ بسينهما بألف أو باوافلت و لس 1 
لسان العرب " 8/ 1١١١‏ 

' - تقدم بيائه في الصحيفة (1121) من هذه الدراسة , 

, 11-18 و" الفتاوى الحندية " لاثر.‎ » 4١5/5 " "المحيط البرهان‎ - ٠“ 

. 159/1١ " درر الحكام شرح بملة الأحكام‎ "١ 4 "تحفة الفقهاء" 9/؟لا-“ا/اء و" الفتاوى المندية " “ره‎ ١ 

'"- في ” ظ " و" ب " : المخصاف؛ والصواب ما أثبته . فقد صرح في " شرح قتح القدير " 411/6 بأنه : أبو بكر الخصاص : وهر 
أحمد بن علي » المتوق سنة 1/٠‏ هل . انظر ترحمته في : " الطبقات السنية " 415-1415/1 » و" اللجواهر المضية " 5514-550/1. 
-١"‏ عبارة "ما يؤيده" سقطت من " ظ " , 


"م١‎ 
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اشترى من آخر على أن يعطي البائع الثمن فلان: جاز عندنا غائياً كان فلان أم حاضراًء والبيع بشرط 
أن يكفل فلان بالدرَك كالبيع بكفالة فلان بالشمن؛ وقد مرّ . 

شَرَط فيه الرّهن بالشمن وم يُعْيْنه : ُسدء إلا إذا اتفقا على الرهن في المجلس أو كقد”'؟ الثمن حالاً", ولو 
شرَّط رَهْنَ كر حنطةً جيدةٌ: جاز» وإن ل يُعيّنا". 

وقوله : "إن ل ينقد الشمنَ إلى ثلاثة' بمرلة شَرْط الخيار للمشتري وقوله: "إن رد الشمنَ في الثلاثة: فلا 
بيع(" بمولة شَرْط الخيار للبائع. 

الشترى وقبض ثم وكل آخر على أنه إن لم ينقد الشمنَ إلى شهر يفسخ الوكيل الببّع: [صحّ اليع]”؛ 
خُلوه عن الشرطء وصحّ التوكيلٌ أيضاء فإن لم يوجد النقدُ ملك الفسخ, وقد مر في بيع الوفاء ما فيه من تفصيل. 


- 


بع رقب الطريق على أن يكون للبائع حقٌ المرور: جائزء وإن باع حقّ المرور: لا20, وكذا باع السفل 
على أن يكون له حق قرار العُلُو: يجوزا”. 

باع ثُزْل الكَرْم بشرط أن بيني عليه البائع الحوائطً: يفسد, ولو وعد البائع بناء الخوائط: لا يُفسّد ولا 
يُجبر على البناء لكنه لو مم يبن: للمشعري فسحٌ الب 6 

اشترى حنطةٌ مُشاراً إلبها على أفا أكثد من عشرة؛ فوجدها كذلك: صحّ؛ وإن وجدها عشرة أو أقل: 


/ و(3) 





'- في" ظ":أو بعد . 

'- الأصل في شرط الرهن في العقد أنه مشروع على خلاف الأصل ؛ والأصل أن كل شرط يخالف مقتضى العقد لا يجوز » وشرط الرهن 
يخالف مقتضى العقد إذ فيه منفعة للبائع » فإذا كان الرهن مجهرلاً فالبيع فاسدٌ » وإذا تعين الرهن صح البيع » ولو في نفس المحلس ؛ لأن 
ساعة املس ساعة واحدة " بدائع الصنائع " 8.0/4 ؛ و" الفتاوى الحندية " ١59/9‏ » وتفصيل المسألة في : " درر الحكام شرح بحلة 
الأحكام " الها 

* - " الفتاوى الحندية " "3114/8 . 

*- في " ظ " : فلا ينتفع. 

*- ما بين معقوفتين ساقط من " ب " . 

' - ذكر الصدر الشهيد في " شرح المبامع الصغير " صحيفة: 415 في مسألة : بيع حق المرور روايتان . 

” - " الفتاوى الولوالجية " 47/9 ١1و48 ١‏ » و" الغتاوى الخانية " 15/9 ؛ و" شرح فتح القدير " 419/1 . 
*- " الفتاوى الولوالجية " #/ة/ا١.‏ 

*- " المبسوط " 95/؟١‏ » و" المحيط البرهاني " 377/1 . 


ذفن 
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ولو على أنها"'© أقل من عشرة فوجدها عشرةٌ أو أكثرٌ: فسدء وعن الثاب: أنه يجوز2). 

اشترى لؤْلؤةٌ على أن وَرْهَا مثقال؛ فإذا هو منقالان, فالزيادة له بلا شيء, لأن الوزن فيما يضره 
التبعيض يله مولهء الوضف7”". 

اشترى شَاةً على أنما حامل: فسد؛ لأنها موهومة بخلاف ما إذا اشترى عبداً على أنه خبّاز؛ لأئه 
بمكن معرفته . 

ولوباع برْدّر نا" على أنه هملاج(000: صح(؟؛ لأنه صناعة كافياطة في العبد!" '". 

باع على أن يُعتقء فعن الإمام ثلاث روايات: يفسد, ويجوزء وموقوف؛ إن أعتتق جار وإن هَلّك قبل 
الإعتاق لزمّه قبمثه على الروايتين0". 

وَجاد العبد عينً: له الرد. 


قله 


اشتراها على أن البائع لم يَطأهاء فبان خلافه: لا يرد وني رواية: يَرُدَ 





'- أي : الجنطة المشار إليها . 

'- " الفتاوى الولوالجية " 9/ة/ا3ء و" الفتاوى الخانية " 158/19 . 

"- "” الفتاوى الخخائية " ؟آرة16, 

- ” الفتاوى الخانية " 7/ه 19 » و" بدائع الصنائع " 59/5/14 . 

"- " القتاوى الخانية " 1/7 ء و" المحيط البرهان " 7814/7 » و" مجمع الضمانات " 457/١‏ فقرة ( 19146). 

'- البرْفَرْنَ : كجِرّدل: الدابّة» وهي: هاء : ج: براذين. و امبرو : صاحبة . وبَرْدْنَ : فهر وعْلْبْ» وأغيا عن الخواب» و الفسرس: 
ا البرقُون. القاموس المحيط " يله ا. 

*- تقدم بيائه في الصحيفة رقم (17؟) من هذه الدراسة 5 

*- " بدائع الصنائع " 59/5/4, و" الفتاوى الحندية " 143/19 . 

*- " المحيط البرهان " 535/5 ؛ و" الفتاوى الأنقروية " 7585/1 . 

''- " الفتاوى الخانية " 557/0 .١‏ 

-'١‏ ذكر في " بدائع الصنائع " 4 روايتين عن أبي حنيفة : " الصحة والفساد " ووجه روابة الجواز : أنْ شرط الإعتاق ما يلانسم 
العقد فلا يرحب فساده . ووجه رواية الجواز : أن شرط العتق لا يلائم مقتضى العقد بل ينافضه ؛ لأن العقد يقعضي الملك , وا لمك 
يقتضي إطلاق التصرف في المملوك تحصيلاً وتركاً ؛ وشرط الإعتاق يقتضي الاستحقاق واللزوم . وانظر : " تحفة الفقهاء " ؟/لالا » 
و" البناية شرح الهداية " 18/8 ء و" الفتاوى الحندية " 144/7 . 

*' - " المحيط البرهان " 55/5 ه و" الفتاوى الهندية " 7/7/, 


اتنننا 
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اشترى على أنها بكْرء فإذا هي زائلة العُذْرة» وقال البائع: زالت بالوطءء والمشتري”": بالوثبة, قبل 


وعليه الأكشر ‏ : يردّ» وقيل: القول قول المشتري”©: وبعد الخَلف له الردء والفعوى على أن له الردُ بلا حلف . 


إن لم ينقد النمنَ إلى ثلائة يصحء وإن لم ينقد حتى قت المدةٌ لا يَطّل البيع» ذكره بكر”. 

والعتابي' : إِنّ الملك ثابت في الثلاث فاسدٌ بعده إن 0" ينقد» ومضمون بالثمن؛ وإن تسصرف في 
الثلاث لزمٌ بهء فإن وَطنها المشتري أو تعيّبت عنده خُيّر البائع بين أخذ المبيع أو الشمن إن شاء. 

ولو كان الثمن عَرْضً فقال: إن لم أسلّمه في الثلاث فما يحدث في الثلاث ذكرنا حُكمّه, وإن هّلك المبيع 
أو أتلقّه المشعري بعد الثلاث صمن قيمته للبائع؛ وإن تعيب فعلى ما مرّء وإن لم يبيّن الوقت أو ذكر وقنا مجهولا 
بأن قال: إن لم ينقده أياماً فلا ببع: فُسد. 


0 5 خرن 3 
باع قطيعا واستئنى الواحد المعين : صح . 


-١‏ السفتج أو السفاتج جمع: سَفتجه تعريب سفته بمعين امحكم؛ وهي : إقراض لسقوط خخطر الطريق. الحرحاتي » السيد السشريف أبي 
الحسين علي بن محمد بن علي الحسين الدرجاني الحنفي - المتوقي سنة 5١م‏ هف في " التعريفات " 
لبنان - الطبعة الأزلى 114548 هل-9١150م‏ . 

*- " بدائع الصنائع " 5 : و" الفتاوى الخانية " 554/7 . وعلل في " المخيط البرهاي " ١17/97‏ ذلك بقوله ؛ " لأنه قرض حر 
منفعة فإنه يسقط عن المقرض مؤنة الحمل وخخطر الطريق؛ وإن لم يكن ذلك مشروطا في القرض فلا بأس به" . 

*- التقدير : وقال المشتري . 

؛- في" ب" و"م" : القرل للمشتري. 

*" - تقدمت ترحمته فص الصصيفة )١24(‏ من هذه الدراسة , 


صحيفة(1١١)‏ دار المعرفة -- بيروت 


'- أحمد بن محمد بن عمر أبو نصر العتابي البخاري ؛ وقيل : أبو القاسم . الإمام العلامة الزاهد المنعرت زين الدين » ... وله جوامع الفقه 
أربع بحلدات “مه ه . قال فى " التكملة " : العتابي منسوب إلى العتابية » أحد انحال بالجانب الغربي . وقال الذهبي في " الموتلف " : 
نسبة إلى دار عتاب محله ببخارى ... وقال السمعان العتابي : نسبة إلى أشياء منها إلى عتاب بن أسيد » ومنها : إلى العتابية محلة غربي 
بغداد ومنها إلى محلة يقال لما دار عتاب . " الجواهر المضية * 1/ :00-7542" . 

وفي " كشف الظنون " 448/1 : " له ” جامع حوامع الفقه " المعروف ب " الفتاوي العتابية "... في أربع بجلدات " . 
"- العبارة في " ظ " : أن الملك بأن في الطلاق فاسدة بعدة إن لم ينقد. 
'- ني" ب"و"م": العين, 
'- لإمكان معرفة قيمة المعين » فلا تبقى الجهالة في العقد ؛ ويكون البيع على الباقي بجميع الشمن فالاستنناء تكلم في الباقي بعد الاستكناء 
. " الفتاوى الخانية " 1817/1 . 


58 


ولو قال: بعتُ الكل على أنْ لي هذا الواحد: لا يَصِحٌ» كما لو قال: بعحّك العبيد0"© إلا عشرة"“, ولو 


قال: على أنَّ لي عشرة: لا لأله أدخل ثم أخرج فاندقَعَ الاستشاء. 





017 )مه 1) - 
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'-في"ظ"ر "ب " : العيد. 
'- لبقاء المهالة الي تلف العقد بقوله : " على أن لي هذا الواحد " فإن قيمة هذا الواحد بقبت بجهولة " وكذلك في قوله : * عشرة ” 
فإنه استغنى مجهولاً " ليكون المنبقي بحهولاً من حيث السعر . في مسألة الاستثناء من الكل " الفتاوى النانية " ٠ ١‏ 


هم ؟ 


لمكا 


]] 1ح511161 [ح09481353 - 4121011 10 ()4115134111 10 ]12010 - 1911130 10 515211 150021 
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: 
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1 01 نط1[ - لع تزعو 19 


وغطع نج 11م 





السادس في العييب”' 

وفيه أربعة أنواع0"©: 

الأول ما هو عيبٌ وما لا: الزوج والزوجة عيب للعبد والأمة'". 

وَجِدَه سارقاً أو كافراً أو مُحمئاُ في الرديء من الأفعال رَدْ أما الذي له رُعونة وين في صوته وتكسر في 
مَشيهء إن قَل: لا وإن كفيراً: زر . 

والزئ عيب فيها وفيه: إِنْ رَةٌ أو مرّتين : لاء وإن كرّر رد ولو مدمنا رة”: ويشترط المعاودة عند 
المشعري في كل العيوب إلا في الى وني الجنون أيضاً عند الثالي”". 

والخالٌ والُؤلول!" لو في موضع مُخلٌ بالزينة, أما في موضع لا يُخلَ يما كتحت الإبط والركبة: [ا. 


والصهوبة"" في الشعر: 09" والتتُمَطٌ!"' : اختلاطٌ البياض بالسواد في الرأس واللّحية . 





' - فال القدوري : " كل كا يوجب نقصاناً في الشمن في عادات التجار , فهو عيب . لأن المالية مقصودة في البيع ؛ وما يُنْقص الشمن 
يُنقص المالية " . " الكتاب " صحيفة: 184. و" المحبط البرهان " 247/4 ء و" الاختيار لتعليل المختار " 18/7 » وججمع البحرين وملتقى 
ارين " صحيفة: 548٠١‏ . 

والقاعدة الرئيسة في العيب هي : أن من اطلع على عيب في المبيع فهر بالخيار : إِنْ شاء أخذه بجميع الثمن ٠‏ وإن شاء رده 
وليس له أنْ يمسكه وياخل النقصان . . ' الكتاب " صحيفة: 2184 و" اللباب في شرح الكتاب " 7١-13/7‏ » و"الإيضاح في شرح 
الإصلاح ” 111/9 » و" الهداية في شرح بداية المبتدي " 7/6 7-/ا7 , 
' - قلت : رَقُمّ المصنف للنوع الأول ؛ وفاته أو الناسخ أن يرقم للنوع الثاني والثالث والرابع ؛ وباستقراء أسلوب المصنف في كتابه يتبين 
لي أنّ النوع الثاني : في البراءة»والثالث : في الردّ به » والرابع : فيما يمنع الردّ وما لا يمنعه . 
" - أما في الأمة ؛ فلفوات غرض الاستمتاع : وأما في العبد فلوجوب المهر والنفقة عليه . " الفتاوى الولوالجحية " 5937/8. 
؟- "المحيط البرهاني " 47/5 5. 
*- " الفتاوى الولواللحية " 707/7 » وفي هامش " ظ " : والشمط عيب. وهو أن يشيب شعر الرأس قبل وقت المشيب من التتمسة . 
وانظر : " المحيط البرهائ " 4/5 ه: ؛ و" اللباب في شرح الكتاب " 71/17 
' - "الحيط البرهان " 45/7 5؛ و" اللباب في شرح الكتاب " 51/7 
"'- في " القاموس المحيط " صحينة: 64 :٠١‏ " حلمة الثدي » وبثر صغير صلب مستدير على صور شى .... ". 
* - "المحيط البرهاي " 5414/5. 
*- في هامش " ظ " شرح الصهوبة: وهي لون بين الأصفر والأحمر وف " القاموس الحيط " صحيفة: ٠١6‏ " حمرة أو شقرة في الشعر 
". " حيط البرهان " 4/5 514. 
''- كلمة "لا" سافطة من " ب " , 
''- في هامش " ظ " : والشمط عيب. وهو أن يشيب شعر الرأس قبل وقت المشيب. من التتمة. قال في " القاموس المحيط " صحيفة: 
4 " بياض الرأس يخالط سواده شمط " . وانظر : " الفتاوى الولوابجية 719/7 . قال في " الفتاوى الندية " "74/9 : " وهو أن يكون 


بعض شعر الرأس أو اللحم أبيض والبعض أسود ' 


لام 
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وريحٌ الفم والأنف والإبط عيب فيا" لا في العبد(". 
ولو أعرة إلا أن يكون من داء هذا إذا فَحُشَ فإن قل بحيث يكون في الناس مثله2”0 لا يكون غَيبساً 


في/ 4" اظ/ الجارية أيضا©). 


م شره, 


اشترى غلاماً أمردّ فوجده محلوق اللّحية يُرَدُ 


وشُربُ الخمر فيهما إن كان يُنقص العمنَ عيبُ”", والأذنُ تُقاطرٌ الماءَ دائمة إلى الأرنبة عيب؛ والأذرة© 


عيب (4) ف الْعَلامِ, والعفلة!*) وَرٌَ ف الفرج ف الجارية(' 0 عيبا والسن الساقط والخختضراء والسوداء ضرساء أو 


لرضيلة 


لا عيب , واخمُلف في الصفرة!'") والسّعال القديم عيب”" "2 وعدهًا في الرّجْعي عيب لا البائق”"" . 


وَالأّعسرٌ: وهو أن يعمل بيّساره يُرَدْ به لا إن عمل بكلا يديه ", 


4 


والظفر الأسودٌ إن نقص القيمة عيب*) وعدمٌ استمساك البَوّل عيب00. 





21 إلا 


أ- كلمة "فيها" ساقطة من " ظ " و " ب 

'- "مجمع الأثمر شرح ملتقى الأبحر" 71/9 عو" النهر الفائق " 54/5 . وأطلق على رائحة الأنف : الزفر . 
؟ كلية “له منافطة من “من او ا 

“- انظر فيما يُوصف بأئه عيب مما ليس كذلك في "الفتاوى النوازل " صحيفة: 787-781 . 

“- " مجمع الأغهر" / ء و" البحر الرائق " 75/1 » و" الفتاوى الحندية " 75/8 , 

'- فى " المحيط البرهاني " 4/5 ثقلاً عن "المنتقى " : " ليس بعيب غ ولكنه عيب في دينه " . 
"- الأدر هو : عظم الخنصيتين . قال في " القاموس النحيط " صحيفة: 717 :" من ينفتق صفاقه فيقع قصبه في صفنه , ولا يتفتق إلا من 
جانبه الأيسر , أو من يصيبه فتق في إحدى خصيتيه ... ".وانظر : "انحيط البرهاني" 47/1 20 و" مجمع الأفر " ؟/54. 


ا , 
ب . 


*- كلمة "عيب" ساقطة من " ظ "و 
*- ضبطت في هامش " ظ " : بالتحريك وبالعين المهملة والغاء » وهو الصواب انظر : " القاموس حيط " صحيفة: 1١١7‏ ؛ وقال هر 
: " شيء بخرج هن قبل الدساء " . 

'' - " المحيط البرهاني " 45/5 5 و" بجمع الأفر " 8/9". 

''-" بجمع الأغر" 314/9 . 

.5141/5 " "المحيط البرهاني‎ - ٠“ 
. المصدر السابق‎ - '* 

*' - المصدر السابق . 


15 يا 


- " ججمع الأغر" 54/7 . 


5848 


واَدن0 في الدابّة: وهو أن يُقف ولا ينقاد. والجمو -0: وهو أن لا يقف عند الإجاه" عيب»ء وخَلّع 
الرْسّن واللّجامٌ عيب . 

والدينٌ في العبد والجارية عيب إلا أن يقضي البائعٌ أو يبرئ الغريخ”؟)؛ والإباقُ ما دُون السفر» 
والسرقة ما دون التُصاب عيب وهل يُشترط في الإباق الخروجٌ من البلد؟ قبل وقيل. 


وإذا أق يإباقه من المشتري: ليس له طلبُ امن من البائع قبل الردّ إليه» وسرقة النقد مطلقا عيسي/ بر١١١‏ 





وسرقةٌ اكول للأكل من المولى: لاء ومن غبره أو لا للأكل كالبيع ونحوه مطلقاً غيب, والحنطة إن كثيرا يُباع 
مدلّها عيب مطلقاً وإلا فليس بعيب من المولى. 


وَإِنْ أَبَقَ من الغاصب إلى المولى: لا يكون عَيباً ولو لا إليه » إن غرف مترله و قوي”" إلى الوصول إليه 


01 مع)معن) - 


وم يُفعل غيب وإلا لا و[إن] “من المستعير والمودع والمستأجر عيبت : 





'- " الفتاوى الهندية " #//الا. 
'- المصدر السابق . 

ل“ "ر"م" 
“- " البحر الرائق " 77/5 و" ججمع الأغر" 37/7 . 

"- " الفتاوى الهندية " رهلا » و" مجمع الأفر" 5/9ه-5.0 . 
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: عند اللخام , 


'ي"م":أوقري. 


"- سافطة من " ظ "او - 
* في "الفتاوى النوازل " صحيفة: 19ه 8597-9 و" الخيط البرهاني " 4/5ئةه. 


كن 
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نوع مصنه 

اشترى ثركيّةٌ أو هنديةً لا يحسنها'" , إن عده أهل الخبرة عيباً فكذلك؛ وزلا يد 

وقال القاضي في الُولّد : لا يكون عيباً. وإن علم المشتري بأنها لا ُحسن ومع ذلك قبِضّها ولا يعلم أنه 
عيب" عند أُولي الخبرة, ثم علم : إن كان عيبا جَليَاْ لا يُخفى على الناس كالعَوَرٍ وئحوه لا يُردُ , وإن كان يَحفى 
يرد وهو الي فى200)40, 

بركبته وَرمٌ فقال: إنه من الّرب أصابهء وإن كان قديماً فعلى0' جوابه فاشتراه على ذلك فبان قدّمه: له 
يُردُ ولا يفسد بقوله على أنه من الطرب. 

وفْصّل القاضي فقال: هذا إذا لم يُذكر السبب: أما إذا ذكر فبانَ غيرٌ ذلك السبب يُرَدّ كما إذا اشتراه 
على أنه حُمَّى غب”"2, فإذا هو شَطْره: يرد؛ لأنّ اختلاف الأسباب يول ميرلة اختلاف العيب 7. 

وفي "النوازل”: اشترى وبا قُرْحة" ولم يعلم بكُوْها عيباء فقبعتها بعد العلم يما ولا يَعلمٍ بأفا عيب, ثم 


عَلم: له ارول أ قال في "الخيط": والصحيح أنه إن كان عيباً ينا لا يرد وإلا عن 





'- التقدير : قتبين أها لا تكلم الهندية أو التركية . 

'- فرق فٍ " الفتاوى الولوالجية " /< “7ل بين التركية والهندية ؛ فإذا كانت تركية ولا تعرف التركية ولا تكلم هما ؛ فقد عده أهل 
البصر عيبا ترد به . أما الهندية فيرجع بما إلى أهل البصر لنرى ما يقولون » وانظر : ” لنحبط البرهاني " 45/1 ه » و" البحر الرائق " 75/1 
»و" النهر الغائق " 794/9 . 

"- ق " ظظ" : ولا يعلم ما به عيب. 

' في" ب": الخوف» وفي " ظ " : اللدوف. 

* - " المحيط البرهاني " 15/5 5. 

'- ني نسخة بمامش " ظ " : نعلى. 9200 

'- الغ من الحُمّى: أن تأخذ يوماً وتدع آخسٌ مشتقٌ من غبً الورّد .. أي: ورد الماء» بأن يشرب يرما ويوما لا .. . أنظضر "لسسان 
العرب” ١1/ه‏ ماده (غبب). 

*- انظر المسألة بالتفصيل في " المحيط البرهاني " /ا4ه هو" الفتاوى الولوالحية " 741/8 » و" الفتاوى الهندية " 5/9 /اءو"تنقيح الفتاوى 
الجامدية" 41/1 .وق مسألة ما إذا أصاب العبد حمى. انظر : " الفتاوى الولوالبية " 8/7 ؟ 

'- في"القاموس المحيط"صفحة: 45-7185 ؟: " القرح : البئر إذا ترامى إلى فساد » وجرب شديد يُهلك الفصلان ". 

''- " تنقيح الفتاوى الخامدية " 481/١‏ 

-'١‏ " المحيط البرهان " 547/5 و" الفتارى الحندية " ؟/لالا. 


ل لملا 
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اشترى عبدا على عتقه ّ فقال البائع: ليس هذا أثر الجنزيرء فاشتراه فمات العبدُ وبان أنه( أئره 
يُرجع بِالنٌقصان, وكذا لو رأى على رِجْل الفرس وَرَماً فقال البائع: إنه من الضكرب» ثم بان أنه خيتام"؟: و , 

أكل الطين وخضابُ الشعرٍ وأئرُ جَلْد الستياط: عيب 

اشتراها وقبضتها ثم ظهر ولادثها عند البائع لا من البائع وهو لم يعلم في رواية ' المضارية "© : عيب 
مطلقاً؛ لأن الُكثر الحاصلٌ بالولادة لا يزول أبداً وعليه الفتوى؛ وفي رواية:إنْ تقصّها الولادة: عب ولي 
البهائم: ليس بعيب إلا أن يُوجب تُقصاناء وعليه الفتوى7. 

اشترى جارية على أفها صغيرة» فإذا هي بالغة: لا ير0. 

اشعرى أُمَةَ حُبْلى فُولدت عند المشعري: ليس له مع البائع خخصومة فإنْ مانت في يد المشتري في نفاسها: 
رجع بالتّقصان لا بكلّ القيمة إن لم يعلم بالخَبّل عند الشتراء”". 

والعنّة والخصاء ا 


عرض من الخَبَازْ ونحوه أنموذجاً فاشتراه على أن الباقي مثلّه فإذا هو ليس كذلك: يرد ولواشترى 


4 ع و جو ونه 5-06 اده 4 زدح3ق 
عبدا فبان غيرٌ مون إن مولدا عيب» وإن ملوبا لا0 2 


5 
9 
مه 
ٍ 


اشترى جارية لا ُحسن الطّبخ وَالخَبْلَ لا يرد وإن كانت تُحسنه 


١14 
6 الك‎ 





فى “ب "و "“ع":اله. 

'- في " ظ "و " ب ": خخنان» بالنون. 

"- بنحوه في " تنقيح الفتاوى الحامدية " .451//١‏ 

“- " كتاب المضاربة " حمد بن شجاع الثلجي ؛ ويقال : البلخي : المترق سنة 570 ه ؛ من أصحاب الحسن بن زياد ؛ و كان فقيه 
أهل العراق في وقته والمقدم فى الفقه والحديث وقراءة القرآن مع ورع وعبادة .... وكتاب المضارية . انظر " الجواهر المضية " 119/18/96- 
ال ء و" كشف الظنون " 391/9 . 

*- انظر تفصيل المسألة في"امحيط البرهاني" 5/؟4ه ء و" الفتاوى " الولوالحية " 44/8 5 و" النهر الفائق " 7414/7. 

١‏ - " الفتاوى المندية " 579لا 

" - " اغيط البرهان " 5/لاهه-مهة , 

*-"المحيط البرهان " 44/5 5. 

؛-في " ب" : متوناء ولي " ظ" : بحبوباً. والصواب ما في " م " : مجلوباً. 

.18/8 الفتاوى الولرالجية " “ره 7 و" لسان الحكام " صحيفة:‎ " -'١ 

-'١‏ "الفتاوى الولوالحية" مث اف و"البحر الرائق " 75/5 ؛ و" الفتاوى الهندية " 5/9لا, 
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وإن لم يكن لإحدى أذي المشعري 2 إلى الدُماغ: فهو عيب00) 


وثقب في الأذنين إِنْ واسعاً عيب في التركية إن عَدُوه عيبا لا في المندية؟", وإن وجدها سوداء خلقة لا 


رإن اشتراها على أنما جميلة فوجدها قبيحةٌ ير 1") 

وفي النطة المعيّنة إن رديئة لا يرد وإ مُسَوّسة يرو 

رَجِمٌ الضّرس هرَةٌ بعد مرّة عيب يرد به وإن زاد في يد البائع””. 

وإذا كانت الدابة نه عبر" كثيرا فعيب» وفي الأحايين: 01 , 

والحيف 0 وهو تدان القَدمين مع تباعُد الققبين: عيب وقبل"©: هو خلاف العَيِْينِ بأن تكون إحداهما 
زَرْقَاءِ والأخرى غير زرقاء» وقيل: أن تكون إحداثما كحلاء والأخرى بيضاء . 
5 بكرن 


وَالعَرل”''": وهو مَيّلانْ الذئب عادةً لا خلقة: 


ع 000007 0 8 7 0 ص 0 
اشعرى بقرة فوجدها لا تحلبء» إن كان مثلها تشترى للحلب رق وإن للحم: لىةء ولو كانت تُمئص 





إحدى نَدبِيها: له الرْدُ ولو كانت الدابةٌ قليلةَ الأكل: له ارد وإن بطيئة المشير: لا, إلا إذا شرّط أها عَجُول؛ 


افا 


وكوئها وكون العبد أكؤلاً: ليس بعيب» وفي الجارية: عيب؛ لأنها تفسد الفراش 





75/9 " "الفتاوى الحندية‎ -'١ 

'- " بحسم الأفر" 58/7 . 

"- " الفتاوى الهندية " 5/9/اء و" ججمع الأفر" 88/9 . 

؟ - " الفتاوى الحندية " رولا 

* - "المحيط البرهاني " ؟/ عه , و" البحر الرائق " 571لا . 

-١‏ في "ظ" : تفرء ولي نسخة على هامشها: تثثْر. 

* - " النحيط البرهاني " 61419//5. 

“قي "ظ” و" ب ": "الحتف " بالتاء المثناة الفوقية » وصوابما: الف بالنون» الْحتّف: وهو الميل؛ وف القدمين: إقبال كل واحدة 
منهما على الأخرى» وانظر : " الفتاوى الولوالجية " 588/9 ؛ و" الفتاوى الهندية " 6//ا/ا . 
“- كلمة "قيل" سقطت من " ظ " 

''- " الفتاوى المندية " «ثلالا, 

٠١‏ - " الفتاوى الندية " رالا 

”- " المحيط البرهان " 9//5؛ ه » و" الفتاوى الهندية " 9/لالا. 


لودلا 1و تكتداطنا - لع تتزعوع]1 وأاطه81] [آىر 
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توطنا - لع ل1ع5] وأطه1] [آىر 


اشترى أرضاً فترت”"' عنده وكان أيضاً كذلك عند البائع: رَدْ إلا إذا رفع المشتري الترابَ من وجه 
الأرض”2 وعلم أن الن”؟ من الرّفع: وفي "الصغرى": يرد إن كان سبب الكْز(؟» واحدا ". 

اشعرى عبداً فأصابه حمى في يده وكان عند البائع أيضاء إن اتحد الوقتان يردٌ وإن اختلفا الله 

اشترى كَرْماً فبانَ أن سْربّه من ناووق”"' على ظهر فهر: له ارد لاله عيب فاحذ ”2*0 والعيب اليسيرُ ها 
يدخل تحت تقوم المقرّمِين» وتفسيره: أن يُقَوْم سليماً بألف ومع العيب بافل» وقؤمه آخرٌ مع العيب بألف أيضاء 
والفاحش ما لو قُوُم سليماً بألف وكل قوّموه مع العيب بأقل . 

وكَونَ تقب المفلاق للبيت الذي بيع في جدار الغير عيبً» وكذا لو كان على جداره ثقب9') كبيرٌ: يُعدُ 
عيباً. وكذا بيوث النّمل في الكَرْم إن فاحشاً عيب , وكذا لو كان فيه مَمَرٌ الغير أو مَسِيل الغيرٍء وكذا لو كان 
مرتفعاً لا يصل الماء إليه إلا بالسككر””". 

اشترى صَيعةً مع غَلاهَا ووجد بما عيباً: له الردُ من ساعته, فإنْ جمع الغلآت: امتنمَ الردء وإن تركها 


فكذلك»؛ لأله اي 7 فامتنع رذ" 





'- في" ب": فترلت. 

'- في"ظ"و"ب": مخرحة, 

"- نَرُ: ما تحلّب من الأرض من الماء. انظر " نسان العرب " 571/114 . 

* في " ظ " : إن كان بسبب التر. 

"- " الفتاوى الولواحية " «/79 ء و" النهر الفائق " 17م 

'- "النهر الفائق " #/ر وم 

"- الناووق: معرّب» واللدمع: الناووقات: وهو الخشبة المنقورة الب يحري فيها الماء على الدواليب أو تُعرض على النهر؛ أو على المسدول 
يجري الماء فيها من جائب إلى جانب. " المفرب " 7037/5" النون مع الواو. 

*- "المحيط البرهاي " 18/5 ه 


4 


'نفي"ب": 1 


ثقب. وفي " ظ" :' 
''- السكر: بكسر السين: ما يُسْكر به الماء » وانظر : ' الفتاوى الولواحية " 8/7 4-9 74 » و" المحيط البرهاي " 548/5 » و" البحر 
الرائق " 7/5/5 ء و" الفتاوى الهندية " “ملا وؤلا. 

''ي"ظ"و"ب"!يضيع 

''- " الفتاوى الولوالجية " 3/9 ؟ ؛ و" الفتاوي الهندية " لام . 


الحلا 
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اشترى سُكْنى حانوت في حانوت رجل مركباء وأخبره البائع أن أجرةً الحانوت كذاء فإذا هي أكثر ليس 
له 05 . 

اشترى أشجارا فوجد بعضتها مَعيباً: لا يَردُه خاصة؛ ولو وجد الحائط الواحدَ مشتركا: رَدُ وكذا لو 
وجد الخائط رفصا" إن عَدُوه عيباً: رَذّه, 

اشترى أرضاً ونخلاً ليس لها شرب ولم يعلم به: له الخيار. 

قال لآخر: اشتّره فلا عيب به فلم يُشتره ثم وَجد به عَييا: له أن يَرْدُه على بائعدا". 

ولو قال: اشعر هذا العبد فإنه غيرٌ آبقي» والمسألةٌ بحالها: لا ير عيب الإباق . 

وفي "الصغرى": قول المشتري: ليس به عيب لا يكون إقرارا بانتفاء العيوب؛ ولو عَيّْن وقال: ليس بآبق 
يكون إقراراً بانتفائه؟. 

شهدا أنه باعَه بشرط البراءة من كل عيب أو هن الإباق» ثم اشتراه الشاهدُ ووجد به غيباء أو قال: إنه 
آبقّ: له الرذ. 

عبدي هذا آبقء فاشتراه وباع من آخر فوجده الثايي آبقا وأراد الود باقرار بائعه: لا يُقبَلء وإن قال عند 
البيع: بعبّه على أنه آبق, أو: على أن بريء من إباقه: يَرُدُه ولو: على أ بريء من الإباق: لا لعدم الإضافة". 

أبيعك”" هذه الدراهجّ وأراها إياه فوجدها زيوفاً: رَدْها إلا أن يقول: وهي رُيوف, أو: بريء مسن 
غيبه!». 


ا 7 . 7 5 53 





'- " الفتاوى الخانية " ؟/9ه ١‏ ء و" المحيط البرهان " 407/1 ؛ و" حاشية ابن عابدين " ١8/9‏ 

'- في هامش " ظ " : الرهص بالكسرء العرّق الأسفل من الخائط. وعزاه للصحاح. وهو في " الصحاح " .1١61/6‏ 

'- " بدائع الصنائع " 4/. ده ءو” مجمع الأر " مدلا , و" البصر الرائق " 58/5 . 

*- " البحر الرائق " 58/5 . 

*-" المبسوط "5/ ١07‏ للشيباني ب و"الفتاوى الولوابنية" 0/8 ؟؛ و" الحيط البرهاني " 500/5 » و" البحر الرائق " 58/5 . 
”- " الفتاوى الولوالجية " “/. 5اء و" النخيط البرهاني " 287/5 » و" البحر الرائق " 38/5 . 

"- في " ب" و"م" : أبتعتك. 

*- " المحيط البرهان " 7/5؛ ه » و" الفتاوى الحندية " “ثرت 57-1915, 


*- " فتاوى قاضي مان ” ا و" البحر الرائق " كلخ و" حاشية ابن عابدين " 200 
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اشعرى بِزْرَ البصل وزرّعه فلم ينبت فظهر أنه قثاء'" بالفارسية بوشيده: رجع بالثمن. ولو وَجد في خُرْمة 
بقل اشتراها حَشيشاًء إِنْ عَدُوه عيبا يُرَدُ [وإنْ يُوجد مثله عادة: لا.] 29 

اشترى أقفزةً حنطة أو سمُسمء فوجد فيه تثرابً, إن كان يُوجد مثلّه في ذلك عادة: لا يُرَدُّ وإن لا يُوجد 
مدلها عادة, إن أمكنه رَدُ كل المبيع يرد . 

ولو أراد حبس/ ه7١‏ ظ/ الحنطة ورَدُ العراب أو المعيب مميّرا: ليس له ذلكء فإن ميّر العراب وأراد أن 
يَخلط وير إن أمكنه الرّدُ على ذلك الكيلٍ رَدْ وإن لم يمكن” بِأنْ نقصّ من ذلك الكيل شسيء: لا ورجسع 
بنقصان الحنطة إلا أن يُرضى البائع بأخذها ناقصا9). 

اشترى مسلكاً فوجد فيه رصاصاً ميزه ورذه بحصته قل أو كثرات. 

اشترى شَحُْماً فوجد فيه ملحا كثيراء أو دُهْناً فوجد فيه تُفْلاً'2, أي: دُرْديا كثيراً كالحنطة". 

اشعرى روين”© فوجد فيه ترابا يرد بلا فُضّلٍ بين القليل والكثيرٍ. 

رَجد المشعري في اجيّة فأرة ميعة ويَصُرها القَنْقُ: رَدُهاء وإن لم يَضُرُها: لاء وإن تعذّر الردُ باللبس: رَجع 


بالْقصان2), 





'- فى" ظ": فظهر فساده. وفي " ب " : فظهر أنه نساد. والمثبت من النسخحة " م " » ومن كتب الحنفية انظر ما بعده . 

'- ما بين معقوفتين سقط من " ب " . وانظر : " الفتاوى الولوالجية " 9/ه5؟,) و" المحيط البرهاي " 514/5 

' في "ب" : "يكن". وهو تصحيف. 

*- " الفتاوى الولواجية " 4 3 و" الشحيط البرهان " 43/1 هء و" الفتاوى الهندية " لكلا . 

*- "المحيط البرهاني " ؟/؟ !ع و؟د/وعه-.ده ؛ و" الغتارى الولرابحية " 810/9 1ء و" الفتاوى المندية " 1861/9. 

'- التغل: الذي يستقر تحت المائعات كالدٌردي: وهو العَكّر. وفي " لسان العرب 50/7: " تقل كل شيء و نافله: ها استقرٌ تحته من 
كَدَره " . وحكم هذه المسألة حكم الحنطة الي خالطها التراب حكماً. 

” - " حيط البرهان " 5./5ه ؛ و" الفتاوى الهندية " 80/7 

4 - في " المعجم الفارسي الكبير " ١77./١‏ الروين : فوة . وفي " لسان العرب " 757/11١‏ : " فوا : الفوة : عروق نبات يستخرج 
من الأرض يصبغ بماء وفي " التهذيب " : يصبغ بما الثياب » يقال لما بالفارسية : روين » وفي " الصحاح * : روينه »ولفظها على تقدير : 
حوة وقوة ؛ وقال أبو حنيفة : الفوة : عروق وها ئبات يسمو دقيقاً في رأسه حب أحمر شديد الحمرة كثير الماء يكتب بمائه وينقش " 

“ - "المحيط البرهاني " 548/5 » و" البحر الرائق " 50/7: و" النهر الفائق " 584/7 


4 


أقرّ البائع بعد بيع السّمن الذائب بموت فأرة فيه: رجع المشتري عليه بالثقصان”'' عندهماء وعليه 
الفتوى”"). 

ولو وجد على الثوب المشتّرى دما إن أضره القسل: رد وإلا ل01". 

اشترى فنا للميت ووجد به عيباً: لا يَردُ ولا يَرجع بالتقص إن تبرّع به أجني» ولو وارثاً: رَجَعّ بالتقص 


إن من الشركة ), 





جَعل الأرض المشتراة مسجداًء ثم عَثْر على عيب: لا يرجع بالنقص على قول مَنْ قال: يعود إلى مُلكه إذا 


رَجد الثوب صغيراً فأراد الردٌ / فقال: أره الخياط» ففعل فلم يُقطغه: له الرّدُ. ولو قال: بِعْهُ فإن اتفسق 2 ب/١؟١ا‏ 


البيع وإلا رَدَدْتَ فعرض على البيع؛ لا ير" لعدم الرّضًا في الأرّل ووجوده في الثالي””. 





'- في" ظ" و" ب ": رجع بالنقصان عليه المشتري. 

' - " المحيط البرهان " 1/ .لاه » و" البحر الرائق " 9//5/ وؤه » و" الفتاوى الهندية " 3/6 . 

” - "المحيط البرهانق " 04/5 ء و" النهر الفائق " 783/8 . 

' - " الفتاوى الولواجية " 45/97 ؟ » و" البحر الرائق " 30/5: و" النهر الفائق " 88.5/7. 

*- " الفتاوى الولوالجية " +/470 ؟ 

'- كلمة "لا بر" لم ترد في "لظ " و " ب " ؛ وقد أثبتت من سياق الحديث ومن تفريج المسألة من كتب الحنفية علارة على " م " . 
"- " الفتاوى الولوامية " 41/7 25 و" الغتاوى الحندية " 83/9 . 
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نوع منه في البراءة 

باع بالبراءة من كل عيب أو حَق: صّحّ عندناء ودخبل فيه الحادث بعد البيع قبل القبض عد الفا 
خلاف محمد, وبالبراءة من كل عيب به لا يَدخل الحادث إجماع. 

برنت من كل عيب بالعين أو باليد فبان عورا أو مَقطوعاً رد لأن البراءة عن المتعلق تقعضي قيام 
تعلق(" . وفي التبريء من كل عيب يدخل العيوبٌ والداء”". 

وإن كان من كل داء يَدخل المرضُ لا الإصبعٌ الزائدة ولا ائرُ فُرْحة بَرأْسْ 1 

وعن الإمام: الداء: المرضُ الذي في الجُوف من كبد وطحال أو غيره. 

باع عبد وقال: أنا بريء من كل داءعء وم يقل: من كل عيب: برئ من العيوب أيضاًء لأنَ الداء داخل 
في العيب بخلاف العيب فإنه لا يَدخل في الداءء؛ ويّبرأ عن إصبع واحدة مقطوعة . 

ولو قال: أنا بريء من كل عيب هذه الجارية:برئ من العَوّرا”» ونحوه أيضاًء ولو قال: برئتُ من عيب 


به: لا يَردُ بالواحد ويَردُ بالعييين!2. 





'- ذكر المصنف - رحمه الله - ثلاث مسائل هنا : 
الأول : صحة الببع بالبراءة من كل عيب عند الحنفية اتفاقاً . 
الثانية :هل يدخحل في اشتراط البراءة من كل عيبء العيب الحادث بعد الببع وقبل القبض ؟ وهذا اختلف فيه الصاحبان : 
ذمت مد إل ازول : أن هنا إراء قل وعود السبيت »أن اسيك الفس العيييه فالإبراء قبل وحود العيب يككون إبراء قبل 
وحود السببء» والإبراء قبل وحود السبب لا يحوز. 
وذهب أبو يوسف إلى القول : بأن حق المشتري في صفة السلامة مقصوداًء وصفة السلامة تستصق بالعقد ؛ لاقتصار مطلسقن 
العقد صفة السلامة؛ لأن في الفسخ مقصوداً وصفة السلامة تستحق بالعقد ‏ إذن قصار الإبراء عن كل عيب إبراء عما يقتضيه مطلق العقد 
من صفة السلامة؛ فكان إبراء بعد وحود السبب؛ لأن سبب استحقاق صفة السلامة العقد. 
الثالئة : أن العيب الحادث لا يدخل باشتراط البراءة من كل عيب عند الحنفية اتفاقا . 
" احيط البرهاني " 31/7 ه » و" النهر الفائق " 1/77 5. 
'- "المحيط البرهان " 594/5 . 





في " ب ": والدواء. وهو خطأ. 

'- "المحيط البرهان " 500/5 . 

*- ني " ظ" : العؤراء . 

"- " المميط البرهاني " 48/5 د » و" البناية شرح الحداية " 1128/4. 


؟ 
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نوع في العرد به 

ظهوره شرط”" الخصومة: ولظهوره طَُرق”": إما المشاهدة كالإصبع الزائدة؛ أو قول الأطباء الحاذقِينَ 
كداء الباطن؛ أو بقول النساءء أو بالخير: 

«» فإن بالمشاهدة : صحت خصومة المشتري في العيب0", فإن قَبْل القبض: له الود وفسخ العقَدً 
بمجّرد : رددت » بلا رضئ أو قضاء ٠‏ 

وني " الأصل " جعلّه كَفْزل الوكيلٍ بشرط”'» علْمه لا رضاةُ ‏ فإن رضي البائعٌ فبهاء وإن اخعصم : نظر 
فيه القاضي؛ فإِنْ كان قدا أو حديئاً -لكنه لا يُحدث في المدة- حَلّْف المشتري- إن طلب البائعٌ بيَمينه » وإلآ لاء 
خلافا للناي - بالله ما سقط حقّلك في الردٌ على الوجه الذي يدُعيه البائعٌ عند أكثر القضاة. وبعضهم: باللهُ ما 
رضي بهذا العيب ولا عَرضّه على الببع' منذ رآه. 

إن همًا يَحدثُ مله في المدة: إن اعترف الباتعٌ بقيامه عددّه ألزمّه وإن أنكره وبرهّن المسشتري عليه 
فكذلك: وإن ل يُبرهن عليه لكن بَرْهنَ على كونه عند بائع بائعه”": رده على بائعه. وهو على بائعه الأول يبمذه 
البّنة عند العابي, وقيل: الإعام معه . 

وإِنْ عَجَر عن البيّة يُحلّف البائعٌ: لقد باعه وسلّمه بمْقّ هذا العقد وما به هذا العيبُ؛ فإن حَلف برى» 
وإن نكل يُرَدُ عليه. 

قال في "امحيط”: لا يَصحٌ هذا لجواز رضا المشتري وإبرائه؛ والاعتمادُ على المروي عن الثابي””. 


بالله ما لهذا المشتري قبلَّكَ حَقٌّ الردُ بالوجه الذي تدّعيه يحلف على الحاصل. 


5 قِ 1 ظ": بشرط . 
'- ذكرها بالتفصيل ابن عابدين في "تنقيح الفتاوى الحامدية" 475-478/١‏ » وانظر : " بدائع الصنائع " 081/14 . 
م 0 الخيط البرهان 7" ا .و" الفتاوى المندية 71 و 


أحاق "ظ" "ان" :شرط. 
“داق "5 : البائع. 
' فى" ظ": باعه. 


"- " المحيط البرهان " 8/5لاه » و" الفتاوى الهندية " 9180/0 
*- في "م ” و " ب " : تحليفا على الحاصل. وانظر المسألة في " النهر الفائق " 4037/5 . 


514 
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وإن كان في الجوف ولا يُعرف إلا بقول الأطباء. والمخصومةٌ قبل القّبض : إن القاضي من أولي المعرفة 
نظر بنفسه وإلا بَعث عَدْلِين؛ لأئه ملرّم؛ فإن أخبرًا بأنه ثما لا يَحدث في المدة أَلزمَ البائع: وإن واحدا وأخبّر بقيامه 
في الحال صحّت الخصومةٌ ولكن لا يُردُ إلا حجّة . 

وإن بعد القبض وقالا: لا يحدث هذا في المدة: ردٌ أيضاء وإن قالا: يُحدث('» يحلف البائعٌ على الوجه 
الذي ذكرن"". 

«* [فإن بقول الأطباء] :وفي "أدب القاضي" :الذي يُرجع فيه إلى الأطباء لا يفت في حقّ توجه 
الخصومة ما ل يَكفِقْ عَدْلِانَ بخلاف ها لا يَطلع عليه الرّجال حيث يَثْبْت بقول المرأة الواحدة في حقّ الخصومة, لا 
ي حقّ الر". 

وفي "الزيادات": عدم البكارة لا يَثْت إلا بقول البائع؛ لأله إمَا بالوطء”2» وأنه يُمنع الردّء أو بقول 
النساءء وأنه لا يكون حُجةَ في حق الردا وفي الشق الأوّل تفصيل يُوقف عليه. 

* وإن كان يُعلم بقول النساء: فالواحدةٌ تكفي والاثنتان أحوّطُ فإنْ أخَبْرنَ بعقدم العيب فلا حُصومة؛ 
لأن وجوه شَرَطٌ توجه الخُصومة. 

فإن أخبرت عل بقيام العيبء إن قبل القبض : لا يعمكن المشعري من الردٌ بل تهت الخصومة في حق 
الخلف, يُحلّف بالله تقد باعّه وسلّمه وما به هذا العيب”» على البتات. 


وإِنْ بَعدَ القبض» وأخبرت عَدْلَة بقيام العيب : توجهت الخصومة وحلف البائحٌ كما ذكرنا””, 





أ في " ظ " : وإن قال: لا يحدث. 

"- " المحيط البرهان " +/"ال/اه » و" الفتاوى الهندية " 8177/9 

"- بنحره في " الفتاوى المندية " 915/9 ء ونقل في " البناية شرح المداية " ٠١7/8‏ عن الإمام الفضلي أنه يجب أن يتفق على القول 
طبيبين عدلين » ونقل ٠١4/8‏ عن الإمام أبي ا معين النسفي قوله : أن العيب إذا كان خحفياً لا يطلع عليه إلا الأطباء يثبت بقول واحد منهم 
... " وانظر : " المحيط البرهاني " 5/الاه . 

“- في " م " : إما أن يعلم بالوطء. وفي " ب " : إما إن بالوطء. 

".. في " ظ ": البيع. 


1 11 المحخبط البرهاي .5 دقوم و" البناية شرح الهداية " م ال 


ل 


511 ؤ15وعط 1 01 “اعامعن) - 10103 01 117وله 017لا 01 1ط[ - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] [اخ 


#* وإِنْ بالخبر : كالإباق والسرقة والبول في الفراش والجدون2"7, ولا يعت ذلك إلا برّجلين أو رج 
واعرأتين! وكل ذلك عيب في الغلام والجارية إذا احد الحال0"), لا إذا اختلف بأنْ جد كك واحد عند البائع 
في الصّغر أو الكبّر, ووّجد عند المشتري في الصّغر أو الكبر . 
أما إذا وُجد عند البائع في الصغر ثم عند المشتري في الكبّر: لا يكون عيبا . 
والبول على الفراش من الصغير الذي له تهييز: عيب أما الذي لا يعقل: فلا”". 
جاء المشتري وادّعى إباقّه وقد كان عند البائع بعد البلوغ, لا يُخلو إمَا أن يُقرٌ يما أو يُنكرشماء أو 
قد بوجوده عند المشتري وأنكر وجودّه عنده أو بعكسه؛ إن أقرّ ؟مما رده عليه؛ وإن أنكّر الأمرين: لا قصح 
خصومته قبل أن يُيرهنَ على وجوده حالاً . 
إن برهن منت الخصومةٌ ثم يرهن على كونه عند البائع بعد البلوغ؛ فإن بَرْهنَ د وإن عجر 
حَلف: لقد باعه وسلّم وما أبقّ منذ بلغ مَبْلَعْ الرُجال”». 
وني "الصغرى”: قيام العيب شَرْطُ صحُة الدّعوى حتى لا يُحلّفَ البائعٌ للرد يَمِينَ البنات» أها لو 
قال المشتري: به عيب قانمٌ في الحال: وكان في يد البائع أيضاً فالدعوى صحيحة: فإنْ أقرٌ البائعٌ بكلّ ما قال أَلزمَ 
القاضي البائع: وإن أقرٌ بقيام العيب في الخال لا غير , حلّف على البتات كما ذكرناء وإِنْ أنكّر قيامَ اليب في 
الحال لا يخلف على العلم عند الإمام. 
وجدها مُمَدة الطهر: لا يَردُ ما لم يرد ارتفاع الحيض بالحبل أو ادا" ويُرجع في الداء إلى الأطباء, 


وف الْخبَل إلى النساءء, والارتفاعٌ بدون أحد هذين لا يُعدُ عيباً. وني دعوى ابل إنما يُصدّق في رواية إذا كان من 





ينا ييا 0 


'- كلمة "والجنون" ساقطة من " ب" وام 

'- " بدائع الصنائع " امه 

"- أي : أن هذه العيوب كانت في بد البائع » وقد وجدت في يد المشتري ء وبخلاف المنون : أن يكون العيب قبل البلوغ وبعد البلوع ٠‏ 
" الفتاوى المندية " لاآره؟ . 

' - "المحيط البرهاني " 5/؛ عه و" اللباب في شرح الكتاب " 7١/7‏ . 

"- ” المحيط البرهان " 2/7/4 » و" البناية شرح الهداية " ١74/4‏ بنحوه . 


ع 5 نا ب ينا : أو الدواء. 





حين شرائها أربعة أشهر وعشس وإن أقل: 0, 

وف رواية: نُسمع دعوى ابل بعد شهرين وحمسة أيام, وعليه عمل الناس. 

وعن الإمام: إذا رجدها مرتفعةً الحيض يدها حتى يعلمّ أنها ليست بحامل ول يوقت فيه(", ومحمد قَدّره 
بعدّة الوفاة0", ويُعتبر في ذلك أقصى مدّة بلوغها وهي سبع عشرة, فيُحكم ببلوغها في هذه المدة وإن ل ئرَّ دما , 

ويُعرف كل هذا إذا أشكَل الأمرُ بقول الأمَة في حقّ الدُعوى ونوج اليمين لا في الرد» فلو برقن علسى 
أنما كانت مرتفعة الحيض عند البائع لا يُقبل لدم الوقوف على الانقطا ع 0009, 

ولو برهن على الاستحاضة عند البائع يُقبل لإمكان الوقوف عليه, وإن عَبجَز عن إقامة البيّنة يف كما 
ذكرناء فلو أخبرت امرأة بأنها حُبْلى وامرأتان بالعَدّم: صحّت/5١ظ/‏ الخصومة , ولا يُقبل قول النافية فلو قال 
البائع: ليست لها بصّارة اختار القاضي ذاتَ بصّارة"2, 

باع جاريةً وسلّمها » فوجد المشتري بما عيبا ورامٌ الردٌ والبائحٌ يُعلم قيامٌ العيب: له أن لا يُقبل بغسير 
قضاء لبُمْكنُه الردّ على بائعه الأول" . +٠٠١‏ 

والوكيل بالبيع رد عليه بعيب بلا قضاء اقتصر عليه, وأن لا يُحدث مثله في المّة هو الصحيح. وإن 


بقضاء 09 يحدث مثله في المدّة . والردُ على الوكيل ردٌّ على الموكل مطلقاً. وأن يُحدث مثله في المدّة» فإن بتكول 





'- " الفتاوى الولوالحية " ه59 » و" البناية شرح الهداية " 8/ 1١9‏ ؛ و" البحر الرائق " 737/5 . 

'- ني " ظ”": ولم يوقف » وامثبت من " م " وكتب الحلفية . 

"- زاد في " م " هنا عبارة: وأبو مطيع بتسعة أشهر وسفيان بحولين. وزيدت هذه العبارة في " ظ " و " ب " في موضع بعد مذا الموضع 
بأسطر» ويغلب على الظن أنها مقحمة في النص» وقد تكون في أصلها حاشية في تسخة قليمة؛ لذلك حذفناها مسن السنص. والله أعلم 
بالصواب. 

“- جاء بعده في " ب " و" ظ " : وأبو مطيع بتسعة أشهر» وسفيان: بحرلين ولي " ظ " بشهرين. وقد تقدم الكلام عليها في التعلسق 
السابق . 

"- " البحر الرائق " 7١/5‏ ؛ و" الفتاوى المندية " 95/7 . 

'- " الفتاوى المندية " 84/7 . 

"- قوله: "الأول" سقط من " ب " . " النهر الفائق " 4/7 5١‏ ؛ وتفصيل المسألة في ” شرح فتح القدير ” 5414/1 » و" بدائع الصنائع " 
كمه , 


ادي "ابن "تاولا 
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أو بيّنة فرة على الموكّلء وإن باقرار فعلى الوكيل؛ ولكن له أن يخاصم الموكل» والوكيل بالشراء له الردُ بالعيب 
قبل الدفع إلى الموكل كالمضارب7". 
ولو ادّعى البائعٌ رضا الآمر وبَرهّن » بطل الردٌ وإن أراد تحليف الآمر: ليس له ذلك؛ لأئه لم يَجْر بينهما 
عقدٌ, وإن أراد تحليف الوكيل: ليس له ذلك أيضاء لعدم دعوى الرضا منه. 
ولو أقءُ الوكيلٌ برضا الآمر لَزمية الجاريةٌ إلا أنه لو برهن على رضا الآمر أو قَبلَ الآمرٌ بالعيب أذ 
لمبيع» ولو وجد الموكل به عيياً بعد موت الوكيل رده على البائع: وإن وجد المشعري من الوكيل عيبا أخد الشمن 
من الوكيل إنْ كان قد العمنّ إليه, وإن نقد الثمنَ للموكل فمنّ الموكل. 
والوكل بالشواء لو وَجد به عيبا إِنْ كان سَلّمه إلى الموكل لا يرده إلا برضاهء وكذا في الإجارة 
والاستئجار . 
والمشتري من الوكيل يرد بالعيب عليه, وإن وصل الثمن إلى الموكل7". 
وفي "الزيادات": الوكيل بالشراء وجد بادُشتّري عيبا قبل القبض فابرأ البائع: جاز ولزمٌ الآمر وإن كان 
بعد القبض لزمّه لا الآهر”". 
اشترى من عبده المأذون الّديون9' المستغرق» فوجد فيه عيباً: لا يرد عليه ولا على بائعهإذا كان ب/ا 
الثمن منقوداء فإن ل يَنقَذةُ لموى وقبض المبيع أولاً ووّجد به عيباً: له الردٌ إن كان الثمن من النفود أو كيلا أو 
وزيا بغير غينه, لأئه يَدفْعٌ بالردّ مطالبة المأذون من كفسهء وإِنْ كان عَرْضً لا يَملك الوؤٌ"©. 


باع نفس العباد من العبد بجارية وجد'" بها عيباً: رد الجارية وأخذ من العبد قيمة نفسه عددهماء وقال 





'- " الفتاوى الولوابحية " 5/7 ء و" البحر الرائق " 351/5 . 


'-. " البصر الرائق " 97/5 . 
"- وني " البحر الرائق " .ده : " الوكيل بالشراء لا يملك إبراء البائع عن العيب عند أبي حنيفة وتحمد » واختلفوا في قول ألي 
ش الوكبل بالشراء لا يملك إبراء البائع عن العيب عند أني حنيفة ومحمد » واختلفوا في قول الي 


يوسف 0 
أ في" ب": والمديون بزيادة الواو. 
*- " البحر الرائق " 50/3. و" النهر الفائق " 585//7. 


ليا 


' في" ب ": ووجد بزيادة (راو). 
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ا الله: يُرجع بقيمة الجارية”". 

ولو باع العبد من وارئه ومات فرّرئه المشتري ووّجد به عيباً: يُرفع الأمرُ إلى القاضي فيُنصّب فَيُما فير 
المشترى إلى القيّم ويردّه القَيّمْ إلى الوارث نقد(" الثمنّ أولاً في الصحيح”". 

ولو باع الوارث من مُورّئه فمات المشتري ووَرِله البائعٌ ووجد به عيباً: رده إلى الوارث الْآخْرٍ إن كان» 
وإن لم يكن له سواة: لا يَردُ ولا يَرجعٌ بالنقصان”". 

وكذا اشترى لنفسه من ابنه الصغير شيئا وض وأشهد ثم وجد به عيبً: يُرفع الأمرٌ إلى القاضي حتى 
ُنب عن ابنه خصماً يَردُه عليه ثم يرد الأب لابده على بائعه, وكذا لو باع الأب من ابندا”». 

اشترى العبدُ المأذوثُ شيئاً وأبرأه البائعٌ عن الثمن: لا يَردُ بالعيب , وأن المشتري حر لو بعد القبض 
فكذلك» وإن قَبْلّه: له الردء لأنه اماع عن القبول, وكذا خحيار””) الخترط أبرأ بالعّه من العسب بيار سنا 
المشتري الثاني بالبيع عيبا قبل الرد عليه صح حتى لو رد عليه: لا يرد على بائعها". 

ادّعى أن جذعاً من جُذوع الساباط منكسرٌ والمشتري كان رآه أوانَ الببع» إن كان الكَمْرٌ بحيث لو 
نظر إليه الناظرٌ , لا يُصِدّق أنه لم يه حال الشراء. 

وجد بالمببع عيباً فاصطلحا على أن يدفع البائعٌ شينا وامبيع للمشعري: جازء ولو اصطُلّحا على أن يُدفعَ 
المشتري شيئاً والجارية للبائع: لا؛ لأئه ربا إلا إذا باه بأقلّ من الشمن الأوّل0". 


: ل كم فخ ال 1 
وجد بالمبيع الذي له حمل ومُؤنة عيبا وردّه فمُونة ارد على المشتري'" “. 





'- "البحر الرائق " 50/3 . 

"في "ظ": بعد . 

"- " البسر الرائق " 531/5. 

؛- " البحر الرائق " 5/4 ء و" حاشية ابن عابدين " 4/9 217 و" النهر الفائق " 88./9. 

*- "البحر الرائق " 50/4 ء و" النهر الغائق " 59.0/8. 

' في" ب": اختيار. 

"- " البحر الرائق " 31/5 و" الفتاوى الحندية " 85/9 . 

ا" الساماط؛ . وفي "لسان العرب " 111/7: ” والساباطً سقسيفة بين حائطين » وفي " السمحكم": بين دارين 
وزاد غيره من تسحتها طريق نافذ والسجمع سوا بيط ساباطات " . 

*- ” الفتاوى الولوالجية " #/همه ؟ » و" حيط البرهاني " 501/5؛ و" البحر الرائق " 51/7. 


51/5 " البحر الرائق‎ " -٠' 
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تقايّضَا(') عبداً بجارية وتقابّضا ووطى المشعري الجارية, ثم وجد بالعبد عيبا ورّدْهء ير بانع الجارية بين 


عه يه 1 0 ات بكدرن بك "ايف" 9 ترس رس 
أعذذ قيمتها يومَ قَنِضها أو أخذهاء وليس له ثقصان الثمن, إن بكرا ولا العقر إن ثيْبا لأن الوطء على مُلكه '. 


تقايضا!» بعيرا ببعير وتقابَضّاء ثم وجد أحدها مُشْعراةٌ عيبا ومات» والبعيرُ الآخَرُ مريض: يخي إن شاء 
أخذ بخصة العيب من البعير الآخَرِ) أو رَّجع بحصّة العيب من البعير الآخْرٍ صحيحاء وإنما خيّر لمرض البعير””. 

اشترى عبداً وتقابضا وضمِنَ له رجلٌ عْيوبّه, فاطلع على عيب ورَدُه: لا ضمان عليه على قياس قسول 
الإمام رحمه الله لآله باطل كضمان الغهدة. ولو صَمِنَ له ضمان السرقة أو اخْرِيَة فوجده مسروقاً أو حرا أو 
الجنون أو العٌمى فوجّده كذلك: رجع على الضامن بالنمن.ولو مات غنده وقضى بالنتقض: رَّجع به على ضامن 
النْمنِء ولو من له بحمئة ما يده فيه من العيب: جاز عند الإماقينء إن رَدُ رَجع بالشمن كله وإن تعيب عبسده 
رجع بحصّة العيب على الضامن كما يرجعٌ على البائع؛ وإن ضّمن ما لحقه من الثمن من غُهدة هذا العيب: كان 
كذلك: عند الإمام: إن استحقّ رجع بالثمن7"©. 

أقر ياباق أَمته نم وكُل آخر بتيعهاء فباعها وكتم إباقهاء ثم علم به المشتري ورامً الرّدٌ على الوكيل باقرار 
موكّله: ليس له ذلك ذَفْعا للعترر عن الوكيل. 

وعن الثاي : اشتراها وأَبَقّتْ عنده؛ ووجدها ثم استحقها مُستحق بِبينة: فالإباق لازمٌ لها حتى لو اشتراها 
من المستحو وَبَقَتْ عنده: له حل الرد؛ وكذا الإباق من المستأجر وامُستَعير والُودع . إلا إن أبقتْ من المغسم قبل 


القسمة ثم عادت إليه!". 





-١‏ في " ظ " : تبايعا. 

'- الثثْر: مه المرأة إذا وُطئت عن شبهة؛ مقي بذلك لأنه يجب على الواطئ بعقره إياها بإزالة بُكارتها. انظر " البحر الرائق " 7١7/9‏ 
"- " الفتاوى الولوالحية " 791/8 » و" الحيط البرهان " 577/5 ؛ والمسألة في" مجمع الضمانات " 455/١‏ فقرة (115). 

في "ظ": تبايعا. 

*- "الحيط البرهان " 577/5 » و" مجمع الضمانات " 418/١‏ فقرة .)١951(‏ 

.4117/9 " "المحيط البرهانئ " 200/1 » و" البحر الرائق " 51/5 » و" النهر الفائق‎ ١ 

"- "المحيط البرهان " 5لره؛ هء و" الفتاوى الهندية " ؟/لالا, 
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وإن بيعت من المغدم أو وَقعت في سّهِمٍ رجل ١‏ وأبقنتا فت منه في دار الحرب ريد الرجوع إلى أهلها أو لا: 


فهو إباق20, 

اشعرى إناء فضّة مُشاراً إليه» فوجده رديئاً: ليس له الردُ إلا إذا كان به كسر أو غش”© , 

وكذا إذا اشترى جاريةً فوجدها سوداء تامةَ الخلقة: ليس له الردٌ؛ لأن القبحَ في الجواري ليس بيب 
وعد الجارية من الرّجْعِي عيب لا من البائن'") 

اشعراها9”؟ على أنما عذراء فماتت في يده ثم عَلم أنها لم تكن, لا يَرجع بشيءء كذا عن الإمام, وعسن 
الثانئ: أنه يَرجع بالثقصان7". 

اشترى جارية زئئ با أبوه أو وجدها بغير رشدة7”, فهذا عيب في الجواري اللواي”" يُتُحَدنْ أمهات 
أولاد لا في غيرهنٌ؛ إلا أن يَعُدُهِ النحَاسُ عيبا”». 

والدّكا”'" ليس بعيب فيهماء والبَخَر07" عيب في الجواري خاصّة, وجّعل في "المخعصر " الذَقَرَ عيبا في 
الجواري؛ فإذا كانا من داء فهو عيب فيهماء وفي "النوادر": ليس بعيب إلا إذا فَُحْشَ بأن ُوجد الرائحة هن بعيد: 


سمس الأئمة: إلا أن يكون فاحشاً لا يوجد في الناس مئله”". 





'- "المحيط البرهان " 0148/5. 

' - ” المحيط البرهان " 48/5 ه. 

"- " الفتاوى الولواججية " «/ي7؟. 

* - " البهر الرائق "1/3 

" في" ظ": ثم اشتراها . 

'- " الفتاوى الحندية " 975/9 و" مجمع الضمانات " 491/1 فقرة ( /15119) . 

'- في " ب ": وحدها القيُم رشدة. دون قوله "بغير" 

“- في "لظ" و" ب" : الي. 

*- هذا الرأي هو محمد بن الحسن . " المميط البرهاني " 47/5 5؛ و" الفتارى الحندية " 5/لا. 

1 '- في " القاموس المحيط " صحيفة: ؟47: " شدة ذكاء الريح ‏ كالذفرة أو يخصان برائحة الإبط لمان ". 
-'١‏ في هامش ب: الدفر رائحة الإبطء والبخخر رائحة الفم. قال في " النهر الفائق " 884/5 : " البخر : نتنم الفم .... والدفر : نان 
ريح الإبط " . وانظر : " القاموس الحيط " صحيفة: 759 . 

. 71/5 " المحيط البرهان " 047/5 و" اللباب في شرح الكتاب‎ " -٠' 


ان 





وإذا وَجد في حروف المصحف سَقَطاًء أو اشعراه على أنه مُنقوط بِالنْحْو فوّجدَه على خلافه؛ أو على أنه 
جامعٌ فوجد آيتين أو آية ساقطة: ر05". 

وعن الثابئ اشتراها وقبضها ثم اطْلعَ ؛ما على عيب: لا يَنظرُ إليها إلا النساءء فإن قُلنَ: بما ذلك؛ لا أردّها 
بل أحلف البائع» ون قبل الْقَبْضٍ أردُّها بقولهن» وقال محمد رحمه الله: هما سواء ولا رد إلا بُكول البائع أو 
إقراره أو البينة, ثم قال بعد ذلك: أَردُ قبل القبضٍ وبّعده بقوهن فيما لا يَطّلع عليه الرّجال إلا في البل» أله ليس 
بظاهر بل أحلّف عليه بكلامهن. 

ولي بعض الكتب: اشتراها ورّجد بها عَيباً لا ينظر إلبها إلا السائء إن ا لا يُتحدث مله في المدّة 
كالركق”: ردّها بشهادة الواحد» والاثنان أحوط» وإنْ ما يُحدث مئلّه حلف بشهادتهماء ر إن قبل قُبْض: ردت 
بشهادتهما في آخر قول الثاي» وكان أولاً يقول: يلف البائعٌ ولا يَردُ في شيء من ذلك؛ وكان محمد أولاً يقول 
في الرتقاء : لا يَرْدَ أيضاً بشهااتهما ويحلّف البائغ؛ ثم رجع على ما قلنا. 

اشترى حُفَينِ فوجد أحدهها ضيّقاً؛ إنْ لعلة في رِجله: لا يَرده وإلا يَرذهء لأه عيب عند الناس» يقال: 
هذا الف ليس له زوج وإنْ وجدهما ضيقاً لا يرد 7". 

وذكر ظهيرٌ الدّين: اشترى نعلين فوجدهما ضيقاً: له ارد وإن وجد أحدهما أضيق من الآخرء فِإنْ كان 
خارجا ما عليه خفافُ الئاس في العادة رد رالا لا ولو لم يدخل رجلّه لا لعلّة فقال البائع: إنه يسع في رلك 
فلس يوما فلم يكسحْ: ليس له الرؤ0», 

المشتري الأوّل أبراً بائعه عن العيب بعدما وجد به/787١ظ/‏ الثاني عيبا قبل رذه صح؛ حتى لو رده 


الثابي: عليه ليس له أن يَرُدّهِ على الأوّل. 





'“- " المحيط البرهان " 545/1 ء و" البحر الرائق " 75/5 : و" مجمع الأغهر" 58/9 . 

'- الرئق : والرتقاء: ال التصق ختانها » فلم تئل لارتتاق ذلك الموضع منها » فهي لا يُستطاع جماعها ... الرأة المنضمة الفرج .. * لسان 
العرب " 53/5 

2 07 الخيط البرهاني 11 0 : و" الغتاوى الولوالجية 1 وى مان 

؛_ “» امحيط البرهاني 0 اه 0 الفتاوى الهندية " 00 


100 01 117ول1ء 0117لا 01 113197[ - 
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ادّعى عيبا في البيع فاصطّلّحا على أن يَِذُلَ البائعٌ للمشعري مالأ ثم بان أنه لا عَيب» أو كان لكنه قد 
برى: اسعرةٌ بَدَل الصّلح". 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كان العيبُ ظاهراً ثما لا يُحدث مثلّه في المدّة: يرد بلا برهسان إلا أن 
ُيرهنَ على إبراء المشتري أو رضاك فإن أنكره حَلف على عدم الرّضا والإبراء . 

وإن احتمل الحُدوت في يد المشتري يقول للبائع: أحدثُ عندك؟ فإن أنكر ولا بِيّنةَ للمشتري يلف 
البائٌ على البتات لا العلم وإن كان على فل الغبر كما في اللُعان يُستحلف الزُوجٌ بالله أنها قد رَنستا . 

وإن كان الرّى فغل الغيرء لأله يُستحلف على صلق مُقالته. 

اشترى ماراً يَعلُوه الحَمُرُ إن سلم نفسه: عيب؛ وإن قهروه: لا0. 

اشترى عشرة صره”"”؟) على أنه من دباغٌ غرْنة» فألقى اثنين في الماء» فبان أنه دباغٌ ساجء وهو عيب 
فاحش عند التُجارء يَنْظر أهل البصّارة في البقيّة, إن قالوا: إنه من دباغ الساج: يرد وترجع بتقصان العيسب في 
الاثنين» وكذا في الإبريسم'” إذا اطلّع على عيب بعد بَلَه: رّجع بالّقص”" ولا يرد الله عيب”". 

قال جاريته: هذه السارقةٌ, أو: هذه الزانية, ولم يُضفاء ثم باعها ووجدها المشعري سارقة أو زانية وأراد 
ردّهاء فأنكر المشتري كَونَ العيب ها فبَرْهنَ على ذلك الإقرار: لا ينبت به العيبة» وكذا لو قال: إنها سارقةٌ أو 


زانيةٌ أما إذا قال: هذه المجنونةٌ قَعلت كذاء ثم أنكر وَبَرهنَ به عليه يُقبلُ؛ لأئه يكون إقرار. 


'- " البحر الرائق " 51/5 ؛ و" درر الحكام شرح بجحلة الأحكام " "44/١‏ . 

"- " البحر الرائق " ,7/٠/5‏ و" شرح املة " 5557/9 للأتاسي . 

" في" ب" : حزم وفي " ظ " تقراً: فرم. وفي نسخة بمامشها: حدرم. 

'- العُرْمٌ : املد . فارسي معرب . " ممتار الصحاح " صحيفة: 784 . وأصله بالفارسي : " حرم " بالجيم تحنها نقاط ثلاثة » وتعبي : 
لفقل ال " المعجم الفارسي الكبير " 201/1 . 

*- الإبريسيم : الحرير . " القاموس المحبط " صحيغة؟115 . وفي " المعجم الفارسي الكبير " 14/١‏ : ” الإبريشم ” بالشين المعجمة : 
الخرير 

'-في"ب": بالنقصان. 

١ 


- " تنقيح الغتاوى الجامدية " 1/الا؟ . 
“- بنحوه في " البحر الرائق " 7١/5‏ . 
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اشترى جاريةٌ فرأى فيها قُرْحةٌ وم يَعلم بأفا عيب فاشتراها ثم عَلم أفها عيب: له الرّدُ؛ لأنه ما يُشتبه 
على الناس » وقد ذكرنا الأصل”". 

والكَيّ عيب لأنه من الداء إلا أن يكون سّمةَ كما في الدُواب!". 

اشترى تُوراً يئام في وقت العمل يعني مي خسبذ دروقت كاريردها". 

إذا سرق العبدُ أقل من عشرة» أو تقب البيت وم يأخل شيئا”»: فهو عيب. 

وسرقة فلس أو فلسين: ليس بعيب. وسَبَّلانُ الدّمع من عين العبد والجارية: عيب !0 والخال على شفَة 
الجارية وذقبها: عيب. 

اشترى شجرةٌ تخد منها الباب» فوجدها بعد القّطع لا تصلّح لذلك: رَجع بالّقص إلا أن يأخعذ البائغ 
الشجرة كما هي. 

ولو كان بالعبد أو الجارية المشّعراة رَجِعٌ ارس ياخذه مرَةٌ بعد أخرى: ر015, 

اشعراها على أها بكر فَعلم بالوطء / عَدمَ البكارة: فلمًا علم كزع بلا لبْثْ من ساعته: رد وإن أبس ١1‏ 
تعد العلم: ب 

لم5 عيب والسّعال القديم إذا كان من داءء أمّا المعتاد: فلا. 

اشعرى داب تأكل الديدان”"2 إن كثر: عيب» وإن قل 00"". 


7 8 1 ا 
اجرب عيب وناخته(' "2 عيب» وَسيّلانَ الماء من المنخرين: عيب. 





481/1١ ” المحيط البرهان " 5497/4 » و" تنقيح الفتاوى الحامدية‎ " -١ 
. "المبسوط " 179/7 للشيباني‎ -" 
الفتاوى المندية " لو/لالا.‎ " -” 
'-في"ظ": يحجد,‎ 
. 54/7 ججمع الأفر"‎ " -“ 
. 5143779 " "المحيط البرهاني " بوه عو" الفتاوي الولوالجية‎ س١‎ 
. نحوه في " المحيط البرهانى " +895/5؛ و" تنقيح الفتاوى الحاميدية " 470/1؛ و" سان الحكام " صحيفة: ل1ه؟‎ 
د 1 الوم‎ 
. 574/7 " *-في " ظ " : تأكل الربذ. وشرح عليها في هامشها: الرابذة واحد الربذء وهي الصوفة والخخرقة.انظر " الصحاح‎ 
الفتاوى الهندية " #لالا.‎ " '* 


1 1 


'' كذاقي "ظ"و" ب" : تاخته. 


2 2 5 ا ا لاف ل ا 5 
شرب النُبيذ ثما يحل ولا يحل: ليس بعيب في العبد والجارية”", وارتفاغ الحيض» وأدناة شهن إذا كان 
عند المشعري هذا الْقَدْرٌ وثبت أنه كان عند البائع: كذلك عيب فإذا صَالّمَ عنه!" على شيء أخذه المشتريء ثم 


عاد حيضهاء إن كان البائغ أعطاه على وجه الصلح عن العيب: رَدّه. 
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ل ١,‏ المخيط البرهاي ييا . 
'-في"ظ"و" 


0 نه 
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نوع فيما بمبقع ارو وما لا يممئعم 


كل تصرّف يدل على الرّضا بعد العلم به يُمبعُ الرد والرجوعٌ بالتّقصي”". 

رَطئ المشتراةً أو التي جَعلها أجرة" في الإجارة» ثم عر على عيب: لا يرد ولا يَرجع بالنّقص9 , بكرا 
كانت أو ّيأ . نقصها الوطء أو لا ء بخلاف الاستخدام, وكذا لو قَبّلها بشهوة أو لَمسّهاء ويرجع بالثقص إلا أن 
يقول البائع: أقبلها. 

وإن وطنئها الزوج: إن ثباً: ردّهاء وإِن بكراً: لا إِنْ جد الوطء عند المشتري» أو ابتداؤه عندة والحتم 
عند البائع في المحيح”". 

ولو وَطئها غير الزوج والمشتري: لا يَرةُ ويّرجع بالنقصان إلا أن يقبلها البائغ"”. 

ولي "العجريد": إِنْ تقص بفغل الأجنبي أو وطبها فوجب العُقَرُ : لا يَرْدُ بل يَرجع بالقص ”0 . 

وإن زوّجها المشتري أو جَنى عليها غيره, ثم اطلّع على عيب: لا يرد ويرجع بالنقص؛ ولو وَطها الزوج 
أو وُطنت بثبهة ولزم العُفْرُ وقال البائع: أنا أَِلْهاء كذلك لم يكن لها ذلك » بخلاف ما إذا وطئ المشتري وقال 
البائع: أقبلّهاء كذلك [ له ذلك ]9, لأن وَطء المشتري لا يُلزمُ اله ووّطء الزوج يُلزمُهء ووطهء المولى إذا كان 


معلقاً: له أن يُرجع بالنقصان, لا إذا لم يكن معلقاء لأنَ البائع له أن يبل في الثانية”” ©. 





'- في " ل " : الرجوع بالقبض . 

'- جاء في " حيط البرهاي " 4/. 5ه : " الأصل في هذا النوع أن المشتري متى تصرف في المشترى بعد العلم بالعيب تصرف الملاك 
بطل حقه في الود ؛ لأنه دليل الإمساك . ودليل الرضا بالعيب " . 

"- في " ظ " : الي حيلها أجرة. 

*- هكذا هنا» وكذا نقلها عنه في " البحر الرائق " ٠١7/5‏ : " لا يرد ولا يُرجع بالنقص " . وفي " المحيط البرهان " 5/ 001 : 
فليس له أن يردها ولكن يرجع بنقصان العيب " . ورجح في ” ممع الضمانات " 481١-5‏ أن يرحم بالنقصان . 

*- ” الفتاوى الولوالجية " 2544/8 و" المحيط البرهاي " 7-001/5هه » و" البحر الرائق " 41/1 2٠١7/39‏ و" تنقسيح الفقاوى 


الحامدية " 58//1؛ , 

'- ” البحر الرائق " 41/57. 
"- " حاشية ابن عابدين " ١‏ 3, 

4- "المبسوط " 85/98 1. 

'- عبارة: "له ذلك" سافطة من " ظ" . 
الال اغيط البرهاني " 5ه -8همه, 
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ولو وَطنها وهي في يد البائع صار قابضاًء وللبائع أن يمنعها منه حتى يُستوفي الثمن, فإن مع وتقد الشمن 
ثم اطّلع على عيب والوطء ما كان تقصها: له ردّها بلا رضا البائع. 

وإتلافُ كسب البيع بعد العلم بالعيب لا يكون رضئ ولا يسقط شيء من العمن» وكذا لو كان 
الكسبُ جارية فوطئها أو حررهاء بخلاف إعتاق ولد البيعة20 فإنه يكون رضئ يعد العلم بالعيب, ويُبطله العرض 
على البيع وإجارةٌ المشعرى"2 ورهّه وكتابئه واللِسُ والركوبُ والسكى . 

قال السترخسي: الصحيح أن الاستخدام بعد العلم في المرّة الثانية رضئ”). 

رَغْمّر الرّجل لا عن شهوة والأمرٌ بالطبخ واب يسيراً: لا ولو قوق العادة رضئ وَبَمسْطُ الغوب وإنزاله 
من السطح ورفعُه: لاء فإذا جاوّز عن.حدّ الاستخدام فهو رضى”, وابتداء المكنى رضئ لا دراه وسقي 
الأرض وزراعتها كسس" الْكَرْم رضئ؛ ورُكوبُ الدابة إذا لم يَضطَرُ رضئ» ولو اضُطر بأنْ كان لا ينقاة: لاء 
ولو ركب لينظر إلى سّيرها أو لبس لينظرٌ إلى قادرِه فهو رضى”". 

ولو حمل عليها عَلّف دابّة أخرى رَكتها أو ل يَركها: فهو رضى””. 

داوى جرح الجارية فهو رضى””, أعّقها أو ذَبْرها ثم عَم بالعيب: لا يَرْدَها بل يُرجع بالنقصان, بخلاف 
ما لو باع حيث لا يَرجعٌ وإنْ عَلم بعد البيع وكذا العئّّ على مال. 


باع البعض أو وَهَبْ لا يرد الباقى7؟) ولا يَرجِعُ أيضا ولا بحصّة الباق(" عدشها خلاف محمد. 
ع ووهب لا يرذ الباقي ' ولا يرجع أيضاو : 





'- في " فل " : الميتة. 

'- في " ظ " : وإحازة المشتري. 

"- " الفتاوى الولوالجية " */4 6 ؟ ؛ و" البحر الرائق " ٠١/5‏ » و" النهر الفائق " 577/6. 

“- العبارة من قوله: وبسط الثوب... إلى هنا كتبت في " ظ ” في موضع قبل هذا الموضع خطأء ثم أعيدث كتابتها في مرضعها الصحيح 
من تلك النسخخحة. 

'- كسح الكرْم: قشر أرض أرض وثرابه ونحو ذلك بالمسحاة. وفي " لسان العرب " 18/17 : " الكَسلح: الكنْس! كسح البسيث والبكر 
يَكْسسحُه كسلحا: كنّسه . و السمكسحة: السمكئسة؛ ... مُساحةٌ البسيث ما كسح من التراب فألقيّ بعضّه على بعض " . وقد 
صُحّفت في " ب " و" م " إلى: "كشح" بالشين وما أثبته هو الصواب . 

“- "المحيط البرهان " 20/14ه » و" البحر الرائق " 1١5/5‏ . 

"- " المحيط البرهان " 551/5 » و" بدائع الصنائم " 4ه ء و" الفتاوى الحندية " م.م . 

* - إذا داواها من ذلك العيب . " الفتاوى الولواجحية " رده ؟ ؛ و" اللحيط البرهان " 551/5 » و" البحر الرائق " ٠١5/5‏ . 

*- في " ظ" : الثاني. 

''- في" ظ" : الثاني . 
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ولو قَبّلها المشتري أو غيرة: لا يَرجِعْ لو عَلم بالعيب. 

باع عبداً وباعه المشتري من آخرء فمات في يد الثاني واطلع الثاني على عيب: رَجع على البائع بالنٌقصء 
ولا يَرجَعُ هو على بائعه خلافهما”". 

ولو صالح المشعري الأول بائعه: لا يصحٌ الصلحٌ عند الإمام؛ لأئه لا حق له(". 

رَطى المشتري الجارية ثم باعَها بعد العلم بالعيب: لا يَرجعُ. وإن وَطنها غيرٌ البائع'" ثم باعها: يَرجع 
بالئقص 9 . 


والأصلٌ أن تعذرَ الردٌ متى كان بأمر من جهة المشتري: يطل حق الرّجوع بالنقص» ومتى كان لا مسن 


اجهة ا شتري: لا» وبّعد وّطء المشتري») للبائع أن يُقبل فامتنع بالردٌ» وي الغالي: الامتناع كان حاصلا قبل البيسع 


كما قدمتاة. 

اشترى حُفْين أو تعلين أو مصرعين” فوجد بأحدهما عيباً بعد بيع الآخَرٍ: ليس له ارد وكذا لو كانا 
قائمين: ليق له و5 أحدهما بل يَرَدثما أو يُمسكهما. 

اشترى زوجي نور واطّلع على عيب بأحدضماء قبل الفبض: له رده خاصةً, في ظاهر الجواب؛ وقال 
المشايخ: إِنْ لم يعمل الآخرُ بدُونه: لا يردّه خاصة بل يردهما. 

وفي "الجامع”: جدد البائع مع المشعري كانياً بأقلّ من الغمن الأول أو أكثر ثم رَدْ عليه بعيب: م يكن له 


أن يَرْدٌ على بائعه الأوّل0". 





, 41-9179" " "الفتاوى الحندية‎ -١ 

'- " البحر الرائق " 5/5 -لام. 

"- ف مين " ظ " كما هو هنا: وإن وطنها غير البائع. لكنها صححت في الحامش وأصبحت العبارة: وإن وطنها غير المشتري. 
*- "البحر الرائق " 43/5 . 

*- في "م" : أو مصراعين. 

'- ” الفتاوى الولوالحية " “م4 7 

"- " البحر الرائق " 4/5 5 » و" النهر الفائق " 4/9 40. 
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وَجدَ به المشتري عيباً بعدما زاد فمنولّدة من الأصل أم لاء وحدوثها قبل القبض أو بعّده : 
أ- فإنْ قبل القبض : 

- والزيادة متصلة متولدة2"0: لا يمنع الردٌء كالكبر وا لمن" ش 

؟ - وإِن متّصلة غير متولّدة”: الصّبغ والغرس والبناء صار المشتري قابضاً ياحداث هذه الزيسادة0, 
وتصير كحدوثها بعد القبض» فلا يرد ويّرجع بالنقص”" . 

م - وإن منفصلةً متولدة”"© كالولد واللَن والثمر والمُوف والأرْش”" والعُقر ونحوها: له الردّ ويُخير: 
إن شاء ردّهما أو رضي” بمما بكلّ الثمن, ولو م يَجِدْ بالأصل عيبا ووجد بالزيادة: لا يَردُ تلك الزيادة إلا إذا 
كان حُدونُها قبل القبض وبُورث تقْصاً في المبيع» فحينئذ”"" له الرّدَ بمكم النقصان . 

ولو قبضهما/١ظ/‏ ورجد بالبيع عيبا والزيادة قائمة: رَدْ المبيعَ بحصته من الشمن بعدما قُسمّ الثمن 
على قيمة المبيع يوم البيع وقيمة الزيادة يوم القبض؛ ولو وجد العيب بالزيادة لا المببع: رَذّها بحضتها من الثمن» 


لأنه صار لها ع من الثمن بعد القبض» بخلاف الأوّل» 





'- وهذا الرأي للإمام محمد بن الحسن خلافاً لأبي حنيغة وأبي يوسف . " بدائع الصنائع " 011/4. 

'- " لأن هذه الزيادة تابعة للأصل حقيقة ؛ لقيامها بالأصل فكانت مبيعة تبعا » والأصل أن ما كان تبعاً في العقد » يكون تابعاً في الفسخ 
؛ لأن الفسخ رفع للعقد ؛ فينفسخ العقد في الأصل بالفسخ فيه مقصوداً » وينفسخ في الزيادة تبعا للانفساخ في الأصل " عن " بدائع 
الصنائع " 4/ .5ه . وانظر تقصيل المسألة " الغيط البرهان " /87ه . 

3 " بدائع الصنائع " 5710/4. 

الزيادات. 

“- " بدائع الصنائع " 551/4 . 

'- علل في " الخيط البرهاني " 17/0ه4-5 مه : " بأنه لايمكن فسخ العقد على الزيادة لا مقصودا ولا تبعاً للأصلء لأن الولد بعد 
الانفصال ليس تبع الأصل ؛ لاحقيقة - وهذا ظاهر - ولاحكماء فإن شيا من أحكام البيع لايثبت في الولد الحادث بعد القبض»ء ولا 
يجوز أن يفسخ العقد في الأصل دون الولد لآن الولد مبيع من وه ؛ لأنه متولد من المبيع » والمتولد من الشيء يحدث على صفة الأصل 
كالمتولد من المدبر والمكاتب» وما يكون مبيعاً من كل وجه لا يسلم للمشتري بعد فسخ العقد بحازاً بغير عوض» ... ". وانظر : " بدائع 
الصنائع " 051/4 . 


"ل "ا" 


غ1 
-في"ب": 


والأرب. 
“في "ب": أرضى ؛ وف " م " : "أرضي 1 


*- قوله: "حينئل" ساقطة من " ب 


تلقن 
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؛ - ولو منفصلة غير متولّدة من الأصل7"" : كافبّة والصُدقة والكَسْب: له الرد فلو رَدُ له الزيادة بلا 
تمن ولا يَطيبُ له عند الإمام - رحجمه ايله"؟ - هذا إذا حدثت قبل القبض0". 
ب- ولو بعده ثم اطلع على عيب عند البائع: 
-١‏ إن كانت الزيادةٌ متّصلة متولدةٌ من الأصل مُعَ الرد والفَّسحَ عند الإمامين ورَّجِعٌ بالنقص7". 
؟ وإن غير متونّدة من الأصل مُعَ إجماعا”". 
و والمنفصلةٌ المتولدة من الأصل(" تمع الردُ ويَرجمٌ بحصّة العيب له إذا تراضيا على الْرّدَ فيكون كبيع 
جديك. 


٠. ّ 0‏ جيه . #2 ا م 1 ٠‏ 0/0 00 [فةا 
وكله إذا كانت الزيادة قائمة عند المشعري, فإن هالكة بآفة سماوية جُعلت كأن لم تكن ورد المشترى .١‏ 


وإن هلكت بفعل المشعري للبائع أن يُقبل ويَرْدٌ جميع الثمن» وإن شاء لم يُقبل ورَدُ حصة العيب؛ سواء 
أورث حدوث العيب ُقصاناً في المبيع أم الى 


1 0 0 00 6 ا سمل عه (4) + 0 0 
وإنّْ بفغل أجني ليس له الرّدُ لوجوب الصّمان, وقيامٌ الصكمان كقيام العَيْن'© ويّرجع» وإن انتقص بعد 


الم 5 ل 4 





أ- " بدائع الصنائع " 51197/4. 
"ب " وحمه الله " ليست في " ب" . ' 
”- قال في " الخبط البرهاني " 4/1 مه : " وطريقه : أن يفسخ العقد في الأصل دون الزيادة » ويسلم الزيادة للمشتري بحانا بغير عوض" . 
'- في " بدائع الصبائع " 4 : " فإن كانت متصلة متولدة من الأصل » فإها لا ممنع الردٌ إن رضي المشتري بردها مع الأصل بسلا 
حلاف ؛ لأنما تابعة حقيقة وقت الفسخ » فبالرد يتفسخ العقد في الأصل مقصودا وينفسخ في الزيادة تبعا فإن أبى أن برده وأراد أن يأخذ 
نقصان العيب من البائع وأبى البائع إلا الردّ مع العيب ودقع جميع الثمن ؛ اعلف فيه . 0 

“- ويرحع بنقصان العيب [لأنه] لو رد الأصل » فإما أن يرده مع الزيادة » والردٌ وحده لا يمكن , والزيادة ليست بتابعة في العقد » قلا 
بمكن أن يجعلها تابعة في الفسخ إلا إذا تراضيا على الرد ؛ لأنه صار كترلة بيع حديد . " بدائع الصنائع " 5351/4 . 

" بدائع الصنائع " 0 

"- أي : فله أن يرد الأصل بالعيب . " بدائع الصنائع " 577/4. 

و " بدائع الصنائع '" ته 
'- في " م" : كقيام العيب. 
'- " بدائع الصنائم " 575/4. 
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إن بآفة سماوية أو بفعل المعقود عليه أو المشتري: لا يَردُ؛ لأله لو رَدٌ لرَدُه بعيبين ورجع بالنقص إلا إذا 
رضي البائعٌ» فحينسل يرد أو يَرْضى المشتري بجميع الشمس» وإِنْ بفغل الأجنّ أو البائع يُمنع الرّدُ ويَرجِعْ بححطة 
ال 

ولو هدم خنطا واعهدا مل الداز وبق: ليس له الرو1©: 
أراد الردٌ به فادّعى البائعٌ بيعَه من غيره وبَرهن: بطل حق الردٌ. 


اشترى غلاماً فباعه من غيره» فجّحد المشتري الثاني الشّراء وحلف عند القاضي ورَضيّ به المسشتري 


الأول فاطلع على عيب فأراد رَدّهِ على بائعه: له ذلك؛ لأنْ القاضي فسخ البيع بينهما [وعاد إليه الملك» وكذا 


. لو تصادقًا على أن البيع ثلجئة) أو تصّادقا على أن خيارَ الرؤية للمشتري أو جعل له الخيار] "© بعد أن لم يكن» 


فقبض البائعٌ بالخيار: ليس له الردٌُ؛ لأن الفسخ بتراضيهما فصار كالإقالة9». 

ولو ادّعى إنسان شراء وكدذَبّه المشتري فإن كرك الخصومة بغير قضاء: ليس له ارد وإنْ بقضاء رَدْه 
المشتري إذا أراد الْرّدُ. 

اشترى على ألها تبون فحَلبَها مرَةٌ بعد أخرى””؛ فبان تقصان بنها: ليس له الردُ ورجع بالنقصء وكذا 
لو وجد به عيبا0". 

اشترى بقرةٌ ممتدةٌ المع وهو يرى ألها لبون بلا شرطء فحَلّبها فبان أنها مُصَرَّاة لما اختلفوا أنه هل هو 
بمولة الشُرط» وهذا عند الكرْخي والطحاوي: على أله لا يَجوزْ شراء الشاة على ألها َبُونَء وتفسيرٌ النقصان أن 


5 8 م اه 0 0 ار شين 0 
يُقوُم وبه عيب بُعشرة: وبلا عيب بعشرين فيَرجعٌ بنصف القُمنِء والعيبُ ما ينقص عدد النجار : 





كن " الفتاوى الولوالجية " مه ؟ 

'- لآن ذلك مؤشرٌ على الرضا . " بدائع الصنائع " 078/4 ء و" الفتاوى الحندية " 16/:م. 
"- ما بين معثوفتين سقط من " ب " 

'- بنحوه في ' شرح فتح القدير " 4/9 50. 

"-في"ظ": من . 

. )1551( مجمع الضمانات " إثرلة؛ فقرة (4؟15) 494/1 فقرة‎ " -'١ 
البحر الرائق " ا‎ »”. 


انا 
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وف المقايضة أن التقصانٌ عُشْرٌ القيمة رَجع بِعْشْرٍ ما جعل تَمناء والمقرّمُ لا بد أن يكون اثنان يُخبران 
بلفظ الشهادة بحضرة البائع والمشعريء والْقوّم: الأهل في كل حرفة"". 

اشترى أَمَتين واطْلعَ على عيب بإحداهما قبل قبضهماء إن فض العيبةَ لَرمَتاهُ وإن قَبِضّ السليمة: له 
رذهما لا رد إحداهما . 

وإنْ قيض السليمة وباعها أو أعتقها: لَزمئْهُ الَعيبة؛ لدلا يلم تفريقٌ / الصفقة وقبل:!" قنِضهما أو 
قَيْضَ إحدامُما ردّهما أو أمسَكهماء وليس له رَدُ العيب خاصّة وعد قَبْضهما: له رد المعيبة خاصة ون كان باع 
إحداهها(. 

ولو اشترى آم واحدةً وباع بعضتها واطْلّع على عيب: لا يَردُ ولا يَرجِعْ بالنفص فيما باع وفاقاء وكذا 
بحصّة الباقي في الظاهر» وهو الصحيح”). 

اشترى طعااً فأكل بعضه, أو عَرضّه على الببع؛ أو باع: يرد الباقي”» عند محمد ويُرجع بنُقصان العيب 
في الأكل لا في البيع والعَرْض عليه عند محمدء وعليه الفتوى7". 

اشترى ذَقيقاً فحز بعضّه فوجذه مر" يرد الباقي بحصّته ويرجع بتُقصان ما استهلك عند محمد» وبه 
أذ الفقية أبو الليث!*). 

كسر بعضّ الات فوجده فاسداً لا ينتفع به أصلاً: رَدْ الباقي إذا يرهن أن الباقي مَعيباء وإلا: لاء 


0 . 0 52 5 5 20008 2 ك2 
وإذا بَرْهنَ يَرجعْ بكل الشمن؛ وإن يُنتفعٌ به وله قيمة عند الناس يُرجع بنقصان اليب فيما كسره ولا يرد 





'- " البصر الفائق " 5/ةلاء و" النهر الفائق " 5948/7 . 
'-في"م":"قيل " . 

”- " الفتاوى الولوابجية " ١#‏ 41-94 25 و" الفعاوى الهندية " 9//الم . 
“- " يط البرهان " 50/5 ه » و" الفتاوى الهندية " لأ/وم-: 4 . 

"- في " ظ " : الثاني. 

“- " الفتاوى الولوابحية " 4١/8‏ 7 و" الفتاوى الهندية " 47/8 . 


0 
ليا في ييا 


ا "0 
- ليخ :+ مترا 


4 "المحيط البرهاني " +/دده ؛ و" الفتاوي الندية " “86/8 » و" الفتاوى الولوالجية " 767/8 ء وفي 551/8 قال : " ولو اشستري 


قناء أو كمثرى فوجده مرا » إن كان كثيرا له قيمة لا برد ويرجع بنقصان المعيب " . 


515 


١ ب/*‎ 
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المكسور". 
اشترى بعيراً وقَِضّه فسقط'“ وذه إنسان فوّجد أمعاءه فاسدة”” منذ قديم, إِنْ لا بأَمْر المشتري: لا 
ير جع بنقصان العيب)» وإث بأمره: يَرجِعٌ عيدها(): كمسألة الطعام أكل بعضه 9 وجده فاسدا: رجع باللقص 
عندشماء وعليه الفتوى. وفي رد الباقي الفتوى على قول محمد رحمه الله وني الدابة إذا عَلم بالعيب ثم ئحرها: لا 
3 ءظ. ايل 
لرحع بسي . 
اشترى حمارا وأحبلها": لا يرجع بشيءع. 
اشترى عبداً وبه مرضٌ فازداد في يده لا يَردُه وقبل: يُردُ كما في وَجّع اسن إلا أن يَصيّر صاحب 
فراش: فلا ير05". 
. 4 ا 8 3 0 1 . *« 20 9 2 
اشترى هرضعا فاطلع بما على عيبء ثم أمرها بالإرضاع: له ارد ؛ لأنه ا ستخداة.ولو حَلبّ اللبنَ فأكله 
أو باع: لا يرد لأن اللبن جرء منها فاستيفاؤها دليلٌ الرضاء وف "الفتاوى”: الب بلا أكل أو بيع لا يكون 
رضى. وحَلْبُ لبن الشاة رضئ شرب أم لاء وجرُ صُوف الشاة رضئ ولو أخذ من عُرف الفرس: لا يكون 
ف ”؛ لاز مقع نوتم 
رضى؛ لأنه جزء غير مقصود ". 
ولو اختصى البرْوّون”" لم يُنقصه ثم اطّلع على عيب: له الرٌا" . 


اشترى دابةٌ أو غلاماً فاطلع به على عيب ولم يجد المالكَ فأطعمّه وأمسكه وم يتصرف فيه ما يدل على 





'- " الحيط البرهان " 7١/9‏ ؛ و" الفتارى الولوالجية " 55١/9‏ و" بدائع الصنائع " 555/4 . 
'-كلمة "فسقط" ساقطة من " ب " 

ايحن روي بط 

؟- أي : الصاحبين ؛ أبي يوسف ومحمد بن الحسن . 

*- "المحيط البرهان " /لالاه ؛ و" الفتاوى الهندية " 4١/7‏ 

'- في " ب " : فأحلبها. 

"- " القتاوى الحندية " 4/7 م. 

*- انظره مختصرا : " المحيط البرهان " ١/7‏ ده , و" الفتاوى المندية " دمت 11 
'- تقدم بيانه في الصحيفة (5415؟) من هذه الدراسة . 

.41/5 " ”"الحيط البرهان " +/لاهه ء و" البحر الرائق‎ - ٠“ 


لقن 
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الرْضى: يده لو حضرء ويرجع بالنقصان إِنْ هلك”". 

وَجد بالدابة في السّفر عيباً وهو يخاف فأمضى: لا يمنع الر1. 

مُشتربها اطّلع على عيب إماء فأعلم القاضي وِبَرْهِنَ على الثّراء والعيبء فوّضعها القاضي عند عل 
وماتت عنده ثم حضر البائعٌ» إن كان لم يْقْضٍ بالردٌ على الغائب: لا يَرجع عليه بالثمن» وإن كان قضى: رجعء 
لأنّ القضاءً على الغائب نفاذ في الأظهر عن أصحابنا رحمهم اله" . 

وفي " المّير ” : اشترى دابة في دار الإسلام وخرج عليها غازياء واطلع على عيب بقيبة البائع, لا 
يركبّها وإنْ في دار الحرب؛ لأله رضئ؛ وإِنْ أمرَه الإمامٌ لكنه إذا قُضى بان الركوب ليس برضئ نفد وأمضاةُ 
القاضي الثابي . 

خاصم البائع في العيب ثم ترك الخصومة زماناً وزعم أن الترك كان لينظر هل هو عيب آم لا: له الرة. 

اشترى ُفْرة(*7") على آنها كذاء فكّسرّها فلم يَجَدها كذلك؛ أو كسر دراه" الثمن فوجدها 
بَهْرَّجَة: رد بخلاف الغاصب حيث يضمن تلك الدراهج المكسوروً90) 00 


أدخل الْقَدُومَ | ّ ى في الدار ثم اطلع على عيب: لا يرد بخلاف ما إذا أدخل الذهب المشترى7 2 





'- " البحر الرائق " 57/5 ؛ و" مجمع الضمانات " 441/1 فقرة (1989) » و" تنقيح الفتاوى الحامدية " 2470/1 و" الفتاوى الحندية 
"لرهم. 

' - " شرح قتح القدير " “روه : و" الفتاوى الأنقروية " 581/1 ؛ لأنه لا يكون رضى. 

'- " البحر الرائق " 57/4 » و" مجمع الضمانات"190/1 فقرة )١19817(‏ ؛ و" الفتاوى الأنقروية " 781/١‏ . 

'- " الغتاوى الولوالحية " 741/7 ؛ و"البحر الرائق" 257/3 و" القتاوى الحندية " 86/8 . 

“- في " ظ " : بقرة. وهو تصحيف. 

'-اللَقرَةٌ من الذهب والفضة: القطعة المُدَايَةُ وقيل: هر ما سبك مجتمعاً منها. ولرَة: السسيكَة والجمع نقسارٌ. " لسان 
العرب " 37/14 . 

* - تقدم بيانه في الصحيفة )١45(‏ من هذه الدراسة . 

*- تقدم بيانه في الصحيفة )١414(‏ من هذه الدراسة . 

* - الدراهم المكسورة : حاء في ” المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة يما " صحيفة: م7 : " من الغش في النقود نرع أحزاء مسن 
أطرافها : وهذا ما يُسمى بقطع النقود ؛ وقد كان من يفعل ذلك يعاقب بقطع اليد أو بالضرب " د . محمد بحم الدين الكردي » مصر 
القاهرة , الطبعة الثانية ١415‏ هس . 

''- " الفتاوى الولواحية " 55/9 ء و" الغتاوى " 15/77. 

. المحيط البرهاني " +/لاده ؛ و" شرح فتم القدير " 777/5 » و" الفتاوى الطندية " ©/هه‎ " -١١ 


ملدلا 
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اشترى منشارا وَحَدُّدَه أو ابريسي)ة') وبل فبانَ أنه داروك رده بوده است: لا يرد لأن المنشارٌَ يُحدّد 
والاطّلاع على الإبريسم يكون بعد الب وإن عَيبْ حادث بُلَ: يرجع بالنقص7". 

قطع البطيخة ووّجدها فاسدةٌ إن لم يكن ها قيمةٌ: رجع بكلّ الثمن على كل حال» وإِنْ ها قيمةٌ إن قبل 
استهلاك شيء حيّر البائغ بين رد البعض وعدم قبول البطيخة وبين قبولها وردٌ الشمن, وإن استهلك البعضّ بعد 
علمه بالعيب: لا شيء له على البائع» وإذا زال7”؟) العيبُ الحادث: له أن يَرْدُ بالقد»”. 

اشترى شاةً حاملاً ورّلدت عبده ثم اطّلعَ على عيب: لا يَرْدُ فإن هّلك الولكُ: له الرد0". 

اشترى الأرضّ هع غلاتها ثم اطلع على العيب في الأرض: يَرَدُها الساعة وعد جَمْع القلات أو تركها: 


00 
لاايرة 2. 


قال البائع له بعد اطلاعه على عيب: أنبيقها؟ قال: نعم لَزمَ ولا يعمكن من الردء قال الشيخ: وينبغي أن 
يقول بدل قوله "نعم" : لا؛ لأن "نعم" عَرْضْ على الببع » و"لا" : تقريرٌ لمكنعه!©. 

اطّلع على عيب فقال البائع: بعْهُ وإلاّ رَدَدنَهُ علي فَرض فلم يَقبلَهُ: لا يَرده. 

ولو وجد الثمن زُيوفاً فقال المشتري: أنفقة فإن لم يَرْجَ فعَلَي» فلم يرج رده استحساناً”". 

اشترى أرضاً في الخَريف فوجد فيها في الربيع زَا' وهو الزغار””": يرد إن اتحد السنبب» وإِنْ زاد في 


يد المشتري: وإن اختلف السنبِبُ: لا بأنْ كان من فر آخر عند البائع ومن آخَر عند المشتري . 


ا ب ا ا 

- " المحيط البرهان " 4/5هه ء و" الفتاوى المندية " “7/رهلم. 
'- في ١‏ أزال . 

“- في "م" : " أزال ". 

*- " المحيط البرهانى " 5/7/5 » و" الفتاوى الندية " 3١/9‏ 
-١‏ " الفتاوى الندية " #الرلم. 

"- " الفتاوى الولواحية " 64/8 ؟ ء و" الفتاوى الهندية " لالم , 

“ في" م" :"بمكنه " وفي " ب " : " ولاء تقدير لمكنة " » وفي " البحر الرائق" ١١7/5‏ : و"لا" تقرير لمكنته » وفي " ظ " "للمكنه" . 
'- لفظ " فلم برج " سافطة من ” م " 

“أ " شرح فتح القدير " 4/5 ه” » و" الفتاوى الأنقروية " 580/1 . 

''- الَو ما يعحلب في الأرض من الماء. " النهاية في غريب الحديث والأثر " 78.77 . 

أ- الزغار: أرض ملحة ؛ أرض رطبة .... " المعجم الفارسي الكبير " 141107/1. 


5 
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وكذا إذا اشترى كَرْماً وبه عَلََ في يد المشتري/1-4١ظ/‏ وعند البائع أيضاً إن اتحد السببه: يَرْجع؛ وإن. 
زاد عند المشتري ولو كان مَحمُوماً عند البائع في يومين أو ثلاثة ثم أطبقّ عند المشتري: له أن يرد إن ألحد 
السب فإنْ صار صاحب فراش عنده: لا يَردُه لأنه عيب آخَرُ فيَرجع بالثقصان, ولو كان به قُرْحة فانقجرت أو 
جُدَري فانفجّر أو ذهب بُرْؤه0') من جُرح كان عند البائع أو صارت الْوضحَةُ آمَة: لا ير05". 

اشترى أرضاً فببى مسجداً: لا يرد وإنْ وقع الاستغناء عنه [ ورّجع إليه ] 0 : رجع بالنقص حينئذ» 
فإِنْ حدث به عيب: رّجع بالنقصء وإن قال البائع: أنا أقبنّه ولا أردُ النقص» قيل للمشتري: ليس لك النقص» 
فإمًا أن يرد المبيع أو يرضى به. 

بق العبد: ليس له الرجوع بالنقص إلا أن يموت العبد أو يود لأن له أن يقول أقبله كذلك. 

أبرًا المشتري عن الثمن ثم اطْلع على عيب: لا يرد ولا يرجع بشيء”. 

أ المشعري بعدما اطّلع على عيب أو قبله إن امبيعٌ كان لفلان غير البائع وكذّبه فلان: له الردُ على 
البائع» وبالَؤد إلى المشتري بعد البيع عالاً بالقيُب: لا يكون له حق الود ون كان فسشخا(. 

اشترى ثوباً وباغه من آخر فأطلع المشتري [.....]7" الثاني على عيب يَحدُث مده » فقال الأوّل: 
حَدث عند الثائ» وقال الثابئ: كان عند البائع الأول؛ وبَرْهنَ على ذلك: يردُ الثالئ على المشتري الأوّل والمشتري 
الأرَلُ يَردُ على بائعه, عند الإمام الثاني» وهو مختار القاضي. 

ولك ته أن العيبّ كان عند المشتري الأوّل: ليس له أن يُخاصم بائعّه إجماعاً. 
وَجد المشتري الثاني به عيبا وقد تعذر الرُّ بعيب حَدث عنده, ورّجع على بائعه بنُقصان القيب: ليس 


لبائعه أن يَرجِعٌ بالنقصان على البائع الأوّل في قول الإمام خلافهها". 





'- مكانها كلمة غير واضحة في " ظ " . 

"- مختصراً في " الفتاوى الهندية " 44/7. 

'- ما بين المعقوفتين من " ب " و" ظ " . 

“- " درر الحكام شرح جحلة الأحكام " 89/١‏ . 

*- " البحر الرائق " 57/5 » و" الفتاوي الندية " 548/79 . 

'- في" ب "و"م" زيادة : المشتري . 

"- " درر الحكام شرح بحلة الأحكام " ”49/1١‏ ؛ و" ججمع الضمانات " 457/1١‏ فقرة .)١551/(‏ 


5٠ 
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اشترى عبداً فأخبره البائعٌ أله آبق» فاشتراه ثم أراد الردٌ بذلك: ليس له الرّدُ؛ لأنَ المشعري ما قال 
وَجْدتُ به العيب صار مصدّقاً للبائع فيما أخبرّه. 

رَطْمُ البست” يمن الردُ بالقيب والرجوع بالَقْصِء وكذا التُقِبيل واس بشهوة؛ لأله دليل الرضا”", 
سواء كان قبل العلم بالعيب أو بُعده: والاستخدامٌ مرةٌ لا يكون رضئّ إلا إذا أكرهه على الخدمة, لأئه مُختص 
بالملاك ول يَحَعلَهُ السترخسيٌ دليلَ الرّضا مطلقاً والزيادةٌ المنصلةٌ لا تمبع الردٌ إجماعا . 

وهل يَمنعُ الاسترداد؟ على قول محمد: لاء وعلى قوههما: نعم'". 


باع عبداً بجارية وسَلّمها ولم يقبض العبدٌ حتى ازدادت في يد مُشتريها زيادة منصلة وهّلك العبدٌ قبل 


.. التسليم: لبائعها أن يأخدّها عند محمد وكذا الصّداقّ إذا زادت في يدها ثم طلقها قبل الَسُ: عندهما لا سرد 


والمشترى إذا زاد مُْصله لا يمع الْردٌ بعيب إذا اطلع بالإجماع, والمنفصلة تمنع الردٌ إجماعاء وهل تمع الاسترداة؟ 
على الاختلاف7». 
اشترى تعلين فوجد أحدهما ضبُيقاً: له أن يردهما قبل القبض وبّعده. وليس له رد أحدهماء وأفتى أبو بكر 
محمد بن الفضل: أنه إن اشتراهما اليتو: له الردّ وإنْ مطلقاً: لا, وأفتى الإمام علي [السغدي] بالردٌ مطلقاء ولو 
استهلك أحد التعلين إنسانً: للمالك أن يُسلُمْ إليه الباقي ويضمئهما؛ لأنهما كشيء واحد في حقّ الاستهلاك””. 
اشترى عبداً وضّمنَ له رجل عُيوتّه, فاطلعٌ على عيب فردٌه: لا ضّمان عليه عند الإمام؛ لأئه ضمانٌ 
الهدة, وعلى قول الثابن: يُضمن؛ لأئه ضمان العيوبء فصار كصّمان الدرّك في الاستحقاق؛ وإن ضََمِنَ له 


السرقة أو الحرية أو الجنون أو العَمى: فوجده كذلك ضّمن الثمن للمشعري» وإن مات عنده قبل الردٌ وقفضى 


"- " لسان الحكام في معرفة الأحكام " صحيفة: 584. 

“- انظر التفصيل في : " المبسوط " 7/0 , و" شرح فتح القدير " 770/9 . 

*- في " ظ" : " أبو على " » وفي " ب " : " أبو بكر علي " وصرح في " المحيط البرهاني " 548/1 بأنه القاضي الإمام علي السغدي 
ولعل ما ورد هو من سهو النساخ إذ اختلط عليهم مع الاسم الذي قبله وهو : الفضلي : أبو بكر . 

“- "الميسوط " 79/5١-م7‏ 1 ء و" المبسوط " ٠١5/17‏ » " المحيط البرهاني " 48/1 5. 


حون 


١ ب/4؟‎ 
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على البائع بالنقص: رَجع به على الضامن؛ ولو من له بحصّة ما يجده من العيوب فيه فهو من الثمن""' جائز”") 
عند الإمام: فِإنّ رده المشعري رجع بكلّ الثمن على الضامن؛ وإن ل يده وقضى بالنقص على البائع: رع به 
على الضامن؛ كما يرجع على البائع'”. 
وعن الثابن: قال للمشتري رجل: ضمت لك غماه, فكان أعمى فرده: لم يُرجع على الضامن بشيءء 
ولو قال: إن كان أعمى فعليه حصّةٌ العمى من الثمن فردٌ ضّمّه حصّة العمى» ولو وجد به عيبا فقال رجل 
للمشتري: مَمِبْتُ لك هذا العيب؛ فالضمان باطل9؟. 
قال المشعري للبائع: أنت بريء من كل حقّ لي قبلك» دخل تحت البراءة إلا براء عن العيب؛ لا عسن 
الاستحقاق في المخعار. 
الاستخدامٌ مرة لا يكون رضئ, عل بعض المشايخ بأنه يجوز أن يكون للامتحان؛ أنه هل يَصلح ميع 
العيب للخدمة: وفيه نظرء والصواب: أنه لا يُختص بالملّك» وَدَفِعٌ باقي الثمن بعد العلم بالعيب رضى”". 
قال في "التمرتاشي"”": قول الستُرخسي: "التّقبيلٌ بشهوة يمنع الردً" محمول على ما بعد العلم 
بالعيب0. 
ولو تقايّلا"” قبل قَبْضْ المبيع أو بُعده ثم وَجد البائع به عيباً كان عند البائع الأوّل: لا يده على بائعه 
الأول لأنه كبيع جديد في حق الثالث. 
أراد الردٌ بالعيب فقال البائع: إنه باع العين أو قال: باعه من فلان؛ والمشتري وفلانَ يُجحدان وبرْهنَ 


البائع: يُقبل ولا يرد لأنه إذا جَحَدَه فلان والبائع فجُحودهما كالإقالة» وأنه بيع جديدٌ في حق الثالث. 





ا ا 
'- في " ظ" : فهو صابر. 

؟- " المحيط البرهاني " +/. .5 » و" البحر الرائق " 51/5 ء و" النهر الغائق " 8117/7. 
*- "المحيط البرهان " 50/5 . 

- " المخحيط البرهاني " 500/1 . 

"- ” الميط البرهاني " 5./1ه ء و" البحر الرائق " ٠ 1١17/5‏ 

"- في "ظ": قاله التمرتاشي. يعين أن قول التمرتاشي هو المسألة المذكورة قبله. 

" حاشية ابن عابدين " لاثرخ١‏ , 

*- تفايل البائعان» يعيئ: تفاسّخا صفقتهماء وعاد المبيع إلى مالكه والدمن إلى المشتري. 


حرضن 
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أراد رد المشترى بالعيب فقال البائع: المبيعٌ غير هذاء فالقول قول البائع؛ وإن أراد رد الغمن [لكونه 
ثيوفاء فقال البائع:] ' العمنُ غير هذاء فالقول قول المشتري؛ لآله غير متعيّن فكان منكراً قَبْضَ الواجب بالعقد 
والمبيعُ متعيّن وهو يدعي فَسحَ هذا العقد [ في هذا المعيّن ]7 وهو يُنكر. أعتق المشعرى ثم أطلع على عيب: رَجع 
بالنقص, لا إن باع لآئه ملك غيره؛ فالعمررٌ في ملك غيره, فلا يكون له نفعٌ الرجوع لضّررٍ على غيره. والعسق 
على ملكه فجاز”" عَوْدُ النفع إليه. 

اشترى أرضاً وقطع شجرةً منها ثم اطلع على عيب» إن أضرٌ قَطعْ الشجرة وصار نقصا في الأرض لا 
يَرُ وكذا الْكرْمُ وإلا يرك ولو وَقف”؟ الأرضّ أو جعلها مسجداء ثم اطلع على عيب اختار هلال””© رخمه الله 
بأله يُرجع بالنقص كالإعتاق وعليه الفتوى, وإذا رَجِع بالنقص سلّم له. لأن النقصان لم يَدخل حت الوقف". 

اشترى أرضاً بقرض”" ورقفّها ثم استحق الْقَرْضَ يَردُ قيمة الأرض يوم قَِضّها والوقفُ جائز؛ لأنْ بَدَل 
المستّحقّ مملوكٌ والأرض بَدلهُ غايةٌ الأمر أن البيعَ فاسدّء وآله لا يَمنعٌ الوقف» ولو كان اشتراها بعبد ووجد العبد 
حرا بَطّل الوقف لأن بَدَل الحرٌ لا يَمْلكُ. 

اشعرى عشرٌ جوْزات فوجد خمسة فاسدة: الأصدلة) أله على الاخييلاف : 


١ 209000‏ 
عند الإمام: فسد في الكل' '. 





'- ما بين حاصرتين سقط من " ظ " . 

'- ما بين المعقوفتين سقط من " ظ " . 

"ف " ظ" : فجاء. 

'- في"ظ": وقفت. 

البي اق" افيه العا 5 "هلال الرائي البصري ؛ وفي " الفتح " : هلال الرائي ؛ هو : هلال بن ييى بسن مسلم 
البصري ؛ نسب إلى الرأي ؛ لأنه كان علي مذهب الكوفيين ورأيهم » وهو من أصحاب يوسف بن خالد البصري ويوسف هذا مسن 
أصحاب أبي حنيفة » وقبل : إن هلالاً أخذ العلم عن أبي يوسف وزفر » ووقع في " المبسوط " و" الذخيرة " وغيرهما : السرازي ؛ وفي :" 
المغرب " : هو تحريف ؛ لأنه من البصرة لا من الري » والرازي : نسبة إلى الري . وهكذا في"صحيح مسند أبي حنيفة" وغيره". انظسر 
ترحمته ف "الجواهر المضية" #/الاه-8لات , 

*- "الفتاوى الوثوالحية"/ 4 5 ؟ءو"المحيط البرهاني"157/7 5و "النهر الغائق"7/7 ١‏ 24 و" الفتاوى الهندية " 91/9. 

"في "ب" : بعرض. 

4 في" ظ": لايصح. 

*- " الفتاوى الخانية " ١١41/9‏ 


تخسن 
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وعندهما : يجوز في الخمس بنصف الفمن”"©. 

وإذا وَجد العشرةً من الألف خاوية: لا يَرجع بشي وفوقّ العشرة لا يكون عفوا"". 

قال المشرخسي: الغلاث عَفوً. 

قال شيخ الإسلام: إن عَلِم بفساد جوز والبطيخ قبل الكَسثر رَدْهء كان له قيمةٌ أو لاء غير أله إن لم يكن 
له قبمةٌ بَرجع بكلّ الشمن: وإن له قيمة يَردُ الَعيب . 

وإِنْ عَم به بعد الكسرء إِنْ لم يكن للمكسور فيمةٌ كالبيضة رجدها مَدرَة" رَجع بكل السفين لقدم 
النفع . 

ون له قيمةٌ كالجوز ووّجده قليلٌ اللْبّ أو أسوةء فهذا عيب لكن لا يده بل يُرجع بالنقص» وإن 
كسرَه يعد العلم بالفساد: لا رَدّ ولا رُجوعٌ وقد ذكرنا أنه إذا وُجد البطّيحٌ أو الَجُورُ لا قبمة له أصلاً يترجع بعد 
الكسر بكل الغمن» والفواكة على هذا بأنْ كان لا يَصنّح لا كل الإنسان ولا عَلفْ الدواب» وهذا كله إذا ذاقّه 
فقط. 

ما إذا تناول شيئاً بعد الذّوق لا يَرجع بشيء» والحاصل آنه إذا صَلّح لتنا بعض الناس كالفقراءء أو 
يَصلح للعلّف: رجع بالنقص. إلا أنْ يساول شيئا بعد العلم بالعيب: فلا يترجع بشيء”". 

اشترى [ عدداً من ]**) البطيخ أو الرّمان أو السُمرْجل فكّسر واحداً واطلع على عيب: رجع بحصته من 


عام 


الفمن لا غير ولا يَرَدُ الباقي إلا أن يَُرْهنَ أن الباقي فاسد. 


وَهبّه بعدما غثر على عيب وم يُسلّمه: لا يَرْد. 


1 حيؤه . 0-5 5 
عثر على عيب فاستقالَهُ فأبى الإقالة:له الردُ بخلاف العَرْض على البيع' '. 





.1 41/5 " القتاوى الخانية‎ " ١ 

'- " الفتاوى الخانية " 41/9 .١‏ 00 
'- مُذرّت البيْضّة: كفرح» فهي مَذرَة : فَسْدت» و تَفْسهُ ومَعدنُة و الَورَةُ: عيْقُت» كتَمَدَرَتْ . والّذرّة ؛ القذرة. " الفاموس امحيط 
" صحيفة: /50 , 

؛- " المحيط البرهان " ١/5‏ لاه :و" النهر الفائق " 4.8/8 » و" الفتاوى الهندية " 40/9 . 
"-ما بين معقوفتين ساقط من " ب " و "م" . 


٠ 1١9//5 " البحر الرائق‎ " -' 


؟ 
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“عر على عيب فقال للبائع: إن لم أرةٌ إليك اليومَ رضيت به قال محمد: القول باطل وله الرذ". 


قال البائع:/ ٠‏ 5 ١ظ/‏ ركبتها”" بعد العُهور على عيب ف حاجتك» وقال المشتعري: بل ركبنها لأردُها9) 
عليك؛ فالقول للمشتري”". 

عَشر على عيب بالكتاب ثم قرأ كله أو أكثره أو كبيّه”: لا يَرد. 

عَثر على عيب بالعبد ثم لَطمّه أو ضريّه ثلاثة أسواط ولم يؤر فيه رَدْه ون أثر فِه لا ولا يرجع" 
بالنقص أيضا". 

اشترى شاةً أو بعيراً مع ولدها وعشر على عيب ثم ارتضع منه الول له الرّدُ: وإن أرسل عليها الولد أر 
احتلب من لبنها شيئاًء فآكل أو أطعمٌ وله بعد العُثور على العيب: لا يَردُ. 

اشترى جاريةٌ فوجد بها قرح فداوى» إن داوى من تلك القرحة: لا يَرُذّهاء وإن من عيب حَدثُ فيها: 


م شرم 
يرو 


3 2 50 عى مس 5 
احتجم الْملوكُ المششترى بعلدما عَلِم فيه بالعيب: فيه روايتان” أ 
قبض المملوك المبيع أو اطلع( '' به على عيب وردّهء وعَلم البائعغ بخدوث عيب آخر عند المشتري: رد 
١١ > 20 5 8‏ 000 م م 0.0 
على المشتري مع أَرْشٍ العيب القديم» أو رضي بالمردود ولا شيء به !), وإن حَدث فيه عيب آخْر عند البائع: 


. 2 ا 756 كفل 
زجع البائع على المشتري برش العيب الثابي» إلا أن يرضى أن يُقبل بالعيب الغالث أيضا! 0 





'- " البحر الرائق " 77/4 


5 قُ ا ظْ 1“ : ركبها. 
'"- في" ب": لأن أردها. 
“- " البحر الرائق " 57/5 


*- عبارة: أو كتبه. سقطت من " ظ " . 

ات كزية +" برجم" اساقطةاعن " ظ": 

" - " الخيط البرهان " 501/5 

*“-لأنه حين داواها من ذلك العيب كان ذلك رضى منه.وانظر:"المخيط البرهاي"1/7هه:و"البحر الرائق" ٠١/5‏ 
١‏ - "المحيط البرهاني "كرامة. 

“في "اب " و"ظ": واطلع. 

''في"ظ": له 


كه 7" حاشية ابن عابدين 1 برهم ١‏ 1 


فر 
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ولو تقب البيت ولم يأخذ شيئاً فعَيبٌ يرد به والإباق من البلدة إلى القرية, أو في البلدة من المولى: 


١ 
عيبخ00.‎ 


رق من فاليز”" غبره بطَيخاً عيب لا من فاليز المولى؛ أو فلساً كما يَسرقه العلامية3". 

وإن كدت الدابة» من المشتري إلى مزل البائع قال صاحب "الحيط": عند محمد أنْ خَلْع الرْسّن مرّة أو 
هرّتين: لا يكون عيباً. وإن على الدوام عيب في العبد لا في الدابة» ولو وجد العبدُ مقامرٌ إِنْ كان قُمَاراً يُعدُ عيبا 
كالترّد والشطرلج عيب وإن لم يُعدٌ كجوز والبطيخ: لا. 


وإنْ وَجدَه شارب حخر” قال شيخ الإسلام: إذا وُجد العبد زانيا: لا يعد عيباء لأنه نوغٌ فسّقٍ» فصار 


. كاكل الرّبا ورك الصلاة0". 


والمسّلفة”© إن فَحُثَت: عيباء وإلا: لذ وإغا أكل الغورٌ أو الشاة النجاسة في كل أسبوع مرة أو هرتين: 
لا يُعدُ عيباًء وإنْ زاد عيب يرد به. 
ولو اشعرى دابةٌ فوجدها كبيرةً السنّ: ليس له الردٌ إلا إذا شَرّط أنها صغيرة اسن . 
َ د 5 اكه 5500 0 2 
وفي "العدة": اشترى جارية على آلها صغيرة السّن: فوجدها كبيرة: لا يَردُ؛ لأن المقصوة الخدمة 
:5 0 ,: 0 م 5 5 يو ف > 5 45 وه :0 
والكبيرةٌ أقدرٌ عليهاء وقد مر أن الجارية إذا وُجدت قبيحة أو سوداء: لا ترد إلا أن تكون مُحترقة الوجه لا يعلم 


0 2ه ع قارة 
جالها ولا قبحها فحيشل يُردها” '. 





" صحيفة: 817" . 


'- " البحر الرائق " 519/5» و" لسان الحكام 
' - تقدم بيانه في الصحيفة (17) من هذه الدراسة . 

"- " البحر الرائق " 59//1. 

- ندت الإبل : إذا رعت فيما بين النهل والعلل ... خخرجحت من الحمض إلى الخلة ...التندية أن تُوردها فتشرب قليلاً ثم تحيء بما ترعى 
ثم تردها | الماء .... " لسان العرب 719/1١1"‏ . 

لي "ب "وم" الخمر. 

'- في " ب" : وفي ترك الصلاة . وفي مسألة الشطرنج : " البحر الرائق " /لالا. 

ا ل د "والسفلة"؛ وشرح عليها في هامشها من "الصحاح" قوله: السفلة بالضم ما يتعجله الرحل مسن 
الطعام قبل الغداء. ولم أحدها في الصحاح » وَلم أتبين المقصود منها . 

* - " البحر الرائق " 77/5 » و" الفتاوى الحندية " "لالا. 

*- "الفتاوى الولوالجية " 80/9 و" بجمع الأغر" 55/7 , 


إمرضن 
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اشترى شيئاً فاطلع على عيب قبل القبض فقال المشتري للبائع”'؟: رَددْنُه عليك: بطل البيعٌ قبل البائع أم 
ا 

اشترى بِرْدَؤْنً”© ياحدى يدها جُرحٌ اندمَل تبت عليه الشعَرُ وم يَعلم به المشتريء ثم جاء بعد أيامّ 
يسيل الدمٌ منهء إِنْ كان مثلّه لا يَحدُث في هذه المذة رَدْهَ وإلا فالقول للبائع أن هذا حدَث عند المشتري. 

رَجد بعضّ أشجار المشلجرة مَعيباً قال البَلْخي: يرد الكل أو يقل الكل وإنْ كانت متباينة قال القاضي: 
ِنْ قَبْلَ قَبْضِ فكذلك, وإنْ بَعده وقد اشترى بأرضها فكذلك؛ وإن الأشجارٌ خاصّة رَدُ المعيبّ فقط”: ولو اطلع 
على عيب فذهب ليرد فقطب في الطريق: فَعلى المشتري؛ ولو حمل عليه حمّلاً واطلع على عيب في الطريق وم 
يَجِدْ ما يُحمل حمْلّه ولو ألقاهُ يَتلَفُ لا يتمكن من الردَ وقيل: يتمكن قياساً على ما إذا َمل عليه عَلفَه قلنا: 
الفرقٌ واضحٌ» فِإِنْ عَلقَه ا يُقرْمُه إذ لولاه لا يبقى ولا كذلك العدل فكان”” من ضرورات الرد"". 

وقد ذكر اللامشي”" رحمه لله: ولو أمكته أن يأيّ بالعلّف بلا حمل فحَمل: لا يَرهُ. 

ولو ادعى عيباً في الدابة وم يَقْدرْ على إثباته, فرجع ورَكبها في الرُجوع: قال شيخ الإسلام: يُتمكّن من 
الرَّدٌ إنْ يَرْهنَ عليه. 

اطْلع على عيب بعد غَيبة البائع وبَرْهنَ ووَضْعّه القاضي على يد عَدْلٍ ومات وحضر البائع إن ل يَقْض 


١ بره‎ 


بالردٌ بل وُضعٌ عند عَدْل فقط: لا يُرجع بالغمن, وإنْ قضى بالردٌ يَرجَعٌ لأنَ القضاء على الغائب يد في 





'- في " ب " : ققال البائع للمشتري . 

"- " البحر الرائق " 77/5 

'- تقدم بيانه في الصحيفة (1487) من هذه الدراسة . 

؛- " الفتاوى الولرالحجية " 47/9 ١‏ 

"في "ب ": وكان. 

"- " الفتاوي المندية " ذف و1798 . 

5-- " اللامشي " بالشين المعجمة . ولامش بكسر الميم والشين معجمة : من قرى فرغانة ؛ وقد نسب إلبها طائفة من أهل العلم منهم : 
من المتأحرين : أبو علي الحسين بن علي بن أبي القاسم اللامشي الفرغابي » ... مات بسمرقند في رمضان سنة 5١5‏ هن ' معجحم 


البلدان " 1717/9 وانظر ترحمته في " الجراهر المضية ف طبقات الحنفية " 370/9 , 


*- في نسحة " ب" : ورقة 178. 


فاق 
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الأظي ع 20 
1 3 7 و 2 0 ١1‏ 5 ءا 
وذكر الوكان”© رحمه الله: اشترى ثوباً أو حُفَاً أو قَلدْسُوة فوَجدَه صغيرا: له الرذ, وإن قال له البائع: أره 


د م م #زه) 


الخاط فإن قال: إنه صغير رَدُى وكذا قضاة!؟) زيوفاء وقال: أنفق» فإن راجت وإلا رده علي فلم يرج: رد . 


وف "المنتقى": اشعرى مُحموماً يْحَمْ في ثلاثة أيام فأطبق عندة: ردّة, وأنه مخالف لم ذكه8/ ولوزاد 
0 ك2 - ». (لا)» 
المرض عنده: لا يَردْه بل يُرجع بالنقص 5 
1 5 ل اه 
الجلى بياضُ العين عند المشتري ثم عاد: لا يرد ولو انجلى عند البائع ثم عاد عند البائع أيضا: يذه وإن 
كان عام بقيام البياض عند الشراء7 . 
َ ماي م 58 4 عع شاه 
عَرج ثوزه فعالج فبرأء فباعّه فاستعمله المشتري فعاد عَرَجُه: لا يَرَدُهء وقيل: إن عاد بالسسبب الأوّل يَرذه 
وإلا: 1 
اشترى كتاناً مُعَزلاً فاستعمل بعضّه ووجد الأسفلّ أرداً: لا يَردً؛ لأله كشيء واحدء وقيل: يَرجعٌ بحصّة 
. 2 5 155 3 0 7 8 5 7 32 
العيب» وقال الثابئ: إن شاء رد مغل العَرّل الذي استعمله وردٌ كله وكذا في كل ما يكال ويوزن. والجز في 


0 00 : االوتء كم اه 
صرف الشاة إن كان اَن ثقصاناً لا يَردُهاء قال محمد رحمه الله تعالى: والجر عندي ليس بنقصان. 





'- المنبت من ” ب " » وفي " ظ ” : في الأظهر عناء وفي ” م " : في الأظهر عيبا. 
١‏ " تنفيح الفتاوى الحامدية " /ل5ة. 
؟- جاء في " كشف الظنون " 7١5/7‏ : " فتاوى الرشيدى " رشيد الدين محمد بن عمر بن عبد الله السنجي المتولل سنة 048 
لان اخنن. وي" الكواهي للضي " “,رم : محمد بن عمر بن عبد الله أبو بكر الإمام رشيد الدين المعروف بالصائغ السنجي مات 
سنة ثمان وتسعين وحمس مائة رحمه الله تعالى . 

وف " القاموس المميط " صحيفة: 588 : " الوتر : محركة : شرّعة القوس » ومعلقها . والجمع : أوتار . وأوترها : جعل لهها 
وتر" . 
"5" : قبض. 
بل الحميط البرهاي ٍِ ووه 0 و" الغتاورى المندية , ركم 
' في" ب": كما ذكرنا. 
"- تقدمت المسألة » وانظر المسألة بالتفصيل في " الحيط البرهاني " ؟/لاع ه وو" القتاوى الوتواجية " #ث/ّه +5 و١541‏ » و" الفتاوى الهندية 
" م/م و" تنقيح الفتاوى الحامدية " 481/١‏ . 
6 » الفتاوى الولواجنية "جين 5 المخبط البرهائي " دقعم 0 البحر الرائق " ك5 . 


ردنا 





ل) - م02:02[ 01715157-01ل1] 01- 161331597[ - 
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اشترى كرما فقطف ثرَه وجعلّه على الأرضء ثم اطلع على عيب به لم يَعلم إنْ كان القَطْفُ لم يُتقص: 
لاعفا 

اشترى جراب ثوب هَرَويّ أو جارية عليها ثيابها فأقلف الجرابَ أو ثيابهاء ثم اطّلِع على عيب في الثياب 
أو الجارية: رد الثياب والجارية!". 

زهب العبد المشترى وسلّمه, ثم رجع في البّة بلا قضاءء ثم اطْلع على عيب وقت الشراء؛ ير عند محمد 

زعم بوله في الفراش وأنكر البانع» [ فإن القاضي ]7 يَصْعُه على يد عَدْلِ يَنظر فيه. 

إتلاف اكتساب اليب ليس برضى؛ الأصل أن امناع الردٌ إذا حصل بأمر مُسضمون من المشتري 
كالقتل: منع الرجوعَ بالنقصء وإِنْ بغير مضمون كالإعتاق: يُرجع. 

وإن الامسناغ بجهة البائع أو الشترع: يرجع بالتّقص لأنَّ امساع الردّ متى كان من البائع فالمشتري ير إلا 
أن البائع لا يُضى به لكونه ناقصاً حتى لو قله يجوزء فلم يحصل الإمسالكُ من المشتري فيَرجعٌء وكذا إذا كان 
الامناعٌ للترع كالخياطة بعد قَطْعٍ الثوب وولادة البيعة, لأنَ اده( يُضاف إلى الشرع للرُوم الشتّراء باقل نما 
باع" لو قبل النقد أو الوّبا . 

والمرادٌ من الفغْل المضمون وإِنْ لو كان في ملك الغيرٍ لاء لزم الضمان على المشتري فاسعفاد به رد 


الضمان كأخذ العرض؛ وكذا إخراجٌ امببع المعيب عن ملكه. 





'- " الفتاوى الهندية " 41/9. 

' - " المحيط البرهاني " 5/؛؟؛ ء و" الفتاوى المندية " لهم و 187/98 . 
"- ما بين المعقرفتين ساقط من " ب " . 

'داق:" ل" : المبيع. 


"-في"ب"و"م": ما باع. 


81 
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اشترى حنطةٌ فيها عُبارٌ فزال عُبارُها وانتقص؛ أ كانت رَطبّة فانتقص بالجفاف» أو كان حَشيشا فيبس: 


0 


ولو كانت حاملاً ُولدت: زال العيب”". 


اشعرى على أنه حَبَازٌ وباع كذتك: فبان بخلافه ورَّدّه الثلي على الأول: رد المشتري الأوّل على البائع 


الأوّل. 
اشترى كرما فأكل ثمرّه واطّلع على عيب» 0 قال في "الفتاوى”": 
يرجع بقصان العيب ولا يَدُ وإ رضي به البائع» وأله مُشكل» » وف "الد 0 : لا يَمْلكُ الردٌ وإن رضي 


ده م جم 7 . 42 [فيها 
لي 0 : 
: , فاه ناموط : 0 
اشترى سكيناً فحدده ثم اطَلع به على عيبء إن حَدده بالمرّد: لا يرف وإن بالحجر: يرذا”. 
2 0 00 53 5 مع > #4 ربز 1 
أكل عَلَةَ الدار أو العبد: لا يُمنع الرَدُ ولو وجّد المشترى مَرْكوما فَسَّقَاةٌ كشكابا: يرد بخلاف ما إذا 
سّقاه دواء الإطلاق: حيث لا يرد 
ولو وجّد العبّد يعمل عمل قوم لوط؛ إن بأجر: لا يرد وإنْ يجانا: أ: يرد لأله دليل الأب بنة"2 فلاف الجارية 
2 فو اي 7 
إذا كانت زانيةٌ حيث يرد مطلقاً لأنه يُخْلَ بالفراش 0 
5 1 5 7 6ك 5 وه 
اشترى عبداً به عيب واطّلع على عيب آخخّرء فصالح عن الْأوّل عالما بالعيب الثابي: لا ير وإن عاج ثم 


عَلم بعيب آخر: له الرد. 





- " جامع الفصولين " 01//١‏ 1988-1 . ٍ 
'- قال في " المحيط البرهاني " 47/4 : " نفس الولادة ليس بعيب» فإذا قبضها ووجدها حاملا فولدت فلا رد ولا رجوع إلا أن يتمكن 
بسبب الولادة نقصان ظاهر" . 
" - تقدمت ترجته في الصحيفة ١5(‏ ) من هذه الدراسة . 
* - "الحيط البرهان " 581/5. 
*. ” الغتاوى المهندية " لاهم. 

'- الأبنة : الأبْنة» بالضم: المُقْدة في العُود أو في العصاء وحَمْمُها أبن قال الأعشى: : قُضيب سّراء كتير الأب قال ابن سيده: وهو 
أبضاً مَخْرّج الفْصْن في القوْس.و الأبئة: : العَيِبُ في الحَشّب والْعُود» وأصله من ذلك . ويقال: لبن فى ختو فلن أن 
كقولك: ليس فيه وَصْمة. والأبنة: المَئِبُ في الكلام... " لسان العرب " 4. 


اه 0 حاشية ابن عابدين " بارم؟ ١‏ ' 


0 
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6م 3 .1 ع 6م - :. 0 -. 1 
اشترى بزر دود اليلق على أنه بزْرٌ دود نام أربعٌ مرات» فظهر أنه دود نام ثلانا وإبريسم قز ١‏ فالبيع 


فاسد, لأنه جنسٌ آخَرُ فيُردَ مل ذلك اليزْر ويستردٌ كل الشمن؛ وقيل: يُرجع بما غره؛ وإن اشترى على أنه برْرٌ 
دود نام أربعاً فبان أنه كان ناه" ثلاثاً لكن فَيُلقَه يَخرج منه الإبريسم'" لا القَر: لا يَرجع بشيء لأله جنس واحد 


وعليه الاعتماة. 


وفي "فوائد صاحب الخيط": اشترى بِرْرَ القَيْلق فلم يُخرج الدودٌء إن لم يكن منتفعا به أصلا فالبيعٌ باطل 
تسح د كا الثمء ولام ظ/ رَدُ البزر كمن اشه بيضة فوجدها بعد الكّسْر فاسدة: لا جب 
ويُستردٌ كل الشمن ولا يجب عليه/ ١41‏ رد لبر كمن اشعرى به 1 1 5 : 


0 لي وم اركة 7 5 له 7 0 
على المشتري مغله, ولو بَلَ بالماء زْرَ اليلق ووجده فاسداء إن كان" لم يُنقضة البل: رَذْهِ ورجع بحصلته من الشمن. 


اشترى رَبيعيةٌ فبان بعد الزراعة آنها خَريفية رَّجع بالنقصان عندهما وعليه الفتوى!”. 

اشترى بور البطيخ على أنه لبطيخ ين فبان نوع آخر من البطيخ: جاز البيع: لذن الكل بزْرُهء ولو 
اشعرى على آله سْتّويُ فرّرعه فبان خريفيًا . 

ذكر أبو حفص الكبي””: أن البيع باطل فيُستردٌ العمن ويَردُ مثل البزرء فعلى هذا إذا بان نوع آخسر 
كلب عائشة ورامنحي يسعردٌ الفمن, ويَردُ مثل لبر لأْه أجناسٌ منتلفة وهذا أصح» وكذا لو اشترى بر القثاء 
فوجده بزر القثاء البلْخي أو بور البطيخ» قبت بر القثاء : فبالبيع باطل» ووّضع المسألة الإمامٌ ظهيرٌ الدين في حب 
القْطن إذا لم يبت وقال: لا يُرجع بالنقص لأله استهلك المبيعَ ولا رُجوع بعد الإتلاف؛ وقيل: ترجع. 

ولو اشترى بر حّاء ورَرعَه ونم يبا إِنْ عَلم أنه لفساد البزر: يَرجِعٌ بالشمن» إِنْ لم يَصلُحْ لشيء آخر 


يبت فساده ياقامة البّينة؛ أو إقرار البائع أو تكوله. 





'-كلمة "نام" ساقطة من ”" ب 
"- تقدم بيانه في الصحيفة رقم ( /7*.0 ) من هذه الدراسة , 

"-كلمة "كان" ساقطة من " ظ " و" م" 

'- " مجمع الضمانات * 5/اة؛ فقرة 910/59 01) 2 و" النهر الفائق " “3/8 408-4. 

'- في "ظ": كمبطخ . 

'- أحمد بن حفص امعروف بأبي حفص الكبير البخاري الإمام المشهور أخذ العلم عن محمد بن الحسن وله أصحاب لا يخسصون ذكر 
السمعان أن يخيزاخز قريب من بمخارى منها جماعة من الفقهاء من أصحاب أبى حفص الكبير ... " الجواهر المضية " 9153/1 . 


فرضس 


الفصل السايع 
ف أخيادات 
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السابع فى الخيارات 
عار شرط” ورؤية"" و محقاق (4) وذكْرٍ العيب! 0 
[ خيار الشرط ] 
وكما يغبت في الفاسد”' أيضا وبعد قبض المشتري0'). 


لو قال له البائع بعد مُضيٌ أيام: أنت بالخيار ثلاثةَ أيام: له الخيارٌ ثلاثةٌ أيام في المختار'. 


ولو قال: أنت بالخيار: له الخيازٌ ما دام ف الغل 09 





' في" ب": كخيار الشرط. 

'- خيار الشوط هو : " ها يثبت بالاشتراط لأحد التعاقدين من الاختيار بين الامضاء والفسخ " بتصرف عن ” حاشية ابن عابدين " 
ابابا ولا ء و' ' كشاف اصطلاحات الفنون " "١/7‏ . وخيار الشرط يمنع ابتداء الحكم . " اللباب شرح الكتاب " 11/5 . 

؟- غيار الرؤية هر : " هو أن يشعري ما لم يره : ويرده مخياوه " . " التعريفات " صحيفة917 . وقد صاغته " الموسسوعة الفقهية " 
,4/9 " حق يغبت به للمعملك الفسخ ؛ أو الإمضاء عند رؤية محل العقد المعين الذي عقد عليه وم يره " 

*- خيار الاستحقاق هو : " الخيار النابت للمشتري بسبب استحقاق المبيع كله أو بعضه ” , ' كشاف اصطلاحات الفنون " 80/7" , 
*- خيار العيب هر : ” أن يجد بالمبيع عيبا يُنقص الكمن «فله الخيار .. " ” كشاف اصطلاحات الفئرن " 70/7 . 

“- خيار كشف الحال هر : "حقّ الفسخ من ظهر له مقدار لمبيع على غير ما ظنه " . " كشاف اصطلاحات الفنون " ؟/١”‏ . وهناك 
خيار تكشف الحال , وقد جاء في " درر الحكام شرح جملة الأحكام " مه : " إذا قال إنسانٌ لآخر : بعتك هذا المال برأس ماله أو 
بقيمته الحقيقية أو بالقيمة ال يقدرها المحمنون ٠‏ أو بالنمن الذي شرى به فلا » فإذا لم تقدر القيمة ويعين ثمن المبيع في امحلس ؛ فالبيع 
فاسد ما ل يكن المبيع مما لا تتفاوت قيمته كالخيز ؛ أما إذ عين الثمن أو قُرَ ولو بعد الإيجاب والقبول فالبيع صحيح . إلا أن المسشتري 
يكون في ذلك مخياراً ؛ فله أن يفسخ الببع وله أن يقبل المبيع بذلك الثمن ؛ لأن الشمن الذي يلزم المشتري قد ظهر وانكشف في الخال 
ويُقال لهذا الخيار : خيار تكشف الخال " . 

0 6 مياه مااء 

“- خيار الغبن هو :"أن يغرر البائع المشعري أو بالعكس تغريرا قوليا » وهو : التغرير في السعر . أو تغريرا فعليا » وهو : التغرير في 
الوصف " بشرط أن يكون الغبن فاحشاً » وهو ما لا يدل تحت تقريم المقومين. " كشاف اصطلاحات الفنون " 197” , 

*- في ثبوت الخيار في البيع الفاسد » " شرح فتح القدير " اك - باك و” البحر الرائق " 5/ه ء و" الغتاوى الحندية " 59/9 4, و" 
شرح المحلة ” 578/5 للأتاسي . 

'- " حاشية ابن عابدين " 9١م‏ » و" شرح اللحلة " 7/+؟ للأتاسي . 

''- حكى ابن الحمام في " شرح فتح القدير " 4/5/؟ إجماع السادة الحنفية على جرازه ؛ وعدّه من باب إلحاق خيار الشرط بالبيع . 
وانظر : ” البحر الرائق " 57/ه 


2" 1 


ب ' شرح فنح القدير " 21 3 الفتاوى المندية "الى 


نضا 
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م 1 0 3 ب و ا لودو ار ا 
اشعرى عبدين على أن البائعَ بالخيار فيهماء فمات أحدهما أو استحق: لا يجوز العقدٌُ في النانن ' وإن 


ل 7 ( 
أجاز البائع والمشتري» أن العقد ينعقدٌ الآنّ بحصّته من الشمنء وأئه غير معلوم' '. 


0 5 2 2 506 1 4 
اشترى عبداً على أنه بالخيار ثلائة أيام' لا يطالب بالثمن ما لم يَمضٍ الثلاث” ٠‏ 


03 1 : 11 7 اة) 
الأكل والثُرب والكوب واللْبس رضئ لا الاستخدامٌ مراراء وقيل: يطل في الثانية ' 
03 - 00 00 
باع عبدا على أن يَغْله(') أو يُستخدمّه وهو بالخيار جاز» وهو على خيارة7” بخلاف : على أن يكل 


د 2 د م د 0 
من كمره”؟" ؛ لأنْ الخفعة لا حصّة فا من الثمن والثمرة لها حصة : 


والوطء والْسّ بشهوة والنظرٌُ إلى فرجها بشهوة رضي إذا تصادقا عليهاء أما إذا نظرت إلى فرجه 


بشهوة أو قَبْلنْهُ أو لَمَسنْهُ إن أق المشتري بالنكهوة لزمّهة'' الخيارٌ في قولهما خخلافٌ محمدء ولو قبل المسشتري 
م امي 4 ّ رمه 0020 ضايف 
وأنكّر الشّهوةٌ صُدّق» وإنْ دُعيت الجارية إلى فراش من له الخيار: لا بطل . 
رهن المشد ى أو آجَرَّه أو باعه على أنه بالخيار: بَطّل خيار الرؤية, ولو فك أو مضت مذة الإجارة؛ أو 


3 7 ده ا 2 ١‏ 
فسخ البيع يحكم الخبار: لا يُعود خخيار الرؤية ويرد بالعيب” . 





' في " ل " : في العقد الثاي. 

'- " الفتاوى الولوالحية " 3119/3/9 و" الفتاوى الأنقروية " 5/9؟-754 ء و" الفتاوى الهندية " 9/لاه . 

كلمة "أيام" ساقطة من " ب 11 و 4 م 0 1 

1_ » الفتاوى المندية 0 مره 

*- " الفتاوي الخائية " 14/9 ؛ و" الاحتيار لتعليل المختار " ؟ره ا و" اختصار الرواية شرح مختصر الوقاية " ب/مغء و" البهر الغائق 
" عرراع و" الغناوى الأنقروية " .5514/1١‏ 

'في"ب": يَكُلّه. 

"- " شرح فتح القدير " 77/8/1. 

*- العبارة في " نل " و "اب " و "م" : " على أن لا يأكل من ثمره " وهو خخطأ , إذ عدم الأكل من فهر الكرم المبيع هو الأصل » وهنا 
المقارنة باشتراط شرط زائد على العقد » وهو أن يبيعه الكرم بشرط الأكل من ثمره . " شرح فتح القدير " 8/5. 

الماء بى " فره " تعود على " الكرم " في مسألة أخرى ؛ عقد المصنف هما مقارنة : بين من باع عبدا على أن يغله»فهنا اشترط المنفعة ؛ 
وبين من باع كرما ؛ واشترط الأكل من مره ؛ والثمر له حصة من الثمن فلا يجوز ٠‏ 

''-"الفتاوى الولوابانية" داق و" شرح فتح القدير " ماك و"الغتاوى الحندية" م/4, و" شرح المحلة " ١5١/9‏ للأتاسي. 

'' في "بي": لزمته. 


''-" تحفة الفقهاء " 9/9 -/99 ؛ و" الفتارى الخانية " 18٠05‏ ء و" حاشية ابن عابدين " /9/9. 


''- " تحفة الفقهاء " 171/7 ء و" الاختيار لتعليل المختار " 19/6 . 
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الزيادة الحُصلّة كالكّسسب والغلة: لا ثمنع إجماعاً, فإنْ أجاز البيعَ فالكَسبُْ والعلَة له وإن فسخ فكذلك 
عندثماء وعند الإمام للبائع7"". 

حُمْت الخاريةٌ عند المشعري ثم زال: يَردُها بالخبارين”"©. 

ويبطّلان بخرح المشتري وبَجْرح الأجبي العبدا". 


3 م 


اشترى أرضا بالخيار وعليها لك فزَرعها الأكار بتركها” عليها على الخالة الأولى: لا روه( 


أخذ دارا بَجنبها بالشفعة: أو عرض على البيع”" يطل خيارٌ الشرط لا الرؤية. 


والعرض على الببع للبائع الذي له الخيارٌ بلا حُضور المشتري: لا يصح» لكنه يَبطل الخيار ؛ لأن تقصّه لا 


همه 7 3174 59 7 7 9 005 كل 5 
: يْصحء والفسلحٌ بلا جضرة الآخرين ليس بفسخ, وله أن يرضى بُعده, وني خيار البلوغ والمخيرة: يصح بلا حضور 





الآخر . 
5 85 ا 2 ملق 5 5 . . 5 
وذكر القاضي أله يُتوقف عندهما على علم صاحبه؛ إن عَلم به في مد ' الخيار جازٌ هذا في الفسخ 

بالقول. 
-١‏ " درر الحكام شرح مجملة الأحكام " 1/هة؟ء و" الفتاوى المندية " “ا ه ء ومما تجدر الإشارة إليه أن الكسب والغلة هي زيادة غير 


متصلة بل هب زيادة منفصلة غير متولدة من الأصل . ولعل هذا سبق قلم من النساح ! 
'- أي : خيار الشرط وخيار الرؤية . جاء في " المسبوط " 176/15 : ولو حم العبد ثم ذهيت الحمى عنه؛ كان له أن يرده بفيسار 
الرؤبة؛ والشرط ؛ لأن الحمى عنده يمتزلة عيب حادث» وذلك غير مسقط -خياره؛ وإتما يمنعه عن الرد بغير رضا البائع لدقع السضرر عن 
البائع؛ فإذا أقلعت الحمى عنه فقد زال معين الضررء فكان هو على خياره في الرد؛ 
"- المثبت من ” ب " . وفي " م " 1 يخرج المشتري ويخرج الأحني والعبد. وفي " ظ " : ويبطلان يمرح الأحبي العبد. 

والدي يتفق والحكم أن تكون العبارة : ويبطلان - أي خياري الشرط والرؤية - بحرح المشتري أو الأحني أو البائع نفسه 
حال كون الجارية أو العيد عند المشتري . انظر في المسألة : " البسوط " 5/71 15ء و" الخيط البرهان " 5/ه لاه . 
'- تقدم بياله في الصحيفة رقم )١18٠(‏ من هذه الدراسة . 
*- ني "ظ" : تركه , 
'- ” الفتاوى الولوالحية " 5١7/8‏ ؛ و" الغتاوى الهندية " 58/9 . 
"- المثبت من " ب " , وفي " م " : أو عرض على البائع» ولي " ظ " : أو عرض على الأرض. 
2 " الهداية في شرم بداية المبتدي " مرسم ء و" الفتاوى الحندية " 4/8 ه و07 : و" حاشية ابن عابدين " إلا و" شرح املة ” 
5 للأتاسي . وعلل في " الإيضاح في شرح الإصلاح " ١١١/9‏ ذلك بقوله : " لأنْ الأخذ بالشفعة يقتضي إحازة المشفوع به " , 
'- في"ظ": هذه. 


ارقن 


أمَا بالفعل : يجوز بلا علم الآخر بأنْ كان الخيارٌ للبائع في جارية فوَطتها أو باعها'”' من غيره انفسسخ» 
وإِنْ للمشتري كان ذلك إجازة للبيع . 

وفي "الفصول"©: لو الخبارٌ للمشتري فسخ أحدهما/ في مدته بلا محر من الأخر: لا يجسوزء ولي | بر 
الإجارة الطويلة َسيعٌ أحدهما في مدّته على الخلاف؛ غير أن المشايخ أخذوا بقول الثاني فيها(”. 

اشعرى ديباجا وبسطه وئظر إلى نُقَسْه ونسج معله", أو كتاباً ونسخ منه لتفسه: لا يطل خياره ألا 
ري(0) أله لو نسح من كتاب لغيرة موضوع ين يديه بلا رَفْعه: لا يَصيرٌ غاصباء وإن قَلْب أوراقه” ولوكون 
منه: بطل خياره؛ قال الفقيه”": الدراسة منه لا بطل لأئه امتحان كالاستخدام» والكتابة مده تبطل» لاله استعمال: 
وبه افك . 


ًّ 08 اه 5 .4 
عُصبَّه البائخُ من يد المشتري بالخيار لا يكون رضىّ بسقوط خياره 1 








اناق "1" إذا باعها , 
'- محد الدين أبي الفتح محمد بن محمود بن الحسين بن أحمد » المتوق سنة 781 . وفي " كشف الظنون " ؟/7419 تسب لسه كتاب 
الفصول " . وفي " معجم المؤلفين " ١7/7‏ نسب له غير ما ذكر : ” الفتاوى " و" قرة العبنين في إصلاح الدارين ".انظر ترجمنه في " 





- 11212319701 71 


القوائد البهية " صحينة: 997" , و" الأعلام " 85/19 . 

ضيطه في " الجواهر المضية في طبقات المنفية " 14/4 : " الأسروشين : بضم الألف وسكون السين المهملة وضمم السراء 
وسكون الواو وفتح الشين المعحمة وق آخرها النون » نسبة إلى استروشنه ؛ بلدة كبيرة وراء سمرقند من سيحون " . ولي * معجم البلدان 
" ه4١‏ :" أسروشنة" وفي 151/١‏ : " أشروسلة " . 
"-" المحيط البرهاي " 445-41/4: و" اللباب في شرح الكتاب " ؟/14ء و" درر الحكام شرح بحلة الأحكام " .75914/١‏ 
“- جاء في المادة (777) ما نصه : " المراد من الرؤية قي بحث خيار الرؤية هو : الوقوف على الحال وامحل الذي يعرف به المقصود 
الأصلي من المبيع » مثلاً : الكرباس والقماش الذي يكون ظاهره وباطنه متساويين تكفي رؤية ظاهره » والقماش المنفوش والمدرب تلزم 


2517 وغطع1] [اخل 


رؤبة نقشه ودروبه " " درر المحكام شرح جحلة الأحكام " 7717/١‏ 

*- ضبطه في " ب " : ألا يرى. 

'-في"ظ": أورافه. 

"- هو أبو الليث السمرقند ؛ في كتابه " فتاوى النوازل " صحيفة: 58٠‏ . 
006 " الفتاوى الهندية " “/.ه » و" شرح الحلة " برءه؟ للأتاسي. 


كران 
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في الرؤية' 
مكيل أو الموزونٌ لو من جدس في وعاء أو أوعية [ برؤية البعض ] ”" يُسقط خيار الرؤية ”". 
ولو مختلفا كالعبيد والثياب: ه20 
وكذا الجُوْرُ والبيض””. 
وفي الكَرْم: لا . حتى يَرى من كل نوع شيئاً. وفي النُخيل رؤية البعض كفي" , 


وشَرطٌ رؤية ما هو المقصودٌ من الدار كالصّيفي والشتوي, ولو شْتَويَان أو صيفيّان فرؤية أحدثما كافية 


لا رؤية المطبخ والإسطبل واخّلاء, وفي الحجر إن” كان فيها مقصودٌ كبيت طابق تُشترط رؤيثه. وفي بيوت الغلة 


يُكتفى برؤية الخارج كما هو جواب الرواية(090. 


اختلفا في الرؤية : خُلّف المشتري؛ لأله أنكر الرؤية قبل التكراء””"2. 





'- سبق بيانه في الصحيفة رقم (777) من هذه الدراسة 
'- ما بين المعقوفتين ساقط من " ب ". 
"- لقب هذه المسألة : " هل يكفي رؤية بعض المبيع دون بعضه " . والأصل في هذه المسألة أن ينظر : 
أ- إن كان المزء غير المرئي تابعاً للجزء المرئي ؛ فعندها لا خيار للمشتري بغير المرئي ؛ لأن حكم التبع حكم الأصل . 
ب- أما إذا لم يكن غير امرئي تبعا للمرئي » فينظر : 
*- إن كان مقصوداً بنفسه : فإن كان رؤية ما رأى لا تُعرّف بجحال ما لم ير كان على خياره فيما لم ير . 
*- وإن كان رؤية ما رئى يُعرّف بحال ما لم يرى » فلا خيار له إذا كان غير المرئي مثل المرئي أو فوقه. " تحفة الفقهاء " -1١19/1‏ 
٠‏ و" البحر الرائق " 48/4 ؛ و" درر الحكام شرح بحلة الأحكام " "4/١‏ ء و" شرح الملة " 7/7 1للأتاسي. 
؟- أي :لا بد من رؤية كل منها . في " فتاوى التوازل " صحيفة: 85١‏ . وبه أمذت " بحلة الأحكام العدلية في المادة (51/) " إذا 
اشتريت أشياء متفاوتة صفقة واحدة » تلزم رؤية كل واحدة منها على حدته " 
' - في إحدى الروايئان عند الحيفية " فتاوى النرازل " صحيفة: 781١‏ . 
'- وعليه بنت ” بحلة الأحكام العدلية " في المادة (4؟©) حكمها حيث نصّت على " إذا اشتريت أشياء متفاوتة صفقة واحدة » وكان 
المشعري رأى بعضها ول ير الباقي , فمتى رأى ذلك الباقي إن شاء أخذ جمبع الأشياء المبيعة وإن شاء رد جميعها » وليس له أن يأخذ ها 
رآه ويعرك الباقي ". 
"- في " ب " : إذاء 
*- في " ب " : الرؤية. 
'- في " تحفة الفقهاء " 7/+15 ؛ و" جامع الفصولين " ١15/1؟.‏ 
''- لأن البائع يدعي عليه إلزام العقد وهر منكر وقد قال يك : " لو يُعطى الناس بدعواهم , لادّعى رجال أموال فوم ودماءهم ؛ ولكن 
البيبة على المدعم واليمين على من أنكر " فيكون القول قول المشتري بيمينه . " تحفة الفقهاء " ؟/7١,‏ 


يذرضن 
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أق بقبض الُشترى ثم قال: م أَرَ كُلَهُ لا يُصدق0". 
اشتر ى مُفيا في الأرض كاجَوّر” والبصّل , إن 4 ينبت وم يُعلم وُجوده: لا يجوزء وإنا نبت وعلم 
وجوذّه: جاز . 
نم إن كان اليب نا يكال أو بُوْنَ مقلوعة - كالبَصّل واجَرّر - فقلعّه البائعٌ أو المشتري بإذنه - قَدَرا 
يَدخْل تحت الكل أو الوزن - يَنبت له الخيارٌ حتى لو رَضيّ به لزمه الكلٌ؛ لأن رؤية البعض فيهما رؤيةٌ الكل 
على ما ذكر. 
وإِنْ قَلعَه المشعري بلا إذن البائع : 
-١‏ إن لم يكن للمقلوع تمن , فالقلعٌ وعَدمُه بمرلة. 
؟- وإن له شي بَطّل حقُِ الود ولزمٌ الب رضي بالمقلوع أم لاء وَجد في ناحية أخرى أقل أو أكثرٌ أو لم يَجد 
شيئاً, لأله قَبْل القلع كان نامياً وبه صار موَانا . 
وحلوت العيب عند المشعري يمنع الردُ . 
وإن كان يباع عَدَاً بعد القلع - كالقجُل - : 
-١‏ إن قلع البائعٌ أو المشتري ياذنه ‏ يَبت له الخيارٌ » حتى لو رَضيّ به لا يلزم البيع في الكل لآلسه 
عَدَديْ مُتَفاوت , بخلاف الكيل والموزون . 
؟- وَإِنْ قلع المشتري بلا إذن البائع » لزمّه البيعٌ ولا يده في المخمار . 


ولو قال المشتري: أخاف إنْ قلعثه وم يَصِلّح لي [آن] لا أملك الردُ » يَلرَمُني » وقال البائع: إن قلعته ربا 


مع 05 9 اه 5 58 5 
لا ترضى به وأتضررٌ أناء فعطوع إنسان بالقلع؛ فإن تَشَاحًا فسخ القاضي العقدَ بينهما0". 





'- " الفتاوى الحندية " 73/8. 


؟ تصحفت في " ظ " : كالجوز. 
"- " نحفة الفقهاء " “/4 ١١4-117‏ : و" فتح باب العناية بشرح النقاية " 18/5" ؛ و" جامم الفصولين " 2749/١‏ و" درر الحكام 


شرح مجلة الأحكام " ١/97؟7”‏ , و" شرح امحلة للأتاسي " برو ب؟-وباى و" الفتاوى الحندية " 8/ر5 . 
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نظر إلى الدهن في القارورة: لا يكون رؤيةٌ حتى يَصْبُهُ على يده أو أدخل”" أصبعه” 

أخرجّ المسّكَ من النافجة””: لا يَردُه لا برزية ولا بعيب إلا إذا لم يكن في الإخراج ضر ير ؤ1)) 

اشترى جْبةَ مبطّنةٌ فرأى بطائتها: له الخيارٌ إلا إذا كانت البطانة مقصودةً: وإن رأى ظهارتها: بَطَل الخيارٌ 
إلا إذا “كانت البطائة مقصودة*) 

وف البساط والطّنافسة("© إذا لم ير الظهارة: له الخيار””. 

ولا بْدٌ في شاة لفيا" من رؤية المترع» وني شاة اللّحم لا بُدٌ من الس ورؤية الحافر؛'», والناصية لا 
بطل الخيارٌء ورؤيةٌ العُّقِ والساق والفخذ والجَنب بطل وعن الإمام: ِنْ في الدُواب يُعتبر النْظَرُ إلى الفخصذ أو 
الساق أو الصّدرٍ أو لجَنْب أو الوجه. 

ولو رَبط وّجة المكفب”' إلى جه المكمب ورأى ظهرَهما: له الخيارُ ولو نظر إلى الوّجه لا المرْم: بَطْل 


انيار أن الصرم تبّع الوجوا' 2, 





- " أدخل " ساقطة من " ب ” و" م" 
'- "المحيط البرهاي" ١/1‏ ؛ هءو"تحفة الفقهاء "مر ؟ ١ءو"الفتاوى‏ الولوالجية " 554/7 . 
"- النافجّة: معربة . انظر " لسان العرب "غم م . وف " القاموس الفارسي الكبير ” /. 190 : النافجة : الصرة الصغيرة . 
. وعليه ؛ فنافجة المساك : وعاء المسلك. 
*- "الفتاوى الوئرالجية ” 7514/9. 
*- "الفتاوى الولواجية " 1/96؟. 
' - هي : " البساط الذي له حمل ر رقيق " " لسان العرب " 4/ ٠٠١‏ . 
" " تمفة الفقهاء " 371/5 و"الخيط البرهاني" 5709/1 
*- ضبطت في " ظ " : العنية. وشرح عليها في هامشها؛ يبدا الضل لا للتجكارا: يجوز فيها الوجهان: الفيئة والقيّنة بالضم وبالكسر. 
وف " لسان العرب " 0/15. 7 : " الَو و القنُوة و القلية و القلية: : الكسلية: . .. وَالقَسْتُه: كسبته. وتوت العر: 
اتخخذتا للحلب. وله غنم قلُوة و قُُرة أي خالصة له ثابئة علسيه؛ والكلمة واوية ويائية. . والفلسية: ما اكتّسبء والسجمع ف " 
*-" تحفة الفقهاء " 171/9 غار " الفتاوى الخانية " 184/5 » و" جامع الفصولين " 5 و" البحر الرائق " 48/7»؛ و" شرح الحلة 
" ؟/1؟ ؟للاتاسي . ' 
-'١‏ " لوب مُكَعبّ : يأ شدية الأثراج فسي مسجم" ومنهم من لم يُقَيْدُه بالتبيع. بقال: كَمَبْتُ الثوب عيبا . وقال 
اللحياني: بُرْدُ مُكَمبٌ » فيه وَشيء مربع. . والمْكَتّبُ: المُرَشَّيء ومنهم من نحْصّص فقال: من الغسياب.,. " " لسان العرب ” 
ااا . 
'' جاء في المادة (7") ما نصه : " المراد من الرؤية قي بحث خيار الرؤية هو : الوقوف على الحال واحل الذي يُعرف به المقصود 
الأصلي من البيع ؛ مثلاً : الكرباس والقماش ش الذي يكون ظاهره وباطنه متساويين تكفي رؤية ظاهره ؛ والقماش المنقوش والمدرب تلزم 
رؤية نقشه ودروبه » والشاة المشتراة لأجل التساسل والتولد يلزم وؤية لدييهاء والشاة المأخوذه لأجل اللحم يقتضي جسن ظهرها 
وإليتها " " الفتاوى المندية " 4/0 ء و" درر الحكام شرح مملة الأحكام " 717/١‏ 


فس 
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7 ما 75 . ”1 
رأى جارية" فلم يُشعرها ثم اشتراها وهي مُمَنَقَبةَ ولم يعلم أنها هي , له الخيار ؛ لعدم الرضا : 
رأى في يده تُوبّين ولف أحدهما في ثوب وباعه: له الخيار ولو لفهما وباعّهما: هذا بع بقشرةء وهذا 
, 2 : > يك ده 5 بدر# 
بعشرين: له الخيار) لأنه ربّما جَعل الثمنّ الأكثرّ لأردئهماء ولو باعهما بثمن واحد: لا خبار : 
يٍ عقد يُقبل الفسحّ ة والقسمة والما . دعوى مال”*) - إلا في 
ثبت خياز الوّؤية في كل عقد يُقبل الفسحّ - كالإجارة والقسمة والصلح عن دعوى مال 2 !8 2 
الْمسْلّمٍ فيه والدّراهُم والدنانيرُ غير مؤقّنة» ويكونُ سخا من الأصلٍ إن فسخ با قبل قبضٍ وبْعده؛ قبل الرؤيسة 


: “0 بض 3 الاح إل عند الغاء50) 
وبَعدّها لآله غيرُ لازم ولوجود السبب بُعد الرؤية بلا قضاء ورضئ”” بحضرة الآخر إلا عند الثاني ٠.‏ 


7 د مانم 
وكلا الخيارين7” ل يُورث” أ 





' في "ظ": خيارية . 

"- " البحر الرائق " 4ه ه ء و" الفتاوى الحندية " 1/89”. 
5 نحو ف" البحر الرائق " برهه 6" الغتاورى المندية "عر 5 

*- "الفتاوى الخانية " ؟//ام ١‏ » و" الدر المختار " صحيفة: ه١4‏ ؛ و" الفتاوى الأنقروية ' 
الأحكام " 7١‏ 719 


“ف " ب ": ولارضا. 


: أ ؟ و" درر الحكام شرح مجلة 


'- " شرح الحلة " 74-0 ع و" درر الحكام شرح بجملة الأحكام " لولم 


"- أي يار الشرط وخخيار الرؤية . 
4 " الفتاوى الخانية " 1748/9 » و" البحر الرائق " 5/5 ه . وجاء في المادة (57١؟5)‏ من " مجلة الأحكام العدلية " : " خيار الشرط لا 


بُورث » فإن كان الخبار للبائع ومات في مدته ملك المشتري المبيع . وإذا كان للمشتري فمات ملكه ورئته بلا خيار” وانظر: "و 
الحكام شرح محلة الأحكام " 198/1 . 

وحاء في الادة (571) : " خخيار الرؤية لا يبتقل إلى الوارث » فإذا مات المشتري قبل أن يرى المبيع . لزم البيع ولا خيار 
لوارثه " . وانظر : " درر الحكام شرح بملة الأحكام " 775/1 


5 
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الخيار بالاستحقاق”" 


0 7 الل اك ا ل ماري م 23 00 
اشعرى عبدين) فإذا أحدهما لغيره ولم يُجر امالك إن عالما وقن الشتراء لزم بحصعه, وإلا إن بعد القبض 


02 م 1 1 فق ند 24د دفة 
لا خيار وإِنْ قبله ير بين أخذه بحصّعه والتّرك لعفريق الصفقة وإن أجاز ؛ لا خيار 1 


اشكَريا عبداً فاستحقٌ نصفه غُيّرا/م؟ 4 ١ظ/‏ بين أخذ تصفه بنصف الثمن وتركه فإن اخخبار أحدهها الأخذ 


أغيق 


أخد الربع بربع الثمن» وليس للآخر رده عند الإمام'”. 
ولو استحقٌ نصف عشرةٌ أقفرّة حنطةً معيّنة, إن قَبْلَ قبض: غير المشتري» وإن بعد قبض: لا. 


وفي العبد الواحد والثوب الواحد إن استحقٌ النصف غُيّر قبل قبض وبّعده, لأن الشركة في المجنيع 


اشترى أرضاً على أله كذا جربا » أو بَيْدَراً على آنه كذا كُيلاً » أو خلا على أن فيه كذا كرماء فوجد 
أنقص, والحدودٌ في الأرض والدّخْل كما ذكرء أو حئطة جرافا فتقص”' قبل قبض بالجفاف: لا خيار له بخلاف ما 


ير د وميه 5 مقاميه» 00000 
إذا اشترى رطبا فصار تُمرا حيث يخير: لأن الاسم قد تغيّر بالكلية 


زلف 


ولو وجد المشخّرى مَرُهونا أو مستاجرا: له الخيار 
باع بالخيار بَعد رمضانٌ ثلائة أيام كان بالخبار فيه: وثلاثة أيام'”" بعده. ولو قال: لا خيارَ لك في رمضان 


05 
20 


11 07 فى قم 8 
بل بعد ثلاثة: سد فيما يُروى عن محمد: وعن الثابي: أنه يَصح وله الخبار بعد المذه 


لمسككتتتكا 
'- تقدم بيائه في الصحيفة رقم (7177) من هذه الدراسة . 

'- " الحداية في شرح بداية المبتدي " 41/7 ء وقال في " المبسوط " 75/17 : " وإذا اشتري ثوبين أو عبدين بثئمن واحد وقبطهما ثم 
م ؛ لأن الاستحقاق لا بجبع مام الصفقة بالقيض » فإن العقد حت العاقد فنمامه يستدعي ممام الرضا من العاقه 


استحق أحدهما فالآخر له لاز 
رضا العاقد » ولهذا قلنا في الصرف ورأس مال السلم:لو أحاز المستحق بعد ما افترقا يبقى العقد 


به » وبالاستحقاق ينعدم رضا المالك لا 
مَتنيحا ' :واتظر: "حزر. الححكام شرح مملة الحكام" م 
"- " انخيط البرهان " 78/9 ؛ و" درر الحكام شرح بحلة الأحكام " 3537/1 . 


؛- في"م : " فأنقص " . 
*- " الفتاوى الأنقروية " 5848/١‏ . 
لي ال حاشية ابن عابدين " رونب ١‏ 


إيا , 
با اء 


0 كلمة "أيام" ساقطة من 
*- هاتان مسألتان وفي كل منهما نظر : 
المسألة الأولى : أنه إذا باع بالخبار بعد رمضان ثلاثة أيام ؛ فإنه بالخيار في رمضان وثلاثة أيام بعده . 


كل 
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الاستخدامٌ والركوب بلا سَفرٍ واللفق اختبارٌ وبعده لبس رضي واستخدام الجارية كالعبد. 

نه بشهوة واقرٌ به المشعري: بَطَل الخيارٌ عند الإمامين: وكذا يصير مُراجعاً به وعن الثاني: إن فقت 
اختلاساً وهو كارةٌ: لا يكون رضئ ولا مُراجعاء وعن محمد في الرّجعة روايتان؛ والْقَرْق أن إبطال الخيار معنا 
إدخال الشيء في ملك والأمَة لا ثلي ذلك» أما الرّجِعةٌ فاستدامة الملل القائم ولا إدخالَ فيها فَمَلكتء والقبْلةٌ قد 
تكون بلا شهوة. وقال محمد رحمه الله: إذا اّعى المشتري قُبلَة بلا شهوة فالقول له ون بَرْهنَ على أفها بشهوة» 


ففي "الجامع": أنها ُسمع: وفي "الفتاوى": لا لعدم اطلاعه عليها لاف الجماع» لأنه معاين والحكم متعلق 


. 9 00 1 0 ل رفن 
السكُنى ابعداء في القسّمة والبيع دليلٌ الرُضى » فيَبْطّل خيارٌ الشرط والرؤية والعيب" ". 


: ا : # خا وس ”را ملل" 4) 
باع بالخيار وتقابضا وأتلف البائحٌ الشمن؛ إِنْ نقدا لا يكون رضىء وإن عَرْضا فرضى وإن هلك : 


1 


5 ا 2 1 0 و 4 . 
المسألة الثانية : أنه لو قال: لا حيار لكَ في رمضان بل بعد ثلاثة: فسد فيما يروى عن حماء وعن الثان: أنه يَصح وله الخبار 





بعد المدّة . " المحيط البرهان " 145-488/5 ٠.‏ 
وقد نقل في " الفتاوى الحندية " مومع عن " الخانية " أنه إذا اشترى شيئاً في رمضان على أنه بالخيار ثلائة أيام بعسد شسهر 


رمضان ؛ فسد العقد في قول أبي حنيفة . وكذا لو كان الخيار للبائع على هذا الوجه ؛ ولو شرط المشتري على البائع » فقال : لا ختيار 
لك في رمضان » ولك الخيار ثلاثة أيام بعد رمضان » أو قال البائع للمشتري ذلك » فسد البيع عند الكل . 

وعن محمد 0 ات الله بعده . " المحيط البرهانئ " 0 
'- العبارة في " ب " : واللبس اختيار العدة ليس لرضا. وف " ظ " : والليس اغتبارا بعده . وفي " م " : واللبس اختيار. التدليس 
رضا. 

وما أثبته الباحث هو الصواب ؛ إذ البحث نٍ مسألة دلالة تكرار الفعل على حصول الرضا من عدمه . وعليه ؛ فإك شرام 
الثوب يختلض عن شراء الدابة » فإن شراء الدابة واستخدام العبد أو اللحارية أكثر من مرة لا يدل على الرضا ء أما شراء الثوب فإن مسرة 
واحدة تكفي لمعرفة الطول من العرض . " بدائع الصنائع " اه . 
"2 " المبسوظط” ه/؛ ١‏ للشيبان » و” البسوط " 517/71 2 و" بدائع الصنائع " مه . 
"- " حاشية ابن عابدين " 317/97 . 

- الأصل ف هذه المسألة : أنه إذا حدث ف المبيع في يد المشتري ما يمنع الرد على البائع » » بطل يار المشتري ؛ قال في " بدائع الصبائع " 

0< ل ار هر الع م شح وق انا جوج نامحد قد يكن ف بردتي علد وناك 
غمر ما إذا هلك في يده أو انتقص بأن تعيب بعيب لا يحتمل الارتفاع» سواء كان ذلك فاحشاً أو يسيرأء وسواء كان ذلك بفعل المشتري 
أو بفعل البائع أو بآفة “ماوية؛ أو بفعل المبيع؛ : أو بفعل أحني. لأن حدوث هذه امعان في يد المشتري ينع الرد " . 

والذي يتبين لي من كلام المصنف - رحمه الله - أنه فرق بين ما إذا كان الثمن تقداً أو عرضاً . على أن المصنف جعل إتلاف 
الثمن إن كان نقداً أنه لا يكون رضي من المشتري » وإذا كان عرضاً فهو رضئ ‏ وإن هلك أي بفعل أحني أو آفة سماوية . ول أتسبين 


حدق 
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ل .2 3 ب 5 5 0 
باضت الدجاجة أو ولدت الشاة المشتراة بالخيار: بطل الخيسار 5 إل أن تكون البيضةٌ مَذرَة 


وال 2020 ميتة لين 


وعن محمد باع بَيضةٌ على أله بالخيارء فخترج منها قَرْحْ بلا فل المشتري وكان قبضها بإذن البائع: لا 


0 : 4 5 عه ام 2ه . إلا» 
يَلرْمُ الع لما أنه حول عن حاله؛ وكذا إذا اشترى كفرّى7" باخيار فصار ثمْرا بعد قبضه '. 


وعنه اشترى بثراً فوّقعت فيه فأرةٌ فتزح عشرون أو استّقى منها للشرب أو للوضوء: لا يَبطل خياره» 


النفانفا 


وإِنْ سقى زرعّه: بَطْل خياره 
وعن محمّد: كان الخيارٌ لبائع فأبرا المشتري عن الثمن فامضاءً للببع؛ ولو للمشتري فأبرأه عن الشمن إن 
شاءً رده ولا شيءَ له وإنْ شاء أمضاة بلا تمن للإبراءء وعن الثاي: إن إبراءً البائع والخيارٌ له فس للبيع؛ وعنه: 
آله ليس بفسخ ولا إمضاء”” '©. 
ولو حَلّب البقرة المشتراةً: بَطَل خياره عنده, وعند الثالي: لا » ما 0" يلف الْلَبن وض الثمن إذا 


ريلك 


كان الخيارٌ للبائع لا 0 إمضاء 





ان حرق “إلا مقط ع “ال ”. 
"- تقدم بيانه في الصحفية رقم (4؟7) من هذه الصحيفة . 
" في " ل " : السلخة. 
'- السّخخلة ولد الشاة ما كان . القاموس انحيط " صحيفة: 1١91١‏ . 
*- "المحيط البرهانى " 501/5 . ٠‏ 
'- فال القرطي عند تفسير قوله تعالى : ليه يرك لم السمّاغة وا حرج من قَمَرّات منْأكمامهَا وما تخملٌ من أنى ولا معن إلا 
بعلمه وَبَرمَ يناديم أبن راي قا كال ا ما من هيد 6 [ سورة فصلت الآية : 40 ] :3 من أَكْمَامهًا 4 أي :ابن أرعزنها ‏ 
فالأكمام أوعية الشمرة واحدها كمة » وهي : كل طرف ال أو وه ولذلك سمي قش لطع - أ كفا الك ند عن اشر كه 
. قال ابن عباس : الكمة الكفري قبل أن تد؟ تنشق » فإذا انشقت فليست بكمة " . القرطبي : محمد برد ن أحمد الأنصاري أبو عبد الله » اللتوق 
سنة 591 ه" الجامع لأحكام القرآن " 773/18 » اعتنى به : الشيخ خليل الميس ورفاقه » دار الفكر لبنان - بيروث ١‏ 141514 هل 
- .36 م . الطبعة غير موحودة . 

"- " المحيط البرهاني " 457/5 . 

“- كلمة "خياره" ساقطة من " ب " 

*- "الحيط البرهاق " 50/5 . 

اليو الا لجنا 

الاين فى امعط ان" 


''- " الغتاوى الأنقروية " 751/1. 


نكيل 
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95 5 8 0 - مث 6# ه 
اشترى عبداً بالخيار ثم رآه يَحُْجُُ الناسَ بأجر فسكت: فهو رضئ ؛ وإن بغير أجر: لا؛ لآله بمتزلة خلامة 


حت لو قال: أحجمُني ف لقا 

شرط في " البيوع "7" لثبوت خبار الوؤية رؤية0” رؤوس الأشجار» وص هنا آله ليس بشترط» بل إذا 
رأى من خارج البستان ول ي0؟» ئخلّه وشجرهء أو رأى ظاهر الدارٍ يغبت خيارٌ الرؤية» وهذا مسؤول بآه رأى 
رؤوس الأشجار كلهاء أو رأى ظاهرّ الدارٍ وم يكن فيها بناء فِإنْ فيها بناء ول يَرَهُ لا ينبت خيارٌ الرؤية؛ وما ذكر 
أله إذا رأى الأشجارَ من الخارج يُبطل الخيارَ بناء على عُرْفهم7”. 

ورؤية الوكيلٍ بالكراء رؤيةٌ الكل وإذا وك إنساناً بالشراء أو أرسل قَبْل الشراء ورآه ثم اشستّراه 
الُوكلٌ أو الْسِلُ بنفسه يثبت للمُوكل خيارٌ الرؤية لا للوكيل”"". 

قَبْضُ الرُسول والوكيل بالقبض في حقٌ سقوط خيار الرؤية للمُوكل واْرسل كقنضه والتوكيل بالرؤية 
مقصوداً لا يصخ*", ولا ُصيدٌ رؤييّه كرؤية الكل » حتى لو اشترى شيئاً م يَرَهُ فوكل رجلاً فقال: إن رضيت 


ل 9 8 5 - 3 2 2 1 000 
فده لا يجوز, وإِنْ كان الموكل رآه وم يَرَّه الوكيل: له الخيار . 





0 . 64/8 " الفتاوى الأنقروية " 4/9 ؟ » و" الفتاوى الهندية‎ " ١ 
ه ألنه مفردا » فأولا الف‎ ١9 الشيباق ال ئنة‎ . 1 9 

'- هو كناب البيوع » وهو جزء من كتاب المبسوط : للامام محمد بن اسن يباني توق سنة 1 : 00 

مسائل الصلاة مهاه " كتاب الصلاةٌ " ومسائل البيوع وسماه " كتاب البيوع " وهكذا الإبمان والإكراه ثم جمعت فصارت ميسوطا . انظر 

كشف الظئون " 1877/9 . 

"- لفظ " رؤية " ساقط من في " ظ " و" ب” 

؛ ني" ظ": ولميره نخله. 

" " تحفة الفقهاء " +/9 1١-1١‏ , و" البحر الرائق " 45/1 » و" جامع 

(دبس) : "في شراء الدار والخان ونحوعما من العقار تلزم رؤية كل بيت منها إلا ها كانت يوقا مصنوعة على نسق واحد فتكفي رؤية 


الفصولين " 4/١‏ ؟؛ وف " مجلة الأحكام العدلية " ني المادة 


بيت واحد منها " . وانظر " درر الحكام شرح جحلة الأحكام " 8/1؟7. 

'- " تحفة الفقهاء " ؟/17. جاء في " محلة الأحكام العدلية " في لمادة (5515) : " الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبطه , تكون 
ؤيتهما لذلك الشىء كرؤية الأصيل " . 

5-5 وا و لل ومع +" الرسول يعني + من أرسل من طرق المشمي لأ المي . وإرساله فقط لا سقط رؤيت عيسار 
المشتري " وانظر : " درر الحكام شرح مجحلة الأحكام " و جم وعم . وانظر : " الفتاوى الأثقروية " 7 : 

"- العبارة في " ب " : والتوكيل بالرؤية مقصوداً بالرؤية بالأصح. وف " ظ " : والتوكيل بالرؤية مقصودا لا يصل ؛ والمتبت هو ما 
يتفق والمسألة : وقد نقلها صاحب " الببحر الرائق " 01/4 عن " جامع الفصوثين " كما أثبتها الباحث , 

*- ”" تحقة الفقهاء " 178/5 و" الغتاوى الأنقروية " 556/9 ء و" درر الحكام شرح بحلة الأحكام " .11/١‏ 





قن 


ب/7 1 
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4 لع »هم ا عوك ا ا ١‏ 
وعن الإمام: اشترى ثياباً في جراب هَرَوي فأراه من كل ثوب قطعة: زال خياره؛ وإلا ل ٠‏ 


المشتّرى لو أشياء : 
إِنْ من الْعَدّديات المتفاوتة7 لا يغبت7 ما ل ير الكل . 
وإن من المتفاوتة47) أو اككيل أو الموزون؛ فإنْ في وعاء فرؤية البعض يُسقط خيار البقية: إذا كان الباقي على 
ّفة» وإنّ فى وعاءين قال أهل بَلخ: ن كرؤية الكل قال مشايثٌ العراق: يكون , وبه نأخدً”. 
تلك الصّفة, وإنْ في وعاءين قال أهل بلخ: لا يكون كرؤء 06 بخ ٍِ : 


ولو زعم المشة ي أنه لم يجد الباقي على تلك الصّفة والبائٌ آئه وجده كذلك, فالقول للبائع والبيّنة على 


المشتري”". 
والبيض وَاوْرُ من المتفاوتة'' في هذا الحكم. 
وشراء كرش الشاة قبل اذبح لا يُجوزء وبّعده قَبْل السُلْخْ يَجِورُ وله الخيارٌ” . 
وإذا سقط خيارٌ الرؤية لا يعود إلا في'"© رواية عن الثانء كما لو رَهَن المشتّرى من غيرهء أو باع فرَدْ 
عليه بقضاء. 
وعن محمّد: اشترى عَبدين بألف» فَقَبِضّهما وقال: رضيت بهُذا: له رذهماء أن الرّضى بأحدهها لا يُوجب 
الرضى بالآخرء فيملك رد الآخرء ومن مترورته تمكنه رد الأرضيء لكلا لم تفريق الصففة. 


وإن عرض أحدهما على البيع لم يكن له ردهماء لأنْ بالعرض يبْتْ اللزومٌ حكماء والثاببت حُكما لا هرد 


له: قيلزم في الكل ضرورة. 


مد -تصيعية تلطع 
'- " المحيط البرهان " 5519/5 . 

*- مكانما كلمة غير و اضحة في " ظ " . 
او "اوفط 

5 الئ وك الارسفاية 

*- " تحفة الفقهاء " 7/5 ١4-1؟1١.‏ 

'- " الفتاوى المندية " #/رة". 

"- المثيت من " م " ونسخة " ظ " . وفي " ب ” :. من المتقارية. 
* " الفتاوى الخانية " 1678 . 


يي 0 " 
,7 ب . 


'- حرف "في" ساقط من 


حنننا 
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2 و . مس م0 ا 
٠‏ ركذا لو كانا في يد البائع فرأى أحدهما وقبضّه: يكونُ راضياً بمما. وعن الثاني: آله سَوَى بين الضى 
0 0 الكض بالآخرء فقال: لا يل فيهما إلا برضاهما أو 
بأحدهها وعَرض أحدهما على البيع وم يجعل كلا منهما دليل لرضى بالااخر 3 


بِعرْضهما على البيع؛ وعن الإمام: أنه لو رآهما ورّضي بأحدهما يكون رضئ بهماء وإن رأى أحدهما ورضي به 


و البطانة لا تكون رضي بلا رؤية الظهارة إذا كانت البطانةٌ أدوَنَ من الظّهارة» أما إذا كانت أكثرٌ 
/ : تأىئ. و فائقدٌ فلا ند 7 300 
عناً من الظّهارة فرؤيتُها كافية, إلا إذا كانت الظهارة فائقة؛ فلا بد من رؤيتهما حب , ٍ 
قال ابن سماعة القاضي: قلت نحمد: إذا رأى أسفل الطّنفسَة9"' لا وَجْهَهاء قال: لا خيار له؛ لأن هذا 
8 0 #«م م 
شيء واخلدء والأوّل شينان7' , وعن الإمام: إذا رأى وجه البساط: ليس له الرد. 
١‏ 1 5 + 12 7 0 5 - * اكه 
اشعرى جريّيين() جَوَرا فقلء”'» بعض الجَرَرِ فوجده جيدء ثم قلع الجريب الآخرء فإذا هو معيب: لا يرد 
ِ الى لس اكلام 
ويّرجع بقصان العيب 5 


5 0 7 - 2 م ٠‏ اث ا يش الط ال له 
بى جر يبتو" في أعلا لوال ف أقلهقعبة» إن لقص بشع ا شمرى به السو 


يرد وإلا يَرؤ1ف) 
ولو اشترى شيا ميا في الأرض كاج والبَعمل عدد الإمام له الخيارٌ مالم ير الكل. 


رَخّله بشراء عبد بَغْنه وقد كان الموكل رآه أو عَم بَيبه: لا يَرذه الموكل» وإِنْ عبداً بغير عَينه فرّآه 


إن ا 2 
-١‏ "المحيط البرهاني " :/ممه ؛ و" درر الحكام شرح يحلة الأحكام 5/ 64 . وتفصيل المسألة في " البحر الرائق " 54/5 . 
' - هي : " البساط الذي له حمل رقيق " " لسان العرب " 94/ ١6١‏ 3 
7 "المحيط البرهان " 5//اه . 
' - مث جريب » واللحريب مائة قصبة » والقصبة تعادل : 5 مترا . انظر : " الفقه الإسلامي وأدلته " 141/1 . 
في"ظ": فقطع. 
الي ل ل 
- ” الفتاوى الهندية " “ثم .لا » و" جامع الفصولين " 14 . 
*.- في القامرس الحيط " صحيفة: 5075 : " الحوالق » يكسر اليم واللام؛ وبضم الجيم» ؛ وفتح اللام وكسرها: : وعاء م ج: : جحوالق " 
'- " الفتاوى الحندية " 7.7 ء و" جامع الفصرلين " 545/1 . 


545 
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ش الرؤية؛ أن الإشهاة يدل على تقرير الملك: وبه يبطل خيار الرؤية 


الوكيل7" أو علم عيبّه: رف وإن كان وكيله رآه ثم اشتر ت أه: : لا خيارٌ للوكيل ولا للموكل لرُجوع الحقوق إليه 


. ا 7 9 ٠.‏ -2507 0 5 لاء م“ كم 5 زه 
اشترى أَزْرَ في جُوائقين وأنفقّ أحدهما ثم رأى الْآخَرَ إن كان الثاني دُون الأوّل: يرد بالعيب وإلا: لا 8 


اشترى زقاقاً من دُهْن وذاق واحداء إنْ كان الكل من نوع على صفة واحدة: يطل خياز الكل وإلاً: 
اه 

رأى دارا وم يَقْلْ: نيك آمد ولا سند آمد ولا يه آمد””» ولكن قال: اشهدوا على أي شْرَيته: بَطْل خيارٌ 
رو( 

باع بخبار ثلاثة أيام, فزاد المشعري في الشمن ليجُيرَ البائع البيع: جاز وصار كأئهما تفائّخا العقد 

عَقدا(2 آخَرَ بالشمن الثاني. 

كل تصراف صح بجهة لا يجوز نقعثه ما 4'" نط تلك الجهةُ طعأ كمّن باع بالخار وتقد السشتري 

العم في هدّة الخيارء أو عمجل المستأجرٌ الأجرة قبل استيفاء المنفعة, أو قضى إلى أجي َ ) دين بللا أمر الدائن: ل 


5 م اي 75 ايع ايه 077 7 8 م لم 
يَمْلكُ الاسترداد لاحتمال أن يُقعَ ثمناً وأجرة وقّضاء عن ذَينِ» وفي "المنتقى”: إن المديون يَمْلك استرداذه 





!- في" ب":الموكل 

ََ " الفتاوى الأنقروية 0 ذه 
"- " الفتاوى الأنقروية " 5758/1 . 
“- يعي : : النتيجة جيدة » قبلتها من غير سند ولا أي شيء ؛ قبلت أعجبئ أم لا ؛ وأشهد على أنه اشترى ؟؛ بطل حيار الرؤية ٠‏ اللسر 
ملحق الترجمة الفار سي 

'- "الفتاوى الحندية " #/ه 55-1 . 

اوم ريق 2" إل ذوعيه 

"حرف أ سقط من " 0 1 

*- " المحيط البرهان " 571-1397077 , 


لا 
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الثامن في بيع أب وأم 2١‏ - 
الواحدٌ لا يَصلحٌ بائعاً ولا مسشترياً من نفسه إلا الوالدُ وَاْجَدُ عند عدم الأب" فإئهما 
يَيْلكان!"/"4 ١‏ ظعثل القيمة أو بما يَتعابَنُ في ظاهر الرواية" . 
ويكتفى بعبارة واحدة كقوله: بعْتْ عبدي من ابني أو: اشتريت عبدّه؛ أو: بعت عبد ابني هذا من ابني 
هذا عندنا , 
والشافعي: يشترطٌ عبارتين ويكون أصيلاً في حقّ كفسه نائبا عن صغيره, فإذا بلغ أو بَلَغا فالعُهسدةٌ 
عليه , 


٠. 3‏ و اناس مضه بر 500 عع ل ماك 
ولو اشترى مال ولده لا يَبْرأ عن الثمن حتى يُسلمَّه إلى وص يُنَصْبَه القاضي, ثم بده وْصيه إلى الوالد 
ويكون رديعة عنده". 


ولو باع دارّه”" من وَلده وهو فيها(: لا يكون قابضا حت يُخْلَيّهِ . 





أ- وهذا الحكم أصلاً غير حائز بالقياس ؛ لأن البيع والشراء عمليتان متضادتان ؛ فكيف سبصير مطالباً ومطالباً في آن واحد ؛ ولكن 
جوازه جاء استحساناً . " المحيط البرهاني " 5/9 ؛ و" البحر الرائق " 4737/8 . 

'- في " م" : بليانه . 

"- إذ روى الحسن عن أني حنيفة رمه الله : أنه لا يجوز إلا بمثل القيمة » والراجح عند الحنقية ما ذهب إليه المصئف . " حيط البرهاني ” 
بره" ؛ و" البحر الرائق " وه "١‏ ؛ و" الفتاوى الهندية " 3178/8 و" درر الحكام شرح بحلة الأحكام " .1179-1154/١‏ 

'- " الفتاوي الولوالجية " ©/14؟ ؛ و" الحيط البرهان " 5/19 و" جامع أحكام الصغار " 375/١‏ . 

*- النووي : أبو زكريا يحى بن شرف الدمشقي » المترق سنة 519/5 ه " روضة الطالبين " 474/4 » تحقيق : عادل أحمد وعلي محمد » 
دار عالم الكتب ؛ السعودية - الرياض 1١1477 ٠‏ هل - 3١٠١8‏ م . والشربيي: الشيخ محمد المخطيب في " مغيي امحتساج " 7 ؛ دار 
الفكر : لبنان - بيروت ٠‏ الطبعة وسنة الطبع غير موحودة . 

'- " المحيط البرهان " 97/ه” , و" جامع أحكام الصغار ” 777/1 ؛ و" جامع الفصولين " 15/5 » و" البحر الرائق " 518/5 :و" 


حاشية ابن عابدين " .ؤثرة .هم » و" مجمع الضمانات " 4014/6 . 


"- من هامش " ظ " . 
* في"م" : والده . 
'- وفي" ظ": " وهو في يده " بدلا من " وهو فيها " , 


558 
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9 1 ل ٠‏ 3 1 20 85 2 زفة 2 
وذكر في "زيادات الأستروشني"”2: أن القاضي إذا باع مال أحد الصغيرين هن الآخر جازا ', ولو 


3 ويا 


فعل ذلك الأب أو الوّصي لم يَجْرْ 
وذكر الوق1© على عكسه وضم الوصيّ إلى القاضي'2 وقال: يلي الأب ذلك لا الوصيّ والقاضي”” 


العأّحاوري : الَدُ في شراء ماله وبَيْعه كالاب!") 


213 


والوّصيٌ في بع ماله وشرائه من الأجبي كالاب أيضاً” ''", إلا في البيع والششراء من 





'- ل أقف على مُصئْف موسوم ب " زبادات الأستروشين " أو " زيادات الأسروشئ " أو الزيادات للأستروشئئ أو الأسروشيي " . غير 
أن أنوك تن ردي الها اسه مرا 
*- أحمد بن عبد الملك بن موسى بن المظفر أبو نصر القاضي الأسروشيني ؛ المعروف بي : كاك . من علماء ما وراء التهر » 
من أئمة أصحابنا » ومات فى ربيع الأول سنة 519 هب رحمه الله تعالى . ول يذكر له مولفات . " الجواهر المضية " 1914/١‏ . 
*- محد الدين أبو الفتح محمد بن محمود بن الحسون بن أحمد » المتوال سنة 185 ؛ وقد ذكر في " كشف الظنئون " 20/١‏ : أن 
له كناب أحكام الصغار , وهو كتابٌ مطبوع - تقدم التعريف به - ومثل هذه المسألة كنسب لمثل هذا الكتتابٍ . وفي " كشف الظنون 
لا " الفصول " . وق " معجم المؤلفين " 6لا نسب له غير ما ذكر : " الفتاوى " و" قرة العينين في إصلاح 
الدارين ".انظر ترجمته في ” الفوائد البهية ' صحيفة: 7817 ؛ و" الأعلام " 85/19 . 
ضبطه في " الجواهر المضية في طبقات الحنفية " 174/4 : ” الأسروشي : بضم الألف وسكون السين المهملة وضم الراء 
وسكون الواو وقتح الشين المعجمة ول آخخرها النون » نسبة إلى استروشنه » بلدة كبيرة وراء سمرقند من سيحون " . وفي " معجم البلدان 
" ه4١‏ :" أسروشنة" وفي 1517/1١‏ :" أشروسنة " 
"حاف "ل" : من الأجبره 
"- في جواز بيع القاضي مال أحد الصغيرين للآخر.انظر:"جممع الضمانات " 64/9 ؛ و" جامع القصولين " ؟/18. 
“- أما بالنسبة إلى عدم صحة بيع الوصي مال أحد الصغيرين للآخر ؛ لأن بيعه مشروط بأن يكون فيه مصلحة ظاهرة للصغير » فإن كان 
ذلك كذلك فسيكون فيه مضرة للصغير الآخر . " جامع أحكام الصغار " 5 », و" جامع الفصولين " ؟/18 ؛ " البحر الرائق 
/؟م ء و" حاشية ابن عابدين " 71١‏ 5"44. 
*- ججاء في " كشف الظنون " بوره ؟؟ : " " فتاوي الرشيدى " رشيد الدين محمد ب بن عمر بن عبد الله السنجي المتوق سئة 694 هل 
الوتار الحنفي . وانظر ترحمته في " الجواهر المضية " 145/5. ٍ 
وفي " القاموس المحيط " صحيفة: 568 : " الوتر : محركة : شرعّة القوس » ومعلقها . والجمع : أوتار . وأوترها : جعل لها وترا" . 
'- في عدم جواز بيع مال أحد الصغيرين للآخر . وانظر : " مجمع الضمانات " 4014/5 . 
"- " جامع الفصولين " 16/7 . 
4 أي : وعند الإمام الطحاوي . 
*- بنحوه في " مختصر الطحاوي" صحيفة: 151 ء و" جامع أحكام الصغار ' ' ؟/الاى و" جامع الفصولين " ؟/15. 
''- واشترط في الأب حى يبيع مال الصغير : أن يكون عدلاً أو أقلها : أن يكون مستوراً . فإن عُرففَ بفساده مثلاً » قعند الحنفية روايتان 
" حاشية ابن عابدين " 3143/1١‏ . 
''- في بيع الوصي وشرائه من نفسه يجوز إن كان فيه نفع ظاهر ؛ كببع ما يُساوي نسعة بعشرة » وشراء تسعة بعشرة . * حاشية ابسن 
عابدين " "49/9٠‏ . وإن كان ظاهر عبارة الْصنف رحمه الله تشير إلى عدم الجواز. والصحيح أنه لا يجوز للوصي أن يبيع لنفسه إن كان- 


اا 
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ولا يَمْلكُ الأب التوكيل لببع هال ولده أو شرائه إلا إذا كان الأب حاضرا ؛ وقبل: لأنه لا يقوم مُقَامَ 


5 5 ع 0 سي 5 0 ١‏ اس 
الأب من كل وَجهء وكذا لو وككّل واحدا بيع مال ابنه من ابنه"" الآخرء فإذا كل وكيلين يِسصح ولا يتملكه 


: , 1 1 000 
الوصي بأن باع مالل أحد الصغيرين من الآخرء عند الإمام خلافا للثابي” '. 
والحاصلٌ : لا يَلِي الوصي بيعَ مال أحدهما من الآخرء ويُجوز من الأب إذا م يَفحْش الغبن. 
واختار الإمامٌ صاحب " الحصر : أنّ الأب يَملكُ شراء مال الصغير لنفسه بعثل قيمته أو بِغبنٍ يُسير» 


والوصيء لو اشترى بمثل القيمة أو بيسير لنفسه لا إجماعاء وبأكثرٌ: يَجَوزٌ إلا عند محمد. 


وإن باع الأبْ عقارَ الصغير بالقيمة العَدّل من غيرة» إن محمودا أو مستورا: صح وإن مفسدا: لأ 
ولقضه إذا بلغ إلا( إذا كان يرا أن باع بضغف" قيمته. 
وف بيع مُنقوله روايعان: في رواية لا يجوز إلا أن يكون خيْرا ل » وهو اتختيار الصذر وعليه 


5 ا ء م و م مهن (ل) 
الفتوى وفي رواية: يجوز ويُوضع الثمن على يد عَدلْ ٠‏ 


2 
-بنفس القيمة أو أدون أما إذا كان بأكثر - أي : بما يحقق المنفعة الظاهر -- جاز عند الإمام وإحدى الروايتين عن أبي يوسف خلافا محمد 


والرواية الثائية عن أبي يوسف ." شرح أدب القاضي " صحيفة: 458 ء و" اللخحيط البرهان " 75/97 " جامع أحكام الصغار " 597/1١‏ 


و" جمع الضمانات " 805/6 فقرة (7455) . 
في"ظ": من أبيه . 
'- " جامع الفصولين " برهن و" حاشية ابن عابدين " .80:/1١‏ 
”- هذا اللقب إذا أطلق إنصرف إلى كتاب الحصر هو أحد كتابين : 
الأول : كتاب " خحصر المسائل وقصر الدلائل في شرح المنظومة الدسفية " ولأبي الفتح علاء الدين محمد بن عبد الحميد 
الاسمندي السمرقندي المعروف بالعلاء العالم وتول سنة ؟هه ه " كشف الظنون " 
الثاني : كاب " حصر المسائل في الفروع " للامام أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي الحنفي الفقيه المتوق سنة 185 هب. 
'- كلمة "إلا” سقطت من " ظ " . 
'-في"ب": نصفا. 
*- في " ظ " زيادة : بأن باع بضعف قيمته إلا أن يكون خبرا. 
"- هذه الفقرة تلخيص للفقرة السابقة » وانظر : " المحبط البرهان " 5/19هو" بدائع الصنائع " 557/5 ” جامع أحكام الصغار " 


؟/م>+-. اع و"حاشية ابن عابدين " .6/ةع”-.ه"” ,وي "بحمع الضمانات " 861/5 مختصرا ؛ و"جامع الفصولين" ١5-1559‏ 


اه 
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باع مال ولدهء ثم اذعى فيه القبْنَ الفاحش: لا يسمع . و''ده نيم''» يسير في الحيوان فاحش إن كثسر 
منه, وفي العروض) : ده بانزده”): وفي العقار : ده وانزده؟ وهذا في الشيء الذي ليس له قبمة معلومة 
كالياب: أمَا في الخحُبز واللّحم وما له قيمة مقرّرة0", فالوكيل بالشراء إذا زاد فيه بأقل أو اكثر: لا يُنفذ على 
الكل 

باع الأب مال ابنه وسلّم: لا يَمْلك استرداده لَيُحبسَ حتى يُستوفي الثمنّ: بخلاف ما إذا سلم الصغيرة 
حيث يملك امه لأخخل صداقها0. 

0 5 2 1 7 5 ٠ ١ . 0 7 7 ٠ 

اشترى خخادما لأبنه الصغير:لا يُرجع عليه بالثمن» وكذا! ؟ إن مات قبل الأداء يؤخذ من تركته كدينه» 

إلا إذا أشهّدَ آنه أخذه لابنه ليرجع بثمنه على ابنه . 


ويُعتبر الإشهادُ وَقت الشّراء. وقبل وّقت نقد الثمن؛ وف الوّصيّ يَرجع أَسَهّد أم لا وعن محمّد: إذا لم 


0 1 


ا ا الى 3 ف و م مم لي 0 
يُشهد على الرّجوع, لكنه ئواه'" رقت الثراء وئقد على هذه النّية يَسَعْه الرجوع ديانة 


اشترى طعاماً للصغير من ماله وللصّغير مال: كان متبرّعا . 





'- أي :أن الغبن اليسير في الحيوان:ده نيم .والغين اليسير في العروض:ده باتزده . والغين اليسير في العقار : ده وانزده . 

"- عبارة فارسية في " ظ " : ده روازده. وي الرملي : خير الدين » في : " الحواشي الرقيقة والتعاليق الأنيقة " على هامش " جامع 

الفصولين " ؟/٠7‏ : الطبعة الأولى - بالمطبعة الكبرى الميرية يبولاق - مصر » سنة الطبع 1701 ه : " ذه نيم : عشرة بعشرة 

ونصف " . أي أنه غين يسير في الحيران ‏ » وف " القتاوى الأنقروية " 70/1 : " في الحيوان: ده يازده : العشرة بخمسة عشر . 

"- فى " ظ " : ده يازده. وفي حاشية " جامع الفصولين " 51/5 للرملي تعن : " عشرة باحد عشر " . أي أنه غبن يسير في العروض » 
وف " الفتاوى الأنقروية " 358/١‏ : " اف العروض: دمنيم : ف العشرة نصف . 

'- العروض : جمع العرض » وهو : " المتاع » وكل شيء سوى الدراهم والدنائير .. " انظر :" المعجم الوسيط " را . 

*- في حاشية " جامع الفصولين " رارق للرملي تع : " عشرة ياثني عشر " . أي أنه غبن يسير في العقار » ولي " الفتاوى الأنقروية " 
مه : " في العقار: ده دوازده : العشرة بإث عشر . 


5 م 


في ام :مقدرة. 

"- " جامع الفصولين " 5١و77‏ 

4 في " ظ " : البيع. 

*- المسألة في " الفتاوى الهندية " ١3/6‏ نقلاً عن " الخلاصة " جاءت على خلاف ما ذكره البزازي رحمه الله ؛ حيث قال : " الأب إذا 
باع هال الصبي وسلم قبل استيفاء الشمن يملك استرداد المبيع ليحيسه لاستيفاء الشمن " . 

“ا “ يق" :اذك 

''-في " ظ " : يراه. 

''- " المحيط البرهان " 9/97" : و" جامع الفصولين " 7 و" الفتاوى المندية " 10/4/98 و" جمع الضمانات " 86/5 . 


ا 
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وعن الثاني: إن اشترى لابنه شيئاً يُجبر عليه كالطعام وا كسنوّة ولا مال للصغير: لا يَرجِعٌ وإن أشهّدَ 
وإن ثا لا يُجبر عليه بأنْ كان للصغير مال فاشترى طعاماً أو كسوةٌ» أو اشترى دارا أو ضياعاء إن أشهّدَ رقت 
الثثراء على أن يرجم يرْجم وإله: و("", 

وفي "الفتاوى": إن اشترت الأَمُ لولدها عَقاراً بمالها رقع الشراء ها ولا تمْلكُ الَنْع من الولد» لآلها واهبة 
له وقابضة”'': وفيه إشكال يأنَ في الهبة. ولو اشعرت لولدها على أنْ لا ترجع بِالمنٍ عليه: كان عولة الي" 

دفعت ألفاً إلى رجل ليشتري لابنها دارا - والأبْ حي - فاشترى له وأجازٌ الأبُ: وَقعَ السشراء 
للمشتري: لأنّ شرّاء'2 الفضولي لا يتوقف. 

دارٌ لرجل أو ميرل”" بين الأب والرّجل» وللاب ابن صغير له أَمّ فقالت: اشتريت هذه الدار”* لابني 
بماله والأنبُ حاضرٌ» أو: اشتريت منكمال" لابني بماله, فقالا: بغنا: وَقع املك للابن لإجازة الأب بالحُسضورء أو 
بقَبُول العقد لبي رصي الأب لا وص القاضي» لأنه وكيلٌ من نفسه إن بتفْعِ ظاهر”" : كبيع ها يساوي تسعة 
بعشرة» أو يشتري ما يساوي عشرةً بتسعة يَجُوز وهذا ثما يُحفظ وبه يُفتى » وكذا لا يَمْلك وَصي القاضي ب/1 ١‏ 


البيعَ ثمن لا يقبل له شهاذكي” 300" 





'- بنحوه في : " احبط البرهان " 0/90 » و" جامع الفصولين " ؟/017-17 و" يجمع الضمانات " ؟/840. 

"- " الفتاوى الولوالجية " ث/ة9١‏ . 

"-” الفتاوى الولوالجية " ١90/5‏ » و" جامع أحكام الصغار " ١/1377و777‏ ؛ و" جامع الفصولين " 17//7) و" الففارى الحندية" 
ا و" تنقيح الغتاوى الحامدية " صحيفة: ١ه‏ » و" مجمع الضمانات " ام 

*- ني " ب " : لأن الشراء الفضولي. 

*- " الفتاوى اللنائية " 179/4/9 ؛ و" جامع أحكام الصغار " 557/1 وقال : قال في " الذخيرة " : " وتأويل هذه المسألة ؛ إذا أضاف 
ذلك الرحل العقد إلى نفسه " . 

كوا بيرط 

"- في " حامع أحكام الصغار " 707/١‏ : " اشتريت مك دارك هذه لابننا بكذا " . 

*- هنا مثال آخحر : أي على أن الدار مشتركة بين والد الصغير وأحني . " جامع أحكام الصغار " .7537//١‏ 

*- تفسير النفع الظاهر: كبيع ما يساوي تسعة بعشرة» أو يشتري ما يساوي عشرةٌ بتسعة. "البحر الرائق" 577/6 

''- في "م" : ممالا يقبل شهادته له . 

'- " جامع أحكام الصفار " 2101/1 و" تنقيح الفتارى الحامدية " صحيفة: 2011 ومختصراً في " بمجمع الضمانات " ؟/851. 


1م 
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القاضي إذا باع مال اليتيم من نفسه» أو اشترى: لا يُجوز؛ لأله بمولة الحكم لنفسه”". 5 

ويُروى أن ذا النُورين ه رأى إبلاً من الصدقة قة فأعجبه فأ في السّوقء فلمًا بلغ أقصى الثمن اشعر 
به فأتى الئاس إلى عبد ال رمن بن عوف فأخبروه» فأتاه فعابه فقال: رأيتُ الفاروق 5 فعله: فكان هذا أول عيب 
عيب عليه””. 

وفي “المنتقى": شراءً القاضي لنفسه مال اليتيم كشراء الوصي» وإذا رفع إلى قاض آخر نظر إن فيه خيرٌ 
تيم أجارّه وإلا رقّعه0”©. 

وذكر القاضي: أن القاضي لا يبع هن اليتيم مال نفسه ولا يتوج بالصغيرة» لكن إذا باع مال اليتيم أو 
اشترى من وَصيِّه وإن مَنْصُوَية”»: يجوز" . 

أمر إنسان الوصيّ أن يشعري له, فاه شتراة من الْبت : لا يُجوز, فلاف ما إذا اشتراةٌ لنفسه والنفع 
ظام”20. 

وللوصيّ أن يبع من الصبي المأذون”". 


ولو اشترى القاضي هال اليتيم من وَصيّ تُطّبّه: صحٌ؛ لأله نانب عن اليتيم لا عن القاضي0*) 


'- " الفتاوى الولوالجية " 7١5/76‏ » و" الفتاوى الخانية " ١6:7‏ » و" حيط البرهاني " 77-87/9 ؛ و" جامع أحكام الصغار " 
81 »؛ و" جامم الفصولين " 215/9 وذكر المسألة في " مجمع الضمانات " 4919/9 . 

- " جامع الفصولين " .1١6/15‏ 

"-" المحيط البرهاني " لاث/ا© , و" البحر الرائق " ١/8‏ 5اء و" جامع الفصولين " 6/15 .1١‏ 

'- منصربه : من نُصسّب يُنصكبُ فهر منصرب. أي معين . أي : ولو كان الوصي الذي يبيع القاضي هو معين من قبل القاضي , 

"- لأن الوصي نائبة عن اميت لا عن القاضي . " الفتاوى الخانية " 15.7 » و" جامع أحكام الصغار " 7077/1 ؛ و" جامع الفصولين 
"رول 

'- " الفتاوى الولوالجية " 717/9 » و" حيط البرهان " 5790© ؛ و" جامع أحكام الصغار " 3977/١‏ , و" جامع الفصولين " ؟//1. 
"- " المحيط البرهان " 5/9” ؛ و" الفتاوى الندية " 18/8 , 

*- لآن الوصي نائبةٌ عن الميث لا عن القاضي . وانظر : " القتاوى الولوالجية " 51/7 » و" الفتاوى الخانية " 15./8 : و" جسامع 
أحكام الصغار " ١1/7/1؟‏ » و" جامع الفصولين " 15/9. 


ال 
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د لوطي التركَة من غيره على ثلاثة أوجه: كلهم صغار أو كبا أو مختلطون7" : 
** فإن صغاراً » فجواب المتلّف: آنه يجوز مطلقاء عَقاراً أو عَرْضاء غَيْباً أو حُضوراً, على الميت دين أم لاء 
إذا كان بالقيمة العادلة» أو بما يَتَعْابَنُ فيه: والمتأخر ون”"©: أنْ بيعّه العقارَ لا يجوز إلا بأحد معان ثلاثة”": إما أن 
يراد في القيمة, أو بضغف القيمة في قول كعشرة بكمسةً عشرَ» أو لحاجة الصغير إلى ثمنه, أو كان على الميت دين 
لا وفاء له إلا من تُمنه؛ وبه يُفتى27, وبيع العروض يجوز بدون هذا الترائط. 
وإِنْ كباراً حُضوراً ولا دينَ على المتوفى لا يَمْلكُ التصرفف في التّركٌة سوى تقاضي دُيون الميت فيأخده : 
ويُوفيّه إلى الوّرثة؛ وإنْ عليه ين مُحيطً باع كلّها إجمالاً” وإلا باع بقَدْرِ فإنْ باع أزيد صحْ عند الإمام؛ ون لا 
لكنه أوصى بوصايا إِنْ كان ثُلئا أو دونه أنفدّها0", وإن أزيدَ فبقدرِه ورَدٌ الباقي إلى الورثة» وإ لم يكن الموصى 
به في الركة باع بقذرهاء وما زاد على الخلاف؛ وكل هذا إذا م يَقْضٍ الورئة الدين» والوصية من خخالص مالهم 
ولو فعلوا لا يلي البيع. 
وفي "المنتقى": لو على المتوفى ذَينٌ: يجوز بَبِعٌ العقار كالمنقول عند الإمام» وعند الشان: أن في قيمة 
العروض وفاءً فبيعُه باط وإن الورئة غُيّبْ وحلده ثلاثة أيام فيما روى عن حمد» فإِنْ لا دَينَ فيها ولا وصية باغ 
المنقول لا العقارّ ولو حاف هلاك العقار فالأصح أنه لا يلي الببء وإن فيها دين مَلكَ بيع الُروض مطلقاً قَذرَ 


اللذين أو أزيد و حكم العقار ناو , 





'- الحسام الشهيد : الإمام عمر بن عيد العزير في : " شرح أدب القاضي " صحيفة 411-41١٠‏ » حققه : أبو الوفا الأفغاني ونحمد 
الحاثمي ؛ دار الكتب العلمية - بيروت لبنان » الطبعة الأولى ١415‏ ه ١154-‏ » و" الفتاوى الهندية " 8075١و"‏ تنقسيح الفتاوى 
الحامدية " 214-017/9 ؛ وعختصراً ف " الغتاوى الولوالحية " 81/8: و" جامع الفصولين " 1/5؟5-1؟5؛ و" مجمع الضمانات " 
0 

'- أي : وذهب المتأخرون إلى القول : أن للوصي بيع عقار الصغير إذا توافرث إحدى معاني ثلاث : الببع بضعف القيمة أو للصغير حاجة 
أو أو دين على الميت لا وفاء إلا به . " الفتاوى الهندية " الحم 1 , 

"ف " ب ": (معان ثلاثة) وكلمة (أحد) أو (إحدى) مطموسة. وفي " ظ " : "بإحدى معان ثلاث" وهو خطأء والصواب ما 
ا فإن المعاني جمع معي وهر مذكر فيقال فيها: أحد معان على التذكير دون التأتيث ‏ وكذلك (ثلانة) يقال باللقساء المريوطة 
لمخالفة "اللعاني" . 

“- " الفتاوى الولرالجية " 73١7/8‏ . 

“فى "ب"”: إجماعاً. 

١‏ في "ظ" : أبعدها. 

"- " الفتاوى الحندية " 141 . 


وده 
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*]* وإنْ كان مختلطا صغارا وكباراء إن الكبارٌ عيب وهي خالية عن الدّين والوصية باع المنقول؛ ومن العقار 
ما يخم الصّغارَ وخمة الكبار على الخلاف؛ وإن مشغولةٌ بالدين أو الوصية» إن مُحيط”'' مَلَك بيع الكل وإلا 
بَقدرٍ الدينٍ أو الوصية؛ وحكم بيع الزّيادة ذكرناه. 
** وإن الكبارد حضورٌ إِنْ خاليةً فحصّةٌ الصّغارٍ من المنقول والعقارء وحصّةٌ الكبارٍ ذكرناه, وإن مشغولة”" 
بالذين؛ إن محيط”» فالكل وإلا فِالقَدْرُ والزيادة على الخلاف: وأصلّه أن إحاطة الدّين تمنع ملك الورثة. 
باع الوصيّ مال الصغير ليثفقَ على نفسه: صَحّ وضّمن قيمئّه إن باع عقاره بعدّما وجّد أحد المعانن 
الثلاثة . وإن باع هو أو المتولّي بأكثر من القيمة ثم أقَال: لا يَصح0". 
وَصيّ أو وكيلٌ أو عبد مأذونَ اشترى ما يساوي ثلائة آلاف بألف» ثم عر على عيب: لا يَردٌه00. 
باع الوصيٌ أو الأب عقارَ الصبي» ورأى القاضي فض البيع: أصلح نقضه". 
باع الوكيلٌ على آنه بالخيار ثلاث فمات الوكيل أو الموكُلٌ في الأيام الثلاثة: م البيعٌ؛ وقال رُفَرٌ: في 
موت الوكيل/4 4 ١ظ/‏ وفي الموكل: بَطَل البيع. 
باع الوصيٌ جاريةً اليتيم بالخيار ثلاثة أيام, فمات اليتيم أو الوصي» أو أدرك في المدّة: تم في قولهم؛ إلا 


5 4 م 0/١‏ 
مولت اليتيم عند زَفرَ: يُبطل : 


'- في " ظ" : أن يحفظ . 

'- في " ظ " : مغسولة. 

'ني"ب": مختلفاً . 

'- ” جامع أحكام الصغار " 775/١‏ » و" حامع الفصولين " 18/5 وباختصار في " القتاوى المندية " 218/7 و" بجمع الضمانات " 
0 

'- الزاهدي : بحم الدين مختار بن محمود : المتوق سنة 55/8 ه في " القنية " مخطوط صحيفة: 156 . انظر " كلشف الظنون " 
. 

'- " جامع أحكام الصغار " 7717/1 » و" جامع الفصولين " ؟/10. 

"- " المحيط البرهاني " 10/7. 


1 
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وقال أبو اللَبث : باع الأب على أله بالخيار ثلاثاً فأدرك الصبي فيه: لا يجوز البيعٌ إلا ياجازة السصبي» 
وهذه مخالفةٌ لقول الثاني ورُقَرَ وعن محمد في أخرى: أله يَتحوّل الخيارٌ إلى الصبي فإ أجاز فيه جاز وإن تقض 
انتقض ”2 . 

باع عبدٌ ابنّه الصغيرٌ شارطا الخيارٌ لنفسه ثلا فبلّغ فيه قبل إجازة الأب: بَطّل البيعٌ» كذا في "الجامع". 
وفي "الزيادات" على قول الثاي: م البيع كما لو مات الأب في المدّة وفي ظاهر الرواية عن محمد : العقدُ موقوف 
إلى إجازة الابن على الأب , وفي "رواية النوادر": آنه موقوف إلى ثلاثة» أن التوقف للخيار فيتقدر بقاذره'". 

وفي القدوري: اشترى الأب والوصي بين في الذّمة بالخيار ثلاثء وبلغ فيه: جاز العَقدُ عليهماء وللصيّ 
خيارٌ الإجازة والفسلخ'”. 

ولو باع الأب والوصيٌ ماله ثم بَلّ فالعهدةٌ إلى الأب والوصي”*». 

ولا يُجوز التصرّف على امُبرْسَمِا*» والذي يُجَنُ ويُفيق والْمّى عليه إلا بتصرّف وكيله في حال الإفاقة, 
أن هذه العوارض بمولة النُوه"©. 

ولو لخعل العقل ابن وأب, ففي النْكاح الابن» وفي البيع الأبُ عند الثاني وقال محمّدٌ: هما إلى الأب 


وفيما إذا باع من ابنه لا يوب قَضّه عن قَبض الشراء ما لم يتمكن من القبضٍ حقيقة فعليه ليهلك”© من مال 


البائع. 





!- " المحيط البرهاني " 091/4 و" جامع أحكام الصغار " 5178/1١‏ 

*-" المحيط البرهان " 2511074 و" جامع أحكام الصغار " 597/5/1. 

" بدائع الصبائع " وإهمه ء و" جامع أحكام الصغار " 8/9/ا7. 

0 ابزاب ارين " ؟/15: و" الفتاوى المندية " 174/8 ء و" مجمع الضمانات " 405/9. 
* - البرسام : علة يهذي فيها . " القاموس المخيط " صحيفة: .1١51‏ 

ناك " الغتاوى المنانية 0 

"- ني " ظ " : فقبله يهلك من مال البائع. 


باه ؟ 
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والولاية في ماله إلى ابنه ثم وَصيّه ثم روصي وَصيّهء فإن مات بلا وصيّة لأحد فإلى الجد أب الأب ثم إلى 


والمال والمتقول والعقار. 

فإِنْ بما يَعابَنُ جاز, وإلاً لا يجوز , ولا يُتوقف إلى ما بعد الإدراك: لأنه لا مُجِير(” له حال العقدء وكذا 
اسعجارّهم وشراؤهم له وإذا وقعت الإجارة على الصّغير وأدرك في متا له الخيارٌ بين الإمضاء والإبطال» وإن 
على أملاكه لا يلي الخيار في إبطاله, كما لا يلي إبطال ببع تف عليه في صغره. 

وإن آجَرَ الصغير في عمل أبوه أو جدّه أو القاضي بأجْر مثله: جازء وإن بأقل: لاء وصاحب "المحسيط" 
على جوازه؛ وإن بأقل من الخل'". 

الأصل أن أضعفَ الأوصياء ‏ كوصيّ الم والأخ والعَم في أقوى الحالين رهو صغر الورئة . كأقوى 
الأوصياء: وهو وصيّ الأب وَاججَدٌ والقاضي في أضعف الحالّين وهو كبَرٌ الورثة» فيكون وصي الأمّ حال صِكْرٍ 
الورثة توصي الأب حال كبرهم فلا يَِي وصي الأمّ والاخ والعَمٌ النُصرف حال قبامهم ولا قيام أوصيائهم أو 
أوصياء أوصبائهم: ولا يَلي وَصيُها المُصرف في غير" كركة الأمّ منقولاً أو عقار وإن لم يكن للطّغير هؤلاء 
فلوصي لأمّ حفظ ها ث ركثة الأم وبيعٌ المنقول من الحفظ لا العقار”؟. 

ولو في التركة دين باع المنقول وغيره لقضاء الدين فقط”", ولا يلي الشراء للعجارة إلا ما لا بد هسه 


كالتفقة والكسوة لكن من تركة الأم. 





'-[ن مال الصغيرء وهم ولاية الإحارة]زيادة في من " م " . 

'- في " ب " لاا يجيز. 

"- " بدائع الصنائع " 751/4 » و" جامع الفصولين " ؟/؟1» ومختصر؟ في " الفتاوى الهندية " 141/9. 
“- كلمة "غير" سقطت من " ظ *. 

“- " جامع الفصولين " ؟/7١-17)‏ و" بجمع الضمانات ” 801/5 

*- " الفتاوى المندية " 141/8 . 
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وأحدٌ الوصيين إذا باع مال الصغير من الآخر(: لا يُجورُ عند الإمام, لأنه لو باع من أجني: لا يَصحٌ؛ 
فكذا من الوصي الآخرة". 

باعت الأمٌ مال ولدها الصغير بلا أمرٍ القاضي؛ ولم تكن رَصيّة قبل: للولد إبطال البيع» وقيل: لا قبل 
بلوغه””, 

باعتا ترك زوجها بعد موته - ونا منه صغارٌ - زاعمة الوصايةً منه. ثم أذكرت الوصاية: لا صٌدق 
على المشترى ء ويُوقفُ الأمرٌ إلى إدراك الصغارء فبَعده إِنْ رَعموا وصاتها أجري البيعُ ون كذبوها فيها بطل » 
وإِنْ كان المشتري بَنى على المشتراة لو أرضاً لا يَرجع به عليهاء فإن َعم صمي غير بالغ آنها ليست بوصيّة: إن 
ماذوناً في النجارة نصح غواه» فإِنْ عَجَرَتَْ عن استرداد العقار ضَمنت قَدْرَ يمتها على الزاوية البي ُضمنْ العفارٌ 
بالبيع والتُسليو©. 

ولو كان مال اليتيم غائباً فأنفق الوصي من ماله على الصغير فمُمبْرعٌ استحساناء إلا أن يشهد أله رض 
يَرجع عليه0*. 

اشترى الَدُ لحافده” دارا حال قيام الأب من هال نفْسه؛ وأشهد على أنْ يرج على الحافد: لا يصح 
عليه لعَدَمَ ولايته حال قيام الأب» وينشذ على الجَدَ لأنّ الشراءَ متى وُجد نفاذ كفذ00. 

وجل الوّصيث*” رجلاً ليشتري مال الصّغير لأجل الوصي: لا يُجوز إلا إذا كان الوص حاضراً وقيسل: 


الب20, 





-١‏ في" ظ": الأحر. 

'- " جامع الفصولين " 2317/6 و" الفتاوى الهندية " 18/8 . 

'- ” جامع أحكام الصغار ” 777/1 » و" جامع الفصولين " 5/9 و" الفتاوى الأنقروية " 114/9 . 

*- " جامع أحكام الصغار " 7748-751//1 » و" جامع الفصولين " 2١/7‏ و" الغتاوى الحندية " /187, و" مجمع الضمانات ” 
هخ » و" الفتاوى الأنقروية " 4128//17. 

*- " العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ” 7/5. ه» و" الفتاوى الممندية " 18617/8. 

' ني " ب ": طافدة. 

"- " جامع الفصولين " 9//ا و" مجمع الضمانات " 0/15 86. 

*- في" ب ": الصبي. 

*-. " جامع الفصولين " 19/1. 


امكل 
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خياف الوصي على عقار الصيّ تسل الظالم: جاز له البيعٌ وإن يَحتَج إلى لّمنه". 

طَمعَ الظامُ في ماله ولا يَفُدرٌ على ذَفعه إلا ياعطاء شيء فأعطىء لا يضمن إن لم يَقْدرْ على الذفع إلا 
بالدّفع؛ وإن قدرَ بدونه ضمن”". 

هر بماله على ظالم وخحائف إن م يبرئه") نزعه فيرأه”' لا يتضمة", 
رجل استباع مال الصغير بألف وَآغْرٌ بألف ومنة, والأوّل أملة"”" باعه من الأوّل؛ وإن باعّه هو أو 


المتولي بأزيد من الثمن فأقال: زه تصح إقالتة وكذا لو اشعرى له أو للوّقف م أقال» إن كانت نخيرا: لت ب/ 


وإلا: ا 





.17/7 " و" جامع الفصولين‎ 5075/١ " جامع أحكام الصغار‎ " -١ 

2 " شرح أدب القاضي " صحيفة: 475 : " الفتاوى الولوالحية " /757: و" جامع الفصولين " 77/7 » و" لسان الحكام " صحيفة: 
0؟4 » و" تنقيح الفتاوى الحامدية " صصيفة: 581 ء و" الفتاوى الأنقروية " 477/7. غير أن المفى به ما ذهب إليه الفقيه أبو الليسث 
السمرقندي من أنه : " إن خحاف الوصي القتل على نفسه أو إتلاف عضر من أعضائه أو حاف أن يأعذ كل مال اليتيم ؛ لا يضمن . فإن 
خحاف على نفسه القيد أو الحبس أو علم أنه يأخذ بعض مال الرصي ويبقى له من امال ما يكفيه ؛ لا يسعه أن يدفع مال اليتيم . فإن دفع 
كان ضامناً ‏ وهذا إذا كان الوصي هو الذي يدفع امال إليه » فلو أن السلطان أو المتغلب بسط يده وأخيذ المال لا يضمن الوصي . 
والغتوى على ما اخحتاره الفقيه أبو الليث " " مجمع الضمانات " 87١/5‏ . 

'- في "م" : إن لم ييره. 

'- في "م" : فيره. 

*- في " جامع الفصولين " 417/9 و" مجمع الضمانات " جم. بام : " وخحاف إن لم يبره يرعه من يده فبره من ماله " وفي " الفتارى 
الأنقروية " 47/9 : " وخخاف إن لم يهد إليه هدية..." . 

'- ني "ظ": أعلى. 

'- في " ب ": أَمَلَى. قرله: "أملاً":منّ (الليء"وهو الغي المقتدرء يُقال: مَل مَلاءَةٌ وهو أَمْلاُ منه على أفعل التفضيل. وأمّا قولهم: وأحال 
على إنسان "أنْلّى" كما في " ب " بترك الهمز فقبيخ. انظر "المغرب في ترتيب الُعرب" (ملاً). 


*-في نسخة " ب": ورقة .١99‏ 
لرككل شرح أدب القفاضي " صحيفة: ه8١5‏ » 5 الغتارىي الولواجية ّ رلوم 0 و5 جامع أحكام الصغار 5 2048 0 و5 جامع الفصولين 


" ؟/ا1ء و" الفتاوى الحندية " “81/1 ,١1‏ 


دنا 





إن 
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التاسع في الوكالة بالشراء -_ الفضولي”' 

الوكيلٌ به إذا ئوى عنده أن يكون لآمره(" فله, ون توى لنفسه فلتفسهء وإن اخمَلّفا يُحكّم النُقَدُ وإن 
انفقا على أنه لم تحضره نيةٌ يَحَكُم التق عند الثاني . 

وعدد محمد: للوكيل: وقول الإمام فيما ذكره العراقيُون معه, وغيرُهم ذكروه مع الثابي» وهذا فيما إذا 
ملز 

أما لو أضافه إلى دراهم امُوكَل فله ون إلى دراهمه فلّهء أو كان وكيلاً بشراء شيء بغير عَيّْنها” . 

وإن بشيء بعيئه فأَشْهَدَ الوكيل آله تشتريه لنَفسهء أو وكل آعتر بأن يَشترته له فقعل وم ينفذها وسكم 
المشترى كان للأرّل: إلا إذا اشتّراةُ بأكثرٌ مما وكل”؟2 به أو بخلاف جنس ما وكله بو 

ذفعه عشرةٌ لشراء”" شيء ففَعلَ وم ينفْدها وسلّم | شترى للموكل وأنفق العشرةً في حاجته ثم قَضَاه!”© 
عشرةٌ أخرى من عنده: جازء ولو كقّد عشرةٌ الموكل بعدما اشترى بغيرها ول يُسلّمه إلى الموكل وَقع السشراء 


أ 2 . رامد 0 00 
للوكيل*, وإن اشعرى بعشرة مؤجّلة ونوى الشراء للموكل لم يُصدّق وم يُلزم الموكل '. 





'- في " ب": الفضولء و" ظ " : الفصول. 
'- في" ظ": لأمر. 
"- " البحر الرائق " .99 لاك و" بجمع الأغر " مث 06 » وباختصار في "مجمع الضمانات " 9519/١‏ . 
“- في " ب" : مما وكله به. وترف في " م" إلى: من مملوكه. وهو خخطأا. 
*- فإن كان موكلاً بشراء شيء بعينه » فلا يجوز أن يشتريه لنفسه ؛ لأن في شرائه لنفسه تغرير؟ بالموكل من حهة ؛ ومن جهة أخرى فيه ؛ 
عزل لنفسه من الوكالة وهذا لا يصح إلا تحضرة الموكل . 

وعليه ؛ فالمخرج أمام الوكيل بالشراء حي بشتريه لنفسه أن يكون : بخلاف جنس ما وكل به أو بأكثر مما وكلة به . " ججمع 
الأمر " عر ان او" البحر الرائق " 174//97-:/71, 
'- في " ب" : بشراء. 
"-في"ظ"و"ب": ثم قضى , 
*- " العناية شرح المداية " 4/. 4٠1-4٠‏ ء و"البحر الرائق" 9890و #117-81؛ وقاضي زاده أفندي : همس الدين أحمد بن قويدر 
قاضي عسكر رومللي في " نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار " وهو تكملة " شرح فتح القدير " 45/8 ١اعتئ‏ به : عبد الرزاق 
غالب المهدي » منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة ؛ دار الكتب العلمية » بيروت لبنان - الطبعة الأولى4 1415م 
#..لام عو" مجمع الضمانات " 518-8141//١‏ . 
*- " الفتاوى الأنقروية " 71/95 . 


عض 





- [1191397-01 1217151 


67 اطع21] اام 





وكلاه بشراء شيء وذَكَرا حلية وثمناً متفقاً فاشترى» فالّعيينٌ إليه, ولو هّلك: فُعلّى الذي سمه لأن 
الضمائرٌ لا يُطلع عليهاء ولو الثُمنان مختلفان في الذّكر بأن لأحدهما دراهمّ وللآخَر دناني فاشترى بالدنائير 
وقال: ذلك لذي الدراهم: يلم الوكيل للمخالفة. 

قال لآخر: اشمّر عبدي من فلانء إِنْ عَم فلان بأمره: جازء وإلا فلا على رواية "الزيادات". 

وفي " الأصل ": جاز ولم يشترط العلمٌ؛ ومنهم من أوّله وحَمله على العلم'”””. 

قال لأهل السُوق: بايعوا'” عبدي هذا؛ صار مأذوناً وإن لم يُعرف العبد: ولو قال لآخر: بعْ عدي 
هذا من ابني هذاء إِنْ عَلم الاين صار مأذوناً وإلا فلا . 

بخلاف ها إذا أوصى لآخر وم يَعلمْ بالوصاية حيث يكون وَصِيَ0. 

تعيب المشترى قبل قَبْضْه: خُيّر الؤكيل» إن شاء رَضِيّ به, ون شاء رده سواء كان العيبُ يسيراً أو 
فاحشاً, غير آله إن كان فاحشاً يَفُوتُ به جنس المنفعة كالعَمَى وقْطْع اليدين يلزم الوكيل"”.وإن يُسيرا كالعَوّر 


وقطع إحدى اليّدين يَلزمٌ الموكل”", وإِنْ مات الوكيل قبل الردٌ: يده الموكل©. 





١ف‏ "بن" + العمل. 

'-"بدائع الصنائع" 11/0 و"شرح فتح القدير "بذ “اثاءوابن أمير الحاج الحلبي: محمد بن محمد » المترق سنة 9لالم هل في كتابه :" القرير 
والتحبير على التحرير في أصول الفقه " 17/5 4نعبد الله محمودءدار الكتب العلمية » بيروت لبنان»- الطبعة الأولى 11418 هل - 1945م 
"ني "ظ": باعو . 

'- "بدائع الصنائع " هال ء و" البحر الرائق " 5/9 ؛ و" الدر المختار " صحيفة: 5١١‏ » و" الفتاوى الحندية " 44/5 .و" مجممع 
الضمانات " 887/9 فقرة (78095) , 

“- إذا باع شيعا من التركة أصبح وصياً. " بدائع الصنائع " 07/0 و" القرير والتحبير على التحرير " 407/7 . وخالف في ذلك أبسر 
يرسف » حيث ذهب إلى القول بأنه لا يصير وصياً دون علمه ؛ لأن الوصاية بمعئ الاستنابة » وظاهر الواية عن السادة الحنفية الفرق بون 
الوصاية والوكالة » وأن الوصاية تصح دون علم الوصي . " شرح فتح القدير " 00/97ا. 

“- وعند الإمام يلزم الموكل خلافاً للصاحبين . ” مجمع الضمانات " 589/1١‏ 

'- بإجماع السادة الحنفية . " مجمع الضمانات " 659/1١‏ 

*- للوكيل حرية الاختيار بين الإمساك والرد حال تبين عيب بالمشترى ؛ لأن الرد بالعيب من حقوق العقد وهي كلها للوكيل » غير أن 
الوكيل إذا أراد الإمساك بالمشترى مع وجود عيب فاحش فيه الذي لا يرضى به البائع » كان إمساكه له على نفسه دون الموكل ؛ أما إذا 
كان العيب يسير؟ لزم الموكل . " البحر الرائق " 2551/97 و" البناية شرح الهداية " 5/9 540-5: و" الفتاوى الهندية " 21١8/8‏ و" 


الفتاوى الأنقروية " 1//9؟. 


نون 
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وكُله بشراء عبد بغير غينهء فاشترى مَنْ قُطعت يذه: فد على الموكل عند الإمام لإطلاق اللّفظ ولو 
بعيبه [...]20 فقُطعت يده: لا يل لأنه يتعاول السليم بكم الإشارة'". 

الوكيلٌ بالختراء أخدّ المشترى على وّجه السُوْمٍ مع قرار”" النمن» فأراةٌ الموكل فلم يَرْضَ بهء فهَلك في 
َد الوكيل" صَمِنَ الوكيلُ قيمةٌ السلعة للبائع, ثم يَرجِعٌ به على الُوكل إن كان أمرَه بالأخذ على وَجْه السُوم 
وإن كان ل يَأمرْةُ: لا يرجه( ». 

والوكيلٌ بالسلم يَقيضٌ امُسْلّم فيه(©, وكذا الوكيل بالشراء”"» والوكيل هو المطالّب”*؟ برأس المال 
وَالكمنء إن شاء أخذّه من الموكلء وإِنْ شاء أذّاه من ماله ولا يكون متررّعا فيُرجع, وإن هلك عنده”" لا يَطْمِنْ , 
وله الم إلى أنْ يتقبض حقّه عندنا خلافاً لرُقرة*'2, وإنْ تقد الوكيل بالشراء الغمنَ من ماله/ه 4 ١ظ/‏ ثم لقيدا" ') 
الموكّل في بلد آخرَ والُشترى ليس عنده وطلب هنه الثمن فأبى إلا أن يُسلّم المشتّرىء فإِنْ كان الآمرٌ طالبه 
بتَسليمه حين كان المشتّرى يخضرّتهما ولم يسلّمه حتى يُقبض الثمن له أن لا يدَفع العمنَ حت يض المشتّرى لآله 
امتنعٌ عن تسليم المشتّرى حال حَضرتهٌ فللآمر أن يمع حال غيبته» وَإِنْ كان الآمرٌ م يَطلبْهُ منه حال خسضرة 


المشتّرى ليس له أن يمتدة”*'2 عن ذَفع الشمن؛ لأله صار ذَيْناً في ذمّة الآمر 





'- في "م " زيادة لفظ : فقط. 

"- " البحر الرائق "7177//7. 

را 

؛- في " ب " و" ظ " : "الوكل". 

*- لأن الأمر بالشراء ليس أمرا بالأخذ على سوم الشراء . " البحر الرائق " 18/5 و554/9؛ و" الفتاوى الهندية " 585-0288/9 2و" 
مجمع الضمانات " ؟/باهه : و" حاشية ابن عابدين " لالم ء و" الفتاوى الهندية " 11/78 . ٍ 

'- جاء في " المبسوط " ؟١//151‏ : " ولو وكل رب السلم بقبض ذلك - غلام المسلم إليه أو ابنه - فهو جائز ؛ لأنه يصلح نائبا عسن 
رب السلم في قبض حفه » وهو في ذلك كأجني آخر , والإنسان بصير قابضاً حقه بيد نائبه كما يصير قابضاً بيد نفسه " . 

"- ف مسألة صحة قبض وكيل الشراء ؛ جاء في ” البحر الرائق " /775/1. 

4 ني " ظ " : الطالب. 

دفي ظاواببا :غيده. 

''- علل في "جمع الأغر" “اثرة ١”امخالفة‏ زفر : بأن الموكل صار قابضاً بيده فح الحبس بسقط . وقي " البناية شرح الهداية " 547/9 : 
" ليس له حق الحبس » فإذا حيسه صار غاصباً " وانظر : " الفتاوى الأنقروية " ؟/7. 

'' في" ظ": نقله , 

أن ينع . 

5144-1 1417/8 " "البحر الرائق " /8؟- 866» و" البناية شرح الهداية‎ -'٠” 


''- في ا 
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قال: بعس لفلان» وقال الفُصولي'”©: اشتريت؛ أو: قَبلتُ لفلان» أو لم يقل: لفلان. أو قال الفُضولي: 
بغ لفلان» فقال: بعسء وقال: اشتريت لفلان ؛ تو ؛ توقف””), ولو قال: بعت مبك, فقال الفُضوي: اشتريت: أو: 
قنْتء ونوى بقلبه لفلان: لا يتوق أو قال الفضولي: اشتريت لفلان, وقال البائع: بعت منك: الأصح عَدمُ 
التوقف, ولو قال: بعت هذا منك لفلان فقال المشعري: اشتريت أو: قَبلتُ؛ أو قال المشتري: اشتريتٌ لأجل 
فلان» وقال البائع: بعس لا يَتَوقفْ ويُنفل اتفاق(* 2 ولو قال الفضوي ا لفلان على أله بالخيار ثلاثا: يَتوقْفْ 
بخلاف شراء لفلان بلا خيار يَمْلكُ الفُضول نَقَضٌ و6 الششراء الموقوف ولا يَمْلكُ تقض" النكاح؛ وكذا لو مات 


الفضو 1 قبل الإجازة: انفسية() 





'- الفضولى: " هو من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي ” . " مملة الأحكام العدلية " المادة )١15(‏ ؛ و" القاموس الفقهسي لغسة 
واصطلاحاً " صحيفة 587 تأليف : سعيد أبو حبيب » دار الفكر ‏ سوريا - دمشق . إعادة الطبعة الأول 1414 ه - 5٠0‏ م. 
'- ومما هو جدير بالذكر ما قاله فضيلة الأستاذ الشيخ المرحوم مصطفى أحمد الزرقا في " المدخل الفقهي العام " 507/1 » دار القلم » 
سوريا - دمشق - الطبعة الثانية ‏ ه41١‏ ه - 7.04 م : "أن الفضول لا يكون إلا في حدود التصرف القوني , أما إذا أعقب 
التصرف القولي بطريق الفضول تنفيذ فعلي ؛ كما لو باع شخص ملك غيره وسلمه إلى المشتري » فإنه يصبح عند إذن غاصباً » 
ويأخذ عمله حكم الغصب " 
'- جاء في " ملة الأحكام العدلية " في المادة (/9/9”) : " البيع الموقوف يفيد الحكم عند الإجازة " .أي : توفف على إجازة فلان» أي ؛ 
المشتري الأصيل أو من ينوب عنه كوكيله أو وصيه أو وليه ؛ فإن أحاز ما قبله الفضولي جاز العقد , وإلا لا . 
فقد حاء في المادة (77) : " بيع الفضولي إذا أجازه صاحب الال أو وكيله أو وصبه أو وليه ؛ نفد وإلا الفسخ . إلا أنه 

يشترط لصحة الإجازة : أن يكون كل من البائع والمشعري وامجيز والمبيع قائماً , وإلا فلا نصح الإجازة " . وانظير : " المبسوط " 
158/1 ء و" درر الحكام شرح بحلة الأحكام " .105/١‏ 

؟- أي : لا يترقف على إحازة فلان: أي :لسري لأسيل فية إعازته كسدمهااء إذ فلحاطب هر الفشرق :ولا هيزة لا توي ».وقد 
مرّ عن المرلف - رحمه الله - في القول الثاني ف ببع الرفاء ما نصه : " ولا عبرةً بمجرد النية بلا لفظ فإنَ مَنْ تروّج امرأة بدّة أن يُطلقها 
إذا مضى سنةً , لا يكون متعة ". " حيط البرهاي " 411/1 
*- " التقرير والتحبير " “118/7. 

دي" ظ : بعض. 

"فق "'ظ": بعضء وكذا في المرضعين . 
*-”بدائع الصنائع" 717/4 -ا4 "وو" الفتاوى الخانية ” 377/7ء و" المحيط البرهاني”475-11/5:و"جامع الفصولين " 39/1١‏ ؛ و" 
الغتاوى الحندية " 15/9 » و" حاشية ابن عابدين " لثره؟؟ ؛ و" درر الحكام شرح جحلة الأحكام " 1١5/1‏ و3١:4.‏ 


لف 
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العاشر في الوكالة بالبيج 
الوكيل بالبيع يَمْلك بالعروض"" فيما تابن في مثله عند الإمام”" ثم بعده يُنظر: 
-١‏ إِنْ ركُل0" ببيع عبد بعينه'”» فباعه بغير عينه”: لا يجوز كما لو باغه الموكل» ولو باعه بقبد بغينه : 
أ إن قيمته مثل قيمة العبد ابيع أو أقل قَدْرِ ما يُعَايَنُ فيه: جاز. 
ب- وإِنْ قدرَ ما لا تعاب فيه: لا يَجورُ إجماعاً في الأصحّ, لِأنّ كلا يكون مشعرياً في المقاقّسضة 
وكذا لو باعه بعشرة أثواب هَرَوية: لا يَُحَمَلَ القبّنَ الفاحش» ولو باغه تمكيل أو مُوزون بغينه فكذلك. 
؟- وبغير ينه : اختلفوا على قول الإمام. والإجارةٌ كالبيع'". 
باع الوكيلٌ في غير بلد الموكل بالدسيئة: لا يُجيرُ الوكيل على الخروج إلى تلك البَلّدا" لقَبْضٍ الشمن» بل 
يزمر ليوكل رب المال بَقيْضْه عند عَدْلين يَرُوحان* إلى تلك البلدة» أو يأخد كتاب القاضي إلى تلك البلدة(". 
باع بضائع الناس وعجّل الأثان من عنده, ثم أفلس المشتري وئوى””'2 الثمنُ عنده: رَجعّ بما أعطى من 


الكمن إلى الملآك لأئه كان بشترط الرأجوع0'", 





'- في " ظ " : بالقرض» وفي " ب " : بالعرض . 

"*- " لسان الحكام " صحيفة: 2584 و" مجمع الضمانات " 541/١‏ و" الفتاوى الأنقروية " 51/7 . 

"- هكذا مبين لما لم يسم فاعله . وف " ب " : وكله . 

“- في " ظ " : إن وكل ببيع عند تعيينه . 

حي 1 بغير عيب ؛ والصواب ما أثبته الباحث ؛ حيث أن السياق ذال عليه » وليس السياق سياق الحديث عن العيرب , 
“- من حيث الحكم ؛ أي كمن وكل آخر بإحارة .. 

"- ني "م" : البلدة . 

*- ني" ب": يروجان. 

3 " مجمع الضمانات " ولرباكة., 

''- توى الثمن: أي هلك وذهب. قال في " مختار الصحاح " صحيفة: لالم : " هلاك المال " . 

-!١‏ " البحر الرائق " 5/ هه“#و 470-459 » و" مجمع الضمانات " ١/445و558:‏ و" الفتقاوى الأنقروية "74/5 ؛ و" جامع 
الفصولين " ؟/15. 


ينون 
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باع وأخذ الدّلالية0" ثم استّحقٌ البيع: لا يرد الذلائية, لأله بالاستحقاق'" لم يُعلم أن المبيع لم يكسن7” 


قال لآخر: اشر لي جاريةً فلم يَقَل: نعم ولا: لا, ثم اشعراهاء إن شهد آنه اشتراها لنفسه فلّه, وإِن لم 
يقل شيئاً ثم أحال الشراء للآمر إِنْ نم يُحدث بما عيب: صُدّقء وإن مات أو تعيبست: لا لأئه متهم فيه(). 

بعث أغناماً إلى باع فباعَها ومات: وزعم المشتري تسليمٌ الثمن إلى البيّاع: لا يُطالسبُ رب الأغنام 
واردث”* البباع قبل أنْ يُيرهنَ على قبضه الثم لاله لا يكون مجهلاً" قبل ثبوت قبضه فلا يتعلق بالتُركة ولا 
يُطالب المشتري أيضاً إلا بأمر وصّي البّاع لانتقال حقّ قبضه إليه؛ فإن لم يكن له وصيّ رفع إلى الحاكم لينصب7" 
كأحد المتفاوضينٌ إذا مات بعد بيع هال المفاوّضة وله وصي» وكذا لو كان للبائع وكيلٌ حال حياته يَقبِضبُه الوكيل 
ولا يصدق المشعري على تقد العمن إلا بثينة". 

باع ما وكُل به في بلد آخرّ والطريق كان مَحُوفا فجعل الثمن في بَرْدْعَة حمار وئزل مع القافلة, فسّرق 
مع الحمار: لا يَضْمِنُ وإن كان الحمل بلا أمر”"”. 

دفع إليه ثوباً لييعه ويُعطي ثمته زيداً. وطلب الثم من زيد فأنكر قَبْضَهء وادّعى البائغ إعطاءه له فإن 


كان باع بلا أجر فالقول له ولا ضمان عليه وإن بأجرء فكذلك عنده خلافاً م الأن البدل 





'- لعله أرد : الدّلالة: وهي حرفة الدّلال الذي يجمع بين البيِعَين. أو الوسيط بين البائع والمشتري لتسهيل الصفقة. فهي على هذا (الدلالة) 
وليس (الدلالية). غير أن وجدت هذا اللفظ قد استخدم من قبل الأتاسي في " شرح المحلة " 8/9 له نقلاً عن " اللخانية " . وجاء في ؛ 
" المعجم الوسيط " / .س : " الدلال : من يجمع بين البيعين . والدلال : هن ينادي على السلعة لتباع بالممارسة " . فالدلالة اسم 
لعمل الدلال ؛ وعليه ؛ فمراد المصئف رحمه الله من التعبير بكلمة " الدلالية " لعله : ما يحصل عليه الدلال حراء إبرام صفقة بدلالتسه ؛ إذ 
معلوم أن الدلال يحصل على شيء بمقابل الدلالة على المبيع ؛ سواء حصل عليه من البائع أو من المشتري بحسب العرف . 

'- "بالاستحقاق": سقطت من " ظ " . 
"- في " ظ": ل يكره , 

* - "المحيط البرهان " 17/1 . 
ي"ظ": وراث. 1 : 
: بجحهولا. والصواب ما هو مئبت من " ظ " . 


'- في " مجمع الضمانات " /١‏ 455-498: محلا . وفي " ب 
"- التقدير : لينصب الماكم له وصياً . وفي " ب “ : ينتصب. 
*- " الفتاوى الولواجحية " 1510/7 ؛ وأورها صاحب " مجمع الضمانات " .455-1498/1١‏ 


ا " مجمع الضمانات اي ازدلاة. 
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أمانةٌ”', فكذا بَدله لآله أجيرٌ مشترلة ولا ضّمانَ على زيد؛ لأنّ قول البائع ليس بحجّة عليه”". 

غاب وأمر تلميذه أن يبيعٌ السلعة ويُسَلم الثمنّ إلى فلان» فباع ول يُسلّمَ حق قلك: لا يضم”0©. 

سَلّم الوكيل ابيع قبل قبض ثمنه» وكان الموكّل قال له»: لا تُسلّمْ قبل قَبْضه: لا يَضمنُ لأنْ حقوق 
العقد ل 

ذفع الوكيل العينَ إلى المستلم حتى يَعرضّه على أهله؛ فتَلفَ في يّده: لا يَضمن؛ والفتوى على أله يَضْمَنْء 
ولو باع الوكيل بالدنائير وأخد العَدَااية" إلى عوّضه فرَخْص فالتفاوت على الموكل كما لو هلك””, لآله في 
الابتداء يُملك المبيع0*) بالعرْض . 

وف "الخزانة": إن قَبْلَ لض الموكل فعلى الوكيلء وفي 'فتاوى القاضي": الوكيل بالشراء بالدراهم, 
اشترى بالدنائير أو بالعرْضٍ: لا يضمن الوكيل للموكل”". 

باع الفُضولي عبد الغير من رجل فقال المالكُ للبائع أو للمشتري: سأّمت هذا العبد””©, كان إجازةٌ 
0 


للعقد بمولة قوله: أجرت 


باع الوكيل بحضرة الموكُل, فحقوق العقد تتعأق بالوكيل لا باوكا" . 





'- في" ظ" : إما كونه . 

"- في " الفتاوى الولوالجية " +/4 7٠١‏ » وأوردها صاحب " مجمع الضمانات " 54/١‏ من مسائل الضمان . 

"- " الفتاوى الولوالجية " 7١١/7‏ . ونص عليها في " مجمع الضمانات ” ١/08دو58ه‏ . 

'- في " ظ " : فكان قال له الموكل. 

*- " الفتاوى الأنقروية " 7١/9‏ ؛ و" جمع الضمانات " 5179//١‏ و513. 

“- في " ظ " و " ب " : العدالي هكذا تقرأ. والعدالي: نوع من الدراهم. قيل: هي منسوبة إلى العَدّل اسم لأحد ملوك العجم. انظر 
"اللباب في شرح الكتاب” 7/5 5. قال ابن عابدين في " رد انار على الدر المختار " 47/9 : " بفتح العين المهملة والدال وكسر اللام : 
دراهم فيها غش " . 

"- في " ظ" : يعملك. 

* في"ب"و"م": البيع. 

'- " مجمع الضمانات " 555/1. 

''- في " ظ " : العقد. 

''- لآن الإجازة لبيع الفضولي قد تكرن بالقول أو بالفعل » فتسليم المبيع إجازة فعلية » وقوله : سلت إليك هذا العبد إجازة قولية. " 
البحر الرائق " 5537/5 . 

''- " البحر الرائق " “إ/م؟78, 
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الوآكيل بالبيع مطلقاً يَملكُ البيعٌ بشرط الخيار والقملخ”". 

قال الوكيل بالسلم”" وإقالة الوكيل بالبيع جائزة عند الإمام ومحمد بخلاف الوكيل بالشراء فإلسه لا 
بملكها إجماع”؟. 

ترك الدلال توب يُباع عند صاحب اللذكان, فهرب صاحب الدّكان وَضَاعَّ الثوب» صن الدلأل لأله 


أمِينُ”) وهو لا يَمّلك الإيداعَ . 





النُسَفِي في " فتاواه ””": آله لا يَضْمِنْ في الصحيح, لاله لا بد للدلال منه". 

الوكيلٌ بالشّراء وجد بالبيع / عيبا ورضي به إن الرّضا قبل القبض يلم الموكل, لأن العيب قبل القبض ‏ ب/0/ 
لا حصة له من الدْمنِ فأشبّه الفسح بخيار الشرط والرؤية, ون بعد بض لزمَ الوكيل» أن العيب بعد القبض له 
قسطّ من الثمن فلزمٌ إبطال حقّ الموكل» وما ذكر في "زيادات تمس الأئمة": أن الوكيل لو رضي بالعيب 


عت *) رضاةٌ في حقّ انقطاع الخُصومة مع البائع لا في حقّ إلزام الموكل» محمول على رضاةٌ بعد القبض*". 


“- " المخيط البرهان " 8/م", 

'- في " ظ " : بالتسليم. 

"- " الفتاوى الأنقروية " 15/19. و"البحر الرائق 1/0-155/5 » و" مجمع الضمانات " :056/١‏ و" لسان الحكام " صحيفة: 594 ؛ 
ومختصراً في " جامع الفصولين " ؟/19. 

. 1١84 الذّكان » كرمان: الحائوت ج: ذكاكين ؛ معرب " القاموس المحيط " صصيفة:‎ - ١ 

'- في "م " : أمين الوكيل. 

' - اسمها : " الفتاوى النسفية " لنجم الدين عمر بن محمد النسفي الشهير بعلامة سمرقند صاحب " المنظومة ' المتوق سنة لاه هل ء 
وهى فتاواه ال أحاب بها عن جميع ما سئل عنه في أيامه دون ماجمعه لغيره " " كشف الظنون " 550/5 . 

"- " الفتاوى الولوالجية " 5١٠١7‏ » ونص عليها صاحب " مجمع الضمانات " ١068-1 519/١‏ وذكرها الطرابلسي : علاء الدين علي 
بن نحليل في "معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام " صحيفة: 158 » دار الفكر ؛ الطبعة وسنة الطبع غير موحردتين . 

*- " لشمس الأثمة أبر بكر محمد بتأحمد بن أبى سهل السرحسي الحنفي المتوق في حدود سنة 48٠0‏ ه " نككت زيادة الزيادات " وهو 
محبوس في السجن " " 'كشف الظئون " .١5/5‏ 

'-في"ظ": بغير. 

''- " البحر الرائق " 77/97 ؟»؛ و" البناية شرمم الحداية " 40-7724/9 27 و" الفتاوى الهندية " 8/7 23٠١‏ و" الفتاوى الأنقروية ” 10//9. 
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وفي " الممتقى '2": رأى الوكيلٌ بالمبيع عَيباً فرضي به الوكيل وقَبِضَهاء فإن كان العيبُ ليس باستهلاك 
كالإصبع الزائدة لزم الآمر وإن عيب استهلاك كالعمى ونحوه كان للآمر أن يُلزة”" المأمور عندهماء وقال الإمام: 
هما سواءًء ويّلزمُ إن كان بالعيب يساوي ذلك الثمن أو فيها عَبْنُ يسيرّ . 

وإن قال الآمر للمشتري: لا رض بهذا العيب» فرضي به يلم المأمورٌء لأن الرّضا بعد النهي كالرضا بَعد 

الموكل بالشتراء[...]7" أبرأً البائع”» عن العيب: صعٌ حت لا يَمْلك الوكيل رده وفْسلِخُ المشعري مع 
الوكيل”*) ج00 

ويَسيرُ القن معحمل إلا في ست مسائل””: 

[الأرق] : الوكيلٌ باع من عبد نفسّه أو من لا تجوز له شهادكه بغيْن يُسير: لا يجوز بقَدرٍ المحابساة 
ويُجوز بمثل قيمته في قول الإمام”. 


الثاي: رب المال باع وحَط اسار 
الثالث: اشترى الوارث من مورّثه في مَرضه بعبْن يسير”"2. 
الرابع: قال الغاصب: قيمةٌ الجارية المغصوبة الآبقّة ألف ثم عادت”"" من الآباق وظهر أنها ألفّ ودائق: 


للمالك أنْ ياخدها. 





'- في "ب" : وف وكالة المنتقى. 

'- في " ظ " يلزمه . 

'"- في ” ب " زيادة : بعد قبض المركل. 

'- في " ب " : إبراء البائع. 

'- ني " ظ " و" ب ": مع اللموكل. 

"© " الفتاوى الأنقروية " 75/9 . 

"- " جامع الفصولين " 7/17 ؛ و" الفتاوى الأنقروية " 788/1١‏ . 

“- "البحر الرائق" /86؟ ء و" الفتاوى الأنقروية " 19/5 » و" قرة عيون الأخبار " )838-71/١‏ و" بجمع الضمانات " 505/1 . 
*- في " ظ " : بشراء. 

-٠'‏ قال في " النحيط البرهان " 58/1 : " وكذا شراء رب المال شيئا من مال المضاربة صحيح؛ وإنما صح لإفادته ملك التصرف » هذا 
إذا باعه كثل قيمته: وإن باعه وحانى فيه تحاباه فاحشة أو يسيرة لا يحوز» فلم يتحمل في هذا العقد الغين الفاحش ولا الغبن اليسير". 

'!- " قرة عيون الأخخبار " 90/1". 
''-في"م":عاد. 


فسن 
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و 2 لاي .2 2 
الخامس: أوصى بثلث ماله ثم باع في مرضه شيئا بمُحاباة يُسيرة: تدخل المحاباة في العلث. 
السادس: باع المريض' الخحيطٌ ديُنه بماله ما يساوي منتين بمئة ولا مال له سواه؛ صار المريض مُحابيا بممة 
اك وء. ل ا 8 ا 0 2 9 - 0 8 . 
فتهُذ المحاباةٌ بَفْدر الثلث؛ ثم يقال للمشعري : إمَا أن يَبلعَ الفمنْ إلى تمام الثلدين ولا يَردُ من المبيع شيناء وما أن 


يَفسخٌ وليس له إمساكُ شيء هن المبيع؛ ولو قال الدلل: لا أعلمُ ضياع الثوب من بين يدي" أو كتفي: لا 


بمركم 
يضمن “. 


دَفْعُ الدّلآل للغوب إلى ظالم لا يمكن استخلاصه ولا أخد الثمن أيضاً: يَضَمنُ إذا كان القالم معروفا 


َفْعُ السلعة إلى مُناد يُنادي به, وطّلب منه بقشرة فضاع» يَصمِنُ القيمة ولا شيء على المنادي. 

ولو دفع الدَلآلَ أو الوكيلٌ النوب إلى من يعرضّها" على البيع» أو على مَنْ يريد الششراء, فدسي أو ضاع 
أن هرب به الآخد» قيل©: إن لم يأذن بالدفع: يضمن وإِنْ أذن: لا. 

وقيل: إِنْ لم يأذن بالدّفع: يَضْمنٌ مطلقاء وهو الأصحّ . 

وقال "صاحب المنظومة": لا يَضْمنُ» واختار بعضٌ أنه لا يَضْمَنْ إذا لم يُفارق, فإنْ فارق ضّمِنَ كما عُلم 
في الُودع الثاين» والبعضٌ على أنّ المدفوع إليه إن كان مُأموناً لا يَضمنُ» لأله ماذونٌ بالدفع إليه عادةٌ وإلا 


عى مرم 
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فصول في البكاح” لا بملك الفَسحٌ قبل الإجازة وبعدها يَمْلك/47 ١ظ/‏ لأنه صار وكيلة”000. 


'- في " م " : من يدي. وانظر في هذه اللحئية : " مجمع الضمانات " 198/1١‏ . 
'- ” المحيط البرهان " 594/1 » و" قرة عيون الأخبار " 71//1. 

'"- ني " ظ" : يقرضه . 
“-ني"ظ"ر"ب":قبل. 

“- " مجمع الضمانات " .181//١‏ 

'- عبارة : في النكاح ساقطة من " ب " , 

"في" ب "و"م "+ ماذونة. 

*- فرّق في " فتح باب العناية بشرح النقاية " ؟/4لا” بين الفضولي بالببع والغضولي في النكاح » فأحاز للفضولي بالبيع أن يفسخ العقد 
قبل الإجازة دفعاً للحقوق عن نفسه ؛ أما في النكاح فليس له أن يفسخ إلا بعد الإحازة ؛ لأن الحقوق لا ترجع إليه ؛ لأنه سفير محسض . 
وانظر : " الإيضاح شرح الإصلاح " 1448/5 . 


فين 
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باع ماله بلا إذنه فقال: أحسدت» أو أصبت» أو وُققت: فليس يإجازة وكذا كَمَيْتني مؤنة البييع أو: 
أحسنت فجزاك الله جيرا وعن محمد إِنْ قال: أحسدت أو: أصبت إجازة, فصار الحكم على الروايتين» 

وفي [...]”2 'لمنتقى”: وقوله له: بئس ما صنعت إجازة لقبض الكُمن0". 

باع مال أبيه © بلا إذنه ثم ورئه: لا يفل بلا تجديد”'', وكذا زوّج أخمّه برضاةٌ حال حياة الأب بلا إذنه. 
ثم انتقل إلى الأخ الولاية: جاز ياجازته بعد انتقال الولاية لا بالسكوت, والفرقٌ أن التكاحَ ولايد فينهدُ بالإجازة, 
والبيعٌ تمليكُ فيُشعرط كُوئُه مالكاً. 

باع مال الغير بلا إذنه بما لا يتعيّن: يُشترط قيامٌ الأربعة للإجازة”©: الماللك والبائعٌ والمشتري والبيع؛ ولا 
يمع هلاك الشمنء فإِنّ الأربعة قائمة أوانَ الإجازة صار”" الفضولي كالوكيل عنه وأخخذ الثمن إِنْ قائماً وإِنْ هالكا 
هلك أمانةً. وإنْ كان مما يتعيّن يُشترط قيامٌ الخمسة : الغمن أيضا". 

غَصب عبداً وباعه من آخرء ثم أجاز المالكُ البيعَ , ولا يَعلمُ أن العبد هاللكٌ أم قائمٌ» قال محمد أولا0 : 
نصح الإجازةء ثم رَّجع وقال: لا نصح حتى يُعلم حياته» فإن زعم ١‏ شتري هلاكه عند الإجازة والبائعٌ حيائه؛ 
فالقول للبائيع"». 


باع عبد الغير فأبق من المشتري, ثم أجاز الماللكُ البيع: جاز عند الثالي» خلافاً لز0". 





-١‏ في " ب " من هذا الموضم زيادة : الروايتين. 

'- " الفتاوى الخانية " 194/5 ؛ و" المحيط البرهاني " 4719/5 , و" جامع الفصولين " 581/١‏ », و" البحر الرائق " 5417/5 2 و" 
الفتاوى الحندية " 110/7 2 و" حاشية ابن عابدين " 7141/9 

'- في"ظ"رو"ب":ابنه, 

'- في"ظ"و" ب": بلا تحديد : بالحاء . والمثبت من " درر الحكام شرح بحلة الأحكام " 4017/١‏ » وهو الصواب ؛ إذ المع يقنضي 
تمديد عقد البيع على أنه وارث لا تحديده . والله تعالى أعلم , 

“- " الفتاوى الخانية " 171/9 . 

'- في"'ظ": وصار. 

'- " اخيط البرهان " 471/1 » و" البحر الرائق " 40/5 #و/!4 5 و" الفتاوى الهندية " ١89/8‏ » و" درر الحكام شرح بحلة الأحكام " 
1 

“- أي : في القول الأول عنه , 

'- وقد أحاز محمد وأبو يوسف أولاً ؛ لأن الأصل بقاؤه » ثم رجعا إلى عدم صحة الإجازة ما لم بعلم قيامه ؛ لأَنْ الشك وقع في شرط 
الإجازة , فلا يغبت مع الشلك . " البحر الرائق " 47/5 "جامع الفصولين " 5517/1١‏ 

.1510//5 " -"المحيط البرهان‎ ٠١ 


تفدرا 


رزعوع؟] وأاطه1؟] اآىر 





باع عبد غيره بلا إذنه وجاء المشتري فُضوليًا إلى المالك وقال: اشترية ماللة) فقال: إن كدت اشتريت 
منة درهم فقد أجزت» إن كان اشتراه بمعة أو أكثرٌ: لزمٌ البيعٌ» وإن بأقل أو بألف دينار: لاء والدينار هنا يُخالف 
الدرقه”". 

وإذا كان الخمسة”'2 باقيةً فأجاز البيعَ جازء ويكون إجازةٌ نقد لا إجازة عقد": فيكون العرض الثمن 
للفضولي لا للمالك الجيز ويضمن قيمعّه لو قيمياء أو مئلّه لو مثلياً للمالك؛ لأنّ المقابضة شراء من وجه؛ والشراء 
لا يتوقف, فتم على الفضولي. لأنه أهلّه وقد نَقَّدَ الشمن من مال غيره فيضمنه له, فاندفع ما لو ديناً؛ لأله بائعٌ من 
كل وجه. فإذا أجازَ كان مُجِيزأً للعقد, فيكون يَدلّهِ له. 

وإذا مات المالك قبل الإجازة فأجازٌ وارله لا يَفُدُ كلاف القسمة”) فإئها تنفذ عند الثاني ياجازة الوارث 
استحسانا”. وللمشعري فَسعٌ البيع قبل الإجازة, كذا الفضولي قبلّها تحرّزاً عن لزوم العهدة””. 

وإن خاط النوب للمشعرى'" فضولى قميصاً ثم أجازه المالك صح عند الثاي خلافاً لزُقره©. 

وإذا أجاز المالك بيع الفضولي صار الفضولي كالوكيل حتى صّحٌ حَطّه عن الثمن؛ عَلمَ الماك بالحط أو لم 
يعلم. وأجاب "صاحب الهداية”: آله إذا علم بالحط بعد الإجازة له الخيار, إن شاء رضي به إن شاء فُسَخ". 


باع عبداء وباعه المشعري من آخر أي ثم أجَارَ البائغٌ الببع » لا يَصح ؛ لآله يبيغ'٠"‏ ما لم يقيض”"". 





' - " الفتاوى الخانية " 175/9 » و" انحيط البرهاني " 459/5 » و" البحر الرائق " 417/7 7. و" الفتاوى الهندية " 15/8. 

'- أي : كون الأركان الخمسة قائمة لإحازة بيع الفضولي حال كون المبيع ثما يتعين بالتعيين . 

"- هكذا في " ب " » وفي " ظ " : " إجازة عقد لا إجازة نقد " . والصواب المثبت ؛ فقد علل ذلك في : " البحر الرائق " 247/5 : " 
لأنه ا كان العوض متميناً كان شراء من وجه : والشراء لا يتوقف بل ينفذ على للباشر إن وجد نفاذاً فيكون ملكا له + ويإحازة نلالك لا 
ينتقل إليه » بل تأثير إحازته في النقد لا في العقد " . وانظر : " الهداية شرح البدلية " 748/7؛ و" جامع الفصولين " .570/١‏ 

؛- ني " ظ " : ” القيمة " ولعله سبق قلم » وا مثبت من " ب " و" جامع الفصولين " 570/١‏ ؛ و" البحر الرائق " 747/1. 

*- * البخر الرائق " 5/1 4؟ . 

“- " الفتاوى الخانية " 177/7 ؛ و" البحر الرائق " 1145/5-/417 237 و" بجمع البحر " 1/88 » و" الفتارى المندية " 1017/9 . 

"- في " ب ” : وإنّ خاط الثوب المشتري فضولي قميضا 

*- " حامع الفصولين " 9/ 551-58 . 

*- انظر " البحر الرائق " 49//5” ؛ و" حاشية ابن عابدين " 47/9 ١‏ و" جامع الفصولين " 571/1. 

.. في " م" :"ثم أجاز البائمٌ الأوّل البيعَ لا يصح» لآله بيع... ” وفي " ب " : " ثم أحاز البيع » لا يصحّ ؛ لأنه بيع ما لم يقبض‎ ٠ 
لك طاو عل من دين رتسي ويه كنا كر للامالة القاميةء‎ 

.591/١ " جامع الفصولين‎ " -'١ 


يض 
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باع أمة لغيره بلا إذنه فولدت, ثم أجاز المالك البيعَ يكون الولد مع الأمَة للمشتري”): عخلاف ما إذا 
أجازّه بعد صَبْغْ الوب المشترى حيث لا يجوز2". 

باع نصفف الدار المشتركة بلا إذنهما انصرف إلى نصيبهماء وإن أجاز أحدهما صم في نصيب”2 المججزء 
وبه قال الثاي» وقال محمدٌ: يصح بالإجازة في ربع الدارء بخلاف بيع المالك لانصرافه إلى نصيبه خاصة؛ أمّا بيع 
الفضولي ينصرف إلى التصف الشائع؟. 

باع دار رجل ورَهَتَهاء فأجازهما المالك: صحّ البيع لا الرهن. وإن اجتمع البيع والإجارة فالبيع أولى) 
وإنْ اجتمع البيحٌ والدكاحٌ فأجازهما المالك صحٌ البيعٌ وبطّل النكاح©. 

أَْذُ العمن وطَلبُه إجازةء وكذا ذَفْعُ الشمن في الببع الموقوف7". 

غُصّبّ عبداً وباعه, وأخذ امالك منه بالغمن قَبالَة”"»؛ يكون إجازة للبيع”. 

لا بيع عبده, فباعه فضوف وأخذ احالف كّمنة؛ لا يَحَثْ”". وقول المالك بعد ببع الفضولي للفضولي: 
وهبتُ لك الثمنء أو: تصدقت به عليك؛ إجازةٌ للببع إن كان المبيعٌ قائما”"2. 

غَصّبّ عبداً فباعه بألف» ثم اشتراه الغاصبُ منه بخمس منة» ثم أجاز المالكُ البيعَ» فالزيادةٌ للمشتري لا 


للغاصب ولا للمالك؛ وكذا الحكم في كل ببع موقوف. 





'- " جامع الفصولين " .771/1١‏ 
ِ- فيشترط قيام المبيع باسمه وحاله حئى تتم الإحازة . انظر " البحر الرائق " 5448/7 . فعدم لتاق إحازة البائع لصنم الفضولي حال صبغ 
الثوب ؛ لأن ابيع قد هلك من وجه وصار شيئاً آخر . " الحيط البرهاني " 4717/5. 


7 ا لا 


- ني "م" : تصف امير . 

- " الفتاوى الخانية " 174/9 » و" المحيط البرهاق " 47/5 » و" درر الحكام شرح محلة الأحكام " 1017/١‏ » و" الفتاوى الهندية " 
١/8‏ , و" جامع الفصرلين " 5351/1١‏ . 

* - " جامع الفصولين " 0 » وقال : "البحر الرائق " 550/7 : ” ولو باعه فضولي وأجره آخبر أو رهنه أو زوجه ؛ فأجيزا معاء 
ثبت الأقوى , فيجوز البيع ويبطل غيره ؛ لأن البيع أقوى ..." وانظر : " الفتاوى الندية " 151/79. 

- " حامع الفصولين " 581/١‏ » و" البحر الرائق " 1419//7؟ . 

" - جاء في " البحر الرائق " 848/5 : " .. القبيل هو الكفيل ؛ ولذا سمي الصلك قبالة ؛ لأنه يحفظ الحق ٠‏ فمعناه القابل للضمان ...." . 
وفي "حاشية ابن عابدين" 748/9 : " القبالة بالفتح : الصك الذي يكتب فيه الدين ونحوه " . 

* - في موضوع القبالة أو الصك " جامع الفصولين " 771/١‏ ؛ و"حاشية ابن عابدين" 1417/9. 

* - " جامع الفصولين " .171/١‏ 

'' - " الفتاوى الخائية " 171/9 و" حيط البرهان " 470//7 » و" الفتاوى الحندية " 150/7 ء وفي لفظي : الحبة والصدقة وأفمسا 


يُوصفان بأنهما إحازة » " جامع الفصولين " 81/١‏ ؛ و” البحر الرائق " 517/1 . 


فنا 


060051 5أوعط1' 01 تعامعن) - 010ل 01 5117كت 0197لا 1131597-01[ - لماعو ]1 واطع1؟] [ام 


بلغ امالك أن فُضولياً باع مُلكَه فسَكت, لا يكونُ إجازة”2, ولو بلقه البيعٌ فأجازّه قبل علمه بمقدار من 
ثم علم المقدارَ ورد البيع, فالمعتبرٌ إجازثه لا رَؤُه0. 

وكله بيع متاعه بمئةء فباعه بألف بلا علم الموكل: فقال الوكيل: بعمّه, فقال الموكل: أجزت؛ جاز بألف. 
وإِنْ قال: أجزت بما أمرئك به لم يج0". 

باع الفضولي أو المودّعٌ بلا إذن المودع» فبره. 2) المالك على إجازة البيع حال قيام المبيع؛ لا يسكن من 
أخذ الثمن من المشتري إلا أن يكون وكيلاً من قبل الفضولي” في قبض الثمن0". 

باع عبد غيره وهات العبدء ثم ادّعى الماللكُ أنه كان أَمَرّهِ بالبيع؛ يُصدّق. وإن قال: بلقني البيع وأَجزئه؛ 
لا يصدّقُ إلا ببيئة » وكذا امرأة مدركة زوّجها أبوها وهات الزوج ثم إِنْها ادّعت الأمر أو الإجازة”" فهو كما 
ذكرنا 00 

وإذا هلك الثمنْ في يد الفضولي وم يُجز المالك البيع : إن غلم المشتري بحاله وق دفع الثمن؛ لا 
يضمن. وإن ل يعلم بحاله يهلك مضموناً”". 


ولو اندم الدار ثم أجاز المالك البيع يصح لبقاء راان 





' - السكوت ليس بإجازة ” جامع الفصولين " اللاو" الدر المختار " صحيفة: 477؛ و" درر الحكام شرح بحلة الأحكام " 
0 1. 
' - " جامع الفصولين " 31/9 ء و" الدر المختار " صحيفة: 477 » و" الفتاوى الحندية " 2١70/9‏ وقال في "حاشية ابن عابدين 


ليه 


/؟ع :: " ولو بدأ بالردٌ ثم أحاز ؛ فالمعتير ما بدأ به " , 
" - ملخصاً في " جامع الفصولين " 5151/١‏ . 
'- ني "ظ": فرهن . 
*- في " ظ "و" ب " : من الفضولي . 
' - " جامع الفصولين " 581/1 »ء و" الفتارى الهندية " 177 » و"حاشية ابن عابدين" 51457/9. 
'- في " ب " : والإحازة. 
* - " جامع الفصولين " 7378-7+1/1 » و" الفتاوى الحندية " 11/7 و"حاشية ابن عابدين" 7147-15147/17. 
' - " جامع الفصولين " 781/١‏ ؛ وتفصيل المسألة في "حاشية ابن عابدين" 40/97 7. 
''- العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. " مختار الصحاح " صحيفة: لالا"ا. 
-'١‏ " جامع الفصولين " 5787/1 » و" البحر الرائق " 5448/5 . 


شان 





تعاررءن) - 
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باع رض ابنه. فقال الابن: ما دمت حيًاً [فأنا واض بالبيع. أو: أجزته ما دمت حيا] 27 فهو إجازة, 
لكفاية قوله: أنا راض» وبَلُو: ما دمت حيًاً. ولو قال: أمسكها ما دمت حياء لا يكون إجازة؛ لأن الإامساك لا 
يدل على الرضا©. 

وإذا هلك المبيعٌ فضولياً قبل الإجازة: إن هلك قبل التسليم إلى المشعري بطل البيعٌ؛ وإن هلك بعذه لا 
يجورٌ بالإجازة, وللمالك أن يضمن أيهِما شاءء البائع أو المشتري””» فأيهما اختارٌ ضمائه برئ الآخرٌ؛ لأن 
التضمين قليكاً منه, فإذا ملكه”؟؟ من أحدهما لا يمكن”" تمليكه من الآخر. فإن اختارٌ تضمينٌ المشتري بطل 
البييسع لأنّ أخذ القيمة كأخذ العَينء وبرجعع المشتري بالشمن على البائع لا بما ضمِن. وإن اخصارٌ 
تضمينَ البائع ينظر: إن كان قبض البائسع مضمونا عليه تَفَذَ بيغه بالضمان؛ لأن سبب ملكه”) 
قد تقدم من!" عقده. وإن كان قبضه أمانةً: إن قائماً صار"؟ مضموناً عليه بالعسليم بعد البيع؛ فلا نشد بيعه 
بالضمان:؛ لتاخر سبب ملكه عن العقد. وذكر محمد في ظاهر الرواية أله يجوز البيع لتضمين البائع» ووجهه آله سلم 
أوَلِةُ حتى صار مضموناً عليه ثم باعَه. فصار كالمغصوب2". 

وإن باع مال الغير بعبن0” 2 لو هلكت العين في يد البائع قبل الإجازة يَبِطُلٌ العقد. ولا تلحقه الإجازة» 


فيرة المبيع على صاحبه ويضمن البائع للمشتري مثل عَرَضه إن مثلياً أو قيمته لو قيميا بقبضه بعقد فاسد. 





'- سققطت هذه العبارة من " ظ ” : ووقع مكاها: ولو قال أمسكها ما دمت حياً. وهو اضطراب من الناسخ. 

'- " جامع الفصولين " 77/١‏ ؛ و" البحر الرائق " 419//5 21 و" الفتارى الهندية " 2170/77 و" درر الحكام شسرح بجملة الأحكام 
.4١ 1/1"‏ 

"- في " فل " و " ب " : البائع والمشتري. 

'- ني" ب": فإذا ملك. وفي " ظ " : فإذا هلك, 

“في "م" : لايملك. 

. ني "ظ": تلك‎ ١ 

'- كلمة " سافطة من " ظ " و" م 
* في " ب ": وإن كان قبضه أمانة فإئما صار... وفي " ظ " : وإن كان قبضه أمانة قائماً صار... 

* -" جامم الفصولين " 30/5 ء و" البحر الرائق " 744/5 و" حاشية ابن عابدين " 741/9 » وعختصراً في " التعاوى الحندية ” 
#/ؤه 1 وانظر : " درر الحكام شرح بحلة الأحكام " 105/1 . 


"“حن "1 : ار 


141 


يفن 


ب/1؟ 
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وإنْ تصرف البائعٌ في العَرّض قبل قبضه فتصرّقُه باطلء وجاز بعد قبضه إِنْ يإذن المشتري دلالة أو 
صريحاًء ون تصرف في المبيع قبل الإجازة لم يَجُْ بض المبيعَ أم لاء لعدم إذن امالك" . 

والأصلّ عندنا أن عقده يتوقف على الإجازة لو له مجيرٌ حال العقد, فإنْ لم يكن له مجيرٌ حالَهُ فهو باطل 
لا يتوقف, والشراءً متى وجد نفاذاً”'© نفذ, وإن لم يجد يتوقف”", والشافعي”' على أله لا يتوقف بحال . 

بياله : لو تصرف الصبي المحجورٌ تصرفاً لو فعله وليّه في صغره تَقَذَ عليه, فإذا أنشأه يتوقف على إجازتهء 
ولو تصرفاً لا يصحّ منه يإذن9 وليه لا يتوقفُ كالطلاق والعتاق» فإذا أوجده لا يتوقفُ ويبضلء ولا يلحقه 
الإجازةٌ بعد البلوغ أيضاء إلا بلفظ يدل على الإنشاء, كقوله: أوقعت ذلك الطلاق”". 

وإذا اشترى لغيره كان ما اشتراه لنفسه؛ أجاز الذي اشعراةٌ له أم لا. 

وإن م يجَدْ نفاذاً يتوقفُ على إجازة من اشترى له, كالصبي الحجور يشعري شيئاً لغيره”", يتوقفٌ . هذا 
إذا أضاف العقد إلى نفسه, أما إذا أضافه إلى غيره بأن يقول: بع هذا العبد لفلان: فقال البائع: بعّه لفلان» يتوقف 
على إجازته. 

وأمّا إذا قال: اشتريت منك بكذا لأَجْلٍ فلان: فقال البائع: بعت أو: بعت منك لفلان؛ فإئه يقع الشراء 
للمخاطب لا لفلان؛ والصحيح//4 ١‏ ظ/ أنه إذا أضيف العٌقَدُ في أَحَد الكلامين إلى فلان يتوقف على إجازة فلان؛ 
هذا إذا م يَسبِقَ من فلان الْأمرُ والتوكيل فلو سبقَ فعلى الموكل» 

ون أضاف الوكيلٌ الشراءً إلى نفسه. وتنصرف العهدةٌ إلى الوكيل إِنْ كان أهلاً للَفدء وإلا تنصرفم إلى 


الموكل”0. 





١-"جامع‏ الفصرلين " 7/1 ء و"حاشية ابن عابدين" 5141/9 

'. في"ب": نغذه. 

" - "البحر الرائق " 7148/5 . 

* - " المحموع شرح المهذب " 744-19415/1١‏ » و"مغن انحتاج " ؟/18. 
"ا ني"ب": 
' - الأس" المجامع لأحكام الصغار " 555/1 . 

"- في "ب "1 مشتري لوه وف" ظ ": اشترى شيع لفو 

*- " جامع القصولين " 977/١‏ » و"البحر الرائق " 548/5 : و" حاشية ابن عابدين " 5178/19 . 


وبإذن. 


1 
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اشترى عبداً وأَشْهّدَ أله يشتريه تفلان » وقال فلان: رضيت به؛ فالعقد7!) للمشتريء لأله إذا لم يكن 
وكيلاً بالشراء وقع املك له. فلا اعتبار للإجازة بعد ذلك» أن الإجازة بعد ذلك تلحقٌ العقد الموقوف لا 
النافل"". فإنْ دفه؟» المشعري إليه العبد وأخدّ العمنّ كان بيعاً بالتعاطي بينهما . 

ولو ظنٌ المشعري والمشترى له أنّ املك وقع للمشترئ له فسلّمه له بعد قبضه ثمنه لا يسترد بلا رضا 
المشترى له ويجعل كأنه ولآه. وإِنْ عَلمًا أن الشراء وقع للمشتري بعده . 

وإن زعم المشعرى له أن الشراء كان بأمره ووقع املك له؛ والمشعري أنه كان بلا أمره ووقع السشراء 


للمشتري فالقول قول المشترى له؛ لأنَّ الشراء بإقراره وقع لهء فيكون مأموراً ظاهرا(”. 





في" ب": فالعبد. 

'- غعبارة: بعد ذلك» سقطت من " ظ " . 

'- في " ظ " : لا الفاقد. 

'- في " ظ " : فادفم. 

'- في " ب" : للمشتري له. وفي " ظ " للمشتري. 

'- " جامع الفصولين ” /“ام؟ ء و"البحر الرائق " 558/5 . 


1 


الفصل كاري عش 
ل اختلاف البائع وامشدرء يُ 
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الحادي عشر ني اختلاف البائج والمثستري 
زعم أحدهما : آله بدراهم والآخر بدنانر 20 أو(" اختلفا في الصفة: إن الثمن صحاحٌ أو مكسرة , 
الريك في قدره : أنه ألف أو ألفان » حال قيام السلعة » قبل القبض أو بعده؛ تحالفا , 
ولو اختلفا في الثمن: فقال المشتري: إِنْ كنت اشتريثه إلا بخمس مة فعبدّه المشعرى حر. وقال البائع: إن 
كدت بعنّه إلا بألف فهو حر. فالبيع لازةٌء ولا يعتق العبدُ؛ ويلزمه الغمنْ قدرّ ما أقرَ به المشتري لإنكاره الزيادة؛ 
أن البائع أقرٌ بعتق العبد فلا يملك نقضه”", ولا يعتق لأن المشتري منكرٌ للعتق7”. 
عبدٌ معروفٌ لرجل في يد آخرء باعه رجل» فقال البائع: بعت بلا أمر المالك» وبرهن”“ على إقسرار 
المشعري أنه باعه بغير أمر المالك؟ لا يُقبل للتناقض» ولا بملك تحليف البائع أيضاء وكذا لو ادّعى المشتري فسساة 


العقد دون البائع. وأصله أن من سعى في نقض ما تم من جهته لا يُقبل7' إلا في موضعين: 


000 يام 


اشترى عبد وقَبَضّه ثم اذعى أن البائع باعه قَبْلَهُ من فلان الغائب بكذاء وبرهن؛ يُقبل. 
والشائ: وشبا جاريتة: واستولدها الموهوب لهء مُ اذعى الواهب أنه كان دئرها أو امستولده0 0 


” 0 (اايركنق 
وبرهن؛ يقبل: ويسترذها والعقر "2 2. 





'- إذا كان الاختلاف في جنس الثمن أو ف قدره أو صفته » فلا بد من التحالف للفسخ ما لم يكن المبيع هالكا ٠‏ " البحر الرائق " 
ااا 

"- في " ظ " : إذا احتلفا ‏ وفي " م " : واعتلفا . 

" - تقدم بيانه في الصحيفة )١44(‏ من هذه الدراسة . 

“- التقدير : أو احتلفا في القدر . 

*- "المبسوط " ه/ ؟١١-؟١٠‏ للشيبان » و" شرح أدب القاضي " صحيفة. 111-1١1‏ و" اليط البرهان " 1147/5 . 

' في " ظ" : فلا يملك بعضه . وفي " ب " : فلا يملك بقبضه. 

"- " الفتاوي الولوالجية " ١910/6‏ ؛ و" الفتاوى الخانية " */ه 77 ,و" النحيط البرهان " 447/5 » و" ملجأ القضاة عند تعارض البينات 
" صحيفة: 151 للبغدادي . 

*- ني " ظ " : وبرهن المالك على إقرار... 

*- ما تحته خط نص قاعدة فقهية صاغتها " مجملة الأحكام العدلية " في المادة )٠١١(‏ . 

''-في " م " : و استولدها. 

١'-في‏ " ظ " كأفا: والعقد. 

''- انظر تفصيل المسألة في " البحر الرائق " 157/1؟. وانظر : "شرح فتح القدير " ل 55-7٠‏ » و" الدر المختار ' صحيفة: 157 . 


م ؟ 
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برهن المشتري أن المبيعَ مات في يد البائع» والبائعٌ على آله مات في يد المشتريء فبيْنة البائع أؤنى» لأنه 


يلزم الغمن. ولو عا فالأمسقٌ أولى”". وإِنْ لم يكن هما بيِةٌ فالقول للمشعريءلآله مسكر”'". 


ادّعى المشتري أن البائع كان أعتق المبيع قبل الببع؛ يُقبَلَ؛ ويستردٌ الغمن . 

وكذا لو برهن البائحٌ آنه كان أَعتّقه قبل البيع؛ يُقبل؛ لأئه إنكارّ للبيع؛ لأنْ بع الحرٌ لا يجوز فصار كما 
إذا ادّعى البائعٌ أله باعه بالَينة واذعى المشتري البيعٌ بالدراهم: وفيه القول للبائع؛ لأله ينكر البيع”", كما لو قال: 
طلقّت وأنا صبي*» 

وقول المشعري بعد القبض: أعتقّه بائعه, أو: دَيْرّه أو: كان خُرٌ الأصل؛ مقتصرٌ على نفسه, لا يتععادى 
إلى بائعه بلا بيئّة(*80), وولاؤه موقوفء فإنْ برهن رجع بالثمن واستقرّ الولاء على البائع إن برهن على تحريره. 
وإنْ أقرَ بالبيع قَبْلّه من فلان: إِنْ صدقه فلان أَخَدَ العبدَ لا إِنْ كذبه. 

أمرت زوجّها بأن يبيعَ جاريتّها ويشعري أخرى مكالهاء فقال ها: بعنها وجعلت متها ديساً علي» 
واشتريت جاريةً لنفسي. إِنْ نقد من ماما أي من تمن الجارية' لا يصدّق آنه اشتراها لنفسه”). 


أرادَ الردٌ بالعيب؛ فقال البائع: المبيع غيد هذا؛ فالقول له, بخلاف خيار الرؤية والشُرط". 





'- انظر : " الحداية شرح بدابة المبتدي " 1/98 و" الفتاوى الحندية " 4/١مء‏ و" حاشية ابن عابدين 18/8 . 

'- القول قول المنكر ؛ لقوله ولق " لو يُعطى الناس بدعواهم . لاْعى رجال أموال قوم ودماءهم ؛ ولككن البينة على ا مدعي واليمين 
على من أنكر ", من جهة ؛ ومن ججهة أخرى : أن المشتري يتمسك يما هو أصل ألا وهو : يراءة ذمتههوالبائع يدعي عليه ديناً:فكانت 
البينة بيئة البائع:والقول قول المشتري بيمينه.وانظر:"البحر الرائق" 7/4/9 . 

"- فالبائع هنا احتاج إلى البرهان والبينة ؛ لأن بالبيع انتقل ملك المبيع إلى المشتري » فتصيح فتصيح دعوى البائع العتق قبل البيع ؛ فيها إنكار للبيع 
؛ والقول قول المنكر ؛ لقوله يق : " لو يُعطى الناس بدعواهم ؛ لادّعي رجال أموال قوم ودماءهم , ولكن البينة على المدعي واليمين 


على هن أذنكر 7 آ' 
'- البحر الرائق " 77لا , 
2 ف 0 ب ليا : نية. 


-'١‏ لأن قول المشتري هذا ما هو إلا إقرار على الغير » والإقرار حجة قاصرة على المقر لا تتعداه - " شرح القراعد الفقهية 
صحيفة ١53-1728‏ - فلا تصح دعواه إلا بالبينة . فإن برهن المشري على صدق دعواه » رجع بثمنه على البائع . 


"- " بدائع الصنائع " /؟ ء و" تبين الحقائق " 4714/6. 
* ني ” ب " : إن نقد من مالا ثمن التارية , 


5 " البحر الرائق " !710/8 


ميقا 
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وإن قال: اشتر بيت هذا وحدةف وأراد الردٌ بعيب» فقال البائع: بعته مع آخر؛ فالقول للمشتري. 
باعَه طعاما بعينه» وقال: بعنّه بعشرة جزافاا وقال المشتري: اشتريئه مكايلة؛ يتحالفان, وكذا كل ما 


0 00 

و6 
وإِنْ قال البائغ: بعت الثوب وم أُسّمّ الذراع. وادّعى المشتري شراءه مذارعة, القول للبائع. ولو قال: 
اشتريتُ على أنه كذا ذراعاً كل ذراع بدرهمء وقال البائغ: أت ذراعا؛ فالقول للمشتريء ويتحالفان ويترادّان 


على قول الثابي”. 
باع وقال؛ أنا بالغ» وهو ابن ثبتي عثلرة سنة0", ثم قال: كنت غير بالغ لا يلعفت إلى جحوده. ولو 


ا ا 


ين0 أقل من ثنتي عشرة يُصّدق 

قال: هذا ملكي باعه أبي7" وأنا بالغ. وقال المشتري والأب: بل(" في حال صغرك. فالقول للابن لأله 
يُدكر ز زَوال7"" ملكه. وقيل: للمشتري: قال في "المحيط": وهو الصوابُ عندي. وإِنْ برهنا فالبيّعة للابن"". 

وأقل مدّة تصدق فيها الصغيرةٌ في قوها: أنا بالغة تسعُ سنين07. 
شعرى دهداً في إناء مشدودة الرأس؛ ففتح بعد أيام وفيه فأرة ميعة؛ فزعم المشتري كوئها فيه وقم الببع» 


والبائعٌ حدوث الوقوع؛ فالقول للبائع لأله يُنكرُ وجوة”'/ العيب7'. 





أ- " شرح فتح القدير "7514/5 . 
'- تقدم بيانه في الصحيفة رقم )١91(‏ من هذه الدراسة . 
'- في "ب" : يوذن. 
؟- " المحيط البرهان " 459/5 » و" البحر الرائق " /ا/لالا؟, 
*- " المحيط البرهان " 455/1 ؛ و" البحر الرائق " 19//الا, 
'- كلمة : " سنة " سافطة من " ب " 
"- في " ظ" : قال. 
*- " الفتاوى الولوالجية " 19/9 ؛ و" جامع أحكام الصغار " 785/١‏ . 
'-ني"ظ": ل 
'- حرف "بل" سقط من " ظ ". 
'' في" ظ": بروال. 
1 


- " قرة عيون الأخبار " هه , 
''- " مجمع الأغهر شرح ملتقى الأبحر " 74/١‏ . 


اننا 


- [1193197-01 1171517-01 
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اختلفا في الطّْع والكره”: فالقول لمن يدّعي الجواز. ولو أقاما بيّنة فلمن يدعي الكُرهء وعليه 


الفتوى7؟). 

ولو ادّعى أحدهما صحّة العقد والآخرٌ بُطلائه, بأنْ ادّعى الببع باليَة؛ فالقول لمعي البطلان لآله كر 
للعقد, لأنّ البيع باليتة باطل90©. 

أنكر البائعٌ الأجل؛ فالقول له". جُحودٌ ما عدا التكاح فَسخٌ. وذكر في الإقرار أن البيع لا ينعقدُ بجمحود 
أَحَدَ المتعاقدين» وينفسمٌ بجحودهما. فلو جَحَدَ البيعَ ثم اعى ١‏ شتري الشراء بعد ذلك؛ لا يغبت الشواء. 

وإنْ برهن المشتري على الشراء وصدّقه البائغ فيه يثبت الشراء؛ وإن لى يجددا0") بيعا بعد انفساخه 
بجحو دهها.. وطريقُهُ أنّ جحودهما يرتفع بضدّه, وهو الإقرارٌ بالبيع» والفسحٌ كان بالمحود ولا جحوة» لارتفاعه 
انكاره فيعود العقد كما لو تقايلا العقد ثم تفاسخًا الإقالة: يعود البيع وإن لم يجدداة0". 


ا ا 1 1 2 ا 22 لئُس س2 
'-في"ب": وقرع. 
"- " الفتاوى الولوالحية " */مة 1ء و" اغيط البرهاني " 5815/5 . 
كلمة "والكره" من " ب ". وأضيفت في " ظ " إضافة. وكتب بحانبها "خلاصة" كأن ا مسألة منقولة من كتاب "الخلاصة". 
“- " البحر الرائق " 5514/5 ء و" لسان الحكام " صحيفة: 514 . 
"في " ظ" : يمن ادعى. 
'- الأصل في الصفات العارضة العدم : فالصفات المقترنة بالشيء على ضريين : 
الصفات الطارئة:وهي الي لم تكن موجودة مع الشيء منذ وحوده؛وإنما طرأت عليه؛وهذه الأصل فيها : العدم 
الصفات الأصيلة الي وحدت مم الشيء منذ وجوده»فالأصل فيها الوحودءالفقر»العقل »والصحة. وف العقرد : 
*- الأصل حين الامتلاف في بطلان العقد وصححته أنه يمتبر باطلاً : لأن العقد م يكن موحوداً فالأصل عدم الرحرد ؛ 
فإذا ادعت المرأة أنما كانت زوحة المتول ف » وأنكر الورثة الزوجية ؛ فالقول قول المدعى عليه الورئة - بيمينه ؛ لأن الأصل العدم وليس 
الذكرد بالتقد طارعا ولس أعفلا - 
*- أما الأصل حين الاعتلاف في فساد العقد وصحته أنه يعتير صحيحاً : لأن العقد أصبح موجوداً وصفة الفساد طارئة ) 
فإذا اختلفا ف الصحة والفساد ؛ فالقرل قول مدعي الصحة بيمينه » لأن الفساد صفة طارئة ؛ والأصل في الصفات الطارئة العدم ؛ فإذا 
ادعى الزوج فساد عقد الدكاح ببنه وبين زوحته » فالقول قول الزوحة بيمينها ؛ لأن العقد موحود » والفساد طارئ 
وعلبه ؛ إذا ادعى شخص بطلان العقد وأنكر المدعى عليه ؛ فالقول قول المدعى عليه بيمينه ؛ لأن الأصل العدم وليس الوحود » 
فالعقد طارئ وليس أصيلاً . 
"الأشباه والنظائر" لابن بحيم صفحة: هع و"الأشباه والنظائر"للسيوطي١/ ١١197‏ -8؟1 ؛ و" الوحيز في شرح القراعد 
الفقهية في الشريعة الإسلامية " صحيفة: ه؛ » و" القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي "أ .د. محمد الزحيلي صحيفة: ١.‏ ) 
و" شرح القواعد الفقهية " للزرقا صحيفة: ١١١-111‏ باختصار وتصرف. 
"- "البحر الرائق"7ه ا" .فكل ما يُستفاد من جهة إنسان كان القول قرله في بيانه."امحيط البرهاني" 455/7 
“-في"ب": وإن لم يجدرا. 


ا ا ء بعد البيعم وأن يجدداة. 
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باغه بألف. ثم باعه بألف وحمسمائة”'؟ من المشعري الأوّلء انعقد الثاني وانفسحٌ الأوّل. 

اشترى هزبلة!' بخمسمائة ثم اوّعى”” أنه اشترى الأرض أيضاء والبائعٌ يدّعي أنه باع الكُّاسة©» فقط؛ 
يحكم النمن: إِنْ صَلَحَ هما قضى بما”*, وإنْ مثله لا يكونُ إلا تمن الكّاسة قضى بما فقسط لا الأرض؛ وكذا 
الحكم في الراوية”" مع الماء. 

وعن محمد فيمن له أَجَمَة”" تساوي ألفا وفيها قَصّبْ يساوي ألفاًء فباع الأَجَمَةَ بعشرة آلافء ثم ادّعى 
المشعري وقوغ العقد على الأصلء والبائع وقوغ العقد على القَصّب؛ أن العقد يَفسسُد0". 

ولو اشترى سَرّجاً وادّعى أنه اشتراه بركابه, أو خاتما واّعى أنه بقصّه وأنكر البائع؛ يتحالفان 
ويترادٌان0". 

و"البقالي(' "©" : اختلفا في الثياب واجر اب: والنخلة وَالرْطْبء فادّعى البائع أحدهما والمسشتري 


كل 0" يحكم الشمن؛ فإن استويا في العادة ل ير" ". 





'- في " ب " : باعه بألف ثم باعه بألف وحمسمائة وبخمسمائة من المشتري الأول... 
وف "ظ": باعه بألف» ثم باعه بألف ومس مئة أو بخمس مئة من المشتري الأول... 
'- الرَبْلُ : » بالكسرء وكأمير: السرقينٌ. و الْرْبلة : ونُضَمٌ الباء: مُلْقَاهُ ومَوْضعُةُ . ويل رَرعَه يَيلة: َمّدَهُ. " القاموس المحيط " صحيفة: 
58 ا ارق ا دا لسان العرب " لاثره/ا؟ . 
"- في " ب " : اشترى هزبلة مخمسمائة من المشتري ثم ادعى... 
؛- الكناسّة: ما كنس . قال اللحيانسي: كُناسّة البيت ما كُسِحّ منه من التراب فألفسي بعضه على بعض. والكناسة أيضاً: 
مُلقَى القُمَام . " نسان العرب " 114/15 . 
“- ني" ظ": لمما. 
'- قال في " مختار الصححاح " صحيفة !: الراوية البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه. 
'- ” الأََمّة , مركة: الشَّجَرُ الكثيرٌ امَف " . " القاموس المحيط " صحيفة: .١١85‏ 
5- "المحيط البرهاني" 70/5؛ . 
'- "المحيط البرهان " 1586/5 . 
''- هو : أبو الفضل محمد بن أبي القاسم بن باحوك الخوارزمي النحوي » ويُعرف أيضاً بالآدمي ؛ لحفظه " كتاب الآدمي " في النحو » 
توفي سنة 5لاه ه . " الجواهر المضية في طبقات الحنفية " 595/14 , 
والبقالي بفتح الباء الموحدة وتشديد القاف وآححرها اللام ذكر السمعاني البقال وقال : حرفة لمن يبيع الأشياء اليأابسة من 
الفاكهة " الجواهر المضية " ١88/14‏ . 
''-فى"ظط"و"ب": كلاهما. 
''- " حيط البرهاني " 455/5 ؛ و" البحر الرائق " /ا/4/ا” . 


تلكنا 


وعن الإمام فيمن اشترى عبد بألف وقَبْضّه وقْبض البائع الغمن؛ ثم زعم المشتري أنه كان مع العهل'”') 
أَمَةَ بعينها دخلت في البيع؛ وأنكره البائع: يحلفُ بالله ما باعه الأمّة معه ولا يردٌ شيئا من الشمن. وقال الثابئ: بعد 
الخَلف يرد عليه حصة الأمة من الثمن في الاستحسان» وكذا في كل ما يكون مثله في البيع؛ فإذا / كان شسيئا له س/0"١‏ 
يكون مله في البيع لا يصلدق”". 


و 24 20 31 8 7 5 :4# 
باع داره”" من رجل» فأنكر ا شد ي الشراء؛ يجوز بيعه من اخبرء لأن جحوة ما عدا النكاح فسخ 5 
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-في"م”ر 
'- "المحيط البرهاني " 5 5؛ ء و" البحر الرائق " 7”9/1/7 , 
'-ىقي"ب": باع رجل داره, 

؟_" البحر الرائق " 200 


ب ": مع العقد أمة, 


لمن 


لا 
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الثاني عشر ني قبض المبيع 

إذا تجانس القبضان تناوبا بأن كانا قبض أمانة أو ضمان» وإِنْ اختلفا ناب المضمونٌ عن غَيره لا غير" . 

بيائه : أن الشيء متى كان في يده بقصلب أو عقد فاسدء فاشتراه من المالك صحيحاًء ينوب القبض 
الأول عن الثاي: حتى لو مَلَكَ قَبْلَ أن يصل إلى منزله ويتمكن من قبضه هَلَكَ عليه'". 

ولو في يده أمانةٌ كوديعة أو عاريّة فوهبه منه مالكُه لا يحتاجُ إلى قبض آخرء وينوب القبض الأول عسن 
الثائ. 

ولو في يده بعقد فاسد أو غصب فوقبه لا يحتاج إلى قبض آخرء وينوب القبضُ المضمون عن غيره , 

ولو في يده وديعةٌ فباعه المالكُ منه يحتاج إلى قبض جديد, ولا ينوب الأوّل» 

وإذا انتهى إلى مكان يتمكّن من قَبْضْه يصير قابضا بالتخلية””©: والوهن كالعارية 48/2 ١ظ/.‏ 

أرسل غلامّه في حاجته, ثم باعه من ابنه الصغير؛ جاز. وإِنْ مات قبل أن يرجعٌ مات من مال الأبن 7 
وبَطل البيع . 

وإنْ رَجَعَ: إن كان الابنُ صغيراً فقَبْضُ الأب قَبِض له وإنْ بَلْعْ حتى يرجع الغلامٌ فالقبض للابن» حتى لو 


هلك قبلّه يرجع بالعمه"), 





'-" تمفة الفقهاء " 3/9 » و" بدائع الصنائم " 4/4 .ه »ء و" المخيط البرهان " 5913/5 » و" تبيين الحقائق " 57/5. 

'- لأن المغصوب مضمونُ بنفسه , والمبيع مضمونٌ بنفسه » فتجانس القبضان فناب أحدهما عن الآخر ؛ لأن التجانس يقتضي التشابه » 
والمتشاهان ينوب كل واحد منهما مناب صاحبه ....لأن يد الغاصب في الحالين يد ضمان .. . انظر " بدائع الصنائع " 804/6 . 

'- سبق بيان معي التخلية صحيفة: )١4.(‏ من هذه الدراسة . وكون التخلية حال القدرة على الاستلام توصف التخخلية بأكما قبض » " 
اليط البرهان " 5814/5 . 

'- انظر تفصيل المسألة في " بدائع الصنائع " 8-6.14/4.ه ؛ ومختصراً في " تحفة الفقهاء " 59/9 -5.0 2 وقد أشار في " بجمع 
الضمانات " 481/1 فقرة (:9١)إلى‏ أن هذه الفتوى نقلها صاحب " النلاصة " عن " شرح الطحاوي " . 

“ني "ظ"و"م" : من مال الاب ء وقد أورد هذه المسألة صاحب " مجمع الضماتات " 485-485/1 فقرة (/1101). 

'- هذه المسألة من المسائل الي ذكرها الإمام محمد بن الحسسن في " المامع الكبير " صحيقة4 ١45-75‏ . وعنه نقلها " الحيط البرهان ” 


رماع رمرم . 
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اشترى عبداً ولم يَفْبِضنْه حتى أعارّه المشتري” البائعٌ أو آجره منها", فاستعمله البائعُ وهلك؛ فمسن 
البائع: ولا يلزم الأجث70) لأن اليد والعمل للبائع". 

ون استعمله البائحٌ بأمر المشتري في عمل المشتري صار قابضاء والبائعٌ كالرسول عنه". 

أهر البائع بطلحن الحنطة المشتراة. صار قابضاء إلا إذا مَنَعَه البائع فحينعذ يهلك عليه" , 

الغاصب استأجرٌ المفصوب من المالك مدّة, جاز كما لو اشعراه؛ ويصير قابضاء وبرئ من ضمان 
العَصّبء ولا يعود بعده إلى ضمان الغصب22, 

ولو أعاره من الغاصب لا يبرأ من الضمان حتى يتصرف فيه؛ لأنْ الإعارة قبل القبض كالهبة0". 

ولو آجرَ المرهونٌ من المرمن صمح ولا يصير المرقنٌ قابضاً عقيب العقد؛”'") لأنْ الرهن غيرٌ مسضمون 
بنفسه. وفي الإعارة إذا فرع يعودُ ارهن ". 


وإذا أمر المالكٌ الغاصب يبع المغصوب فباعّه يصح. 





'- في " ظ " : حق أعار المشتري . وفي ” م " : حق أعاره من اللشتري . 

"- لفظ : " منه " ساقط من " ظ " و" ب " . 

"- لأن المشتري لم يصر قابضاً ؛ لنبوت يد البائع أصالة على المبيع » فلا تصح يد المشتري نيابة مع وحود يد الأصالة ؛ في الوقت الذي لر 
أجرة ار أغازه من أحنن صان قايضا . " بدائع الصنائع " 001/4 . من جهة ؛ ومن جهة أخرى » فلا تلزمه الأحرة ؛ لأن هذه الإحارة 
فاسدة , " المخحيط البرهان " 701/5 . 

*- [وكذ! إذا آجره البائع من آخخر فالأجر له] سافطة من " ظ " و 
*. " المجامع الكبير " صحيفة19/0 575-1١‏ . وانظر : " الغبط البرهاي " /4037-1401/9. 


5ت " بدائع الصنائع " 1ه 

"'- الأمام الكرابيسي : أبو المظفر أسعد بن محمد بن الحسين ؛ المتوفي سنة ٠ه‏ ه في " الفروق في الفروع " صحيفة: 548 » تحقيق : 
أحمد فريد الزيدي » دار الكتب العلمية » بيروت لبنان - الطبعة الأولى7؟4 ١ه‏ - 6١٠٠م‏ » والأمر هنا من المشتري » فالمشتري بأمره 
البائع أصبح قابضاً ؛ لأن أمره وافق ملكه » ومنفعته تعود إليه . أما لو كان الأمر من البائع لم يصر المشتري قابضاً ؛ لأن الأمر مم يصادف 
ملكه . * الفتاوى الولوالحية " */ه 7١‏ » و" بدائع الصنائع " ١7/4‏ ه ؛ و" الغيط البرهان " 15/8. 

*- وقد نص على مسألة ضمان الغاصب قبل شروعه في العمل المستأجر له صاحب " مجمع الضمانات " 7597/١‏ فقرة .)١1891(‏ 

“- " الجامع الكبير " صحيفة57: و "بدائع الصنائع " 47/5 ١.وقد‏ ذكرت مسألة الإعارة من الفاصب في"الفتارى المندية” 171/8 , 
1 وإنما يُنظر ؛ إن كان العبد حاضراً » فقد بطل الرهن وانتقل العقد إلى الإجارة » جاء ف " المبسوط " ”7 / 155 : " لأن الإحارة 
ألزم من الرهن ؛ وقد طرأ العقدان في محل واحد » فكان الثاني رافعا للأرل" ؛ ولأأما إن كان العبد غير حاضر » بقي في ضمان السراهن 
حى يقبطه . ” الجامع الكبير " صحيفة: 775 , 

''- هذه المسألة مختصرة من مسألة ذكرها الإمام محمد بن الحسن في " الجامع الكبير " صحيفة"/ا7, 


اكلا 
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إن هلك في يد الغاصب قبل التسليم أو وجد به المشتري عيبا فردّه قبل" قبضه هلك على الغاصب 
كأنه لم يبعه, وإِنْ اطّلع على عيب ورده بعد قبضه لم يكن مضموناً, لآئه بالتسليم قد خرج عن الضمان؟". 

وإذا عيب المبيعٌ المشتري صار قابضاً إن كان عيباً ينقصها"”4, إلا إذا منعه البائع'”»؛ فحينئذ يهلك على 
البائع إلا قدر النقصان2". 

اشترى حفن أو نعلّينء فقبض أحدهما بلا إذن البائع» وهلك ها في يّد البائع؛ يهلك على البائع؛ وخير 
المشتري في أخذه بحصعه من الشمن7". 

وإِنْ عيّب المشترى أو استهلك ما قَبَضَه وهلك الآخر في يد البائع بلا مع منه هلكا على المشتري؛ لأن 
استهلاك أحدهما يؤثّر في الآخرء إلا أن بسع البائعٌ الثاب منه؛ فحينئذ على المشتري حصةٌ المقبوض لا غير . 

فلو أمر المشتري البائع لبُحدث فيه عيباً صار قابضاً بالإحداث ؛ كأن البائع رصولةٌ لأمره إياه به. 

ون أَمَرّهِ أن يُحدث عيباً في أحدهما وكلاهما في يد البائع؛ ففعل» صار قابضاً. 

وإِنْ أمر المشتري البائع بِقَبْصه فَمَبَضَه م يكن كقَبْضٍ المشعري؛ لعدم صُلوح الواحد مسلّماً ومعسلماء 
بخلاف ما تقدم؛ لأله قبضر ضروري؛: كعزل الوكيل يصح” حُكماً بلا علمه ولا يصحّ قصدا”". 

وأربعةٌ أشياء إذا فعلها البائع بأمر المشتري لا يصبر قابضاء وكذا إذا فعلها المشتري بالمشترى بعد العلم 


بالعيب: كحلق شعر العبد, وحجاهته, وسققيه قو وهداواة جرحه.وجعل في "شامع الصغير" المداواة رضا بالعيبا. 
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اذءق + هيل 

'- ذكر هذه المسألة في " بجمع الضمانات " 777/1١‏ فقرة .)١151(‏ 

"- في " ظ " : ينقضه. ٍ 

'- قال في " بدائع الصنائع " 4 .ه : " فإن كان في يد البائع فأتلفه المشتري ؛ صار قابضاً له ؛ لأنه صار قابضا بالتخلية فبالإتلاف أولى 
؛ لأن التخلية تمكين من التصرف في المبيع » والإتلاف تصرف فيه حقيقة » والتمكين من التصرف دون حقيقة التصرف ” . 

“- فمن المقرر فقهاً أن البائع له حى الحبس : إذا كان الثمن حالاً وغير منقود. عوإذا كان ذلك كذلك وهلك ؛ هلك على البائع إلا بقدر 
النقصان الذي أحدئه به المشتري . 

5 " المحيط البرهان " 550/1 . 

ا " اللبامع الكبير " صحيفة: ؤلالء و" ألغخيط البرهان " 1914/5. 

“- في "ب "وام" : يصلح. 


*- " الجامع الكبير " صحيفة: 7/4 ؟؛ و" النحيط البرهاني " 1514/5. 


لذن 
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وعشرةٌ أشياء لو فعلها البائع بأمر المشتري صار قابضاً: الأمر بختان الغلام والجارية, والقصدُ, وقطعٌ 
غراف الفرس» أو كان ثوباً فَأَمَرَه بالقصارة أو القسل. أو مي فأمرة بنعله, أو زعلا فأمره بحذائه أو طعاماً 
فأمره بالطبخ, أو داراً فآجرها من البائع؛ أو جارية فأمر بتزويجهاء فزوّجها ودخل بها الزوج صار قابضاء وبلا 

٠ ”»‏ قار ا(؟) تم 

دخول لا يصير قابضا. وكذا لو زوجها المشتري لا يصير قابضا" ' بلا دخول الروج" '. 

وفعلٌ المشتري واحداً من هذه العشرة بعد علمه بالعيب بمنع الردء والرجوغ بالنقص. والإجارةٌ مسن 
البائع لا تجورُ منقولاً كان أو عقاراً قبل القبض». 

استأجر المشتري البائع لغسل”*الغوب أو قطعهءإن كان ذلك الفعل ينقض المبي'“صار قابضاء [وإلا 
0 

إن أمر البائع [ قبل قبضه ]” أن يَُاجرَّه من رجل معٌين أو غير معيّن جاز» وصار قابضا"]”". 

وإن قال: أعتقه, فأعتقّه البائع عنه”''" قبل قَبْضِه ؛ جاز عند الإمام ومحمد, خلافا للثاي. 

جاء بامبيع إلى المشتري فأمر البائع أن يطرَّحّه في الماء''2, فطرحه؛ صار قابضاً . 


بخلاف ما إذا أمر المديون أن يطرح الذين في الماء فُطَّر حه» لا يكون5) مؤذياً وكذا لو استقرضه 0 


'- " نوب مُكَعّبُ : مُطْويي شديدٌ الأذراج في كربسيع. ومنهم من لم يُقسيدُه بالتربيع " " لسان العرب " 77/١1‏ , 
'- من قوله: وكذا إذا فعله المشتري- قبل أسطر - إلى هنا تكرر مرتين في " ب " , 
"- نقله صاحب " مجمع الضمانات " 570/١‏ فقرة (50515) عن " الخلاصة " . 

'- نقلها عنه في " البحر الرائق "51/8 . 

'- في" ب": بغسل. 

'- في "ب" و" م" : ينقص البيع. 

"- لأن تنقيصه إتلاف جزء منه » وقد حصل بأمره فصار مضافا إليه ." بدائع الصنائع " 507/4 ؛ و" اغحيط البرهاني " 7.0/5 . 

*- ما بين معقوفتين سافط من " م " . 

*- لأنه أثبت يد غيره على امحل » فيصير كما لو أثبت يد نفسه » وبوضع يده يصير قابضا » وكذا بوضعه ليد غيره . " النحيط البرهاني " 
"٠/5‏ » وكذا الغلة ال يأذها البائع تجب من الثمن ؛ لأنه بأمر المشتري . انظر : " حيط البرهان ” 701/5. 

''- ما بين معقوفتين ساقط من " ب " . 
'- لفظ " عنه " ساقط من " ب " . 

''- في" ب": المال . 

'- كلمة " لا يكون" سقطت من " ب " . 
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فجاء ب فأمره بصبّه في الماء, فصبّه"" المقرض؛ كان منه. 


البائعٌ إذا دفع المبيع لمنكوحّة المشتري لا يصبر المشتري قابضا(". 





'- فى" ظ": فبضهء وفي " ب" : ففخ 1 


'- لأنها ليس أصيلة ولا وكيلة بالقبض . 


حدن 
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نوع آخر 

التسليم : أن يخلي بينهما على وجه يتمكن من قبضه بلا حائل » وكذا في الشمن'" . 

ويعتبر في التسليم ثلاثة أمور: أن يقول البائع خليت ببنك وبين المبيع» وأنْ يكون المببع بحضرة المشتري 
على وجه يتمكنْ من النقل؟" بلا مانع» وأنْ يكون المبيع مُفرزا غير مشغول بحق غيره. 

وكان الإمام يقول: القبضٌ أن يقول البائع: خليِتُ بينك وبين المبيع فاقبطله. ويقول المشتري عند البائع: 

ون دابةٌ أو بعيرا فأَحَدَ برأسه وقَادَه أو عبداً أو أمد© فقال: تعال وامش معي» فتخطى معه أو أرسله 
في حاجته, ولو ثوبا فأَخَذَه بيده”') أو خَلّى بينه وبين الثوب”© وهو موضوع على الأرضء فقال: خليت ينسك 
وبينه فاقبضه, فقال: قَبَِتُ صار قابضاً. 

وفي الساجة” على الطريق إذا اشتراها ولم يحركها فقبض”". 

ولو حنطة في مزل فدفع إلى ا شتري المفتاح وقال: خليت بينك وبيّنه؛ فقَبِضْ وإنْ دفع المفتاح ولم يقل 
شيئاً» لو 

باع دارا بعيدة": وقال: سلّمبّها إليك. وقال المشعري: قَبضئُها. لا يكون قبضاً. ون قريبة فقبض؛ لأنّ 


التخليةً أقيمت هقامٌَ القبض عند التمكن» وكل ما بمكن إغلاقها فهي قريبة””"), وإن م يُمكن من ذلك المكان 





'- كذا عرفه في " المحيط البرهان " 585/5 ء و "بدائع الصنائم " 434/14. 
'- في " ظ " : من الفعل. 

'- عبارة "أو أمة" سقطت من " ظ " , 

#؛-ى"ظ": أعحذه. 

موعن 
*- ني هامش " ظ " : الساج ضرب من الشجر. وعزاه " للصحاح " . قلت : في " الصحاح " 5 :"الساج ضربٌ هن الشجر 
» والساج أيضاً : الطيلسان الأخضر . والجمع سيجان ' . 

"- " المحيط البرهاي " 7٠١/97‏ . 

*- السمرقندي : تصر بن محمد بن إبراهيم » المنوق هاه في "عيون المسائل” صحيفة: ١‏ «تحقيق:سيد محمد مهئء دار الكتب 
العلمية » لبنان ح-بيروت » الطبعة الأولى 84 ه - 1598 م » و" الفتاوى الولوالحية " ١7/5‏ ء " يط البرهان " 585/5؟. 


1 "ى": يلهوسلة 
وام " بينه وبينه , 


ا 


'-ي"ب 3 بعبده» وف " ظ" : لعيده. وكلاهما تصحيف. 


''- في "ظ": فهي قرينة. 


اتلدلا 
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فبعيدةٌ وبه قال الحلوابن”"”. [ والناسُ عن هذا غافلون؛ فإفم يشترون الضيعة بالسّواد”" ويُقرُون بالقبض؛ وذلك 
ما لا يصحّ فيه القبض]20, وإن كان بُقُرب يصير قابضا. 

وفي "المحيط": يصير قابضاً بالعخلية وإن بَعُدَ المعقود عنهما"». 

وفي “النوادر": اشترى عقاراء فقال البائع: سلّميُه إليك: وقال المشتري: قبلسة» والعقارٌ غائب عن 
حَضرّتهما؛ كان قابضاً في قول الإمام: وقالا: إنْ كان يقدر على إغلاقه ودخوله قبض» وإلا ل0. 

ولو اشترى بقرةٌ في السكرح7"©: فقال له البائع: اذهب فاقبض. إن كان بحيث بمكّه الإشارةٌ يكون 
بض" , 

وكذا باع خخلاً في ون" في مول البانع؛ وخلى بينه وبين مشتراه؛ فخحم عليه المشتريء فهو قبض على 
ها عليه الفتوى!". 


0001 1 > ص زول 07 1 1701) ى رحن افيه 
كمن اشترى طعاما وقال للبائع: كلها في غرَارتك! '",فكال فصار 20 قابضا”" ' “,خلافا محمد رحمه الله 





'- " عيون المسائل " صحيفة: 7١‏ » و" الفتاوى الولوالجية " 5١5/7‏ . 
"- المراد بالسواد : القرى » وسميت بالسواد لمخضرة أشجاره وزروعه . ذكره في ” البحر الرائق " 1779/0 نقلاً عن التمرئاشي . 
'- ما بين معقوفتين من كلام الإمام محمد رضي الله عنه تعليقاً منه على عدم اكتراث الناس وتنبههم إلى هذا ."المحيط البرهاني" 7814/5. 
“- نقل في " انحيط البرهاق " 14/5؟ عن الخصاف أنه قال : " أن بالتخلية يقع القبض » وإن كان المعقود عليه يبعد عنهما " . 
*- " الغيط البرهان " 5814/1 ٍ 50 
“اسراح + امال لسائم الليث السسَّرحٌ السمال يُسامٌ في السمرعى من الأنعام » سرحت السماشية تُسرَحٌ سحا روا سامت 
مَرّحها. " لمان العرب " ١55/97‏ . ٍ 
"- أنكر صاحب " المحيط البرهاني " 4/5 أن تكون محرد القدرة على الإشارة إليه » بأن كان ضمن الرؤية ؛ أن يكون هذا قبضا ؛ وإنما 
القبض عنده ما كان بالقرب الذي يتمكن معه المشتري من القبض . قلت: وأنا مع رأي صاحب " المحيط البرهاني " إذ التسليم والتخاية 
حن توصف بأنما قبض » يحب أن يرول الحائل من القبض الحقيقي إذا ما أراده المشتري . 
*-جاء فى " لسان العرب ” 9/6 ." : " دنن : الدّن: ما عَظُمَ من الرُواقسيد» وهو كهيئة الحُبّ إلا أنه أطول مُستّري الصئعة في 
أسفله كهيعة ئس البيضة: والجمع الدّنان وهي الحباب؛ وفسيل: الدّن أصغر من ال حب له عمس فلا يقعد إلا أن يُحفر له . 
قال ابن دريد: ادن عربيّ صحيح " . 
*- " الفتاوى الولواحية " ٠١1/8‏ ؛ وعليه الفتوى ؛ لأن التخملية من البائع قد صحت ٠‏ وصحتها بإزالة البائع يده » وقد زالت حين خبلى 
بينه وبين الطعام » فيحب أن يصير قابضاً . " امحيط البرهان " 587/1؟. 
٠‏ - " الغرارة : واحدة الغرائر الي للتبن " انظر : " الصحاح " 5. وفي هامش " ظ " : واحدة الغرائير. قال في "القامرس 
المحيط"” الغرارة بماء ‏ ولا تفتح ‏ الحوالق 
٠١‏ كلمة "صار" سقطت من " ب ". والعيارة في " م " : فكال فيها صار قابضاً. 
''- " الفتاوى الولوالجية " 5١19/8‏ . 
؟'- " الخيط البرهان " +رم3» و" الفتاوي الخانية " 1717/79 . 
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وكذا المسلّم إليه خخلى بين الْسلّمٍ فيه ورب السُلّمِ على ما ذكره في "الصغرى". 


وني "الفتاوى": اشترى ثوباً فأمرة البائع بقبضه [فلم يقبضه]”) حى أخذه إنسان: إن كان حين أَمَره 


مرفية 


بقبضه يمكثنه قبعثه بلا قيام صح”" العسليم» وإن لم يمكنه بلا قيام لا + 
أ أو فرسا في بييت. فأمره البائع بقْضهء فلم يفيض حت انفتح البابُ وخرج المبيٌ؛ لا يصح 
اشترى طيراً أو فرسا في بيتء فأمره البائع بقبضه, فلم يقبض حتى انفتح 3 جَ 


التسليم. فإن فتح ١‏ شتري الباب” 2 فخرج؛ إن أمكتّه الأخد من غير عَون صِحّ التسليم". 


باع دابة وهما راكبان عليه لا يصيرُ قابضاء كما إذا باع دارا / وهما فيه. وإن باع وهو عليها فقال ‏ ب”” 


المشتري: احملني عليها معك, فُحَمَّله: إن لم يكن عليها سرج هلكّت من المشتري» وإن عليها سَرجٌ إن ركب في 


السرج صار قابضاء وإلا [ا20©. 


اشترى وعاءً هدب ب وهو اللبن الخائر”” ‏ في السوق» فأمر البائ بنقله إلى مزله, فسّقط في الطريق» 
فعلى البائع إن إ*) يقبضه المشعري0. 

ولو وفر حنطة أو تن في المصرء فعلى البائع النقل إلى المنرل وإن كلف في الطريق فمن مال البائع” "". 
اشترى عشرة أرطال حل مُعيْنِء ودفع إلى البائع فارورة يكيل فيهاء فلما وَرْنَ رطلاً انكسرت 


ا الار . 0 ريك 
وسال/44 ١‏ ظ/ وهما لا يعلمان بالانكسار”' ": فالموزون قبل الانكسار على ١‏ عري وبَعْدَه") على البائع”"2. 


حتت ل اح م 7 

ال ما بين معقوفتين ساقط من ” 0 

' زاد في " ب " في هذا الموضع عبارة: وإن م يمكنه قبضه بلا قيام صح التسليم. وهي زيادة مقحمة. 

”- " القتاوى الولوالجية " / 25٠‏ و" حيط البرهان " 184/5 . 

1 "5 البائع . 

*- " الفتاوى الولوالحية " ٠8/7‏ ١ء‏ و" الغحيط البرهاني " 1810/5 . ا 
: ف ب قيضاء وفي "المحيط 

7- ف " الفتاوى الولوالجية " 507/9 : م يفرق بين وجود السرج وعدمه ؛ بل اعتبر طلب المشتري الركوم فقبضاءولقٍ : 

البرهان " 584-744/5 ذكر الحالتين . 

"- كذا في " لسان العرب " 54/١١‏ . 

00 حرف "4" سقط من ' 

5 "المحيط البرهان " 188/5 ٠.‏ 

. 175/9 " "المحيط البرهاني " برس.سء و" الفتاوى الخانية‎ ٠ 


7 آي 
-00 


يا 1 


1 كلمة “بالانكسار” ساقطة من لما ظّ ييا و 5 
''- في " ظ " : يل 


؟'- " المبسوط " 7/58 188-1١‏ ء و" حيط البرهاني " 188/5 . 
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وإن بقي من الموزون شيءٌ قبل الانكسار فصبّها" البائع من مثلّه قدراً للمشتري. هذا إذا كانت 
القارورةٌ صحيحة وقت الدّفع. 

إن منكسرةٌ وم يعلم بما فصبّه البائع بأمره وهو أيضاً لا يعلم يما فذا كله على المشعري7". 

[ولو كان المشتري]”" يمسكها بيده فالهلاك كله على المشتري””. 

إن كان الدن”" غير معين لا يصير المشتري قابضاًء وإن وزن الخل بحضرة المشعري. ولا يصير أيسضا 
مشترياً إلا بعد قَبْضْه ولا يحل له التصرف فيه إلا بعد الوزن ثانياء وعدد البعض”" يمل التصرف قبل إعادة الوزن» 
وعليه الفتوى””. 

وإن كان الدهن عيئاً فوزن بحضرة المشتري كان قبضا”". 

اشترى عبداً بكر موصوفء وكَالّه ودَقَعَ إليه. وصدّقه البائع فيه(؟, ثم باعه قبل الكيل؛ جاز'” "2 

هلاك المبيع باتا أو بخيار الشرط في يد البائع آفة سماوية أو باستهلاك البائع أو كان حيواناً فقتل نفسسه 
يبْطل البيع؛ لأنه مضمونُ بالشمن, فيسقط الثمنْ فلا يكون مضموناً بالقيمة: لأنه لا يتوالى على شيء واحد 
ضمانان0 '). 

فِإنْ أتلقه المشعري والبيعٌ بات أو الخيار للمشعري لزم العمن”؟" . 


وإِنْ الخيار للبائع والبيعٌ فاسدّ لزم لملّ في المثلي والقيمة في القيمي". 





أ- في "ظ" : فيضه. 

'- " النحيط البرهان " 588/5 . 

"- ما بين معقوفتين زيادة من الباحث اقتضاها السياق لبيانه . 

'- "الحيط البرهان " 3848/5 . 

* في" ظ" و" ب "و "م" : الدهن . وأظن صواها: وإِنْ كان الدن. والله تعالى أعلم 
' في" ظ": وعند القبض . 

'- " يط البرهان " 788/5 . 
5- "المحيط البرهاني " 788/5 . 
١‏ كلمة "فيه" سقطت من " ب " . 
١‏ " عيرن المسائل " صحيفة: 85 , 

''-" بدائع الصنائع " 45/4. 

45/4 " لأنه بالإتلاف صار قابضاء إذ لا يمكنه الإتلاف ما تكن يده عليه . " بدائع الصنائع‎ -'١ 
45/4 " بدائع الصنائع‎ " -'" 
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وإن بفعل أجني ير المشتري: 

فإن فَسّخَْ وعاد إلى ملك البائع » ضمن الجا المثلّ أو القيمة”": والمضمونٌ إن من جدس الثمن وفيه 
فضل له يتطيب الفُض 79 وإن من خلافه طاب9©). 

وإنْ اختار المشتري إمضاءً البيع البع" الجابي بالمخل أو القيمة: وحُكمْ الفضلٍ ذكرناه في جانب البائع. 
واخصياره انباع الجا قَبِضّ عند الثاي» خلافا محمد وأثره''" فيما إذا وي على الجاي. وفيما إذا أخذ من الجا 
مكائه شيئاً آخر جاز عند الثالي . 

وإنْ هلك بعد القبض فعلى المشتري, إلا إذا أتلفه البائع والقبض بلا إذنه والغمن حال غير منقودء 
فالبائع يصير مسترداً؛ ويبطل البيعٌ؛ وسقط الثمنُ عن المشترى!". 

وَإِنْ هَلَكَ البعضٌ قبل قبضه(”" : سقط من الثمن قدرٌ البعض””", سواء كان نقصانٌ قدر""أو 


ا 07 لق اك لرصية 
وَصفء وخر المشتري بين الفسخ والإمضاء '. 





'- لأنه أتلف مالاً مملوكاً لغيره بغير إذنه » ولا يد له عليه » فيكون مضموناً عليه بامثل أو القيمة . 

'” كلمة "الفضل" سقطت من " ب" . 

"- لأنه ربح ما لم بملك » وقد نمى فك عن ربح ما ل يملك : أخرج الطبراني في " المعجم الأرسط " برقم (4585) من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص أن رسول الله ب نمى عن بيع ما لا يملك وهو ما ليس عندك , .. " . وأعله ابن عدي في " الكامل " 41/0 ؛ 
بعامر الأحول . 

“- لآن الربا لا يتحقق عند احتلاف المنسين . " " بدائع الصنائع " 441-494 

* مكاها كلمة غير واضحة في " ظ " . 

'- قصد به ما أخرجه الترمذي في " جامعه " في البيوع ء باب )١9(‏ ما جاء في كرهية بيع ما ليس عند الإنسان برقم )١574(‏ » رأبو 
داود في " سننه " في البيوع : باب )7/١(‏ في الرجل يبيع ما ليس عنده برقم )78٠4(‏ » وابن ماحة في " سه " في التجارات ؛ باب 
(0) النهي عن بيع ما ليس عندك » وما لم يضمن برقم (1144) » والنسائي في " سنله " في : البيوع » باب (7/7) شرطان في بيع برقم 
(474) من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله يل فال : " لا يحل سلف وبيع » ولا شرطان في بيع » ولا ربح ما لم بسضمن.ء ولا 
ببع ما ليس عندك " . قال أبر عيسى : وهذا حديث حسن صحيح . قلت : وقال الحاكم في " المستدرك على الصحيحين " لاض 
بإثره : هذا حديث على شرط جملة من أثمة المسلمين ؛ صحيح . 

"-ي" ب *: نوى. والمثبت هو الصواب. وتوى الثمن: أي هلك وذهب. قال في " مختار الصحاح " صحيفة: لالم : " هلاك المال " 
*- " بدائع الصنائع " 451/4 

*- المصدر السابق . 

''- التقدير : " بفعل البائع " . 

“' في " ب" : النقص. 

''- نقصان القدر : كأن يكون مكيلاً أو موزوناً أو معدودا . 

”'- " المبسوط " 170/١8‏ ؛ و" بدائع الصنائع " 4917/4. 
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وإن بفعل أجبسيّ : فالجواب فيه كالجواب في جميع المبيع7". 

إن بآفة سماوية: إن نقصان قدر ؛ طَّرحَ عن | شتري حصةٌ الفائت!" من الثمن””, وله الخيار في 
الباقي20؟. 

وإن نقص وَصف* لا يَسقط شيء من الفمن؛ لكنه يخي بين الأخذ بكل الثمن أو العرك!". 

والوصفُ : ما يدخمل تحت البيع بلا ذكرء كالأشجار والبناء في الأرض؛ والأطراف في الحيوان؛ والجودة 
في الكيلي والوزي. 

وإِنْ بفعل المعقود عليه : فالجواب كذلك" . 
وإن بفعل المشتري : صار قابضاً ما أتلف بالإتلاف , والباقي" بالتعييب070". 
فإن هلك الباقي قبل حبسه فعلى المشعري؛ ون بَعْدَ الحبس فعلى البائع وعلى المشتري حصةٌ ما أتلفه لا 


نه 


فإنْ حبس بعد سقوط حقه في الحبس فعلى المشتري كل الثمن؛ وعلى البائع ضمانة. 





'- فعلى الحاني الأحبي ضمانه » والمشتري بالخيار . " المبسوط " 177/1 

' في" ب": الغائب . 

"- علل في " بدائع الصنائع " 431/4 سقوط حصة القدر امالك من الثمن بأن كل قدر من المقدرات معقرد عليه فيقابله شيء من الشمن 
» فإذا كان هلاك كل المعقود عليه يوحب انفساخ الببع في الكل وسقوط كل الثمن فكذلك الحال في هلاك بعضه يوجب الانفساخ قي 
الملاك » والمشتري بالخيار في الباقي ؛ لأن الصفقة قد تفرقت عليه . 

'- في " ظ " : الثاي. 

“- وهو كل ما يدخحل في البيع من غير تسمية كالشجر والبناء في الأرض وأطراف الحيوان واللحودة في المكيل والموزون . 

'- لأن الأوصاف لا حصة لا من الثمن إلا إذا ورد عليها القبض أو الجناية ؛ لأنها تصير مقصودة بالقبض أو الجناية ؟ وعليه فهو بالخيار : 
إن شاء أحذه بكل الثمن وإن شاء تركه لتعيب المبيع قبل الفبض . " المبسوط " *171/1 » و" بدائع الصنائع " 445/4 

"- كأن يجرح المبيع -- على فرض أنه حيوان مثلاً - نفسه » فلا بنفسخ الببع ولا يسقط عن المشتري شيء من الثمن ؟ لأن حنايته على 
نفسه هدر ؛ فصار كما لر هلك بعضه بآفة سماوية » وهلاك بعضه نقصان وصف ء والأوصاف لا تقابل بئمن ؛ فلا يسقط شيء من 
الثمن » والمشتري بالخيار . ” المبسوط " 2177/17 و" بدائع الصنائع " 4/ 1517 . 

*- في " ب": والثان. 

'- التقدير : صار قابضاً الباقي بالتعيبب » أي بما عيبه في البعض ؛ وإتلافه للبعض يكون فبضاً للكل ؟ لأنه لم يتمكن من إتلاف البعض إلا 
عندما وضع يده على الكل : وهذا هو عين القبض » أو قبض البعض بالإتلاف والباقي بالتعييب . 

“أ "المسوظ " ما 1 

''- " المبسوط " 17/11 ء و" بدائع الصنائع " 451/4 
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ولو هلك البعض بعد القبض فعلى المشتري”'", إلا إذا كان بفعل البائع" : 5 
فإن لم يكن له حق الاسترداد ؛ فهو كالاستهلاك من الأجنبي”" 
وَإِنْ كان له حق الاسترداد ؛ انفسخ البيعٌ في قَدْرٍ ما أتلف؛ وسقط حصته من الثمن عن المشتري». 
فلو هلك الباقي في يد المشتري لَزِمّه قسطه من الثمن؛ إلا إذا هلك الباقي من سراية جناية البائع؛ فيكون 
مستردا له أيضا فسقط الثمن. 
وإِنْ زعم البائع آله هلك بَعْدَ قبضه والمشتري 9 آله قَبْلَ قبضه , فالقول للمشتريء وأيهما برهن قُل» 
وإن برهنا فللبائع”". 
وكذا.لو الّعى البائع أن المشتري استهلكه وقَبلَه المشتري!”. 


وإنْ أَرّخا قَبينةَ الأسبق أولى في الفلاك والاستهلاك7". 





'- سواء أكان الحلاك بفعل البائع أو بفعل المشتري أو بآفة سماوية ؛ لأن المبيع قد خخترج عن ضمان البائع بقبض بقبض المشتري » فتقرر السشسسن 
على المشتري . " بدائع الصنائع " 451/14 . 

'- التقدير إلا إذا كان بفعل البائع فينظر ١‏ . 

ك8 - لأنه إذا لم يكن له حق الاسترداد » فقد أصبح أجنبياً عن المببع ‏ فيتقرر عليه ما يتقرر على الأحنبي من ضمان ما أتلف مالا يملك 
ميك ٠‏ ومن من المقرر فقهاً أن البائع لا يكون له حتق الاسترداد إذا فيض المشتري المبيع بإذن البائع » أر كان الثمن منقسوداً أو 
مولا . 1 

“- من المقرر فقهاً أن البائع يكون له حق الاسترداد : إذا قبض المشتري المبيع بغير إذنه» أو كان الثمن حالا وغير منقود. فإذا كان ذلاك 
كذلك انفسخ البيع في قدر المتلف وسقط عن المشتري حصة المتلف من الثمن ؛ لأن البائع صار مستردا لذلك الجزء بالإتلاف » فسقط 
من ذلك الجرء عن المشتري . " بدائع الصنائع " 4914/4 . 

"- بلزم المشتري قسطه من الثمن حال هلاك باقي المبيع بيده ؛ لتحقق القبض حقيقة له » أما إذا كان الهلاك نتيجة لفعل قام به البائع كأن 
يكون سراية جناية البائع ؛ صار البائع مسعرداً للكل فتلف الكل في ضمانه , ” المبسوط " 177/18 ء و" بدائع الصنتائع " 494/4- 
6 

"- أي : وزعم المشتري . 

"- " بدائع الصنائع " 94/4 - 448 . 

*- أي : والحكم ذاته إذا حصل التداعي في الاستهلاك » بأن ادعى البائع أن المشتري استهلكه » وادعى المشتري أن البائع استهلكه . هذا 
إذا لم يورا لبينتيهما . 

*- فإن أرخا فبينة الأسبق منهما أولى ؛ بأن ادعى البائع أن المشتري استهلكه في الأول من المحرم الحرام من هذا العام وأقام البينة على 
الاستهلاك هذا التاريخ اراس لعزي ان ليان اياك زر الاولااين سار امن 14 11 ؛ فبينة البائع أولى من بينة المشتري ؟ لأن بينة 
البائع تنبت فعل الاستهلاك في الوقت الذي لا تعارضه فيه بينة المشتري . " بدائع الصنائع " 458/4 . وني ترحيح بينة الأسسبق مسن 
المتداعيين: " الهداية شرح بداية المببدي " 154/7 . 
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وهذا كله إذا نم يكن قَبْضٌِ المشتري ظاهراً فإنْ ظاهراً وادّعى""" كل استهلاك الآخر فالقول للبائع» 
وأي”" بَرْهَنَ قبل , وإنْ برهنا فللمشعري7007): 

ثم إن كان للبائع حق الاسترداد» للحبس صار به مستردا » وانفسخ البيع وسقط الثمن عن المشتري . 

وإِنْ 4" يكن له حقٌ الحبس فللمشتري أن يُضَمُئَه القيمة, ولا بطل البيع بينهما”". 

قبض المشتري المشترى قبل لقّده بلا إذنه, فطلبه منه, فخلى بينه والبائع؛ لا يكون قبضاً حتى يقبضه 
بيده بخلاف ما إذا خلى البائع بينه وبين المشتري 0" 


تخمّر العصيرٌ المشترى قبل قبضه؛ بطل الب 0 





أ- في " ظ " : فادعي.... 
'- في "ظ": وإن. 
"- في السائل السابقة الذكر كان قبض المشتري حمل خلاف . أما إذا كان قبض المشتري للمبيع موضع اتفاق . واختلفا فالقول قول 
البائع ؛ لأنه بقبض المشتري للمبيع أصبح البائع أجنبياً » وأصبح الظاهر شاهدا للبائع على أن المبيع بيد المشتري ؛ وعليه ؛ قذمة البائع 
أمست بريئة من الدين ؛ ودعوى ال مدعي أن البائع استهلك المبيع بعد قبضه له » فبها تحميل لذمة البائع مالا يشهد بصدقه الظاهر ؛ فكان 
القول قول البائع بيمينه ؛لأن الظاهر يشهد له ؛ والبينة بيئة المشتري . فإن أقام المشتري البينة حكم القاضي بموجيها ولا يُلتفت إلى بمسين 
البائع » وإن لم يقم المشتري البيئة » وجهت اليمين إلى البائع » فإن حلف ؛ فبها » وإن نكل حكم القاضي عليه بنكوله . 

وإن أقام كل منهما البينة » فالبينة بينة من أرخ أسبق لا قدمه الباحث من أن البينة بتاريخ سابق أولى لأنها تثبت ما لا تعارضه 
البينة الأخرى في ذلك الوقت . وإن لم يورا » فبيئة المشتري أولى ؛ لأها تغبت 
حلاف الظاهر .انظر في هذه المسألة " بدائع الصبائع " 498/4 . 
*- التقدير : ومن ثم ينظر : إن كان .. 
"- حرف "ل" سقط من " ب" . 


تعبت ححلاف الظاهر ٠‏ والأصل أن البينات شرغعت لإثيبات 


'- وإن كان البائع في موضع ليس له فيه حق الاسترداد للحبس - كما تقدم - بأن قبض المشتريي المبيع يإذن البائع ؛ أو كسان السثمن 
منقرداً أو مؤجلاً ؛ فإنّ للمشتري أن بضمن البائع ؛ لأن البائع إن لم يكن له حت لاسترداد لم يكن بالاستهلاك مستردا ولا ينفسخ البيع . 
" بدائع الصنائع " 498/4. 

'- قال في " الفتاوى الولوالجية " 5.5/5: " والفرق [بين التخخلية بين المشترى والبائع والمشترى والمبيع ] : وهو أنه تعلق بقيض المشتري 
حق البائع » وهو تأكد حقه في النمن » ؛ فلو علق بحقيقة القبض من المشتري » وليس في وسع البائع ذلك ؛ فآت حقه في التأكد » فتعلق 


بقدر ما في وسم البائع » ؛ وهو التخلية . » فأما المتعلق بقبض البائع حق البائع » وهو الاسترداد وحقيقة القبض في وسعه ؛ فلا يثبت 


يثبت القبضص 
في التخلية .. 


*- عند محمد كما في " مبسوطه " و" » وعلل له في " الحيط البرهاني " //. ١51-16‏ ؛ بأن الخمر ليس بمحل للبيع . وعنسد أبي 
حنيقة وأي يوسف : البيع على حاله . 
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فإِنْ عاد خلاً قبل المرافعة”' والإبطال خيّر المشعري”', فإن خاصم وأبطل القاضي البيعٌ ثم عاد خلا ؛ 
لد اليه 0 

قال شمس الأئمة: هذا قوهما؛ لأنْ التخمر عندهما كالاباق؟ . 

وعند محمد : بَطَّلَّ بالتخمر ولا سبيل عليه إن عاد خلاً مطلقاً لأن التخمر عنده كالهلاك. 

وقال الكرخي: معنى "بطل"” : أله يعمكن من الإبطال لثبوت مُكْنَة الأخذ لو عاد خلا. 

قال القدوري: لا حاجة إليه ؛ لأنه لا يبعدٌ أن يبطل البيع ثم يعود إلى الصحة بزواله. 

اشترى حنطة معينة واستعار جُوالقَ”" البائع يكيل فيه فكَالَ فيه, فإن الجوالق معيئاً فَقَبْضّ وإلا إن 
المشتري حاضراً فَقَبْض» وإنْ غائبا لا. وقال محمد: ليس بقبض حت يعَسَلُم الجُوالق فيسلْمة إليه. 

وعن محمد: أعري جُوالقك» فأعاره وكال البائع فيه, لا يكون قبضاً إن حال غيبة المشعري» إلا أن يض 
المشعري اجُوالقَ ويُدفقه إلى البائع؛ أو يدفع إليه المشتري آنيةٌ له يكيل فيها المشتري. وف رواية عمرو بن عمر لا 
يصير قابيض)0". 

وعن محمد: اشترى وأمر البائع أن يجعله في وعاء المشتري» فجعله فيه ليَزِنه فيه فانكسر وتوي ما فيه؛ 
فمن مال البائع. فإن وَرَئه ثم انكسر: فإنْ للبائع أن ينع من المشتري فمن مال البائع حتى يدفعه إليه . 

وإن وَزْئه في شيء للبائع ثم تقله إلى وعاء المشتري ثم انكْسَر فمنَ المشتري. 

وإِنْ قال البائع: زئه لي وابعثه مع غلامك أو غلامي؛ ففعل؛ وانكسر الوعاء في الطريق» فالتلفُ مسن 


البائع» إلا أن يقول: ادفغه إلى الغلام؛ لأله توكيل للغلام: والدفعٌ إليه كالدفع إلى المشتري90, 





أ في " ب ": المرافقة. 

'- " المبسوط " 7١9/5‏ للشيبان » و" المبسوط " 1719//15 . 

" - "المبسوط " 3/8١؟‏ للشيباق 

*- "المحيط البرهان " 181/97 . 

*- " المخحبط البرهان " 151/19 . 

'- أي : في قول محمد . 

"- " الجوالقٌ و الحُرالّق: بكسر اللام وفتححها؛...: وعاء من الأوعية معروف معرّب " . " لسان العرب " 1841/96. 
كال بدائع الصنائع " ع/م.ه ء و" المميط البرهاي "توم ؟. 

*- "المحيط البرهاني " 3848/5 . 
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وعن الثائ: اشترى سّمناًء ودفع البائع ظرفاً ليصبه فيه وفيه َرْقَ يعلم به البائع لا المشتريء فكاله فيه 
فتلف؛ فمن البائع؛ ولا شيء على المشتري. 

وِنْ لم يعلم به البائعٌ وعلم المشعري؛ أو يعلمان؛ فالمشتري قابض”". 

اشترى في المصر حطبًء فغصبه حال حَمْله إلى موله من البائع غاصبّ فمن البائع؛ لأنْ عليه التسليمٌ في 
مول الشاري بالعُرف”©. كمن استاجر دابةً إلى المصر له أن يبلغ عليها إلى مرله بالعُرف7". 

فإن قلت”©): في الإجارة لو قال: استأجرت إلى مزلي؛ يصحّ» فأمكن الشرطء وفي البيع بشرط الحمل إلى 
مرله فس وبلا شرْط لا يجب الحمل إلى منزله. قلمتُ: شارط عرفا لكن للإيفاء لا الحمل. فإن قلت: لو كان 
شارط الإيفاء في مرله غُرفاً لا جبر على التسليم والحمل إلى متزله. ولو قال: أسلم في هذا المكان؛ له ذلك؛ كما 
لو ألم في كر على آنه يوفيه في مصر كذا يسلم في أي مَمُلة شاءء فلو قال رب السلم: شرطت عليك الإيفاء في 
محلة كذاء فقال المسَلّم إليه: نعم: لكني أوفيه في غيرها من المحلات, يُجَبّر رب السّلّم على قبوله؛ لأن المسصر 
كمكان حكماً ولو اتحدا”» حقيقة كالتراع في ناحية من نواحي الدار يجبرء كذا هفا20. 

قلت”": القياسُ في مسألة الإجارة والخَطّب ما ذكرت» إلا أن العُرف ما قلت؛ فلا يتمكن”" بائع 
الخطب ومؤَاجِرٌ الدابة من الإبلاغ إلى منزله, والأشياء التي على ظهر الدابة كالخطب والفحم والحنطة والبطسيخ 
يجي على الحمل إلى منزل المشتريء والتي لا على الدابة كالصّبرة شرطً الحمل إلى الممرل مفسل. 

تَسلّم مفتاح الدار ولم يذهب إلى الدار, فإنْ كان يتيسر له الفعٌ بلا كلفة فقَبْضَْ وإن كان لا يتيسر 


الفتح بلا إعانة/ ٠‏ 8١ظ/‏ لا يكون قبضاً. 





'- نقل هذه المسألة في " مجمع الضمانات " 519/١‏ عن " المنتقى " . 
'- " الغتاوى الولواججية " مع .٠ء‏ و" الفتاوى الخانية ” 175/7 . 
"- "المبسوط " ١93/8.‏ ء و" الفتاوى الخانية " ؟1707/7. 

“- تساؤول يفترضه الإمام البزازي رحمه الله . 


“ني " ظ "و ب " : ولو اتخذ, 
'- تفصيل المسألة في " المبسوط " .#/195. 
_- القائل : الإمام البزازي رحمه الله . 


“ني " ظ" ؛ تيع , 


وَطىّ المشعري المشعراةً: لو بكرا قَبْضِّ فإنْ أحدث البائعٌ منعاً بعده صار”" ناقضاً لقبضهء فإِنْ هلك ب/؛؟١‏ 
فمن البائع: ويبقى حصةٌ النقصان بالبكارة على الْمشتري من الثمن. وإن نيا فالوطء ليس بنقصان» وبه يسصير 
قابضاً. فإِنْ أحدث مَبْعاً بعد الوطء ثم هَلَكّت قلك كلها من9» البائع. ووطء البائع المبيعة قبل التسليم» ارين 
المشعري عند بعض المشايخ7؟), وبه نأخيل0 . 

وإِنْ أعتق المشعري المشترى فاسداً قبل قَبْضْه وأجاز البائعٌ فمن البائع؛ ولا شيء على المسشتري لعدم 
اذك قبل القبض» فبالإجازة نفد العتى عليه" . 

وكذا لو قال المشتري فاسداً قبل قبضه: أعتقه عني, فَفَعَل فالعتق عن البائع””. 

باع تمر على نخلء وخخلى بينه وبين المشتري”*, صار قابضاً. وإن مكان الببع هبةٌ والمسألةٌ بحالها الاء 
لأله في معنى مُشاع يححمل القسمة. 

اشترى بقرةً مريضةً وخلأها في مزل البائع قائلا: إن هلكت فمني؛ وماتت, فمن البائع؛ لعدم القسبض. 
وكذا لو قال للبائع: سُقها إلى مرلك فاذهب فاستلمهاء فهلكت حال سَؤْق البائع؛ فإن ادّعى البائع التسسليم» 
فالقول للمشتري: ولو قال المشتري للمشترى ‏ عبداً كان أو أمة ‏ تعال, أو: امش معي, فتخطى معه فَقَبْضَ. 
وقول البائع له: خذه: تخلية إذا كان يصل إلى أخذه لا قبنض. 


َقَدَ المشعري بعض الشمن, ثم قال للبائع: تركته عندك رهناً لباقي الشمن” أو وديعة لا يكون قبضاً. 





قال المشتري للعبد: اعمل كذاء أو قال للبائع: مره بعمل كذاء فعمل» فعطب العبد؛ هلك من المشتري ؛ 
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“- " الفتاوى الولواحية " 7/98 4-1 3١‏ , 
*- وله : " وبه تأخحذ " من ترحيحاته » فما أورده في " الفتاوى الولواحية ١‏ رع : الذلاف بين متقدمي الحنفية رضي الله عنهم . 


. 131//9 " -"الفتاوى الخانية‎ ١ 

* - اللصدر السابق . 

*- ني " ظ " البائع . 

*- في " ظ": ليا في الثمن. وفي " ب " : بباقي الثمن. 


060051 5أوعط 1 01 تعأمعن) - 010ل 01 0171لا 01 1101597[ - لماعو ]1 واطع1؟] [ام 


لأنه قبط . 

قال المشتري للبائع: لا أعتمدك على المبيع؛ فسلّمه إلى فلان يُمسكْه حت أَذْفْعَ لك الثمن؛ ففعله البائع؛ 
وهلك عند فلان؛ يهلك من البائع: لأن الإمساك كان لأجله. وهلاكُ المبيع قبل قبْضه عند البائع يُلزِمُه رد عين 
الشمن المقبوض» وبعد الإقالة يُلزِمُه رد مثل الثمن المقبوض. 

وذكر في "فتاوى سمرقند” عن بعض المشايخ : أن ما يهلك من العقار قبل قبضه محسوب على المشتري؛ 


وعامّة المشايبه”") على آئه على البائع؛ وفي كتاب "الصلح" ها يدل على قول العامة. 





'- إذا قال المشتري للعبد مباشرة » فقد أثبت يد نفسه عليه » فأصبح ها قابضاً للمبيع . وإن فال للبائع : مره فليعمل كذا ؛ كان البائع 
رسول المشتري » فكأن المشتري قال للمبيع : اعمل كذا » وني كلا الحالين صار قابضا . " المحيط البرهاني " 501/1 . وعليه ؛ فإن 
هلك في العمل هلك على المشتري ؛ لأن العمل له . 

' - تقدم القصود ب " عامة المشايخ " في الصحيفة رقم )١15(‏ من هذه الدراسة . 


10 
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الثالث عشر فيما يتعلق بالشمن 

للبائع حَبْسه إلى قَبْضٍ الشمن'", لكنه يضر المببع إلى مجلس القضاء؛ ولا يضر النيب”" في التكاح إن 
المع للصداق. 

وإنْ بقي من الثمن قليلٌ له حَبْسَ كل المبيع”" . 

وإن بعضه مؤجلاً له حَبْسُ الكل لاسعفاء الحال00040, 

وإن كفل به رجلّ أو رَهَنَ المشتري لا يَسقْطُ حَقْ حَبْسه, وكذا إن أحال به البائع إلى غريم؛ وعند الثاني 
قط فور 

وإِنْ سلّمه قبل الاستيفاء أو بإذنه لفظاء أو كان يراه وم يَمْنَعْ؛ لا يملك استرداده”"؛ وإن بغير إذنه ملك 
الاسترداة”"” , ونقض كل تصرف يحتمل النقضء كالبيع والهبة؛ لا العتق وفروعه . 

وإِن دفع الشمنّ وقَبَض بلا إذنه ورَجَد البانع الدراهمَ زيوفاً أو مستحقة أو محُوَقة"؟ ؛ له لقض 


1١ 5‏ 
ق يا ل 





'- " بدائع الصنائع " 4 /مم؛ عو" المحيط البرهاني " 587/5 » و" اللموهرة النيرة " 4141/١‏ 
'"- في " ب "او "م" : البنت , 
'- " تحفة الفقهاء "؟/لاه » و" الخيط البرهاني " 785/5. 
أب "تا" الكل " . والصواب ما أثبته الباحث من " م " وما حاء في " بدائع الصنائع " 0.05/4 و" حيط البرهان " 
89/5 ؟ أن هناك شرطين لتحقق حكم حبس المبيع » وهما : 

الأول : أن يكون أحد البدلين عيناً والآخر ديناً » فإن كانا عينين أو دينين » فلا يغبت حق الحبس » بل يسلمان معاً. 
الثاني : أن يكون العمن حالاً » فإن كان الثمن مؤجلاً , لا يغبت حق الحبس ٠‏ وا باع بشمن مؤجل أسقط حق لفسه في الحبس . 
*- في ” الجوهرة الثيرة " 447/١‏ له حبس المبيع حىّ يقبض الخال . 
'- لأن المشتري إذا أحال بالشمن فقد برئت ذمته بالحوالة » فصار كالبراءة بالإيفاء ‏ أو بإبراء البائع . " تحفة الفقهاء "57/1 و" بدائع 
الصنائع " 4ر.ه» و" الخحيط البرهان " 3817/5ء و" الجوهرة النيرة " 457/1١‏ . ٍ 
'- وقد تقدم أنه من المقرر فقهاً أن البائع لا يكون له حق الاسترداد إذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع » أو كان الثمن منقودا أو مؤحلا. 
فالبائع من أبطل حق نفسه . " بدائع الصنائع " 905/4 . 
*- تقدم أنه من المقرر فقهاً أن للبائع حت الحبس : إذا كان الثمن حالاً وغبر منقود. وعليه ؛ فللبائع أن يسترد المبيع ويجيسه . " بدائع 
الصنائع " 8١5/4‏ . 
'- في "القاموس الحيط" ص017١1:‏ باب (ستق): درهم سَنّوِق كتنور وقدوس؛ وتُسُوق» بضم التاءين: زيف بمرج ملبس بالفضة. وانظر 
ما سيأي بعد قليل عن شرح هذه اللفظة من كلام المصدف. 
''- " بدائع الصنائع " ١5/4‏ » و" النحيط البرهاني ” 147/5. 
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ون يإذنه : لا يسترد" في الزيوف", واسترة في الرصاص والسّتُوقة والمستحقة". 

وإ تصرف فيه بعد قبضه ؛ بَيعاً أو هبة , ثم وجد الشمن كذلك ؛ لا ينتقض العصرف؛ أن صرف 
المشد ي بعد القبض ياذن البائع كتصرفه. 

وِنْ كان قَبَضّه بعد تقد الشمن بلا إذن البائع]**) وتصرف فيه, ثم وجد الثمن كذلك؛ ينقض من 
التصرفات ما يحتمل النقض [...]2"09. 


اوم اس 5 8 5 5-15 01 

وإن عَلمَ البائع قبضه بلا إذنه ورَضيّ به فهو كالإذن ابتداءا 1 
وفسّر بعض الْبَهْرَجَة : بأنه ما يُضْربُ في دار غير السُلطان. والرّيوفُ المغشوشة , والسّتوقة صفرٌ موه 
بالفضة. والعامة : أن الجياد خالصةٌ رائجةٌ بين العجار وبيت المال» والزيوفٌ : ما زيّقه ست امال لا التجار» 


3 2 5 . 1 مم 
التبيْرّجة:ما يرده التجارءوهذا حكم في الشرع أنها من جنس الدراهم» [حتى لو تجرّز بها في الصرف والسثلم ]"' 


جاز. 

وإلما لا يُضْمَنٌ كاسة”" النبَْرَجة ؛ لأله لا قيمة لهذه الصنعة؛ فيردها على ١‏ شتري بلا شيء. 

والسيُوقَةٌ ليس من الدراهم في الشرع حتى لو تجوز بما في الصرف والسُلّم لا يجوزء وهي معرب " سه 
تاهه " 





'- كلمة : " يسترد ؟ ساقطة من " ب ” وام ش 
'- ذهب أبو يوسف في القول الأول عنه وزفر إلى القول : بأن للبائع أن يستردها ؛ لآن البائع عندما سلم المبيع سلمه بنساء علسى أن 
القبوض من الشمن حقه » وتبين أنه ليس بحقه ؛ إذ حقه في الحياد والمقبوض زيوفاً فلم يتم التسليم وشبها ذلك بالراهن إذا سلمه المرتفن 
مرهونا زيوفاً ؛ كان له رده وأخخذ الرهن . 

وذهب الفريق الآخر من الحنفية إلى القول بأن : الزيوف من جنس ححقه ؛ لهذا لو تحوز بما في الصرف والسام يجوز إلا أن يما 
عيباً ؛ والعيب لا يبدل الجنس حقه . " بدائع الصنائع " 4/ة.ه -. زه ء و" حيط البرهان " 7917/5 . 
*- " المبسوط " 198/18 و" المخيط البرهان " 717/5. 
“- ما بين معقوفتين تكرر مرتين في " ظ ". 
“- في ” ب " زيادة عبارة : "ولا ينقض ما لا يحتمل النقض” . 
“- " بدائع الصنائع " 5٠8/4‏ . 
"- " المبسوط " 4/17 18-ه؟1 ؛ و" حيط البرهان " 5114/1. 
*- عبارة: " حى لو تجوز بها في الصرف والسلم " ليست في معن " ظ ". وربما هي غير ظاهرة في صورة النسخة؛ وموحودة في ” ظ ". 
والله أعلم » بدليل أن ناسخ " ظ " أشار فوق " حي " بإشارة تفيد أن هناك كلام على الحامش . 
*- كلمة "الكاسد" سقطت من " ظ ". 


0 
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أعار المبيعَ من المشتري أو أودعّه قبل نقد الشمن؛ سَقَط حقّ الحبس من البائع". والمرقَنْ لو أعار الرهن 
من الراهن ملك الاسترداد"). 

أُودَعَ البائعٌ أو آَجَرَ المبيعَ من أجني قبل قَبْضٍ المشتري بلا إذنه فتَلفَ في يد الأجبيي؛ لا يضمُه 
المشتري ؟ لأله لو صّمتّه رجع على البائع؛ فصار كالتلف على يده. وإنْ أعاره أو ملّكه من أجببي وتلف في يده 
للمشعري تضميئُه بعد الإجازة؛ لأنه لو صَمن لا يرجع على البائع. 

قَبَضَ المشترى قبل نقد الثمن بلا إذن البائع» وبنى أو غرس, أو ثوباً فصبغه؛ ملك الاسترداة0”. وإن 
كلف عند البائع ضّمِنَ ما زاد البناء والصبْغ. 

المشتري المفلسٌ ذَبْرَ أو أعمّق المشعرى قبل قبضه؛ جان» ولا سعاية على الغلام إلا عند الغاني؛ خلاف 
الراهن العسر يعت المرهونٌ حيث يسعى انق في قيمته. ثم يرجع على الراهن”' . 

فإن كاتبّه أو آجره أو رَهْنَهِ قبل قبضه وتَقَّدَ الثمن أَبطَل القاضي هذه التصرفات إن شاء البائع» فإن 
نْقَدَهُ قبل الإبطال جازت الكتابة وبَطل الرهنٌ والإجارة. 

ولو جارية فوطتها المشتري فَحَبِلََ أو وَلّدت لا يتمكن البائع من الخَبْسء وإن لم تخب أولم للا له 


الحبمر» فإن ماتت في يد البائع: إِنْ أحدث منعاً”" فمن البائع» وإلا فمن المشتري لعدم نقض القبض. 





'-” المبسوط " 194/17 » و" تحفة الفقهاء "58/1 . 

وروي عن أبي يوسف : أنه لا يبطل وللبائع أن يسترده » وعلل في " بدائع الصنائع " 4/ة0.ه رواية أي يوسفاء فقال : " 
وجه هذه الرواية: أن عد الإعارة والإيداع ليس بعقد لازم » فكان له ولاية الاسترداد : كالمرتمن إذا أعار الرهن من الراهن أو أودعه إياه 
له أن يسترده . 

وجه ظاهر الرواية: أن الإعارة والإيداع أمانة في يد المشتري ؛ وهو لا يصلح نائبا عن البائع في اليد ؛ لأنه أصل في املك 
فكان أصلاً في اليد » فإذا وقعت العارية أو الوديعة في يده وقعت يمهة الأصالة » وهي بد الملك » ويد الملك يد لازمة فلا ملك إبطالها 
بالاسترداد » وخلاف الرهن» فإن المرمن في اليد الثابتة بعقد الرهن بمزلة الملك فيمكن تحقيق معين الإنابة ؛ ويد النيابة لا تكون لازمة 
فملك الاسترداد " . 
'- " بدائع الصنائع " 605/4 . 
"- لأن للبائع الحبس حق يستوفي الثمن . " تحفة الفقهاء "70/5 . 
'- " المبسوط " 158-1919/1. 


دي ظ " : بيدة. 


مة 
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قال عبد لمولاه: اشعريت نفسي منك؛ فباع المولى؛ ص ولا يملك المولى حَبْسَّه لاستيفاء الثمن؛ لأله صار 
قابضاً بنفس العَقْد كمن اشترى ذاراً هو ساكن فيه يصير قابضاً بالشراى, ولا يملك البائع الْبِس. 
وكذا لو ول أجنيٌ العبد ليشتريّه من مولاه له. فأعلّمَ المولى واشتري نفسّه له لا يملك البائعٌ حبسسّه 


للثمن, لغوؤد الحقوق إلى العبد الوكيل. 


لكك لملا 1و جت12ط1ا] - لع ااعوه ]1 واطع1؟] [آاخل 





نوع مضه 

عليه ألفْ قَرضٌ أو مر أدَى نصفّه وقال: هذا عن أحد النْصفَين عيناً؛ لا يعتبر لأئه لا يُفيد. 

ولو كان بنصفه كَفيلٌ فادى نصفّه , وقال: هذا من كفالة فلان؛ صَّحّ لأله مُفِيد. 

كما لو املف أصل الدّين قرضاً وتنا أو كفالةٌ وعينً. ولو جاء بمال وقال: هذا عن كفالة. وقال 
الطالب: لا آخذه إلا عنهماء له ذلك؛ ويكون عن الالين؛ ويرجع بالباقي على المكفول عنه. وإ أذى ولم يقل 
شيئاً. للمطلوب أن يَجْعَلَ عن أَيْهما شاء. 

في الببع ثلاثةٌ أشياء”: عاقدٌ وعَقدٌ وثمن » ويتحد باتحاد الكل؛ ويتعدد بتعدد الكل. 

وإن تعدّد البائعٌ أو المشتري واتحدٌ العقدُ والثمنٌ ؛ اتُحدء لرُجْحان ما يوجب الاتحاد, وكذا إِنْ تعدّد 
الغمن بآن قال البائع: بعت هذين الثوبّين هذا بعشرة وهذا بعشرين » أو قال المشتري كذلكء واتحد البساقي» 
لرْججْحَان جانب الاتحاد7” , 

وتعددُ العقد مع اتحاد الشمن لا يُتصوّرء فإن تعدّد العقد والثمن والعاقد تعددٌ قياساً واستحساناء وإن 
تعدد العقد والثمن واتحد العاقد تتعدد”©» الصفقة اتفاقا. وإِنْ ائحد العقد وتعدّد العاقد والثمن في القياس يتعدد 
لرُجحان جنبة التعدد؛ وهو القياس؛ ولي الاستحسان وهو قول الإمام وعليه الفتوى: لا يتعدد. 

اشتر لي جاريةٌ بهذا الألف: مشيراً إلى الدنانير؛ تعلق التوكيل بماء حتى لو اشترى بالدراهم لا يلرّم 
الموكل. 

بعتك هذا العبد بألف» فقال المشتري: قبلتْ في نصفه؛ م يصت, إلا أن يرضى به البائع. أو يقول: 


بعت هذين بعشرة. فقبل المشعري في أحدهما ورضي به البائع؛ فيكون هذا استئناف الإيجاب من المشتري لا قبول 





١‏ ف 21 5 ١,‏ : "وق البيع" بزيادة الوار. 
'- التقدير : لاتحاد الصفقة , 

*- ” الخيط البرهان " 7197/9/5 

“- في" ظ"و" ب" و"م": بتعدد ال فقة, 


*- " بدائع الصنائع " 77/4 . قال في " الحبط البرهاني " 9/4/5؟ : " لم يصح ؛ لأن فيه ضرر الشركة » فالشركة في الأعيان عيب ' . 


1:٠ 
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الإيجاب: فإذا رضي به البائع في المجلس يصح. وهذا في الشيء الذي لبععنسه حصة معلومة من الثمن كالعيديد (0) 3 


والقفيزين 9 لأنّ الانقساد”؟) بالأجزاء لا بالقيمة. أها لو كان بالقيمة كالثوبين ؛ لا يصح القبول في بُعضه وإن 


ول به البائع7؟). 





'- " المحيط البرهان " 79/5/1 » و" بدائع الصتائع " 577/5 , 
' فى " ب " : كالعبد والقفيزين. 

" أي : انقسام الثمن. 

'- " المحيط البرهاني " 779/5 : و"بدائع الصنائع" 7717/4 


511 ذأوعط!' 01 “اعامعن) - 0103ل 01 اواك كلملا 01 تاتةاط را - لع تتاعوع ]1 داطع1؟] اآاخل 


فوع آخر ني الزيادة: 


الزيادة في الشمن وامُمن جائزة”'2 حال قيامهما' © من جنس الثمن أو غيره' ولو بَعْدَ المدة 


ولا ينفعٌه الندامةٌ بعد الزيادة» حتى يجبر على تسليمها إِنْ أبى. 





'- تمر عليه في " الكتاب " صحيفة ١84‏ عندهم خلافاً لزفرء الذي وصفها بأها هبة ؛ لأغهما زيادة حلت عن مقابلها سواء كانت في المبيع 
فقد حلت عما يقابلها من الشمن » أو كانت زيادة في الشمن فقد لت عما يقابلها من المببع » فأمست فضل هال خال عن العوض في 
عقد المعاوضة ؛ وهذا تفسير الربا ؛ لهذا : أن تكون هية مبتدأ أسلم . قال في " بدائع الصبائع " 19/4١ه‏ -.5ه : " ولهم : في الزيادة في 
المهر قوله تعالى: : ( قاتوهن أَجْورَهُنَ فُرِيصةٌ وَلَا جتاح عَلَيِكُمْ فيما َرَاصيكُم به من بَغْد الْمَِيضّة © [ النساء : الآية 14 ] أي : من بعد 
تلك الفريضة» لأن النكرة إذا أعيدت معرفة يزاد بالثاني غير الأول. أمر الله سبحانه وتعالى بإيتاء المهور المسماة في النكاح» وأزال الجناح في 
الزيادة على المسمى؛ لأن ما يتراضاه الزوجان بعد النسمية هو الزيادة في المهر ؛ فيدل على جواز الزيادة. 
وروي عن البي يي أنه قال للوازن: " زِنْ وأرجح فإنا مَعَاشِرَّ الأبيّاء هكذا كن ** وهذا زيادة في المن وقد ندب يق إليها 
بالقول والفعل : وأقل أحوال المددوب إليه اللحواز » وروي عن البي يي أنه قال: اللو جه زرطم لاج لفط 1 دل 
كر رياح يال اام رضي إن يكرد كل سباع دعر وزيا كرا ا 0 
الزيادة مببعاً وتفناء فأما إذا كانت هبة مبتدأة فلا يلزعه الوفاء» لأن العاقدين أوقعا الزيادة مبيعاً وثمناً كما لو تبايعا ابتداء» .." . وف حواز 
الزيادة في المبيع أو الشمن يرجع إلى : " المبسوط "4/1 ء و" المحيط البرهاني " 1377/5 . 
"- أخرجه أبو داود في" سننه " في : البيوع باب (4) في الرجححان بالوزن برقم (7777) + والترمذي في" جامعه " لي : الببرع باب 
(-3) ما جاء في الرجحان في الوزن برقم )١0(‏ من حديث سويد بن قيس ضيه » وقال الترمذي : حديث سويد حديث حسنٌ 
صحيح ء مالعل يمحر ا 
** -أخرجه الترمذي في " جامعه " في : الأحكام باب (17) : ما ذكر عن رسول الله يك في الصلح بين الناس » حديث رقم ( 
1 ) :من حديث عمرو بن عوف ذه وقال : هذا حديث حمسن صحيخ 
'- على حلاف في شرطية قيامهما سين بعد قليل . 
"- صورت المسألة : أن يشتري سيارة بخمسة آلاف دينار » ومن ثم يأ الشتري » ويقول زدتك فوفها مئة دينار » ويقبل البائع . فالمة 
دينار من حنس الثمن الذي اشترى به ؛ وهو الخمسة آلآف . وكذلك لو زاده حقيبة يد فوق الخمسة آلاف ؛ فهنا وإن اختلف الجنس » 
إلا أن الزيادة صحيحة إذا رضي البائع بما . 
وفي الزيادة في المبيع » إذا اشترى شاب غرفة نوم بألف دينار » ومن ثم جاء البائع ليقول له زدتك على الغرفة طاولة طعام ) 
فإن طاولة الطعام من جنس المبيع . وكذلك الأمر لو زاده فوقها بجموعة ” فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " » فهنا وإن اختلف 
المبيع إلا أن هذه الزيادة جائزة إن رضي المشتري يما . 
*- أي أن الزيادة في الشمن أو المبيع تلحق بأصل العقد وإن كانت بعد من إمضائه . كأن يكون عند التسليم مثلاً , 
*- ومن هذا النص استفادت " بملة الأحكام العدلية " في المادتين (584) و(ه0؟) ؛ ففي المادة (4 0 )١‏ نصّت على أن : " للبائع أن يزيد 
مقدار المببع بعد العقد » فالمشتري إذا قبل في مجلس الزيادة كان له حق المطالبة بتلك الزيادة » ولا تفيد ندامة البائع : وأما إذا لم يقل في 
مجلس الزيادة وقبل بعد فلا عبرة بقبوله " 
ونصت ف المادة (هه؟) أنْ: " للمشتري أن يزيد في الشمن بعد العقد ؛ فإذا قبل البائع تلك الزيادة في ذلك المحلس »كان له 
حق المطالبة بماء ولا تفيد ندامة المشتري » وأما لو قبل بعد ذلك المحلس فلا يعتبر قبوله حينذ " 


نولك 


060051 5أوعط 1 01 تعأمعن) - 010ل 01 0171لا 01 1101597[ - لماعو ]1 واطع1؟] [ام 


وتلعحق بأصل العقدء حتى يرد معها إن رد0". 

وشرط زيادة الغمن”" : بقاء المبيع وكله محلا للتقابل في حق | شتري حقيقة0. 

وجوّز البقالي!©) الزيادةً في المبيع بعد هلاكه بخلاف الزيادة في الشمن على ظاهر الرواية. 

ولو جارية فأعتقها أو أنشأ فيها شعبة ؛ لا تصم الزيادة في الشمن , كما لو باعها من غيره وهو قوهماء 
ورويا آنه يجوز . 

ولو آجرها أو رهنهاء أو شاةً فذبحها ؛ يجوز في الثمن لا بعد الموت ؛ لعدم بقاء امحل. وفي الأول باق 
لقيام الاسم والصورة وبعض المنافيع 7" . 


وأحد عشرٌ فعلاً من المشتري تمنع الزيادةٌ في الثمن: حدطة فطّحَتهاء أو دقيقاً/51١ظ/‏ فخبّره, أو لحما 


ره أو جعله قليّة او سكْبَاجاً / © والإعتاقّ بشُعبه حتى الاستيلاد, أو قطنا فغزله, أو غزلاً فنَسّجَها؟». والحادي باره”ا 


5 


ام لحن 
ع ("'" موت المبيع( 3 





'- الغزنوي : سراج الدين أبا حفص عمر ء المتوق سنة 7/77 ه في " الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة " صحيفة: 
44-5 » علق عليه : محمد زاهد بن الحسن الكوثري ‏ مكتبة الثقافة الدينية . مصر - القاهرة ؛ الطبعة الأولى 114175 هد-156.05ام 
. وتفصيل المسألة في " العناية شرح الحداية " 508/7 , وعلى هذا أسسست " بحلة الأحكام العدلية حكمها في المادة ( /101 ) حيث تصت 
على : " زيادة البائع في المبيع : والمشتري في الشمن » وتتزيل البائع من الثمن بعد العقد تلحق بأصل العقد ١‏ يعني : يصير كأن العقسد 
'- هناك جملة من الشروط » منها : 

أ- القبول من الآحرءفإن لم يقبل لم تصح الزيادة . ب- اتحاد الجلس ٠.‏ ج- قيام المبيع . انظر في ذلك " بدائع الصبائع ” 5717/4 . 
"-" المحيط البرهاني " 279/5 . 

“- تدمت ترجمته في الصحيفة رقم (586) من هذه الدراسة . 

*- نقله عنه في " المحيط البرهان " 475/7 ؛ و" الجوهرة النيرة " 481/١‏ . وانظر الخلاف على شرطية قيام المبيع من عدمه في " بدائعم 
الصنائع " 5787-077/4 ؛ و" الهداية شرح البداية " ١/9‏ 5 و" العناية شرح الحداية " 5/9". 

“- نقل صاحب " المحيط البرهان " 475/1 عن القدوري قوله : " وإذا صار الميبع لا يجوز العقد عليه » نحو : أن يعتقه المشتري أو 
يستولدها أو يدبر أو يكون عصيراً فيتخمر أو يخرجه المشتري عن ملكه أو بملك. ثم زاده ؛ فالزيادة جائزة في قول أبي حبيفة» وقال 
أبو يوسف ومحمد: لا يجوز" . 

'- " الحيط البرهان " 4/1/7 و1470 . 

*- سكباج : كلمة فارسية » وتعيي : حساء الخل واللحم . " المعجم الفارسي الكبير " 1890/7 . 

*- ذكرها محمد بن الحسن في " المامع الكبير " صحيفة18١‏ . 

٠١‏ في " ظ " : وقعت هذه اللفظة: "الرابع عشر". وجعلها بلون عنوانات الأبواب والفصول. وهو خخطأ من ناسخيها. 

''-" المحيط البرهان " 5/هلاغ . 
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واثنا عشر فعلاً لا تمنع الزيادة: ذُبحٌ الشاوةا وكذف”) الخلوج”", وحَلْج غير المخلوجء وجَغفل 
الكريّاس0*) خريطة”” بلا قطع» وجَعْلٌ الحديد سيفا"”» وَرَهْنُ الببع وإجارئه”": ولو أرضاء أو باعه ثم إن المشعري 
الغابي لقي البائع فزاد في تنه أو زاد رب الأرض سدس في نصيب المرارع والبذر منه قل أن يستحصد جازء 
وبَعده و0 

ولا بد في الزيادة من قبول الآخر, حتى لو لم يبل وتفرقا عن امجلس قَبْل قبوٌل الآخر بَطَلْت الزيادة. 

وكما تصحٌ من العاقد تصحّ من وارثه أيضاً. 

والزيادة تصحّ وإِنْ مفسدة للعقد؛ والتحقّت وأفسدت العقد عنده, خلافهما". 

وتصحّ الزيادة من الأجنبي أيضا”؛"', لكنه إِنْ بأمر المشتري يلزمُه , لا على الأجنبي كالصلح”''"؛ وإن 


بلا أمره: إِنْ أجاز جاز , وإن رده بطلت”"". 





'- ذكرها محمد بن الحسن في " الجامع الكبير " صحيفة44؟ . 

'- ندف القطن : من باب ضرب ؛ أي : ضربه . " مختار الصحاح " صحيفة: 551 . 

"- جاء في " مختار الصحاح " صحيفة147 : " حلّجّ القطن : من باب ضرب ونصر » فهر حَلاجّ ٠‏ والقطن ليج ومَخْلوج والمخلمٌ 
بوزن المبضع ء والمخْلّجَة : ما يُحلج عليه والمحْلاجٌ : بوزن المفتاح ما يُحلج به . 

* -. تدم بيانه ل الصحيفة رقم (194) من هذه الدراسة . 

'- الخريطة : هي وعاء من أدم وغيره تشرج على ما فيه. " مختار الصحاح " صحيفة: 115 . 

*- ذكرها محمد بن الحسن في " الجامع الكبير " صحيفةم؟ ؟ . 

'- " المخيط البرهان " 4/5 . 

*- وهذه ثمانية وليس ائنا عشر فعلاً » قلت : وزاد في " الجامع الكبير ”" صحيفة4 و1448 » و" حيط البرهاني " 475/7 : الخمسر إذا 
صار خلا » والنوب إذا قطعه وخاطه قميصا . 

*- انظر في ذلك : " اغيط البرهاني " 175/5 . 

. 570/4 " المبسوط " 44/17 ء و" بدائع الصنائع‎ "- ٠١ 

''- لأن للأحبي هنا حكم الوكيل ؛ أي : أن المشتري وكل أحنبياً بزيادة النمن . جاء في " الجامع الكبير " صحيفة: "رجحل 
اشترى دارا بألف - وقبضها أو لم يقبضها - حن زاد البائعٌ أحني في الدمن خمسمائة بأمر المشتري ؛ فالزيادة على المشتري » ولا يوخحل 
هما الأحني " . و انظر : " بدائع الصدائع " 4/.؟ه ء و" الخيط البرهان " 1/0/5 . 

”'- لآن الأحني هنا له حكم الفضولي ؛ والذي يتوقف عقده على إحازة غيره ؛ أي : المشتري . جاء في " الجامع الكبير ' صسحيفة: 
9 : " وإن زاد بغير أمر المشتري ولم يضمن الزيادة ؛ فالزيادة موقوفة ؛ إن رضي المشتري بها لزمته » وإلا بطلت " . و انظر : " بدائع 
الصنائع ” 4/١7ه‏ 
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ولو كان حين زاد''" ضمئها عن المشعري أو أضافها إلى مال نفسه ؛ لزمست الأجسهبي”", وإنا بأمر 
المشتري رجع عليه(" وإِنْ لا بأمره ؛ لا يرجع”"». 

والحعدٌ جائز في جميع المواضع”) ؛ جازت”" الزيادة أو لاء لكنه إن حط بعض الثمن”" التحق بالعقد, 
وإنْ حطّ كله لا يلعحق". 

وذكر شمس الأئمة : أن هبةً الكل حَطّ أيضاًء لكن لا يلتحق بأصل العقد. 

وقالوا: إِنْ حطّ البعض إنما يلتحق إذا لم يكن المخطوط تبعً”'© ووصفاء كمن باع بألف جياد فَتَقَدَ البائع 
زيوفاً أو نبَهرجَة ورضي به البائع؛ أو باغ بالعبد سليم العين دارا فَاعْوَر العبد. فأخذه بائع الدار”' 2 ورضي به. 
فالشفيع يأخذ بألف جياد"') في الأوّل وقيمة عبد سليم في الثابئ. ولا يلتحق الوصفْ بأصل العقد, بخلاف ما لو 


2 م.ء 1 ء 1١4(‏ 
حط بعض الثمن”"", حيث يأخذ الشفيع بالباقي”” ©. 





'- أي : الأحبي . 

'- لأنه ضامن . وعلى هذا نرج اإمام محمد بن امسن في " الجامع الصغير " صحيفة 554 مسألة من قال لآخر : بع عيدك من فلان على 
أن ضامن لك من الثمن حمسمائة سوى الألف » قال : فهو جائز ويأخذ الألف من المشتري ؛ والخمسمائة من الضامت . وانظر : " 
بدائع الصبائع " 0/4 ١ه‏ » و" المحيط البرهاتي " 415/5 . 

'- فهر بذا أصبح كفيلاً . 

*- لا يرحع بما على المشتري ؛ لأنه متطوع فيما فعل . وانظر : " الججامع الكبير " صحيفة: 191 . 

*- نص عليه في " الكتاب " صحيفة: 184 » وانظر : ” العناية شرح الحداية " “«/خ 5 ؛ و" الجوهرة النيرة " 485/١‏ . وقد صاغت " 
بملة الأحكام العدلية " لي المادة (187) بناءها على ما تقدم » حيث نصت على أن : " حط البائع مقدار؟ من الثمن المسمى بعد العقد 
'- في "م" ة: الى جازت. وكلمة "الي" زائدة ؛ والتقدير : التي جازت فيها الزيادة أو لا . 

"- تحرفت في " ظ " إلى: التمر. 

*- وعلى هذا أسست " بحلة الأحكام العدلية حكمها في المادة ( 5619 ) حيث نصت على : " زيادة البائع في المبيع ؛ والمشتري في الشمن 
؛ وتنزيل البائع من الثمن بعد العقد تلحق بأصل العقد ؛ يعني : يصير كأن العقد وقع على ما حصل بعد الزيادة و الخط " . 

*- " العناية شرح الهداية " #/508 , و" اغخبط البرهان " 585/5 . 

''- في "اب بيعا. 

''- كلمة "الدار” سقطت من " ب " . 

''- في " ب" و" م" : جيد. 
'- في"'ب": الثمر. 

*'- انظر تفصيل المسألة في " تبيين الحقائق " 44/4 445-85. 


ويا 
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دا 
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وإن استعار المشتري المشد ى ليخدمه يوما أو يومين ؟ له أن يسترذه ويحبسه لاستيفاء النمن على رواية 


ادق" 5" : بعض . 
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نوع آخر في الكساد”" والرواج 

باع بالدراهم وأخذ الحطّ بالدنائير فالواجبُ عليه الدراهم لكن القاضي لا يصدقه, وإنْ برهن على أن 
العقد كان بالدراهم قُبِلَ وإلا حلف القاضي البائع عند الثاليء وعليه الفتوى. 

أخذ بكل درهم درهمّين من الصغار, وقد صار أقلّ أو أكثرَ وهو لا يعلم, ثم علم؛ لا" يرجع عليه. 

اشعرى بدرهم تقد البلدء وم ينقد حتى كُسّدَت الشمن: إِنْ كانت لا تروجٌ في السوق قُسَّدَ البيغ””"»: وإن 
تروج وانتقص ليس للبائع إلا ذلك7. 

وفي 'التجريد": إذا كسدت ثمن/ المشترى ؛ بطل البيع عند الإماه'©. وعند الثابي”: قيمثئهايوم 
العقدا”؛ وعدد محمد : قيمتها آخر ما يتعامل الناس7”. 

ثم عندهها : الكساد في بلدة كاف" للفساد في تلك البلدة: وقيل : بالكساد في جميع البلدان''". 

وإن رخص العَدلي؛ قال الإمام ظهير الدين”"'': لا يععبر هذاء ويطالبه بما وقع عليه المعاملة بالعيار الذي 


وقت المعاملة. 





. -حدٌ الكساد : أن تُترك المعاملة بما في جميع البلاد . كذا في " تبيين الحقائق " مه‎ -١ 

ا“ ويل 

"- لأن الثمن قد هلك » فلم يبق يمقابل السلعة ثمن . 

“- ول يفسد البيع ؛ لأن الثمن لم يهلك . " الفتاوى الوئوالجية " 517/9 » و" المحيط البرماني " ده ." ؛ و"الفتاوى الخانية" 1138/5 , 
*- في " ظ": الثمن . 

'- وتعليل بطلان البيع عند الإمام : أن الثمنية بالاصطلاح ؛ فتبطل الثمنية تزوال الموحب والمقضي لها » فييقى البيع بلا ثمن فيطل . وعليه 
؛ فيجب على المشتري ردّه إن كان قائماً , وإلا فمثله إن كان من ذوات الأمثال ؛ وإلا فقيمتها . " تبيين الحقائق " 0 

"- ظاهر من فتوى الصاحبين أن البيع لا يبطل ؛ وإنما تحب قيمته يوم البيع عند أبي يرسف » وقيمته يوم الكساد عند محمد . وعلل في " 
تبيين الحقائق " 4 عدم بطلانه عند الصاحبين بأن العقد قد صح لبقائه الاصطلاح على الثمنية عند وجوده ؛ وإنما تعذر التسليم بعده 
بالكساد ؛ وذلك لا يوحب الفساد ؛ لاحتمال الزوال بالرواج . فحال تعذر تسليمه تحب قيمته . 

*- لأن الثمن صار مضموناً به كالمغصوب ؛ فإنه يُعتبر قيمته يوم الغصب ؛ لأنه مضمونٌ به . " تبيين الحقائق " 514/4. 

'- " الكتاب " صحيفة: 131 ؛ و" تحفة الفقهاء " 5/9 » و" بدائع الصنائع " 455/4 » و" المحيط البرهان " 505/1 »ء و" تببين 
الحقائق " 4/4 5ه-همذه , 

"داق" ل "و"اب * كان 

. 58/4 " العناية شرح الحداية‎ " -'١ 

''- علي بن عبد العزيز المرغيناني الإمام أبو الحسن ظهير الدين ؛ توفي سنة “.٠ه‏ هباح وهو أستاذ العلامة فخير الدين قاضي خحان . 
ترجمته في " الجواهر المضية " ؟/"لاه-/الاة 


:ا١ا/‎ 
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1 ا 7 سازة 010 لو 
وفي "المنتقى": غَلَت الفُلوسُ أو رصت فعند الإمام الأرّل'' , والثا أولا : ليس عليه غيرها : 
وقال الثابن ثانيا(»»: عليه قيميُها من الدراهم يوم البيع والقبض, وعليه الفتوى0”. 


وف "الملحقات””": عليه في المتقطع قيمئّه في آخر يوم انقطّع من الذهب والفضة. قال: وهذا هو المختار. 


والانقطاعٌ والكساد شؤاء: وحد الانقطاع : أن لا يوجد في السوق الذي يباعٌ فيه", ويستوي أن 


يكونّ مقبوضا أو لا. 
ا كب دم > 11 0 5 4 4 عام 
وإن لم يكن المبع مقبوضاً فلا حُكمٌ لهذا البيع» وإن مقبوضا فيكون كالبيع الفاسد”, والإجارة كالبيع» 


والدّين على هذا. وفي النكاح يلزمه قيمةٌ تلك الدراهم : 


٠‏ 2 ' 0 د لعرمق 
وإِنْ كان تَقَدَ بعض الدمن دون بعض فَسَّدَ في الباقي 2" '. 


وإنّ كبن العمنَ من المشعري الدلال للبائع؛ وكسدَ في يد الدلال؛ لا يفسد العقدٌء لأن حق الم بض 


كلبق 


تاكتك 
'- التقدير : عند الإهام الرأي الأول . 

'- التقدير : والإمام أبن حنيفة وعدد الناي - أي أبي يوسف - : الرأي الأول لمما : ... . 

؟- " المحيط البرهاق " 3/75:”. 

“- أي : أبي يوسف في الرأي الثاي عنه . 

*- ” المحيط البرهان " 7:5/5. 

'- لم أقف على اسم مصنفه . 

"- حدّ الانقطاع : أنْ لا يوحد في السوق » وإن كان موجوداً في يد الصيارفة في البيوت . كذا في ” انحيط البرهاني " 501/5 » و" تبيين 
الحقائق " 555/4 . ٍ 

*- أي : إن كان قائماً رده على البائع » وإن كان مستهلكاً أو هالكا يرجع البائع عليه بقيمة المبيع إن لم يكن المبيع مثليا ؛ وعثله إن كان 
مثليا , " امخيط البرهان " ب/با. “ا و" العناية شرح الحداية " 55/4. 

*- في " ظ " : الثاي. 

''- مثّل لذلك في " المبسوط " 55/15 بما يأني : وإذا اشترى هائة فلس بدرهم , فنقد اللدرهم ؛ وقبض مسن الفلسوس حخسمين ؛ 
وكسدت الفلوس بطل البيع في الخمسين النافقة ؛ لأنها لو كسدت قبل أن يقبض منها شيئا بطل العقد في الكل » فكسالك إذا 
كسدت قبل أن يقبض بعضها اعتباراً لليعض بالكل " . وانظر : " الفتاوى الخانية " 1591/7 . 

١ل‏ " المحيط البرهان " 5.1//5. 
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وقع الببع بالعدالي('» أو الفلو سن و كشت قبل قَبْضهما فَسَّدَ البيع. وإن غَلاً أو رخص لا خيار 
لأحدهيا0", 

وإنْ استقرض فلوسا وكسّدّت: على المستفرض مثل الكساد. لا القيمة ولا المثل من الذي أحدئوة9» 
عند الإمام. 

وعند الثائ: قيمتّه من أحد النقدين يومٌ القبض» وعند محمد : قيميّه في آخر يوم كسلدت لمؤيقة”؟؟ قبيل 
الكساد0 . 

وكذا إذا أقرضّه طعاماً بالعراق وأخذه بمكة, فعند الثاني : عليه قبمنُه يوم قبضه؛ وعند محمد قيمثه 
بالعراق يوم اخعصما”''. 

وكذا الخلافُ في الفلوس المغصوبة إذا كَسّدّت حال قيام العَينَء وكذا العدالي. والفتوى على قول محمد؛ 
رفقا””" باثناس ف 

اشعرى بالنقد الرائج وتقابضاء وتقايلا بعد كساده ردّ البائعٌ المثل إلى القيمة عند الإمام”"2, وإن كسد 
بعد قد بعض الثمن فُسَّدَ في الباقي بَقَدرِه كافلاك. 


ولو اشتر ى بالنقد الكاسد بلا إشارة وتعيين27: فالعقد فاسدّ كالكساد الطارى”' . 





'- سبق بياله في الصحيفة رقم (755) من هذه الدراسة . 
"- الصواب أنْ هنا مسألتين : 

الأول : إذا اشترى بالفلوس أو العدالي وكسدت : فالجواب هنا أن البيع يفسد ؛ لأن العقد تناول الفلوس بصفغة الثمنية ؛ وهي 
لا تكون كذلك إلا حال كوفا رائجة حي تلبت ديناً في الذمة ؛ فإذا كسدت انعدمت منها صغة الثمنية ؛ وعليه انعدم أحسد العورضين 
وهذا مفسدٌ للعقد , 

الثانية : وهي ما لو لم نملك الفلوس » ولكنها غلت أو رخصت ؛ فهنا لا يفسد العقد ؛ لبقاء صفة الثمنية » فالبدل قائم 
ونلمشتري ما بقي من الفلوس ٠‏ ولا خيار له . يُرجع في تفصيل المسألة لكتاب " المبسوط " 75/١4‏ . 
"- في " ب ” : أخذ تربة. 
“- فى " ظ " و " ب " : لسويقه» وقال في هامش " ظ " : مبالغة السوق. 
*- " تحفة الفقهاء " //40 , " بدائع الصنائع " +ل/م زه » " الفتاوى الخانية " 03/9 ؟ . و" المحيط البرهاني " 2354/19 و" العناية شرح 
المداية " 58/5 . 
“- "المحيط البرهان " .1 » و" تبيون الحقائق " 531/6 . 
'- يي" ب": وفقا. 
*- العناية شرح الهداية " 34/5 . 


هى_ م الفتاوى الكنانية 0 م ؟ / 


5 


وقالوا: لو مكائه نكاحٌ يجب مَهرُ المثل. وفيه نظر » ويجب أن يقال: لو قيمةٌ الكاسد عشرةٌ أو أكثر فهي؛ 
وإن أقل فتمام العشرة0". ا 

وإن طرأ الكسادُ العام في كل الأقطار ثم راجت قبل فسخ البيع يعود البيعٌ جائزاً ؛ لعدم انفساخ العقد 

والدراهم الغلة©» كالفلوس إذا كُسّدَتَ”” ولو كانت تروجٌ لكن انتقص قيمتّها لا يفسدٌ؛ وليس له إلا 
ذلك في فتوى البعض» وفتوى القاضي : على أله يطالبّه بالدراهم التي يوم البيع بعين تلك العيار , ولا يرجع 
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ا في"ظ": وتعين. 

"- لأنها أمست سلعة » فلا بد من 7 تعيينها . " الفتاوى الخانية " 5515/9 » و” تبيين الحقائق " 5519//4 . 

"- وهذه الأرقام المذكورة - العشرة وتمامها وأكثر وأقل - هي من موضوع أقل المهر عند الحنفية . " الفتاوى اللنانية /" ذليل 5 
2 الدراهم الغلة هو : الدراهم المقطاعة , وفي 0 ها يرده بيت المال وتأخذه العجار 5 " تبيين الحقائق " وده 3 


م 


- " بدائع الصنائع " م 
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نوع آخر ني التأجيل 

اشترى إلى سنة مدكرَة وم يسلّمه حتى مضت السنة؛ فالأجل سَنَةَ آتية عند الإمام, بخلاف ما لو أَجلةَ إلى 
رمضان ومَتَعّه عن القبض حتى دل رمضان حل المال عليه , وقالا: هما سواء(". 

وبعد التأجيل لا يملكُ الحبس لاسعيفاء العمن”"©» لا قبل الأَجَلٍ ولا بعلده. 

ولو في البيع خيارٌ له أو لأحدهما والتأجيل مطُلّق فمن وقت لزوم العقد. 

ومّن له على آخخَرَ دراهم فوجّدَ دنائيره”, له أن يمد يَدَهِ وياعُذها(» , وذكر في "شرح الطحاري" : أله 
ليس له أن يأخُذها. 

ويجورٌ تأجيل كل ذَْن» ويلرّمٌ إلا القرض فإنه لا يلزم'"". 

وبموت البائع لا يحل الشمنٌ المؤجل؛ وبموت المشتري يُحل. ولو أَجُله الوارث لا يصح؛ لأنَ الشمن في 
الذمة» وكان فائدة التأجيل أن يتّجر ويؤدي الثمن من ثماء المال, وبالموت تعين الأداء من الُرِكَة فلا فاندة في 
التأجيل. 

وقوله للمشعري حال كون الثمن حلا : أذ إلي في كل جمعة, أو: إلى شهر لا يكون تأجيلا. 

اشترى شقصاً”" مُفرزاً معلوماً من أرض؛ وقبض» ثم باع البائغ منه كل الأرض بثمن ونم يذكر الشتتقص» 
فأراد المشتري أن بمنع شيئاً من الشمن لمكان هذا الشتّقص: إِنْ كان ما سمي في العقد الثاي أقل أو أكثرٌ يلزمُه جميع 
الشمن الثاي0", وانتقض البيع الأوّل. وإن كان مثل الثمن الأول ففي ذلك الشقص المعتَبرُ هو البيع الأوّل؛ وف 


باقي الأرض الغمن الثانئ هو المعتبر» يرفع عنه حصة الشقص. 





'- المسألة في " عيون المسائل " صحيفة الا , 

'- " اللحيط البرهاني " 285/5 . 

"- في " م " : فوجدها دنائير . 

“- لأن الدراهم والدثائير حُعلا كشيء واحد في حق البياعاث . " الفتاوى الولوالجية " 7117/8 . 

'- " مجمع البحرين وملتقى النيرين " صحيفة: 07" ؛ و" شرح الوقاية " 55/4 ؛ و" اللجرهرة النيرة " 44810-485/1 . 
“- الشقص : القطعة من الأرض » والطائفة من الشيء . " مختار الصحاح " صحيفة: 3١8‏ . 

'- كلمة "الثاني" سقطت من " ب " . 

“ ني " ظ" : المعين. 
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باع دارا ف بلدة أخرى واسَلمة باللفظ, وامتنع المشعري عن أداء النمن قبل السليم إليه؛ يؤعر البائع أن 


يخرجّ مع المشعري إلى البلدة التي فيها الدارء أو يرسل وكيلاً يسلّمه هذا الدار ويقبض الغمن7". 





'- " .الفتاوى الولوالجية " 79/96؟ » و" حيط البرهاني " 185/5 


0 
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فيما يدخل تمت الم أو لا 
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الرابع”' عشر فيما يدخل تمت البيع أو لا 

ويدخل العذا”" في بيع الفرس”"؛ ولا يدخل المج ولو عليه إلا بالنص”'». وقيل: يدخحل لو عليدا». 

والحمارٌ لو موكفاً يدخل الإكاف” والبَرْذّعة”", ولو غير مُوكف لا يدخلل". 

ولو باع عبداً أو جاريةٌ دخل في البيع ثياب تكون على مثل ابيع عادةً. وللبائع أن يأخدّ هذه الغيساب 
ريعطي غيرها". 

ولو استحق شيء من الثياب لا يرجعٌ بشيء من الشمن. وكذا كلها وعليه نياب مغل المبيع: لأن الداخل 
تحت العقد بالعُرف ثيابُ مشله” ". 

وكذا الحكم في العذار والبَرذعة. 

باع عبدا له مال بماله؛ ول بين المال؛ لا يصمح البيعٌ. ون بيّنه: إن كان المال على خلاف جنس الهشمن 
صحّ مطلقاء إن على جنسه لاء حتى يكونٌ الثمن أَزيّدَ من المال, ليكون المثل بالمثل والباقي بالعيد''". 

إن بخلاف الجنس [...]50' لكن كل”"' من أحد النقدين , لا بد من القبض في امجلسء فإ تفرّقا قبل 


قبضهما بطل فيما هو صرفء لا في العبد!؟ "290 7ه اظ/ . 





'- في " ظ ” الخنامس عشر . 

"- وأصلها كلمة قارسية » وهي : أفسار , وتعين : زهام : جام . " المعجم الفارسي الكبير " 15/١‏ . 
'- " الفتاوى الولوالجية " 1591/9 . 

“- حرف "إلا" ساقط من " ظ " . 

*-" الحيط البرهان " 819/5 

“- تقدم بيانه في الصحيفة رفم (119) من هذه الدراسة . 

"- برذع : البردّعة : الحلس الذي يُلقى تحت الرحل؛ والسجمع البّراذْع » وخنص بعضهم به الحمار؛ وقال ثمر: هي البرذعة 
والبردعة» بالذال والدال. " لسان العرب " ؟//اه .. 

*- "فتاوى النوازل " صحيفة: 77٠‏ » و" الفتاوى الولواجبية " "131/7. 

*- " عبيون المسائل " صحيفة: 5م » و" المحيط البرهان " 718/5 . 

. 151/8 " الفتاوى الولوالحية‎ " -٠' 

في"ظ": بالعقد. 

'" في " ظ" زيادة : [ لا يكون ] . 

الدتعل كر واي “ار 

*' في "ظ" : العقد. 

*'- المسألة في " المحيط البرهاني " 714/5 
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ويدخل الألواحٌ في بيع الحانوت ذَكَرَ المرافق أو لا. وقيل: الألواحٌ والأقفال وإنْ على البيت وَقْتَ البيع 
لا تدخل بخلاف المفتا ه207 . 

ولو في الدار بئرٌ عليها بَكْرَةَ تدخل'" وعليها ذَلوٌ وحبل يدخلان في البيع إن ذَكَرٌ المرافق؛ وإلا لاء 
والبكرة تدخل بكل حال ". 

/ ولو على الحانوت ظُلَّة كما يكون في الأسواق إن ذَكْرَ المرافقَ تدخل؛ وإلا [09. 

ولا يدخل الطريقٌ في شراء بيت من دار أو مدرل إلا أن يقول: بكل حق هو له أو: بمرافقه, أو: بكسل 
قليل أو كثبر هو له فيه أو منه'”. 

وإذا لم يدل الطريقٌ وليس له مَفْمَحَّ إلى الشارع له أن يرد البيع إن لم يعلم بالحال. 

اشترى دارا والطريق الخاص إليها إلى مُلك رجل أو إلى سكة غير نافذة؛ لا يدخل إلا بذكر الحقوق أو 
المرافق90 , 

أمّا الطريق الذي إلى النافذة لا يدخل في البيع أصلاً. لكن المشتري يتطرّقْ فيه لا بمنعُه أحدٌ, كما قل 
الشراء. 

له طريق سدَةُ وفتح بمنزله طريقاً آخرء ثم باعه بحقوقه. له الطريقٌ الثاني لا الأوّل. 

الإقرارٌ والوصيّةٌ كالبيع»0. 

لا يدخل الشرب بلا ذكر”؟ . 


'- " فتاوى النوازل " صحيفة: 77٠١‏ » و" الفتاوى الولوالجية " /: .159 » و" المحيط البرهاني " 717/5 

'- لفظ " تدحل " ساقطة من " ب " و "م" . 

"- قال في " الفتاوى الولوالجية " 190/9 : " البكرة تدخبل تحت البيع في الوحهين ؛ لأنهامركبة بالبثر ‏ والدلو والخبل إن باع بمراققها 
يدحل ؛ لأنهما من مرافقها » وإن باع لا يمرافقها لا يدحل ؛ لأنه انعدم ما يوجحب دحرلهما" . " الحيط البرهاني " 11/5" , 

*- " الفتاوى الولوالحية " ١91/7‏ . 

'- " بدائع الصنائع " 558/14. 

'- المصدر السابق . 

"- أي : وكذا لو أفرٌ به لآخر ء أو أوصى به ؛ فإن حكمه حكم البيع ؛ له الطريق الثاني دون الأول . 

* - " الملتقط " صحيفة: 5١9‏ . 

*-" المحيط البرهان " 7١9/1‏ . 
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والرّهن”'2 والصدقةٌ الموقوفة كالإجارة تدخُل بلا ذكر”". 

وف بيع الدار يدخل البستان الذي في الدار صغيراً أو كبيراء إلا الذي في خارج الدار, ولو مَفْتَحُه فيها 
إن كان أخْير”” من الدار أو مثلها. وإن صر منها يدخل: وقيل: يدخل يحكم' الثمن7”. 

ولا يدخل القصاغ0") والإزان””" في ببع الخماه!. 

وني بيع الدار لا يدخل الرّحى, ويدخّل في بيع الطليعة إذا ذَكَرَ: بكُلَّ 0555© 
ولي بيع البيت يدل الل صل لاغ اللعصولة". 
وكيث0'" الخّداد يدخلّ لا كير" الصائة277. 
زق الحداد الذي ينفخ فيه لا يدل . 


وجذعٌ القَصّار الذي يدق عليه الثياب لا يدخل وإن ذَكْرَ الأرافق. 


ومقلاة السوّاقين التي يُقلى ©" فيها السويق لا تدخحل , هن نحاس أو حديد, مركب في البناء أو لا؛ لألها 





ادق “ل الرهن. بلا واو. وف مسألة ما يدخل في الرهن يراجع " بدائع الصنائع " 754/4 . 

' - " الملتقط " صحيفة: 5١9‏ . 

'و"م": أكثر. 

' كلمة "ساقطة من " ب "و"م". 

*- هذه من المسائل المروية عن الإمام أبي يوسف رضي الله عنه . ” عيون المسائل " صحيفة: 77-077 ٠‏ " الفتاوى الولوالجية " ١91/7‏ 


عقت" 


» و" الحيط البرهان " 39١/5‏ . 

'- في " مختار الصحاح " صفحة455 : " القَصْعَةُ بفتح القاف معروفة والمممع قصّعٌ و قصّاعٌ و القَصمٌ بوزن الفلس ابتلاع جرع الماء أو 
الجرة وقد قَصّعت الناقة يحرنما أي ردتا الى حوفها" . 

"- في "ظ " : كتبت كأفا: والأزارء وكتب بجانبها: جمع إزار. فلا يوجد هذا الجمع. والذي في " فتاوى النوازل "' صحيفة: ./ا” : " 
الدلاء والفقصاع " قلت : وهو أنسب ؛ إذ الدلاء جمع دلو وهو من مستلزمات الحمام . أما الإزار قليس كذلك . 

*- " الفتاوى الولوالجية " 1917/9 ء و" النخيط البرهاني " 517/1 . 


4" فتاوى النوازل " صحيفة: .با" ) وو ابيط البرهاني "ا وروا 


''- المصدران السابقان . 
''- في " حيط البرهاني " 51/5 : ” كرز ” , جاء في " مختار لاالصحاح " صحيفة: 5.5 : " كبر الحداد : منفخه من زقا أو جلد 
غليظ ذر حافات ". 


“- في " المحيط البرهاني " 317/5 : " كوز" . 
"'- " عير المسائل"صحيفة: 8 » وعلل في " المحيط البرهاني " ١7/5‏ : بأن ما للحداد فهر مركب » وما للصائغ فهر ليس مركبا . 
ا" ل ": ومغلاة السراقين الي يغلى... بالغين. 
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إنما ركبت للعمل لا من جملة البناء”"©. 
وكل ما لقطعه د معلومةٌ فهو كالثمرة لا يدخل؛ وما ليس له مد معلومة يدل كالتشجر. 
والأشجارٌ إن بخال تقطعٌ في كل ثلاث سنين: إن كانت تقلع”"2 من اللأصل كالأشجار الصغار التي تباغ 
في الأسواق أوانٌ الربيع تدخل؛ وإنْ كانت تُقطَمٌ من وّجه الأرض الصحيحٌ دخولها أيضاً مثمرة أو لاء صغيرة أو 


لذ للحطب أو لذ وكدا الطرفاء والخلاف77, 


كل ها له ساق والقصّب والخطب النابت(4) والبقول والرياحين إذا لم كر ف البيع للبائع, وفٍ باب 
العين(2: شجرة اللاف والعْرب0 وكل ما له ساق ولا يبقطع أصله حتى ين شجرا للمشتري2. 


وَاصل الآس ايد 
والقَصّبُ في الأرض كالثمرة وكذا الشبت”"' لكن عروقه تدخل في البيع. 


وجعل الإمام | مرَخسيْ : قوائم الخلاف كقوائم الباذنجان» وحكم بدخوله. والفطلي : جعل قوائم 
الخلاف كالثمر بلغ القَطْعَ أو لاء وبه يُفق 7" . 





- " عيون المسائل " صحيفة: 86 » و" الملتقط " صحيفة: 7١١‏ ؛ و" النحيط البرهاني " 5717/3 . 
'- كلمة "تقلع" سقطت من " ظ ". 
'- " المحيط البرهان " 513/5 , 
في " ب " : الثابت. 
*- " عيون المسائل " صصيفة: 86 ع و" الفتاوى الولوالجية " ١617/6‏ . 
'- في "ظ " : باب الغير. وما أثبته الباحث أقرب » والمراد به : وفي باب العين من كتاب الواقعات للصدر الشهيد . إذ مثل هذا العزو 
- ف غير هذه المسألة - عزاه صاحب " المحيط البرهاني " 7١5/1‏ . 
'- قال في هامش " ظ " : العْرّب بالتحريك. وفي " معحم البلدان ” 81/5 : " غَرَبَةُ : بالتحريك: كأنه واحدة من شجر الغْرّب وهو 
الخلاف: أحد أبواب دار الخلافة المعظمة ببفداد سمي بغربة كانت فيه؛ وقال أبو زياد: الغرب والواحدة غربة وهي شجرة ضحخحمة شائكة 
تحضراء يتمذ منها القطران تكون بالحجاز؛ هذا عند العربء وأما أهل بغداد فلا يعرفرن العْرٌبّ إلا شجر الخلاف " . 
* في "م": حى يكون. 
' - "الملتقط " صحيفة: 5١١‏ , 
''- كلمة للبائع سقطت من " ظ ". 
''- " المحيط البرهاني " 518/5 . 


''- في " سان العرب " ١1/4‏ : " الشبت: تبت؛ عن أبي حنيفة وزعم أن الشّبت معرّب عنه ... و الشبيثء بكسر الشين والباء: 
نباتٌُ حكاه أَبْو حنيفة؛ قال أَبو منصور: وأما البقلة التي يقال لها الشبث» فهي مُعَرُبة قال: ورأيت البَحْرانَيين يقولون: سبت» 
بالسين والثاءء وأصلها بالقارسية شوذ " . وفي " المعجم الفارسي الكبير " 1756/7 : " يانسون " . 

, "1/5 " المحيط البرهان‎ " ١ 
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وني بيع الشجرة لا يدخل مواضعٌ العروق تحت البيع عند الثاني؛ والوصية والوقف كالبيع, وعند محمد 
يدخل؛ وعليه الفتوى. 

اشترى حائطاً وم يقل: بأرضه؛ لا يدخلٌ الأرض؛ ويؤمر بقلع الحائط عند الثاي. وعند الحسن"2 يدخل 
الأرض. وأَساسُ الحخائط”" الذي تحت الخائط يدخخل عند الثاني . 

والخلع على الخائط كالبيع) وفي الصلح : لا يدخل بلا ذكرء وف الإقرار : يدخل. 

ولو أقرّ بأرض لآخر وفيها شجرٌ عليها ثمرٌ فهي للمقرٌ له. 

اشترى أرضا بحقوقها. وانهدم حائط منهاء فإذا فيه رصاصٌ أو ساجٌ أو خشب: إن من جُملة البناء 
كالذي يكون تحت الحائط يدخخلء وإِنْ شيناً موعاً فيه فهو للبائع» كالدنانير الموجودة في جذدع من الدار المبيعة . 
إن قال البائع: ئيس لي» فحكمّه حكم اللّقطة"". 

الطريق ثلائةٌ: طريق إلى الطريق الأعظم؛ وطريق إلى سكة غير نافذة وطريق خاص في مُلك إنسان, فهذا 
له يدخل في بيع الدار والأرض بلا ذكرء والأوّلان يدخلان بلا 0 

وكذا حق إلقاء الغلج وتسيل” الماء لو في ملك خاص لا يدخخل بلا ذكر”"". 
اشترى بيتاً من منزل بحدوده وحقوقه, ومنعه البائع عن الدخول وأَمرّه بفتح الباب في سكة نافذة: إِنْ كان بين 
هوضع التطرّق ليس له ذلك: وإلا لا . قال الصدر: في المختار: ليس له المنع؛ وقيل: له ذلك. 


اشترى نخلة في أرض بطريقها”” بلا إعلام موضع الطريق؛ وليس لا طرق من ناحية معلومة: فعند الإمام 





'- هو الحسن بن زياد اللؤلؤي » وصواب العبارة : عند الحسن في " المحرد " عن أبي حنيفة . يؤيد ما ذهب إليه الباحث ؛ أن صاحب 
المحيط البرهاني " /710 أخرج الرواية عن أبي حنيفة . والله تعالى أعلم . 

"- في ” م " : وأساس البيت. 

"- " الغتاوى الولواحية " بم لام ء و" الملتقط " صحيفة: م١‏ ؛ و" المميط البرهاني " 5115/5. 

*- " المحيط البرهاني " اام : 

"- في "م" : ومسيل. 

'- " بدائع الصنائع " 715/4 ؛ و" اغخيط البرهاني " 71١/5‏ . 

"- "لا " ساقطة من " ب " 

فاق" ل" : نخلة حلة كذا. 
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فيا على البائع والشعري 
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الخامس عشر”" فيما على البائج والمشتري 

اشعرى دارا لا يجين" البائع على إعطاء العكٌ ولا على الخروج إلى الشهود””, فإن كتب المسشتري 
الصكٌ وأتى بالشهود يِحِيرُ على الإشهادء وإنْ أبى يُرفع إلى القاضي7”. 

وكذا لا يُجيدْ الزوج على صك اله وكذا لا يُجبَرُ'' على دفع الصك القديم ولكن يؤمر البائع 
ياحضار الصك القديم حتى يدس منه المشتري ويكون في يده للاحعجاج'". 

وأجرةٌ ناقد العمن على البائع إِنْ زعم المشتري جودة الثمن والصحيح أله على المشعري مطلقاًء وعليه 
امفتوى". 

وفي "الفتاوى" قال المشتري: الثم جيادٌ» فالقول له. وإِنْ زعم البائعٌ خلاقه فالانتقاد””؟ عليه » والوزن 
على المشتري”". 

اشترى حنطةٌ مُكايلةً : فالكيلٌ والصب في وعاء المشتري على البائع في المخعار””'". 


وجعل في "المنتقى" : إخراج الطعام من السفن”' ') على المشتري. 





'- في " ظ" : السادس عشر . 

؟- في " م " : اشترى داراء يجيرٌ البائع على إعطاء الك لا على الخروج إلى الشهود . 

“- " فتاوى النوازل ” صحيفة: 77٠‏ » و" الفتاوى الولوالمبية " ١9“‏ والسمرقئدي : الإمام ناصر الدين أبا القاسم محمد بن يوسف 
الحسين » المتوق سنة 0ه ه في " الملتقط في الفتاوى الحنفية " صحيفة: 4 » تحقيق : محمود نصار والسسيد يوسف أحمصد» 
منشورات محمد علي بيضون » دار الكتب العلمية » لبنان - بيروت ؛ الطبعة الأولى 141١‏ هب - 7٠.0‏ م ؛ و حيط الوهان ” 
د/م.” ء و" الفتاوى الثاني " 1617/7 . 

“- زاد في " ب " في هذا الموضع: الررج. 

' في"ظ": للاحتياج. ٠‏ 

"- "ظ " " الغتاوى الولوالمية " 5/7 2139 و" بدائع الصنائع " ةع حر ؛ و" الخيط البرهاني " 317/5 , 

*- ف " ظ" : لا ينقاد , 

*- نص عليه في " الكتاب " صحيفة: 107١‏ » والانتقاد : أي أحرة الناقد على المشتري في " الفتاوى الولوالحية " 153/7 : " بتعاميل 
الناس به . وانظر : " المحيط البرهان " "١1/5‏ ؛ و" الجوهرة النيرة " 141/1 . 

'- لأن الكيل من تمام التسليم . وعلل ذلك في " الفتاوى الولواحية " 198/8 : " بتعامل الناس به . وانظر : " بدائع الصنائع " 4531/4 
. وعن محمد بن الحسن : أن الكيل على البائع » والصب ليس عليه . ورحح الفقية أبو الليث في " عيون المسائل * صحيفة: ١م‏ أن الكيل 
والصب على البائع لفعل الناس . وانظر : " الجوهرة النيرة " 441/١‏ 

'' في" ب" : من السفرة. 


حرف 
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اشترى حنطة في ستبلها فعلى البائع تخليصُها من النَّبن وتسليمُها بعد الدرس”' والتذرية في المخمار”. 

وكل ما باعه مجارّفةً:”2 من المقدرات كالثمرة والعنب والثوم والجوز فقلمُها وقطعها على المشتري'”, 
ويكون المشعري قابضاً بالتخلية!””” , 

وإنْ شَرَطّ الكيل والوزن فعلى البائع؛ إلا أن يخبر”” البائع ويقول: إنما بالوزن كذا فإِمًا أن يصذقه 
المشتري فلا حاجة إلى الوزن؛ أو يُكذْبّه فيزن بنفسه. 

والصحيح المختارٌ أن الوزن على البائع مطلقاً كما أن النقد على المشتريء بل أولى؛ لأن المشتري قد 
يعلمٌ بجودة ثنه, أما صاحب الكرم لا يعلم كمية عتّبه قبل الوزن» فكيف يتحقق التسليم بلا علم. 

اشترى ثياباً في جراب؛ فَفَنْحُ امراب على البائع, وإخراجها على المشتري”". 

أفُرضْني عشرةٌ أقفرّة, ففعل؛ واستأجر من يحمله؛ فأَجْرُ الحمل على المقرض. وكذا لو قال المستقرض له: 
استأج' من يَحمِلُه, لأنه هو العاقد. 

ولو قال: استأجر لي من يحمله يجب الأجر على المقرض» إلا أله يرجع على المسستقرض بالأجر, لأن 
الإجارة وفعت له. وينبغي أن لا يفرّق"'2 بين قول المستقرض: "استأجر من يحمله' و"استأجر لي" إذا كان بعد 


تسليم الأقفرّة على المستفرض. وقيل: قبل التسليم أيضآ لو عَيْنَ الحمال يرجع على المستقرض بالأجر؛ لأن 


- 
8 


إشيق 


رض يكون وكيلاً عن المستفرض في الإجارة: وإن لم يكن الحمال معيّاً لا يرجع على المستقرض 





'- في " ظ" و" ب" : الدروس . 

'- " عيون المسائل " صحيفة: 7١‏ ؛ و" المأتقط في الفتاوى الحنفية " صحيفة: 3١8‏ » و" المحيط البرهسان " 707/1 ؛ وذكره في " 
الجوهرة النيرة " 441/15 . 

” - تقدم بيانه في الصحيفة رقم )١91(‏ من هذه الدراسة . 

“داق "بك "و"م": والجزر. 

*- " عيرن المسائل " صحيغة: الا . 

*- " الفتاوى الولرالجية " لاي 73١-16‏ 

” - التخلية : تسليم ؛ لأنما عبارة عن رفع الموائع عن القبض . انظر : " البحر الرائق " 4375/4 

*-في"ب": يجبر. 

'- " عيون المسائل " صحيفة: 7١‏ » وعلل ذلك ف " الفتاوى الولوالجية " 153/8 : "يما اعتاده الناس . وانظر : " النحيط البرهان " 
+ . ء و" الجوهرة النيرة " 441/1 

1 في"ظ": أن يفرق. 


ل عبارة: "على المستقرض" اقطلة من 7 8 


25 


وفي "المنتقى": اشترى عَدَلاً وقال للبائع: ادفعه إلى ابني في منرلي؛ فاستأجر البائعٌ الحمال فحمله إلى 
منز له وقال: دفعثه إلى ابنه» وأنكر الابنٌ, أو كان المشتري قال له: استأجر علي من يحمله على مترلي ويدفعه إلى 
ابني, والمسألة بحالها؛ فالْأَجْرُ في الأولى على البانع لا على المشتريء وفي الثانية على المشتري لأئه أجيره”'») لكنه في 
الأوى”" لا يكون قَبْضا حتى يدفعه إلى الابن» ولي الثانية بدفعه إلى الأجير”” يصير قابضاء وبَرئ البائع منه إذا علم 
ذلك؛ ولا يصدّق الأجير في الدفع إلى الابن إلا ببينة» وإن أنكر المشتري استجارٌ البائع عليه أو دفعة إلى الأجير 
فالقول له مع اليمين. 

وقلع الجزر والشلجو”) قَدْراً يكون أغوذجا على البائع؛ فإذا رآه المشتري ورّضي به فقلع الباقي على 
المشتري, 





1[ -لمتتعوع] وخاطء1؟] [آىر 


-١‏ في " ظ " و" ب " : لأنه من أجزائه. 
” لفظة "في الأولى" سقطت من " ظ " , 
'- في " ظ" : يدفع إلى الأحير. 

- سبق بيانه في الصحيفة رقم (1317) من هذه الدراسة . 
*- " اللحيط البرهان * 3107/5 . 


الفصل السارس عش 


8 أحظروالإباحة وفيم أنواع 
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السادس عشر" في الحظر والإباحة. وفيه أفواع 


الأول في الاستيراء ")0 


علعه" : استحداث حل الوطء بملك يمين في فَرْجٍ فارغ من جهّة الغيرا” . 

وشَرْطه”" : وهم شغل الرّحم. 

فيجب بملّكهًا من امرأة/*ه ١ظ/‏ أو صبي”") ولو المشتراة”' بكرا أو حراما على البسائع برضاع أو 
مصاهرة أو اشترى جزءاً من ألف جزءء أو تملكها بالإرث أر المح من دم عمد أو الله ". 

وعن الثاني : أنها لو بكرأ أو(" أحاط علمْ المشتري بأنها لم وطأ لا يلرَة!"". 


وكذا لو وهب لابنه الصغير جارية ومكتّتْ في ملكه مدة, ثم اشتراها الأب بنفسه لنفسه بالقيمة لا يلزم 


عند الثابئ» وعند الإمام يلزة”'". 





ال" الناضس قر "اساللة ان "1 , 
'- الاستبراء هو : طلب براءة الرحم . " بدائع الصنائع " 517/4 , 
"- الأصل فيه ما جاء عنه يك - في سبايا أوطاس - قال : " ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن ولا الحيالى حتى يستبرئن بيسطة " 
قال الإمام الزيلعي في " نصب الراية " 4/+0+ : " أحرجه أبو داود في التكاح ... عن الخدري ورفعه ؛ أنه قال في سبايا أوطاس : لا 
توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات مل حتى تخيض حيضة " انتهى . ورواه الحاكم لي " المستدرك " . وقال : حديث صحيعٌ علسى 
شرط مسلم ولم يخرحاه .. انتهى . 

“- في " ظ " : عليه. 

كن بدائع الصنائع " وإلواه مام 

7 -"المبسوط " ١43/١8‏ ؛ و" اللجوهرة البيرة " 495/1 ٠‏ 

"- حاء المصنف بذكر المرأة والصببي على سبيل المبالغة في البيان » أي أن المشتري لو اشترى المنارية من لا يطأ - كامرأة والسصبي - 
وجب على المشتري استبراء المشتراة. 

“- في " ظ" : ولو اشتراه . 

'- ذكر سائرها الإمام محمد بن الحسن في " المبسوط " 88-77./5؟ ؛ والسرحسي في " المبسوط " ١47/1‏ و/149ء و" الفققاوى 
الولوالجية " 750/9 » و" الجوهرة النيرة " 451//1. 

الور ا" 

.511/4 " المبسوط " 2145/1 و" بدائع الصنائع‎ "١ 

”'- وكذلك عند الإمام محمد بن الحسن كما " المبسوط " 74/5 ؛ وعلل ذلك بأنه ملك رقبتها لغيره ؛ لذا وحب استيراءها . 


نار 


أودعط!' 051 «#عامعن') - 
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ولو حاضت قبل الَبْضِ عند البائع ثم لبها المشتري يَلرّم'" , خلافاً للاني'". 
بحسب بيْضسها في يَد الوكيل بالشراءء وإنْ حاص في يد عَذْل وْضْعَن عنده حتى شد المشتّري 
الغمن؟ , 
ولا يجتزأ بحيضها(؟) عند البائع9 . 
وقد بخيضة في ذوات الأقراء, وبشهر في حق الآيسّة والصغيرة , وبوّضع الحمل في حق الحامل'". 
وقدر الثاني في ممتدة الطّهر : بدلاثة أشهر””, وهو رواية عن الإمام, وعن الإمام في أخرى: بأكثر مدة 
الحمل: وفي رواية عن محمد”: قدرٌ عدّة الوفاة في حق / الحرّة, وفي أخرى: قدرها في حق الأمة. والعمل اليسوم ب//؟ 
على الأخير عن الأخيرة, 
ويَحرُمُ الوطء والدواعي””'". وعن محمد : آنه لا يَحَرّمٌ الدواعي في المسبية. 
ولو فسخ البيعٌ لا يلزم على البائع. 
إن عادت إليه''" بإقالة بعد قبض يَّلرَمُ عليه . 


, 


وإن بيع شقص"" ثم إقالة, وكذا في الردّ بعد قبض بفساد أو عيب» لا بإقالة قبل فبض 5 ", 





ل سول" ه/؟؟ للشيبان » و" الجوهرة النيرة " 4917/1. 

" - " تحفة الفقهاء " 107/9 » و" الجرهرة النيرة " 4919//1١‏ . 

"- في " المبسوط " ام للشيبان : أها إذا كانت عدل وحاضت فإنها تجرئ . 

'- فى " ظ" و" ب " : ولا... كحيضها. الكلمة الأولى في الفراغ غير واضحة. 

*- " المبسوط " ه/777 للشيباني , : و" القتاوى الولوالجية " 103/5 

“-" المبسوط " 0/0. 71-7 للشيبان » و" تحفة الفقهاء “ 150/7 » و" الفتاوى الولوالجية " 570/5 » و" الجرهرة النيرة " 4517/1. 
" - " اللتقط " صصيفة: ؟؟؟ . 

* - " الملتقط " صحيفة: ؟؟71 . 

'- " المبسوط " ١47/17‏ للسرحسي » و" تحفة الفقهاء " 2187/5 » و" الفتاوى الولوابية " 570/9 . 

.4917/١ " للسرخسي ء و بدائع الصنائع " 517/4 » و" الجوهرة النيرة‎ ١43/1 " المبسوط " 70/0 للشيباي » و" المبسوط‎ ” -'١ 
. في " قل " : اليد‎ ١ 

''- الشقص : القطعة من الأرض »ء والطائفة من الشيء . " مختار الصحاح " صحيفة: "١4‏ . 

5 في " المبسوط " 148/18 


ك5 
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ش وذكر الكرعيي1: حاضت عند المشعري» ثم ردت بالعيب بما هو قبيح”"'؛ أو بمزلة عَفَد جديد, لا 

يقربها البائعُ قبل الاسعبراء””". 

غَصَبّ جارية وباعها ممن لا يعلمُ كوئها مغصوبة؛ ووطبها المشعري, ثم قضى للمالك لا يقرهفا بلا 
استبراء. 

وإن عَلمَ المشتري بحالها لا يلزمٌ الاستبراء على المالك, والقياس أن لا يجب الاستبراء في الفصلين. 
والحيلة*» في إسقاطه : أن يتروجها”" المشتري إِنْ لم يكن تمتّه حرّة قبل الشراء؛ ثم يشتريها”". 

وفي "المنتقى" عن محمد في هذه الصورة : استحسنّ أن يستبرئهاء وعن الإمام أنه لا اسعبراء عليه. 

وذكر الإمامٌ ظهيرٌ الدين : آله إذا تقدم الوطء على الشراء في هذه الصورة لا يجب, لأله ملكها وهي في 
عدقا", أما إذا تقدم الشراء على الوطء يلزم؛ لآ كما اشتراها بطل التكاح. ولا نكاح حال ثبوت اللك» فيل 

وإِنْ تمحته حرّة يزوّجها من غيره؛ ثم يشتريها ويقبضهاء ثم يطلقها الزوج؛ فيزول الاسعبراء. وإِنْ أبى البائع 
أن يزوجُها يشتريها ويزوجها المشتري من آخَرَ قبل القبض» ثم يقبضهاء ويطلقها الزرج. 

وإن بعد القَبْض باعها من آخر وسلّمها إليه ثم إن المشتري الثاني يزوجُها من آخر ثم البالئعٌ الغا 
يشعريها من المشتري الثاني ثم يطلقها؛ فإنْ خاف أنّْ لا يطلّقها يقول المشعري: أزرجها على أن أمرّها بيدي أَطلّقها 


متى شئت. وهي الخيلة إذا خحاف عدم الطلاق من الزوج الغخلل0. 





'- المصدر السابق . 

ال اي سم 

"- " المبسوط " 78/5 للشيبان » و" الفتاوى الولوابحية " #ركدى2, و" الجرهرة النيرة " 558/١‏ . 

- تقدم معناها صحيفة١!‏ من هذه الدراسة . 

"-في"ظ"و"ب": أن يزوجها. 

“- " المبسوط " 4/6 785-97 للشيبان » و" المبسوط " ١5/117‏ للسرخسي . 

' في"ب": في عادقا. 

* - وصف الحيلة في الاستبراء مختصراً في ” الممتقط " صحيفة: 194 و2550-119» و" الفتاوى الولوايضبية " 550/7 ؛ و" الجبرهرة النيرة 


" بل ةع -؟ ؟؛. 


بالا 


2511 ذأوعط!' 01 “اعامعن) - 0103ل 01 ؟لأاواكء كلملا 01 تاتةناط1را - لع تتاعوع ]1 واطع81؟] اآاخل 


وتباح الخيلة إنْ كان بيعّها في طهر عن حيض خال عن وقاع؛ وإنْ وطنها ثم باعَها قبل أن تحسيض لا 
تباح. وعندَهُما تباح مطلقا. 


0 3 و 0 0 
أطله وَطى جاريته ثم زوجهاء للروج الوطء قبل الاستبراء. وعند محمد(" يُستحب الاستبراء. 


, 7197٠0 "اللتتقط " يفة:‎ ٠١ 


4 





عتزعو] 5اطه1] [آمر 


الثاني في التفريق() 
وهو بين الصغيرين والكبير و[....]0" الصغير ؛ مكروه عددهما لو ذا رَحم مَحَرمٍ من الآخرا”. 
ولا كراهة بعد البلو غ40) إل عند أحجد””) فإئه فاسدّ بعدّه أيضاً في قَرَابة الولاد كما هو مذهب الثان في 
قرابة الولاد, وهو مذهبُ الشافعي أيضاً فيه", وإن عَلاً أو سَفَلّ ومالك : على آنه لا فساد إلا في الأم'”. 
وعن الثابئ رواية : أن البيعَ فاسد في الكل. 
ولو أحدهما له والآخر لولده الصغير أو لمملوكه أو مكائبه أو مُضاربه لا يكره العفريق". 


ولو كلاهما له فباع أحدهما من ابنه الصغير كُرة”©. 





'- الأصل في هذا الباب ما جاء أن يلك قال : " من فرق بين وائدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة " قال الإمام الزيلعي في 
" نصب الرابة " 5/4؟: " أخرجه الترمذي في البيوع وفي السير» عن حبي بن عيد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن أبي أيسرب 
الأنصاري : قال سمعت رسرل الله كك يقول : " من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ' اتنهى . وفال : 
حديث حسنٌ غريب انتهى . ورواه الحاكم في " المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه . 

'- في " ظ " زيادة كلمة : "بين" في هذا الموضع . 

"- " تحفة الفقهاء " 17/7 ؛ و" جامع أحكام الصغار ” 7848-17419//1. كأن يكرنا أخوين ؛ لما روي أن البي 8 وهب علي هيه 
غلامين أخوين صغرين » ثم قال له : " ها فعل الغلامان ؟ " فقال : بعث أحدهما ؛ فقال له : " أدرك أدرك " » قال : ويروى " أردد 
أردد " قال الإمام الزيلعي في " نصب الراية " 55/5 : " أخخرجه الترمذي وابن ماجة عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتييسة عسن 
ميمون بن أي شبيب عن علي ؛ قال : وهب لي رسول الله يه غلامين أخوين : فبعث أحدهما » فقال رسول الله ب : "يا علي ها فعل 
غلامك ؟ " فأحبرته » فقال : " رده وده " .اتنهى . قال الترمذي : حديث حسن غريب انتهى . قال أبو داود : في " ستنه " : ميمون 
بن أبي شبيب الم يدرك علياً » فإنه قتل بالدماحم سنة ثلاث وثمانين انتهى , 

'- في عدم الكراهة بعد البلوغ " المبسوط " للشيباني ؛ و" بدائع الصنائم " 4ه : وجاء في " نصب الراية " 70/4 : " روى 
الحاكم في " المستدرك " والدارقطن في " سننه " من حديث عبد الله بن عمرو بن حسان ثنا سعيد بن عبد العزيز » سمعت مكحولاً يقول 
: حدثنا نافع بن محمود بن الربيع عن أبيه : أنه سمع عبادة بن الصامت يقول : " فى رسول الله يك أن يفرق بين الأم وولدها " فقيل يا 
رسول الله : إلى من ؟ قال : "حت يبلغ الغلام وتحيض الجارية " انتهى . قال الحاكم : حديثُ صحيح الإسناد ولم يخرجاه انتهى .. 

“- في إحدى الروايتين عنه.اللقدسي:موفق الدين عبد الله بن قدامة الجماعيلي أبو محمد » والمتوى سنة 7٠١‏ هل في " الكالي في فقه الإمام 
أحمد ابن حنبل"صحيفة8 "١‏ المكتب الإسلامي؛ لبنان - ببروت ؛ وابن حزم » لبنان - بيروت ؛ الطبعة الأولى ‏ 151517 هب - 5٠10م.‏ 
"-١‏ المجموع شرح المهذب " 5941/٠١‏ . 

"- الأزهري : الأستاذ الآبي » صالح عبد السميع في " الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة أبي زيد القيرواني * صحيفة: 785 » 
مدشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة ؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت لينان -- الطبعة الثانية 454 اهب - 3٠018‏ م. 
*-"المبسوط " 7١7/8‏ ء و" تحفة الفقهاء " 19/1/09 . 

*- " المبسوط " 7١1/5‏ للشيبان » و" بدائع الصنائع " 419/5/4. 

. للشيبان‎ 77١/0 " الميسوط‎ " -١' 


لخو 
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0 و ممم ام ع ات 0 0 
ولو وججد بأحدهما عيبا بعد شرائهماء له أن يرذه ويُمسك الآخر””", وعن الفاني : أنه يردشثماار 


ل 


بمسكهما!؟. 


ولو للصغير المملوك أخوان أو أخختان أو عمتان أو خالتان» فلا بأس ببيع واحد منهما لخحصول استئناسه 


وإِنْ كان له قريبان في ملكه واختلفت جهة قرابتهما وأحدها أَبعَدُ نحو أن يملك أُمّه وجدكه, أو أباه 
وجدّه, جاز بيع الأبعد وإمساك الأقرب مع الصغير2. 

وإِنْ اتحدت جهةٌ قرابتهما فقد ذكرناه . 

ون اتحدت الجهةٌ واختلف الإذلاء : بأن كان أحدهما لأب َم والآخر لأم أو لأب , فالذي يدلي بقرابة 
الأم يول مولة الأم, والمدلي بالأب مترلة الاب» لا من لآب وأمٌّ ولا من لام فلا يلك . 

ركما لا ملك التفريق بيعاً كذلك هبةٌ وقسمةٌ ولو في الغنيمة ووصيةٌ وصدقةٌ وسبباً وميرانا”. 


ولو كاتب أحدهما أو دبْر أو أعتق صصح بلا كراهة ؛لآنه لو مَلَكَ أمره”» ربما تطرّق إلى تخليص الآخر0. 


ّ ِ اا د ٍِ” 1 
وَإِنْ كان التفريق بحو نحو أن يجني أحدهما على مال أو نفس فدفع أو باع لا يكرهء لأله بحقّ مستحق20. 





'-” المبسوط " 7١0/9‏ للشيباني » و" بدائع الصنائع " 477/4. 

*- " بدائع الصنائع " ع1 

"- " بدائع الصدائع " . 

' كنا في "م" . وفي " ظ" : الا من الأب وأم والآخر لأم. وسقطت العبارة من " ب " 

*- " بدائع الصنائع " 4 /لالا؛. 

“- ” المبسوط " 778١/8‏ للشيباني ؛ و" جامع أحكام الصغار " ١//ا4م؟.‏ 

" في " ظ " : لو ملك نفسه. 

*- " المبسوط " 5١5/8‏ للشيباني . 

؟- "المبسوط " 5١9/5‏ للشيباني » و" بدائع الصبائع " 7/4 ع و" جامع أحكام الصغار " 783/1. 
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الثالث في المقفرقات 
يسوء في حق مملوكه, وشكاه إلى القاضي؛ وشهد جيرائه به؛ لا يُكرهه على الببع؛ بل ينهى المولى عنه 


فإِنْ عاد المولى إلى صُنعه أذّبه القاضي وحَبّسه0". 


ون طلب العبدٌ البيع من مولاه وهو يقر بأنه يحسن صحيّتَهِ يُعرّر المملوك. 

اشترى جارية؛ يتروجها احتياطاً إنْ أراد وطأها(” لأنه إن حرة ارتفعت الحرمة: وإِن أمة لا يسضرّه 
التكاح» خاصة الجواري النجلوبة من الأتراك في بلادناء لأنْ عادة الأتراك بيع الأولاد والزوجات, وهم إذا كانوا 
كفرةٌ فالبيع في دار الإسلام, والحربي والذمي لا يملك بيع ولده في دار الإسلام, فإذا باع في دار الحرب. إِنْ 
أخرجه منه كُرهاً يُتملك؛ وإِنْ خرج المشترى باختياره لاء فالاحتياط في النكاح. وسيانٍ إن شاء الله تعالى في الستير 
تفاصيل المسألة. 

مات رجلٌ وقد ابتلع لؤلؤة غيره أو دنائيرٌ غيره؛ يشق بطنه””". 

والنعامة إذا ابتلعه لغيره ينظ إلى أكشرهما قيمة فيدفع قيمة الأقل”' إلى الآخر . 

وكذا القَرْعٌ ينعقد في دن آخر, أو دخل رأس الثور في حب" آخر. 

وعن محمد: إذا مات المبتلعٌ ولم يَدَ مالا لا يُشْقْ بطنّه لو درَةٌ وعليه القيمة؛ لأنَّ الدرة تفسد فيه فسلا 
يفيد"؟ الشق والدنائير لا تفسد7". 


عجّل إلى البقال درهماً ليأخد منه الحوائج وقناً بعد وقتء إِنْ شَرَط في الإقراض أن يأَخُذ منه شراء أو 


تبرعاً لا يجوز وإلا يجوز. 





أ -" الملتقط " صصيفة: 14١؟‏ . 
* - " الفتاوى الخانية " 3714/9 . 
"-" الحيط البرهان " 780/8 . 
“- في " ظ" ؛ فيمة الأول. 

'- حُبُ: الخابية» فارسي معرب. "مغختار الصحاح" صحيفة: ١١١‏ . 

' في " ب" : فلا يفسد. 

"- " تمفة الفقهاء " “37/7 ه » و" بدائع الصنائع " ركس ء و" المخيط البرهان " .م ؟, 
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خلّط الجيد بالرديء في الطعام» أو القت بالسمين في الببع؛ لا خير فيه إِنْ خَلّله وإِن لم يُحلَله فلا بأس 
به وفيه صحّ أنه عليه الصلاة والسلام قال: "من غش فليس هنا("". 

ببع الزكار”© هن النصارى والْقلَْسُوَةَ من المجوس لا يُكرّى لأن فيه إذلالاً لهم". 

وبيع المكَمُب2 المَصْض من الرجال إذا علم أنه يشتريه للبسه يكرها”. 

وبيع الأمرد ثمن يعلم أنه يَعصي به يُكره(". 
بيع الْكَرْم ثمن يتخذ الخمر لا بأس به وبيع العصير والعب منه على الخلاف7". 
وف "الفعاوى": إذا باع سلعة معيبة/ 4 ه ١ظ/‏ عليه البيان وإن ل يبّينء قال بعض مشايخنا: يفسق0) 
وترد شهادته. قال الصدر: لا ناخد به”", 

التاجر هل يسألُ أنه حرامٌ أو حلال إن كان الغالبُ الحلال في الأسواق؟ لا يسال!'". 

في يده ثوب قال: إئه لفلان, وكُلَني بأن أبيعه بعشرة ولا أنقص منه. ثم باعه بعسعة؛ يحل الشراء يما إِنْ 
وقع في قلبه إن قال المقدار للترويج: وإِنْ لم يقغ في قلبه لا يحل. 


5 . ١ ٠. 
رجل يبيعٌ على الطريق؛ إن كان لا يضر بالمارة لسعة الطريق يحل الشراء منه, وإن أضر بالمارة لا يحل‎ 





'- أخرجه الإمام مسلم في " صحيحه " في الإيمان : باب (45) قول البي وَل : " من غشنا فليس منا ” برقم )٠١1(‏ من حديث أبي عن 
ان مير عه أن ْول لل 85 مر على مر ام أل يد ها ا ماه ل ء فقال : * ما هذا يا متاحب اللقام " فال : 
ال جره للا " ألا مله َؤقَ طعا تي ا الناس من غَش فلس مي " 
- رْكرَهُ : ملأ و الرحل: ابس انار » وهو ما على وسّط النُصارَّى والّحُوس) كالزثّارة والرتير ا كقبط من رْْرٌ الشيء: دَق " 
القاموس المحيط " صحيفة: 43784. 
"- ذكر بيع الزنار في " الملتقط " صحيفة: 3191ء و" المحبط البرهاني " 1١4:7‏ . 
' في "القامرس المحيط" المكعب: الموشي من البرد والأثواب؛ والثوب المطوي الشديد الإدراج. 
*- ” المحيط البرهاقي " لا148 . 
“- " المخيط البرهان " 118/1 . 
"- " المحيط البرهان " 1١41/97‏ . 
9 ل 0 
- " النهر الفائق " 7 : 
"٠١‏ المحيط البرهان " الغ 1 ء و" الفتاوى الخانية " 79/8/15 . 
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زفة 


الشراءً منه وإِنْ كان الطريق واسعا. وقيل: يُكره 

وبعض المشايخ أَتَوا بأنه لا تقبل شهادة" من يعامل بمن جلس على الدكان المغصوب عاما به» أو سكن 
في الدار المغصوبة وباع فيها شيئاً لا يقبل شهادة من يشتري”" فيه. 

وعن الإمام أبي الليث: لا يحل للرجل أن يشتغلّ بالبيع والشراء ها لم يُحفَظ كتاب البيوع. وقيل محمد: 
ألا تصنف كتاباً في الزهد؟ قال: حسبكم كتاب البيوع0. 

وعلى كل تاجر يحتاظٌ لدينه أن يستصحب فقيها دينا يشاوره في معاملاته: فإنَّ مَلدَكَ أمر الدين المأكل 


الل , قال الله تعالى #[ كُلُوا ص الطيّبّات وَاغْمَلوا صَالحا]0") : 


2 2-5-2-2 2525م 
'-" المحيط البرهان " ١4/7‏ ؛ وابن الشحنة الحبي : عبد البر بن محمد بن محمد محمد بن محمود » المتوقى سنة 511 هب * الل خائر 
الأشرفية في ألغاز الحنفية " صحيفة: 4 >4 تحقيق : محمد حسن ء دار الكتب العلمية » لبنمان - بيروت ؛ الطبعة الأولى ١414‏ ه-- 
لمخقخام. 

31 في"ظ": شهادته. 

7 في "ب": يش 5 

ك- " المبسوط " 110/17 و815/9.0؟. 

"- لفظ " الدين " ساقط من " ظ " و " ب " وفي "الصحاح” 13511/4: ملاك الأمر ما يقوم به. 


“- 1[ سورة : المومنون : الآبة : 01 ]. 





[التراببج ] في الحيل””" المباحة 

كبريت أو ملح أو فستق أو حطب؛ يُحمل منه ويبيع؛ مباح لا بأس بها" 

اشترى جاريةٌ تحيض في السنة مرة. فعن الإمام الثاني : آله يستبرنها بتخيضة. قيل له: كنت تقول في 
ممتدّة الطهر أن يستبرئها(” بربع الحول؟ قال: أنا أقول بخلافه هنا" . 

وسئل عمن اشتر عرى جارية مستحاضة كيف يسعبرئها؟ قال: : يَدَعُها من أوّل الشهر عشرة أياه”", 

وعن الثائ فيمن له مان أختان رَطئ إحداهما: لا يطأ الأخرى حتى تحيض الأولى حَيضة ويُخْرجَها عن 
ملك , 

وقال الإمام: إذا أخرّجَ الأولى عن ملكه يكفي. وعن محمد : آله إذا باع إحداهما قبل أن يستبرئها بخِيضّة 


لا يرب الثانية حتى تَحيض تلك. والله أعلم. 





'- في "ام" : في الحيل. وف كون هذا الباب هو النوع الرابع من الفصل السادس عشر أم هو فصل قائم بذاته . أقول - وبالله التوفيق - 
: إن هذا موضع حلاف ؛ فإن هذه الأسطر في الحيل ؛ من النساخ من فهمها على أنما النوع الرابع من الفصل السادس عشر » حبث فيه 
ثلاثة فصول : ويكون ما ورد ف الخيل هو رابعها . ومنهم من فهم أن الخيل فصل قائم بذاته . والذي أميل إليه أن 'كتاب البيوع ستة 
عشر فصلاً » وأن ما ورد في الحيل ما هو إلا النوع الرابع من أنواع الفصل السادس عشر في الحظر والإباحة ؛ من جهة » ومن جهة 
أخرى فإن من عرف مصففنا رحمه الله فإنه سيقطع بذلك » إذ لا يوجحد عند المصنف حاصة في كتاب البيوع - فصلا من سبعة أسطر . 
والله تعالى أعلم . 

' - تقدم معناها صحيفة" 1١‏ . 
"- " الفتارى الولوالجية " «/4-7؟5 ء و" الغتاوى الخانية " ١81/19‏ . 

اب يي 
1 م " : إن اشتراها. 
*-* المخيط البرهان " 37-1797 , 
'-" المحيط البرهان " 75-197 . 


*- " بدائع الصنائع "ا اه 


5:45 


1: 
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كناب الصرف(" 


الدراهم المضروبة: ثلائة”") 
[الأول] : ثلثاها أو أقل منهما”" صّفْر لكن الفضّة أقل من صُفرهاء وعلى كل حال فالفضة لا تسصير 
مغلوبةٌ بالمفر, بل في حكم شيئين: صُفْرٌ وفضّةٌ » فلو بيعت هذه بالفضة الخالصة" : 
«,» إن الخالصة أكثر من فضة هذه ؛ يجول. 
«» وإِنْ اقل" أو تساويا" أو ل يُعْلم ؛ فَسَّدَ 
وف صورة الجواز”” : لا بد من قَبْض الفضّة والصفر في المجلس . 


ملي 0 ءءء دم) 0 م )4 
وجاز بيحٌ بَْضها ببعض متفاضلا” بشرط التقابض 


. ااه 5 1 - 2 0 4 06 عاد 
والبيع والاستقراض إن عددا فَعدّد2''), وإن لا تروج' ' بالعد فلا يجوز بالعد””' إلا إذا كانت بأعيانها 


هله 


فتجرز المبايَعَةٌ عد لعدم الواع 


2 إن م 1 ع كر (متعركل 
ولا ينعي في العقود, حت إذا اشترى بما(؟'© شيئاً وهلّكّت الدراهم قبل التَسليم لم امل : 


رمة. # 1“ 
ل اف قال ماقت ثانير وبين ن صراف أي فضل لحودة 
'- الصرف لغة:"الصرافُ من الْصّارّفة وقوم صّيارفة والهاء للنسبة ...يقال صرفت الدراهم بالدنانير وبين الدرهمين صرف أي فضل بخو 


4 1 0-50 0 خٌُ 5 نا إييا 5 .2 زيا و :. 

0 الصحاح" صحيفة: 774 .وشرعا : اسم ليع الأممان المطلقة بعضها ببعض . " بدائع الصنائع اه 
- "بدائع الصتائع " ع/"؟: ء و" القتاوى الخانية " جه ىء و" المحيط البرهاني " .1١15//97‏ 

"في" ظ" : منها ؛ وي " م " أو قل منهما . 

“- ني " ظ " : فلو بيعت هذه الفضة الخالصة. 

“علأوريانة النهه امخلوظة بح الصغر يكون قضلاً خالياً من العوض في عقد المعاوضة فيكون ربا . 
'- لآن الصفر يكون فضلاً لا يقابله عرض . 
'- أي حال كون الفضة الخالصة أكثر من المخلوطة . 
4 " الكتاب " صحيفة: 158 » و" مجمع البحرين " صحيفة: 715 


" بدائع الصنائع " 457/4 . 


4 " الفتاوى الخانية " 7817/1 . ٍ : 
''- قوله : " إن عدا فعددٌ " يعن : أنه إن كان الناس يتعاملون بها عددا » جاز بيعها واستقراضها عددا . 
''- بمعين : لا يتعامل بها الناس . 
٠١‏ في " ظ " : بالعدد. 

- " بدائع الصنائع " ؛/ه؟؛ ء و" الغبط البرهاني " 155/9 . 
“'- لفظة "ها" سقطت من " ب " 
*' ني " ظ " : لزم مثل الثاني. كذا موصولة جما بعدها. 


-5 بدائع الصنائع " . 


5ك 


11[ - لم تتارعوه1]9 


اطع نج 11آم 





الثابئ: أكثرها فضة فكالخالصة ؛ لا يُباغ”'" ولا يُسْتقَرَض عدا بل وزنا”", ولا يَنَعِيْنْ في العقد ؛ لأن 


الدراهم لا تلو عن قليل غش عادة لعدم الطَبّع بدونه”. 
الثالث: نصفها صُفْرٌ ونصقها فضّة فكالثاي / . ب/ه؟ 
وفي "شرح الطحاوي": بيع الدراهم - المغلوبة فضمها - بدرهَميْن مثلها ؛ يجوز . وإن تساويا أو غلبت 

الفضة لا. قال الصدرٌ: في عُرْفنا لا يجوز مطلقاً وتجبْ الركاة فيها كالخالصّة . 
ولي بيع الغطارقة©) بالعدائي”” يشترط”" التَقَابضُ في المجلس من الجانبين. 


وعقد الصرف بذكر الأجل”" في أحَد البَدَليْن أو الخيار”) ينعقد برضف الفساد”) 


#2 
وق م م 


وفرّق الإمامٌ بينْ اعد على الفساد وبين ها اعترض عليه الفساد باخلال شرط البقاء على الصحة ) 





'- أي : سواءً بسواء ؛ لقوله و : " الذهَبُ بالذهب وَزئا بَرْن مثا بمثْل وَالْفطةٌ بالفعثة ورا بون مثا بمثل قَمَنْ زا أو اسْكَرَاد 
قَهُوَ ًا " أحرجه الإمام مسلم في " صحيحه " لي المساقاة : باب )١5(‏ الصرف وبيع الذهب بالورقف نقدا » برقم (1884) من حديث 
أي هريرة فد . : 

'- لأن الغش إذا كان مغلوباً فيه كان يمزلة الدراهم الزائفة » ولا يموز بيع الدراهم الزائف بعضها ببعض عددا ؛ لأنها وزنية » فلم يُعتسبر 
العدد فيها : فكان بيع بعضها ببعض بحازفة فلم يمز » فلا يجوز استقراضها أيضاً ؛ لأنها مبادلة حقيقة أو في شيه المبادلة؛ فيجب صيائتها 
عن الربا وعن شبهة الربا.تقلاً عن "بدائع الصنائع" 14/4 47و4589 و" الخيط البرهان " 75/97 .١‏ 


نلا 


- " بدائع الصنائع " ره . 

*- " الغطريفي : " درهسم منسوب الى الغطريف بن عطاء الكندي أمير نحراسان أيام الرشيد » وكانت دراهمه من أعر النقود 
بيبخارى " . " شرح فتح القدير " ه/لالا”ا . 

*- سبق بيان معناه في الصحيفة رقم (755) من هذهالدراسة . 

'- في " ظ " : شرط التقابض. 


"- لأن بالأجل يفرت القبض المستحق بالعقد شرعاً .” بدائع الصنائع " ؛روه؛ », و" المخيط البرهان " /ا١17‏ ؛ و"تبيين الحقائق " 
عومد موه 5 


*دبلان الخيار مهنم استحقاق القبض ما دام الخيار باقياً ولأن استحقاقه مبن على الملك والخيار منعه. " بدائع الصنائع " 4 روه ؛ » و" تبيين 
الحقائق ” 57/4 ة . 


وبما يجدر ذكره أن شرط عدم الخيار الذي أورده المصنف - رحمه الله - هو يار الشرط » الذي يمنع الملك ؛ بخلاف خيار 
العيب وخيار الرؤية إذ كلاهما لا يمنع الملك . " المحيط البرهاني " ١1/٠/97‏ 


*- " المبسوط " 7/١4‏ ؛ و" بدائع الصنائع " 155/4 » و" مجمع البحرين " صحيفة: 711 » و" تبيين الحقائق " هه 


وك 
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** إذا باع جارية بألف”" وفي عُنُّقها طَوْق قدرٌ مئة بألف , وتفرّقا قبل قُبْضٍ شيء من الثمن » صم في 


الجارية ٠‏ وبل في الطوق”". 

** ولو باعها بالطوق إلى أجل بطل في الطوق وفاقاء وصمّ في الجارية عددشماء وشاع الفساد عند 
الإماه0". 

اشترى فضةٌ كثيرةً بفضة قليلة, معها شيء غَيْرُها : 

نا إن ل يكن هذا العَيْر قيمة: ككف من تراب أو حصاة ؛ لا يجورٌ الببع للريا"؟ . 

0 [ وإن لها قيمة ]> تساوي الفضّة الزائدة - هن ذلك الطوق - أو أنقصّ من المساوي - قَدرَ ما 
يتغابَنُ الناسُ فيه - كَفَلْسّة أو جوزة - يجوز بلا كراهة ؛ وإلا يجوز بالكراهة". 


قيل لمحمد رحمّه الله تعالى: كيف تَجدهُ في قليك؟ قال: مثل الجبل70. 


'- في " ظ " و" ب ": إذا باعها بالف» والمقصود باع حارية. 
ا فيطلون النتد قالطرق: لان اسمه التلوق يب قيضها ق الس 4 لكو ما ورد النض بعلم جتودز بيعه ديا ؛ لقف ذكزه بقار عن 
يدل على أنه - أي الطرق - إما ذهباً وإما فضة ؛ وقد قال 8 " الذّهَبُ بالذهب وَالْفصةُ بالفضّة وَالْبِرُ بابر رَالشعيرٌ بالشعير وَالتُمرُ 
بالشمْرٍ وَالْملحُ بالْملح مثا بمثل سّواء بسوَاء يدا بيّد فإذا حلفت هذه لصتاف يعوا كيف كم إذا كان دا بيد "*» آنا الفاريتة 
فيصح أن يكون ثمنها مؤجلاً لكون عقدها عقد بيعاً ؛ ومن جهة أخرى فإن التفرق في الطوق يكون تفرقاً عن دين بدين » وقد روي أن 
رسول الله 8# : " لَهَى عَنَ يبع الكالىء بالكالىء" . انظر : " تبيين الحقائق " 4/4 5ه 
*- أخرجه الإمام مسلم في " صحيحه ” في المساقاة : باب (15) الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا » برقم )١51/(‏ من حديث عُبَادَةٌ 
بن الصّامت لد . 
**- أنعرجه الحاكم في " المستدرك على الصحيحين " 0/7 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . وانظر : " تبيين الحقائق " 4/4 56. 
"- علل في " تبيين الحقائق " 5514/4 للإمام أبي حنيفة أن الفساد حاء مقارن في العقد فصار كمن جمع بين حر وعبد في بيع واحدء 
فتعدى الفساد إلى الجميع . 

وأما الصاحبان .ما أن القبض ليس شرطأ في حصتها » يتقدر الفساد بقدر المفسد . " مجمع البحرين " صحيفة: 814 
“- فالزيادة والحال هذه لا يقابلها شيء . 
*- ما بين معقوفتين ساقط من " ظ " . 
'- العبارة في " ب " و " م " : قدر ما يتغابن الناس فيه يجوز بلا كراهة وإلا - كفلسة أو حوزة - يجوز بالكرامة . 
'- رويت هذه العبارة عن الإمام محمد كإجابة لنفس الموضوع بأكثر من صيغة مثال . انظر : " بدائع الصدائع " 415/4 » و" شرح فتح 
القدير" لالع 1 . 








توطنا - لع تاعو] وأطم81] [آامر 


السائل يسا وَعنْدَهُ و 


وى > 0 
[ بيع العينة ] ") 
طَلبّ من آخر قرضاً بالربح؛ فباع المستقرضُ من المقرض عرضة”" بعشرة وسلّمةُ إليه. ثم باعَهُ المفرض 
مه بائني عشرء وسلّمه إليه ؛ يجوز" . 


والأحوط”© :أن يُقَدُم الشرط بينهماءأن يقول*) المستقرض: كل شرط ومعاملة بينها فد تركناة: ثم 


وذكر هذا اللاحق0”, إِنْ كان لازالة كراهة تلحقّةُ عن الإعراض عن البرة" بالإقر اضلة) - الذي هو 


ثانيةَ عشرٌ والصّدقةٌ بعشرة؛ لآله لا يق إلا في لمحتاج والصدقةٌ قد تقة(' - لا يسجدي ؛ لأنه لا 





'- هذا العنوان وضعه الباحث ؛ لما سيأ من مسائل هذا الموضوع هنا . وانظر القسم الخاص في الدراسة حول هذا الفصل , 
او" عابنا ٍ 
؟- " الفتاوى الخانية " 7078/7 . وحواب المسألة » وهو قوله بالجواز » هو من باب الحيل » فصورة المسألة الحقيقية » هو فوله : " طلباً 
من آخر فرضاً بالويح " وهذا لا يجوز ؛ للربا » والحبلة فيه : أن يشتري المستقرض عن المقرض متاعاً - مثلاً - بعشرة دراهم ويستلمه منه 
؛ ومن ثم يبيعه للمقرض بائين عشر وسلمه إليه . والأصل في هذه المسألة الحرمة ؛ لأن هذا بيع عينة » وهو محرمٌ بالنص الآي . غير أن من 
مذهب الحنفية أن الحيلة إذا كانت للتخلص هن الربا والحرام فإن الخيلة جائزة » قال الإمام السرخسي في كتاب الحيل من كتاب " 
المبسوط " 710/0 على : " أن ما يتخلص به الرجل من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال من الحيل فهو حسن " . وبنحوه في " 
الملتقط " صحيفة: 19٠‏ 
في تحرم شراء ما باع بأقل بما باع ٠‏ يراججع:"بدائع الصدائع" 457/4 :و"النحيط البرهاني " 2588/1 و" تبيين الحقائق " 741/6 
*- أي : للخروج من شبهة بيع العينة . 
*- في " ب ” : بأن يقول المستقرض. 
'- " الفتاوى الخانية " 3797لا . 
'- أي فول المستقرضُ : كل شرط ومعاملة بيننا قد تركناة. 
*- فالأصل أن هذا أحد أشكال بيع العينة - وهي وصفهم : شراء ها باع بأقل ثما باع -- ومثل هذا النوع من الببوع هسو مكروه - 
كراهة تحريم - لما فيه من ترك المفرض ما يتحقق له من بر الإقراض من الأحر والثواب اتباعا لشح نفسه » اخترعه أكلة الربا " تببين 
الحقائق " 5/5 ه . وقد قال يل : " إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله 
أنزرل الله يبمم ذلا فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا ديهم " قال الإمام الزيلعي في " نصب الراية " 4" رواه الإمام أحمد في كتاب ” 
الزهد " ...عن ابن عمر ..قال : وهذا حديث صحيحٌ ؛ ورجاله ثقات . 
*- كذا هو في " م" ونسخحة في هامش " ظ " ١‏ وفي معن " ظ " كأنما: المبره» وق " ب " : عن المبرة الأقراض. 
“هله الجملة المعترضة : يوضحها ما حاء من حديث أنس بن مَالك 6ه فال : قال رسول الله أ : رأيت لَيْلَةَ أسرى بي على يساب 
الْج مَكُْوبَا : المدَقَةُ بعشئر أمَْالهَا وَالْقَرْضُ بتَمَائيَةَ عَشَرَ » فقلت يا جبْرِيلٌ : ما بَالُ الَْرْضٍ أَفْضَلْ من الصٌدقّة ؟» قال:"لأن 
تيمض إلا من حَابحة "* فالمصنف - رحمه الله - نعى على الممتنع عن الإقراض شحاً وإيثار؟ للحياة 
الدنيا على الآخرة ؛ وفضل افرط أفضل من فضل المتصدق من جهة ؛ ومن ججهة أخرى فإن المقترض هو الإنسان اجاج ؛ بخلاف 
المتصدق عليه » فقد يكون ممتاجاً » وقد لا يكون . وعلى كل حال فإن الصدقة أو الإقراض هو المشروع » والربا هو حرم . 


حك 


دااع 21 اآخر 
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اعتبار”'" بالقول المخالف للواقه”", كما لا يعتير العزعة المخالّفة للحال في مسألة السفر . 
ألا يرى أنّ مطلق بيع الوفاء إذا قد الشمنُ بعد انقضاء بعض المدّة, والريع قائمٌ ؛ يشترك””) مع مشتريه » 


نظراً إلى أن قصدة الربح بالغلة©. 


0 5 


وقد نص جماعةٌ من أن الغرض”'”*) والمقاصد داخلة في حيّز الاعتبار إن لم يكن الغرض مشكركا: قن 


نص في 'مختصر التقويم"227: أن الغرض يصلح مخصصا. 

وإذا كان المتاعٌ للمقرض » ويريدُ أن يُفْرَضهُ عشرة بائني عَشْرّ إلى سنة فالمقرض يبيعة من المستقرض با 
يريدٌ إلى سنة ثم المستقرضُ بعد القبض ببيعة من الأجبي بعشرة ويسلّمة!" إليه » ثم الأجنبي يبيعة من المفسرض 
بعشرة, ويأخدٌ منه العشرةً ويعطيها للمستقرض””" من الثمن الذي كان عليه للمستقرض ؛ فتصل الساعة إلى 


لمفرض بعشرة, ولَهُ على المستفرض اثنا عششر إلى سنة”". 


للم ل د كربت ب ب يي ا 222 7 22252 22272 تك 
*- أخرجه ابن ماجة في " سننه " في : الصدقات باب )١9(‏ القرض برقم (1171) . 

. في " ظ " : لأنه الاعتبار بالقول‎ ١ 

' - في "م" : "العزعة". 

"- في " ظ " : السعر. 

*- أي أن من عزم على السقر وأحذ بجميع الأسباب من توافر الئية والاستعدادات اللازمة تذلك ؛ غير أنه عدل عن السفر » فإن العزمة 

الي عزمها مغالفة للحال ؛ إذ حاله أنه غير مسافر . 


“- في " فل " مرك 
”- قال في " الفتاوى الخانية " ؟/د ب " "هذه المسألة دليلٌ على حواز بيع الوفاء إذا لم يكن الوفاء شرطا في البيع " . 
ان " ظ " : القبض . 


* - " فالغرض هو : غاية الشيء الذي طلب لأجلها ". انظر : السبكي : علي بن عبد الكائي » المتوقى سنة 0/ ه في " الإهاج لي 
شرح المنهاج " 1/1/7 ء دار الكتب العلمية ؛ لينان - بيروت » الطبعة غير موجودة » سنة الطبع : 1415 هب -1599 م . 
- في " ظ " : القرض 
ل تقرم الأدلة في الأصول " للقاضي الامام أبي زيد عبيد الله 
بن عمر الدبوسي الحنفي . " كشف الظنون ” 94./1” ؛ و" الجواهر المضية في طبقات الحنفية " ١448/87‏ . 
١'-ني‏ " ظ" : وسلم إليه. 
'- في " ب " : ويعطيها المقرض. 
"'- " الفتاوى الخانية " . وهذه أيضاً من باب الحيلة » وفيها إدخال طرف ثالث في عملية ابيع وانتقال ملكية المبيع . تفسصيل 
هذه المسائل في " بدائع الصنائع " 458-4117/4 » و" العناية شرح المداية " .1١15/4‏ 


'ثت: 
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ولو كان له على آخرٌ عشرةٌ » يريد أن يؤجله إلى مدّة بثلاثة عشر ؛ يشعري منه بعلك العشرة متاعاً » ثم 
يبيعة بعد القبض منهُ بعلاثة عشر إلى سعة(70. 

ولا بأس بقبول هديّة الغري”" وإجابة غوته ؛ بلا شرط””. 

وكذا إذا قضى أجوة مما( قيض يحل لو بلا شرط" . 

وكذا لو قُضى أَدَرْنَ ولو أرجَحَ في الوزنء إن كثيرا لم يَجُنْ ون قلّ جاز وما لا يدخل في تفاوت 
الموازين ولا يجري بين الكَيْليّن لا يسلم له؛ بل يرده0". 

والدرهم في مائة”' يُرِدُ بالاتفاق, واختلفوا في نصفه ؛ قيل: كثيرٌ . وقيل: قايل. 

ولو أنْ المستقرض وَهَبّ منه الزائد ‏ لم يُجز؛ لآنه مشاعٌ يَحَتمل القسلمّة!". 

له على آخرٌ عَشْْرَةَ دراهم صحاح؛ فأراد أن يِبيعَةُ باثي عشِر مُكَسْرة(*" , لا يجو لألة ربا" وإن 


أرادا الحيلة" "2 : 





'- من قوله: " ثلالة عشر " إلى هناء تكرر في " ظ " مرتين. 
'- " الملتقط " صحيفة: ١١‏ : " الغتاوى الفانية " 775/1 وقال : وهذه الحيل هي العينة الي ذكرها محمد , قال مشايخ بلخ : بيع 
العينة في زهاننا خير من البيوع التي في أسواقنا .انتهى : لكن التحرز أولى " . 
"- " المحيط البرهان " 2/0 و/1؟1. 
“- " المبسوط " 0/14" ء و" المحيط البرهانق " 171/97 
"- في "ظ":ما. 
"- ” المبسوط " 5/14 ء و" المحيط البرهان " ه/0؟” :177/190 . 
”- " المحيط البرهان " 8/19 .١‏ 
4 فى " ظ "و" ب " : والدرهم قيما به. 
'- وهبة المشاع الذي بحتمل القسمة , لا تحوز . " انميط البرهاني " 295/9 . 
'' - تقدم بيانه في الصحيفة )١414(‏ من هذه لدراسة . 
"١‏ الفتاوى الخانية " 564/9 . وقد روي عن يلل " جيدها ورديئها سواء " قال الإمام الزيلمسي في نصب الراية "4 /7-لا” : 
غريبٌ» ومعناه يؤحذ من إطلاق حديث أبي سعيد الخدريط4ه فال:فال رسول الله يك :"الذهب بالذهب والفضة بالفضة " 

قال السرحسي في " المبسوط " 1١/14‏ : " وإذا اشترى الرجل الدراهم بدراهم أحود منها ؛ لا يصلح له إلا وزنا بوزن» 
جيدها ورديئها ومصوغها وتبرها وأبيضها وأسودها ف ذلك سواء ؛ للأحاديث النِ رويناها ؛ فقد ذكر فيها صاحب الشرع كيو مقابلة 
الفضة بالفضة » واسم الفضة يتعاول كل ذلك .وكذلك الذهب بالذهب جيده ورديئه وتبره ومصوغه نافقه وغير نافقه ف ذلك 
سواء؛ لأنه لا قيمة للجودة والصبعة فيها عند مقابلتها بجدسها فوجود ذلك كعدمه " . 


*' - تقدم معناها صحيفة "5 ١١‏ من هذه الدراسة ,. 


:١ 


عتزعو] كأاطه1] [آىمر 





يستقرض عن المستفرض ائني عَشَر مُكسْراء ثم يقضيه عَشْرة جياداء ثم يعوضة عن درهمين بشيء قلبل 


زفق 


فيجوز 
ولو لرجل على آخر عَشْْرةٌ دراهم مُكسّرة إلى أجل» فجاء بعد حلول الأجل بتسعة صحاح؛ والصحيح 
عوضاً عن المكسّرة : لا يجوزا”. 


والخيلة : أن يستوفي0”) التسعة بالتسعة ويبرئة ع الذرهم. وإن خاف المديون أن ليه يبرئه, يعطيه 


تسعد ضضاعا وقلسا أو نحوه عوضاً عن الواحد””. 

أقرضَةُ على أن يوفيّه بالعراق ؛ فسد"”. 

وجري القرض”" في كل كَيْلي أو وَرْني أو عَددَي متقارب , لا في الحيوان والعقارء وماكان 
متفاوتا(. 

والدرهَة') يتعينُ في العقد الفاسد””") ؛ لا فيما ينتقض بعد الصحة!' "2. 


وإن فسّد الصرف لعدم القبض فيه روايتان: والأظهرٌ الصحيح : أله يتعيّن"". 


تاكتك 
'- " الفتاوى الخانية " 78:/79. 

'- " الفتاوى الخائية * 80/797 7. 

'- في " ظ " : والحيلة أن يستعير. 

* في" ظ" : تحرفت إلى: دين به عن الدرهم. 

*. " الفتاوى الخائية " 80/7 5ء 

*- علل ذلك في " المميط البرهاني " 4/9؟1: " لأنه قرض جر منفعة؛ لآن المستقرض يكفيه نخطر الطريق ومؤنة الحمل" . من جهة » ومن 
جهة أخرى لأن شرطه أن يوفيه في العراق هو شرط تفلل أحل » وهذا الأجل بمهول . " الفروق في الفروع" صحيفة: 777١‏ للكرابيسي . 
' تصحفت إلى: العرص. 

*- لأن امقبوض على وه القرض مضمودٌ بالمثل : فكل ما كان من ذوات الأمثال حاز فيه القسرض . باخقصار عن " المبسسوط " 
14 +-81 ؛ و" بدائع الصنائع " 21/5 » وق الحيوان لا يجوز ؛ قال في " المحبط البرهان " 174/97: " لأن طريق معرفة القيمة الحزر 
وبه لا تنيت الممائلة المعتبرة في القرض » وهي الممائلة من غبر زيادة ولا نقصان " . 

'- في " ب " : وما كان متفاوتاً الدراهم» وفي " ظ " : وما كان متفاوتاً بالدراهم. 

“'- كظهور المبيع حرا أو أم ولد ؛ فيتعين فيه الشمن في الرد ؛ لأن لهذا القبض حكم الغصب فتتعون . 

١‏ كهلاك المبيع قبل تسليمه ؛ فالثمن فيه لا يستعين في رواية» وهو الأصح. " الققاوى الخائنية " 751/5 ؛ و"جامع 
الفصولين" 57/1 1؛و" غمز عيون البصائر " 767/7. 

*'- " الفتاوى الخانية " 7657/9 ؛ و" جامع الفصولين " الحكل 


'- ني" ب ' 


د 
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اشعرى فلوساً بدرهم”" وقد الدرّهمٌ وم تكن الفلوسُ حاضرة عند بائعها جاز7”. 

وقال رُقَر: لا يجوز ما لم تكن الفلوس في ملك" البائع عند العَقد مشارا إليها صّحبّها حرف البساء أو 
ا 

فإن استقرضها البائعٌ ودفعها قبل الافتراق أو بعدَهُ ؛ جاز””". 

ومالك شَرَّط القبض في المجلس”". 


وكذا لو تبايعا وليسَّ عنده فلوس ولا عند ذلك دراهمء إن أقبِضَهُ قبل الافتراق/ه 6 ١ظ/‏ جاز!. 





'- ف " ظ" : وبعد؛ وهو تصحيف. 
'- لما حاء عن ابن عمر 4» قال : قلت : يا رسول الله إن أبيع الإبل بالبقيع » فأبيع بالدنائير وآذ بالدراهم » وأبيع بالدراهم وذ 
بالدنانير : آذ هذا من هذه , وأعطي هذه من هذا » فقال رسول الله يل: " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تعفرقا وبينكما شيء " 
. أخرجه أبو داود في " سننه " في كتاب : البيوع باب )١4(‏ : في اقتضاء الذهب من الورق برقم (4 756 و5860 ) » والترمذي في " 
جامعه " في : البيوع باب (54) ما جحاء في الصرف برقم )١141(‏ » وابن ماجة في " سننه " في : التجارات باب (01) : اقتضاء الذهب 
من الورق » والورق من الذهب برقم (751؟) » والنسائي في " سننه ” في : البيوع باب (01) أخذ الورق من الذهب ... برقم 
(458) . ونسبه الحافظ : أحمد بن علي بن حجر العسقلان » المترق سنة 85م ه في " بلوغ المرام من أدلة الأحكام " صحيفة: 548/4 
؛ تحقيق : طارق عوض الله ؛ دار ابن حزم بيروت - لبنان » ودار أطلس المنضراء ؛ السعودية ؛ الرياض » الطبعة الثانية » ١455‏ هب - 
560.4 م ء وقال : وصححه الحاكم. 

ومن جهة أخرى : أن هذا بيع ؛ وليس بصرف » وانظر تحرير المسألة على ما سيأتي عند فول المصنف : " وكذا لسو تبايعا 
وليسَ عنده قُلوس ولا عند ذلك دراهم ” . " المبسوط " 74/14 . 
' ي"ظ":ن تلك . 
000000507 
“- على اعتبار أن هذا عقد صرف لزم التقابض فيه بالجلس » بناءً على أن الفلوس هي بحد ذاها من كما أن الدراهم ثمن ؛ وهذا رأي 
الإمام زفر : صحبها - أي الفلوس - حرف الباء في العقد أم لم يصحبها » وهذا على ما ذهب إليه الحنفية في تقسيم الأموال إلى أنواع 
ثلائة » قال الإمام السر مسي في " المبسوط " 7/14 : " والأموال أنواع ثلاثة : نوع منها في العقد تمن على كل حال : وهو الدراهم 
والدنائير ؛ صحبها حرف الباء أو لم يصحبهاء سراء كان ما يقابلها من حنسها أو من غير حنسها . ونوع منها ما هو مبيع على كسل 
حال: وهو ما ليس من ذوات الأمثال من العروض كالثياب والدواب والمماليك . ونوع هو ثمن من وجه بيع من وجه: كالمكيل 
والموزون » فإنها إذا كانت معينة في العقد تكون مبيعة » وإن لم تكن معيئة : فإن صحبها حرف الباء وقابلها مبيع فهو حمسن » وإن لم 
يصحبها حرف الباء وقابلها من فهي مبيعة » وهذا لأن الشمن ما يثبت ديناً في الذمة" انتهى كلام " المبسوط " . 
'- فكونه قد قبض الدراهم في المحلس » فقد افترقا عن بيع عين بدين . ” المبسوط " 590-1514/14 . 
"- " التمهيد " 88/5 الابن عبد البر . 
*- أي أن أحدهما اقبض ؛ لأن في بيع الفلوس بالدراهم يكتفى بقبض أحد البدلين قبل الافتراق ؛ لأن الأصل في الفلوس أنهها عرض وليس 
ثمن ؛ وبقبض أحد البدلين حرج العقد عن كونه تفرق عن دين بدين ؛ من جهة » ومن جهة أخعرى فإن في عقد الصرف شرط التقابض 
من الطرفين في املس قبل الافتراق ثبت بالنص لقوله 5 : " الْهَبُ بالذهب وَالْفة بالفضة وَاْبرٌ بابر وَالشعيرٌ بالشعير وَالَمرٌ الم 
وَالْملْحٌ بالملح مدلا بمثل سَوَاء بسوَاء يدا بيد فإذا القت هذه الأمنئاف فِيعُوا كيف شتكُم إذا كان يدا بيد " أخرجه الإمام مسلم- 


م 


ل[ - لعللء5ع] و5أطم1] [آخىمر 


إن ترقا قبل بض بَطَل) لآل افعراقٌ عن ين بين . 

والمديونٌ إذا قضئ أجودّ ما عليه , لا يِجيرُ الدائن على قبضه على اختيار بكر وذكر تمس الأئمة : أنه 
يُجير. والصحيح ها اخعارة بك2. 

بَبْعٌ العدالي أو الغطريفي”) واحدا باثنين و 

والصوابٌ آله لا يف بالجواز في الغطارفة؛ لأنها أعرٌ الأموال, فلو جَوَرٌ فيه الزائد'” لتطرّق العوامٌُ إليه 
وانفتح أبواب الربا. وعليه صاحب الهدايّة والفطلي0©. 

والدراهمُ التي عَلَْبّ عليها الغ أو الفضةٌ أو تساويا » يجورٌ بيع بعضها ببعض متفاضلاً صرفا للجنس 
إلى خلافه ‏ لكن يدا بيد لا نسيئة. 

وقياسة يقعضي أن يجوز بيعٌ العدلي بالعدليين والغطريفي بالغطريفيين» لكن لا يقال به؛ لأنَ الغطارقة 
تقرّرت00 للثمنية بحيث له م 


ولو اشترى مئة فلوس'" بدرهم يكفي التقابض من أحد الجانيين””'". 





-في " صحيحه " في المساقاة : باب )١5(‏ الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا » برقم )١6417(‏ من حديث عُبَادَة بن الصكامت ضيه , أما 
بيع الفلوس بالدراهم فمما لم يأت به النص . " المحيط البرهان " 551-775 , 

-١‏ وقد روي أن رسول الله و : " لهى عن بع الكالمء بِالْكَائيء" أخرجه الحاكم في " المستدرك على الصحيحين " ؟/لاه من حديث 
ابن عمر وضي الله عنهما . 

'- " الفتاوى الخانية " 015/9 ؟ . 

"- " الفطريفي : درهم منسوب الى الغطريف بن عطاء الكندي أمير راسان أيام الرشيد » وكانت دراهمه من أعز التقود ييخارى " 
"شرح فتح القدير " ه/لالا” . 

“- شرط في " ألحيط البرهان * 770/5 أن يكون يدا بيد . 

' فى" ظ"ر"م": الترايد . 

'- " المحيط البرهاني " 790/4 . 

*" في " ظ " : تفردت. 

4 في " ظ" : لا يستبدل. 

'-ني "ب" !ماثة غش . 

''- تقدم الكلام على أن الفلوس أحذت صفة الثمنية باصطلاح الئاس . وقد تقدم تحرير المسألة عند قول المصنف : " وكذا لو تبايعسا 
ولس عنده فلوس ولا عند ذلك دراهم ” 
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وأفتى الإمامٌ الأعظم في الدراهم العجار 1" التي غلب عليها النحاس أنها بمنزلة الفلوس””. 

وبيع الدّينْ بالديْن جائرٌ إذا حَصّل الافتراق بعد قيض [ البدّليّن!”] حقيقة: عقة"» صرف كان أو لا 
نظير الصراف20, 

باع دينارا بدرهم وم يكونا بحضرتهماء ثم نقّدا وتقابضا قبل التفرّق ؛ جاز"”. 

وكذا لو قبضّ حُكم”” بانْ كان لَهُ على آخرّ دنائيرُ وللآخر عليه دراهمٌ فاشترى كل ما على صاحبه 
ما عليه؛ [ لم يفسد البيع 7]0. 

وكذا لو كان لآخرّ عليه طعامٌ أو فلوس وله على آخرّ دراهم أو دنائيرٌ » فاشترى مَنْ عليه الطعام 
بالدنائير التي لَهُ عليه ذلك الطعامٌ ؛ صم وتم بمجرد البيع0". 

الرجل إذا باع لخليلة ابنه ضَيْعة بمهر ها على أبيه'''2, قيل : لا يجوزٌ؛ لأله بيع ذيْنِ لها على ثالث؛ وذكر 


عن الكرخيّ ها يدّل على الجواز. 





١ 


في " م ": الدراهم البخارية. 

'- " حيط البرهان ”378.75 . 

"- في " ظ”و” ب " و" م" : الدين ؛ والمثبت من " الحيط البرهاني " +/77. 

“- القبض الحقيقي في عقد الصرف : كمن اشترى من آخخر ديناراً بعشرة دراهم ؛ والبدلان موجودان وتفابضا. 

*-" المحيط البرهان " 37/75 , 

“- " المبسوط " ١4/1‏ ؛ و" المحيط البرهان " 17/9 » وعلل الكرابيسي في " الفروق في الفروع " صحيفة: 519 ذلك بأن الدراهم 
والدنانير لا يتعينان في العقد » وكرنه عقد صرف لزم التقابض ف المحلس » فإن وحد التقابض في الس ثم . 

'- في " ظ " + وكذا لو بعد فبض حكما. ١‏ 

*- في " ب " : العبارة هكذا : " تم بنفس البيعٌ " , وفي " م " : " تم لم البيعٌ بيفس " , 

*-" الحيط البرهان " 57/5 . 

''- الفرق بين هذه المسألة وسابقتها ؛ أن في الأولى كان العقد صرفاً » ولي الثانية كان العقد بيعا نظيراً للصرف ء إشارة من المصنف - 
رحمه الله - أن بيع الدين بالدين كما يمكن أن يكون في الصرف يكون كذلك في غير الصرف ؛ وكذلك كما يمكن أن يكون التقابض 
حقيقة ببمكن أن يكون حكماً » وقد ذكر في " الغغيط البرهاني " 71/1 جملة من المسائل على ذلك . 

''- العبارة في المطبوعة: الرجل إذا باع لخليلة أبيه... .مهر لها على أبيه. وقريبٌ من ذلك في " جامع أحكام الصغار " 79/9//١‏ : " ولو 
جعل الأب مال ابنه صداقاً لامرأة نفسه » لا يجوز " . 


ده؛ 
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وَإِنْ افترقا بعد قبض أحد البَدَليْن حُكماً لا يجوز وسواء كان العقدُ صَرّفاً أو لا. كما إذا كان له على 
آخر دينارٌ فاشعراةٌ م عليه بعشرة دراهم» وصارَ صرفاً وتفرقا” قبل قبض العشرة كان باطلاً ؛ مع كون أحد 
البدلين مقبوضاً. 

وكذا إذا كان له على آخرّ طعامٌ أو فلوس فاشتراه مّن عليه بدراهم وتفرّقا("© قبل قبض الدراهم”” 
بطل. 

وهذا ثما يَحفظٌ , فإِنْ مستقرض الحنطة أو الشعير يُتلفها ثم يطالبه0 الماللك بماء ويعجز عن الأداء فيبيعها 


مقرضها منه بأحد التقديّن إلى أجل؛ ويسمونة كد ها كردي)؛ وأله فاسدٌ؛ لألهُ افتراق عن ذَيْن بذين. 





'- في " ظ" : وتغفريق. 

* - في " ظ " : وتفريق. 

"- في " ظ " و" ب " : اللدرهم 
؟- في " ظ" : لم يطالبها. 


“- الكندم : القمح . انظر : "المعجم الفارسي " 15/9 ؟. 


كه 
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المتفرقات 
بيعُ المرهون غيرٌ نافذ في حق ارهن » وليس للراهن”" والمرقن”2 حق الفسخ كالمستاجر”". 
[ ويفتى بأن بيع المستاجّرٍ والمرهون ]0 صحيح: لكنه غير نافذ. 
وفي بعض المواضع أنه فاسل0 . 
ومعناة”” : آله غيرٌ نافذ في حق المستأجر والمرقن؛ لازم في حق البائع» حتى إذا قضّى الديّن أو تمست 
الإجارة 5 5 ا 


وإذا علم المشتري بكونه مرهوناً أو مستأجرا , عندهها : 09" يملك النقض""). 





وعند الثائ0' ل وبه أخذ المشايخٌ أنه يملكُ النقض إذا لم يكن عالماء كالعيب”' "2 , بأن اشترى أمة 
ذات بعل ويعلم هو به وجعلاةٌ كالاستحقاق. 
والعلمٌ به لا يمع الرجوع, وأجابا عن المسألة : بأنَ الزوج لا ينم التسليم» وانتفاغ المسستأجر يمسسع» 


ومسألة بيع الرهن مرتين وَالمؤاجّر . 


'- أما الراهن » فليس له حق فسخ هذا البيع ؛ لأن هذا البيع ينعقد صحيحاً في حقهما . " حيط البرهاني " 541/5. 

"- أما المرتمن ؛ فقد اختلفت عبارات الحنفية فيه » فمنهم من ذهب إلى أن ليس للمرتمن حق الفسخ » وعلل ذلك بأن حقه في اليد لا في 
الرقبة » واليبع لا يصادف الرقبة . ومنهم من ذهب إلى القول : بآن للمرن حقى الفسخ ؛ لأن البيع يبطل ملك الرقبة ؛ وهو وسيلة 
لاستيفاء الدين منه عند الحلاك , " انخيط البرهان " 741/5 . 

"- " المبسوط " 1١/9‏ » و" الفتاوى الخانية " 7/ه ١‏ » و" القتاوى الخانية " 9789//7 ؛ و" اختصار الرواية شرح مختصر الوقايسة ” 
؟/65٠‏ » و" جامع الفصرلين " 77/9 . 

'- ما بين المعقوفتين ساقط من " ظ " . 

'- " المحيط البرهاني " 10/5" ؛ و" العناية شرح الهداية ” 10/5لم" , و" جامع الفصولين " 519//9 . 

'- " المبسوط " 11/17: و" الميط البرهان " 814/1. 

'- ولي " المبسوط " 11/17: " وتأويل قوله " فاسد " : يفسده القاضي إذا خوصم فيه وطلب المشتري التسليم إليه ومنع المرئمن ذلك ". 
* " الخيط البرهان " 0/5 71؟. 

'- حرف "لا" سقط من " ب " 

''- كلمة "النقض" سقطت من " ظ " . فأصبحت العبارة: عندهما لا بملك. 
آي أي برست 

*'- " المحيط البرهان " 140/5؟. 


بام 
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بيع المغصوب من غير الغاصب: : إذا كان الغاصبُ مقر أو له(" بِيّنةَ ؛ ؛ يصح موقوفاً كما في المرهون7”. 


وكذا في ببع العقّار قبل قبضه وقبل نقد النمن'», آله يصحّ ويفيد” الملك قبل القبضٍ . 

وإذا جَحَد القاصبُ الغصب , ولا برهان للمالك , لم يجز الببع”", وإِنْ مقرًاً وسلّمه تم الب ورن 
مات قبل التسليم انتقض البيع/". 

باع الآبق أو الجنينَ » فولدت و جد" وسلمهما في انجلس ول يجا0", 
وإِنْ باع الآبّق , والمشتري يعلمٌ بمكانه , يجو ". 
وإن كان لا يعلم بمكانه , فوجذةٌ البائع ودفعه إل ليه , فاعتقه المشتري , جاز عتقه عثقه"" , 


وإن باعه من آخَر أو ملّكه 0 م يجن ون تداولتة 1 الأيدي7". بف" 





- " المحيط البرهان " 5141/1. 

'- للمغصوب منه . 

"- " المبسوط " 11/17ء " الفتاوى الخانية " 157/9 ء و" المحيط البرهاني " 5141/51 

'- ني " ظ " : وقيل بعد الشمن. 

"- في "ظ " : ويعيد, 

' - قال في ” المبسوط " 1 / ١١‏ : " لأنه عقد غير مقدور التسليم للعاقد؛ ولأن الملك تاوى في حقه وحواز بيعه باعتبار الملك " . 

"- " المبسوط " ١‏ / 11 ء و" القتاوى الخانية " 1815/7. 

*- " المحيط البرهان " 547-741/1. وقال في " الميسوط " 11/1 : " فإن لم يسلمه الغاصب حى تلف انتقض البيع لفوات القبض 

المستحق بالعقد بمزلة ما لو كان في يد البائع» فهلك قبل أن يقبضه المشتري " 

'- كلمة " ووجحد " سقطت من " ب " 

''- " الفتاوى الخانية " والأصل في مسألة بيع الآبق » أن بيعه لا يجوز لأنه معجوز التسليم ؛ وقد اختلف علماء الحنقية قي مسألة بيع الآبن 

الذي ظهر أو وحد ء فقد اختلفت الرواية عن محمد بن الحسن +- رحمه الله - في ذلك ؛ فذهب ف أحد قوليه إلى الجواز ؛ لآن المانع مسن 

التسليم ؛ وهو العجز بسبب الإباق قد ارتفع بظهور العبد الآبق ؛ وبه أخذ الكري والإسبيجابي . ٍ 
وف القول الثاني عنه : أنه لا يجوز ببعه ء ويحتاج إلى بيع حديد ؛ لأن شرط حواز العقد » وهو القدرة على التسليم كان فائتا 

وقت الببع » فلا يحوز البيع , وبه أذ أبو عبد الله البلخي وخواهر زاده . " انحيط البرهاني " 4/5 540-14 بتصرف . 

.845/1 " المحيط البرهان‎ "١ 

*'- لأن تصرفه صادف ملكه ؛ فبالتسليم إليه أصبح مالكاً » فله حق التصرف به . 
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وإِنْ باعه وقَبَضّهُ المشتري , ثم اختلفا » فقال المشتري: ما كنت عا بمكانه . [وقال البائعٌ: كنت عاناً 
به ]0 فالقول للبائع في الصحيح””". 

وعن محمد : إذا اشترى المغصوب من مالكه, والعينُ في يد الغاصب . وهو0» جاحدٌ : أن البيع جائرٌ » 
ويقوم المشتري مقام المالك ؛ وهذا قول الإمام” . 

وعن الثاي: ادّعى عيناً في يد رجل وأقام شاهَديْن أو شاهداً , ولم يقض به حتى باعَةُ قال:لا أجيرٌ 


لك 
بيعة. 


بيع حلال الدم موقوف عند الإمام ؛ إن قُمَل”" بطل . 

باع سمكة في حظيرة لا يؤخذ” بلا صيد لا يجوز" . 

فإن اصطاده المشتري بإذن البائع ؛ ضمنّ قيمتّه إن أتلفة. 

له على آخَر ألفّ من من مبيع؛ فقال: أغطه كل شهر منةً درهم ؛ لا يكون تأجيلاً. وفلك طلبه في 
الحال0* 3 


وفي "الملتقط”: عليه ألف 0 جعله الطالب تجوماًء 9 أخل بجو" حل الباقي» فالأمر كما شرط”". 





'- التقدير - والله أعلم - أن قوله : " وإن باعه من آخر أو ملكه " : يعود على البائع . أي أن البائع بعد أن دفعه للمسشتري » وقسام 
الدع يحفد > ل عل الماع نا يقه ين لز ناقضاً البيع الذي تم بينه وبين المشتري ٠‏ لأن إعتاق المشتري للمبيع هو نصرف ء وتصرف 
المشتري بالمبيع يفيد القبض . 
"- ما بين المعقوفتين ساقط من ' 
'- " الحيط البرهان " +/845. فلت : فالظاهر يشهد للبائع ؛ تقبض المشتري للمبيع » إذ لو كان المشتري لا يعلم يمكانه » لما أقدم على 
الشراء ؛ ولما كان الظاهر يشهد للبائع » كان القول قول البائع بيمينه » والبينة بينة المشتري . 

“- أي ؛ الغاصب : 

“- " المحيط البرهاني " 747/5 . 

'- " المحيط البرهاني " ١141/9‏ . 

"- في " ظ " : إن قبل. 

* في "م" :لا يوجد. 

“-" المحيط البرهان " 2545/5 و" الفتاوى الخائية " 185/7 . 


4 وزيا 
فيه . 


''- ” الفتاوى الخخانية " 554/77 -559 . 
'- العبارة في " ظ " : عل , 


ع 


قضى الدين قبل حلول الأجل فوجده معيوباء ورذه أو كان مستحقة فاستحق من الدائن؛ غاد الأجل””". 


٠ . 8.‏ © - 6 اميه 4د [فيةا 
ولو اشترى بالمؤجل من المديون قبل مّحله ثم تقايلا ؛ لا يعودٌ الأجل' '. 
وإنْ وجد المبيع معيباً فردّة بقضاء9 عاد الأجل/”. 


ولو به(" كفيل لا تعود الكفالة في الوجهين!". 








“- " المبسوط " ,179/9 . 

'- " المبسوط " 30/91 , 

'-" الميسوط " 5/51" ؛ و" الفتاوى الخانية " 9/ 759 . 

في"اظ": لقصا, 

*- " المبسوط " ”/5١‏ ؛ و " الفتاوى الخانية " 759/5 . وانظر تعليق الباحث على قول المصئف:" قضى الدين قبل حلول الأجل 
فوجده معيوبا" . 

'- أي : بالدين الوجل . 

"- ” المبسوط " 5/91" » و " الفتاوى الخانية " 554/7 . 
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فوع في الاستصناع() 
لا يجيرُ الصانع على العمل ؛ ولا المستصنعٌ على إعطاء الأجر» وإن 1 الأجرة”. 
وإنْ قبض الصانعٌ الدراهمَ ملكها"” . 
ويبطلُ بموت الصانء9 . 
وإنْ زعم الآمر آئه لم يفعل كما شرَّطّ وادّعى الصانعٌ خلافَهُ ‏ أعني عدم الخلاف ‏ قالوا: لا يمينَ فيه 
لأحدهما" على الآخر . 


ولو اذّغى الصانع على رجل أمرة بعمل؛ فأنكر الآمر له يحلف27, 


'- قال ملك العلماء في " بدائع الصنائع " 45/4 : " أما صورة الاستصناع : فهي أن يقول إنسان لصانع من خفاف أو صفار أو غيرهما: 
اعمل لي خا أو آنية من أديم أو نحاس من عددك بدمن كذاء ويبين نوع ما يعمل وقدره وصفته ؛ فيقول الصانع : نعم. 

وأما معناه » فد احتلف المشايخ فيهء فال بعضهم: هو مواعدة وليس ببيع . وقال بعضهم: هو بيع لكن للمشتري فيه خخبار » 
وهو الصححيح ... ثم اختلفت عباراكهم عن هذا النوع من البيع؛ قال بعضهم: هو عقد على هبيع في الذهة» وقال بعضهم: هو عقد على 
مع في الذمة شرط فيه العمل " . 
'- لأنه عقد غير لازم ابتداء :أي قبل العمل من كلا الحانبين . " بدائع الصنائع " 245/4 و" اغغيط البرهان " 171/9 . 
*- فقحكم الاستصناع : ثبوت الملك للمستصنع في العين المبيعة في الذمة » وثبوت الملك للصانع في الثمن . " بدائع الصنائع " 55/4. 
؟- " المحيط البرهاني " 15/9 » و" شرح فتح القدير " ٠١3/197‏ . 
* كذافي "م”ءوفي " ب" : لايمين عليه لأحدهما. وفي " ظ " : لا ثمن فيه لأحدهما. 
'- هي وسابقتها من المسائل الي لا يجري فيها الاستحلاف عند الحنفية . " الدر المحثار " صحيفة: 789 . 
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نوع في التصرف قبل قبض المبيع 
ولو قضى بالمبيع دينهُ قبل القبض لا يجوز؛ لأنّ فيه معنى البيع قبل القبض0". 
ونص في ببع "العيون"!© : إن" إجارة”؟ المبيع المنقول شائعاً قبل'© قبضه , لا يصح؛ ولو عقارا 
عندهما أيضاء خلاف بيعه". 
ولو وهبه لغير البائع” وأمرةٌ بالقبض ففيه خلاف””. 


ولو من البائع؛ وقَبله يكون إقالة بخلاف ما إذا باعه منها". 





ات ” بدائع الصنائع " 451-4714 . 
'- هو كناب " عيون المسائل في فروع الحنفية " للسمرقندي : أبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم ؛ المترق سنة ه707 ه ء تحفيق : 
سيد محمد مهين ؛ منشورات محمد علي بيضون ؛ دار الكتب العلمية » لبنان حبيروت » الطبعة الأولى 11419 هم - 1998 م. 
*- حرف "إن" ساقط من " ظ " و" ب " 
“- في " ب " : إحازة. 
“- كلمة "قبل" سقطت من " ظ " . 
'- لا تجوز إجارة المبيع المنقول ؛ لأن الإجارة تمليك المنفعة بعوض:» وملك المنفعة تابع لملك العين؛ ولا يجوز فيه تمايك العين [لعدم 
القبض] فلا يحوز تمليك المنفعة» ولأن الإجارة عقد يحتمل الفسخء فيتمكن فيه غرر الاتفساخ لاك المعقود عليه. ولأن ما روينسا من 
النهي" يتناول الإحارة: لأنها نوع بيع وهو بيع المنفعة" . " بدائع الصنائع " هو و" الجوهرة النيرة " 4481/1ر484. 
*- بقصد به : أن يبك نمي عن ببع ها مْ يقبض ._تقدم نخريجه صحيفة 111 
'- تقدم الكلام علي بيع العقار صحيفة: ١41١‏ 
* في " ظ " : ولو وميه اليائع لغير البائع. 
*- بين أبي يوسف ؛ ومحمد بن الحسن » حيث : 
ذهب الإمام أبو يوسف - رحمه الله -- إلى القرل بأن هبة المنقول قبل القبض لغير البائع غير جائر » قال في " بدائع الصنائع " 
4 : ” أن جواز هذه العقود مب على املك المطلق؛ وهو ملك الرقبة واليد جميعاء لأن به يقع الأمن عن غرر الانفساخ يملاك المعقود 
عليه؛ وغرر الانفساخ ههنا ثابت؛ فلم يكن الملك مطلقاً فلم يحز" . 
وذهب الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله - إلى القول بأن ” صحة هذه العقرد بالقبض» فإذا أمره بالقبض فقد أنابه مساب 
نفسه ف القبض؛ قصار بمزلة الوكيل له فإذا قبض بأمره بصير قابضاً عنه أولاً بطريق النيابة: ثم لنقسه فيصح" " بدائع الصنائع " +/56. 
''- لو وهبه من البائع » توقفنا على فبول البائع ؛ لأن الهبة تتوقف على قبول الموهوب إليه : 
فإن لم يقبل البائع ؛ لم نصح اغبة » وبقي البيع . 
وإن قبل البائع الهبة » انفسخ البيع : لأن قبول البائع للهبة من المشتري في حكم الإقالة ؛ وهذا لتغارب معئ الإقالة من معسين 
لمبة فإن كل منهما يفيد معين : الحاق ها سلف بالعدم , من جهة ؛ وزمن جهة أخرى : فإن الهبة - كلفظ - ينوب عن الإقالة بحازً . 
أما ببعه من البائع فلا يوحد ثمة مقاربة بين معين البيع ومعين الإقالة » فتعذر جعله جازاً عنها . 


1 


وعن محمد: لو وهّبه أو باعَه من البائع قبل قبضه فهذا مناقضة للببع. 
وقد ذاكر بخلافه في البيع؛ فصار في البيع روايتات. وعد الإمام: لو أمر البائح قبل قبضه أن يَهَبةُ مسن 
فلان , فقبل ودفعَهُ إليه كان قبضاً وتم الببع. 


ون أمرَ المشعري البائع بالبيع أو الأكلء والمبيعٌ مأكول ففعلَ انفسخ البيعٌ؛ وما لم يفعل لا ينفسخ. 
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يرحع في ذلك إلى : " بدائع الصنائع " 59/4 ؛ و" الغيط البرهاني " 3075/5 , و" الجوهرة النيرة " 584/1١‏ , 
1 في " ب ” : فصار في الببع روايتان عن الإمام. ثم تبدأ العبارة: لو أمر البائع... 


57 
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نوع في الاستحقاق 

عن الثاني : اشترى عبدا ونقدَ الشمنَ وقبضَةُ » واستحقَةُ رجل من الشاري ؛ فحضر البائعٌ وبرهن علسى 
المستتحق آنه كان باعَهُ من » وقضى به, قال الإمام : لا سبيل للمشتري على العبد» ولو لم يبرهن على الببع لكنة 
برهنَ على أن هذا البيعٌ كان بأمر المسة قي يردُ العبد على | شتري. 

اشترى من رجل وباعهُ من آخر فاستحقّ على المشتري الثاني وبرهن المشتري الثان أن بانعة كان 
اشتراه من المستحق؛ يقبل لأنة خصمٌ في إثبات ملكه عليه: ولا يمكنه إلا ياثبات ملك بائعه وذلك يحصل ببرهانه. 

اشترى عبداً من رجلء ثم استحق من يده بقضاءء ثم وصل إلى يد المشتري؛ لا يؤّمر بالعسليم إلى بائعه, 
7 8 الشراء إقرار! بأئه فلك البائع؛ لأنّه كان في ضمن الشراء, وانفسخ بانفساخه, بخلاف ها إذا كان أقرٌ 
صريحاً أله ملك البائع ثم اشتراه» والمسألةٌ بحالهاء حيث يؤْمرٌ بالتسليم أنه كان قصدا. 

اشترى عبداً - وأقرّ أله ملكُ البائع - ثم استحقةٌ عليه رجل بالبرهان: رجّع بالشمن على البائع » وليس 
للبائع أن يقول: إك اعترفت بأن الملك لي» والمستحق ظلمك, والمظلومٌ لا يظلم. فصارٌ كما إذا غصبّ من يده 
غاصبٌ ؛ لأن المشعري”2 يقول: كان إقراري به بشرط/55 ١اظ/‏ أن يسلم لي المبيع ظاهراً أو باطناء ومق ملم 
للمستحق بالقضاء ظاهراً لم بق لي اذُلك فيه ظاهراًء فكذا لا يبقى" في الثمن له الملك ظاهراء بخلاف الغسصب» 


لأنهُ لا إزالة فيه أصلاًء فلا يفوت التساوي بين البدلين7”. 





'- في " ب " : لأن البائع يقول. 
- في " ب " : لا يبقى في الثمن به الملك. 
'- في "ب" : البلدين. 


55 
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وعن الأوزجددي”” فيمن باع جارية؛ ثم المشتري'" باعَ من آخر ثم من آخرء وظهر ألها حرّة 
بالاستحقاق المطل » والبائع الأخيرٌ مين لم يترك وارثاً ولا وصياً وله مالأ والبائع الأول حي ؛ نمب القاضي7”) 
عن الأخير وصيًا: فيرجة”* المشتري عليه وهو على الأوّل0". 

وعن الثاي: استحق المشترى من المشتريء ورام الرجوع بالثمن» فقال البائعٌ له: تعلم أن البيّنة زور وأن 
المبيع على ملكي : فصدَقه المشتري في كله ؛ له أنْ يرجع مع ذلك بالنمن على بائعه لعدم سلامة المببع؛ وسلامة 
الشمن بإزاء سلامة المبيع وقد انتفى؛ فيرجع””. 

ولو بنئى المشتري في الدار , ثم استحق , يرجع بالشمن وقيمة البناء على البائع. 

وفي "شرح الطحاوي” : الل مق إذا نقض بناء المشترى وأخخذهه*) من المشتري: إن ملم المشعري 

النقض”" للبائع يرجع عليه بالشمن وقيمة البناء مبنياً» وإن نم يسلم له النقض يرجع بالشمن لا غير””". 

ولو بنى فيه المشتري الثاني ثم استحق , رجع الثاب على المشتري الأول بالثمن وقيمة البناء؛ ولا يرجسع 
الأول على بائعه بما غرمً من قيمة البناء عند الإمام» وعند الثائئ يرجه" ". 


م" وا م 
اشترى دارا و بنى7"' فيه بناء, ثم استحق نصفى الدار شائعا: رد ما بقي من نصف الدارء ويرجسة”") 


بنصف قيمة الدار؛ لأله مغرور في نصفها؟". 





'- هو : محمود بن عبد العزير الأوزجندي القاضي الملقب شيخ الإسلام. " الجواهر المضية " 45/79 4 . 
'- في " ظ " : ثم اشترى باع من آحرء وفي " ب " : ثم المشتري من آخر. دون كلمة "باع”. 

"- فى " ظ " : نصب الأول القاضي...» وفي ا 
ااولنة وميا" 5 - من "نك 


وقعت العبارة: والبائع الأول حاضر حى نصب القاضي. 


*- في " ظ " : فرجم. 

.151/١ ” المحيط البرهاني " 74/9 » و" جامع الفصولين‎ " -١ 

"- " المحيط البرهان " 15/97 . 

* ى"ب":أر أعيذه. 

*- في " ظ " : البعض. 

''- " الحيط البرهاني " ١18/9‏ » و" حامع الفصولين " 1919/1 . 

. وكذلك عند الإمام محمد بن الحسن يرجحع عليه بالقيمة . " المحيط البرهاني " 218/9 و" جامع الفصولين ”" رمه‎ -'١ 

ارق ايز" رفع" .تدر دارا أرين: 

”'- في " ظ ":ويرجع بالشمن أو بنصف قيمة الدار. وفي " انحيط البرهاني " ١8/9‏ : " رد ما بقي من الدار » ورجع بنصف قيمة البناء" . 
"١‏ المحيط البرهاني " 18/97 , 


تيه 
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وإِنْ استحق نصفّها المعيّن, فإِنْ كان البناء فيه خاصة رجعٌ بقيمة البناء, وإِنْ كان البناء في النصف الذي 
م يستحق فله أن يرد ذلك النصف ويأخذ نصف الثمن» ولا يرجعٌ بقيمة البناء”"". 

اشترى دارا ”على أن البائع فيها بالخيار فبنى المشتري”" فيها بناء, ثم أجاز البائع البيعّ» ثم اسستحقت 
الدار: لا يرجع المشتري على البائع بقيمة البناء, لأنّ المشتري بنى فيها قبل أن يملكها البائغ””». 

وعن الثابئ: اشترى من آخرٌ أرضاً بيضاء وبنى فيهاء ثم استحقت الأرض» وقضى على المشتري يمدم 
البناء فهدمه ثم أتلفه؛ لا شيء على البائع من قبمة البناء» وهو اختيارٌ من المستهلك 0 


وَإِنْ لم يتلفه المشتري لكن الَطَّر أفسدةٌ أو كسرّةٌ رجل» فعلى البائع فَضْل ما بين النقص”2 من البناء”". 


اشترى عشرة أقفزة ثم استحقت خمسة أقفزة قبل القبض؛ عير المشتريء لا لأئه تعيب بل لتفرّق 
الصفقة”"' قبل التمام”” '". 

قيل للإمام محمد رحمةٌ الله تُعالى: ألا تصنف في الزّهد؟ قال: حسبكُمْ بكتاب البيوع2'0. قال الفقيه: لا 
بحل لأحد أن يشتغل بالعجارة ما لم يحفظ كتاب الببوع. 

وكان التجارٌ في القديم إذا سافروا استصحبوا معّهم فقيهاً يرجعونٌ إليه في أمورهم. 


وعن أئمة خوارزم أله لا بد للتاجر من صديق فقيه”""©. 





. 15/9 " المحيط البرهاي‎ "١ 

"- ف " الفتاوى الولوالجية " 7١1//9‏ , 

"- كلمة "المشتري” سقطت من " ب " . 

*- " الحيط البرهاني " 1١5/9‏ . 

*- "المحيط البرهاني " 74/9 . 

'- فى " ظ" : النقض. وفي " ب " كأفا: بعض. 

"- " الحيط البرهاي " 74/07 . 

“- في " ب " : لأنه معيب؛ وغير واضحة في " ظ " . 

" في " ظ " : بل ليعرف الصفقة. 

''- " الفتاوى الخانية " 178/5 1١14575‏ 

''-" المبسوط " 11/11و7415/982. 

''- هذا الفصل وما فيله: من بداية فصل "نوع ف المتفرقات" هو من متعلقات كتاب البيوع؛ وليس من كتاب الصرفء وقد خحتم كثل ما 
عتم به كتاب البيوع؛ فلعله أضيف في الكتاب بعد تمامه. 


لحف 


الخلا سه 
لوَأحَلّ الله الْبيِعَ وَحَرَمَ الرّبَا 0016 
إن المعاملات المالية هي عصب الحياة وشريانه ؛ لأن المال هو أصلاً شقيق الروح ؛ لذا فإن الدراسات 
المتعلقة بالجانب المالي تلقى اهتماماً كبيراً من قبل المجتمعات الإسلامية على المستويين الرسمي والشعبي ؛ لتعلق ذلك 
بجانب الحل والحرمة في التعامل اليومي , ذلك التعامل الناشئ عن الحركة الطبيعية لأفراد المجتمعات , والذي 
تميزت به المجتمعات الإسلامية بحرصها على معرفة الحلام من الحرام ؛ خشية الوقوع في الربا أو أكل مال الناس 
بالباطل , والعياذ بالله . 


لقد تجسدت جهود هؤلاء العلماء بما استخرجوه من أحكام وقواعد وضوابط تحكم سلوك الفرد ) 
دونوه في كتبهم . ونشأت على أساسه المذاهب الفقهية التي تعددت فيها الآراء » ومن هذه المذاهب وأشهرها 
وأقدمها : مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان - رضي الله عنه - والذي توسع في مناقشة هذه المسائل » وقد ضّنْفت 
جملة من الكتب في المذهب الحنفي ناقشت هذا الموضوع , إلى أن جاء الإمام البرازي - رحمه اله - وصاغ كتابه ' 
الجامع الوجيز " والذي عُرف فيما بعد , بي ” الفتاوى البزازية " . 





وبعد دراسة هذا الكتاب وعلى التحديد الجزئية الخاصة بموضوع الأطروحة " كتابي البيوع والصرف " 
خلصت إلى شيء من النتائج ترتب عليه قليل من التوصيات ؛ وهي على النحو الآ : 
-١‏ أن الفقه الإسلامي أولى الجانب اللي في حياة الإنسان اهتماماً بالغاً , بل أبعد من ذلك أن الفقه 
الإسلامي اهتم بأدق تفاصيل الحياة : وميز غثها من سمينها . 
9 إن كتاب " الجامع الوجيز ” هو من أهم كتب متأخري المذهب الحنفي ؛ للأسباب الآتية : 
أ- لأنه بمدل الرأي الراجح للمذهب الحنفي , في أغلبه . 
ب- لأنه احتوى على جملة كبيرة من المسائل وعلاجها في شى جوانب المعاملات الالية » حتى أنه 
يوصف بالموسوعة , 
«- شمولية الفقه الإسلامي - والفقه الحنفي على التحديد - لجميع جوانب الحياة , وبالأخص #موليته 
للجانب المالي بكل صوره . 


4 - دقة الفقه الإسلامي والفقه الحنفي في وصف الحكم الشرعي للمسائل وبيان أدق تفاصيلها . 
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' - [ سورة البقرة : آية 71/8]. 
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هم- هرونة الفقه الإسلامي 2 والذي منه الفققه الحنفي في مواكبة ها يستجد من وقائع 2 واستيعابه لما يستجد 
من أشكال , نحو معالخة الفقه الإسلامي لما استجد من أشكال البيوع » نحو بيع الوفاء مئلا . 

- قدرة الفقه الحنفي من الفقه الإسلامي على مواكبة التقنين المعاصر , وبقائه مصدراً مهما لإثراء الخزانة 
التشريعية بالأنظمة والقوانين . 

/1- قدرة الفقه الإسلامي على فض الخصومات والراعات المالية الناشئة عن الحراك الطبيعي واليوهي للدشاط 


الإنساي . 
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التوصيات 
-١‏ على مشرعي القوانين المدئية أن يجعلوا من كتاب " الجامع الوجيز " " الفتاوى البزازية " وبخامة في 
الجانب المالي منه أساساً لعشريع القوانين . 


*- أن تُكلف الجامعة مجموعة من طلبة العلم في قسم الدراسات العليا بتحقيق ما تبقى من مخطوط الكتاب 
وإخراجه ككتاب . 


#- أن تتبنى إحدى دور النشر طباعة الكتاب ونشره . 
4- إعطاء دورات للمفتين الشرعيين على كتابي البيوع والصرف من " الفتاوى البزازية " . 


ه- تدريب القضاة النظامين في مجال المعاملات المدنية على المسائل الواردة في كتابي الصرف والإجارة من " 
الفتاوى البزازية " 


5- تدريب موظفي المصارف الإسلامية على كيفية إجراء المعاملات بطريقة تتفق والشريعة الإسلامية . 


/ا- تدريب المهتمين ومنهم المحكمين الشرعيين الذين يلجأ إليهم الناس حال اختلافهم في المعاملات المالية 
بعيداً عن ساحة القضاء على وصف الحكم الشرعي لا يتساءل الناى عنه 1 





بتزعوع] وأاطه1] [آىر 
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الفهارس العامة 
فهرس الآيات القرآنية 
الآية 
لا يري الله بكُمْ ابر ولا يُرِيدُ بكُمْالْعُسْرَ 6 [سورة البقرة : الآبة : 1١88‏ ] 
لزأ اله حملن [ مسورة البقرة : آية ه9؟] 


( نَائُومُنٌ أجُرِرَهُنٌ فيص وَل ناح عَلَيكُمْ فيما ترَاضَيكُم به [ النساء:الآية 4؟ ] 
([ ولكن يؤاحدكُمْ ما عَفَدثم الأَيْمَانَ ‏ [ سورة المائدة : الآية : 8 ] 

ظ وَمْرَ أأذي سَكْرَ الْبْحْرَ لَأكلُوا منْهُ لما طَرِيًا ) [ سورة النحل : الآية : 1 ] 
و ًا َمل عَليكُمْ في الدّينٍ من حَرَجٍ © [سورة الححج: الآية : 4ل] 

كُنُوا من الطييّات وَاعْمَلُا صالخا [ سورة : المؤمنون : الآبة : 51 ] 


م 4 من ممرام ه د قساس اس ا 52 
لإِليْه رد علْمُ السّاعَة وَمَا تَخْرّجُ من ثَّمَرَات من أَكْمَامهًا و 4 [ سورة فصلت الآية : 
0 - 3 8 7 7 


1ر448 


7 ول 


م111 


| 52 


وكطع 1 11م 






فهرس الأحاديث النبويية 


الحديث 
ة 
إذاغين الناس بالدخار والدررهم وتبايتزا المي 
أعْمَارُ أي ما يَيْنَ لسن إلى السسبعين وأقلَهُم مَنْ يَجُورُ ذلك 
و لش ال ل لس 
ألا لا توطأ الحبالى 
بع » وقل : لا محلابة . 
البينة على المدعي 
جيدها ورديئها 


الذّمَبُ بالذّهَبٍ وَالفضة بالفضّه والْبرٌ با 


ا 


و م لدم له هارم 
رأيت لَيلَة أسرى بي على ياب الجنّة يا : الصدقة بِعَشرٍ أمثالهًا 
رده رذة 
رك وارحح 


لا بأس أن تأحذها بسعر يومها 

لا توطأ حامل 

لال سلف وبي 

لتفتحن القسطنطينية » ولنعم الأمير أميرها ولنعم الحيش ذلك اتيش 
لو يُعطى الناس بدعواهم 

ما فعل الغلامان 

ما هذا يا صاحبّ الطَّمَام 

من أسْلّف في شيء .... إلى أجل مَعلُومٍ 


من غش فليس منا 
من فرق بين والدة وولدها 
شن لا يشكر انس لا بشكر اله 


نَهَى فك أن يفرق بين الأم 

نَهَى في عن بيع الحصاة وبيع الغرر 
نْهَى ف عن بيع الصرف 

ْهّى فك عَنْ بي الكالىء بالكالىء 
ْهَى قي عن بيع ما لم يقبض 


ألاء 


الصفحة 
كي 
#ااكو4 ١ر445‏ 
14 
لاهو 
للش 
١‏ 
ان 
11 
5ه ١٠و48‏ 44و8ه؛ 
هلارةغ؛ 
ع 
لك 


كن 
1 
0 
ة 
444 
لا زو؛؟١‏ 
١‏ 
44 
14 


ب 


فق 
١‏ 
وه ١٠٠و5؟آر41‏ 4ر104 


”و55 
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فشرس الأعلام 
الصفحة 
اخاوة!١‏ 
لامو؟ةأاو5 غ5 
تفرص 
اندلا 
باولا لكو ا كولاه 
178 
نوق 
كعكو595١‏ 
لخوض 
ضرف 
شيل 
و5 
؟غكروءهة 
2 
53 *اوراذماومه: 
1 :”5ر111 
1١7‏ 
انا 
له رونا 
و55 
ه١١‏ 
م5 
4ر5 
اكأوكما 
مككوقمكوء٠اكرة*7كر:1‏ كرا دكار دهآر 17 
كعلو؟؟١‏ 
ريل 
مأكرواهكرواماوهةكار14؟ثرا5ثكرااكراككر55اكر كارا كارا؟: 
فسن 
دوت 


ممار خم اول ءكر5 1 او اارلا 11 


الفف 
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نحت افر 
صاحب الخيط 
صاحب المنظومة 
صاحب النافع 
صاحب اغذاية 
الصدر الشهيد 
البلر افيد 
الطحاري 

ظهير الدين 
الظهيري 

عبد الكريم بن محمد 
العتابي 

علاء الدين بدر 
علي الرامشي 
الفخحر الزاهد 

الفقيه 


دكا 

خخضاوك" كار ١‏ ؟كوماه1 

ل ل ا لفون 

1 
مدو" ارط كرذ كر ةاورلا كر ١‏ 2 كرو ؟دكارألاار:ةه: 
لاه اوكلا١‏ 

كرف 

مقر ككرة5أراخارلاءارذه5اوالاكرلالاكروه الكو دكرا؟؛رلاةكاره1ة 
ل ا ل ل ل شظضفت 
1ه 5و5 ةاوه ك1 

١15١ 

28 

تارم كر :1كر١ا؛؟‏ 

نضرق 

كوه" 


كلكارماءكاولال اوره تارم اركماركةآأو5أكرلا ا كر؟لاثرالاكر1 1١‏ 


وككااو"5ة 
لمتورردكاورء؟١‏ 
ه5١‏ 
#كرءلما 
كوكم , 
اا 

اا فيضن 
7 

545 
لاكاو.غ5 
؟ ١‏ 

56 

١ /ام‎ 
١مالوةهؤةره'؟‎ 
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فمرس اللتسب التى ولات في متن الصنف 


اسم الكتاب 
الأجناس 
أدب القاضي 
الاستحسان 
الأصل 
الإيضاح 


الجامع الصغير 

الجامع الكبير 

جواهر الفقه 

الحصر 

الخزانة 

الذخخيرة 

الزيادات 

زيادات الأسروشي 
زيادات السرحسي 
السير 

شروط الظهيري 
العدة 

العيون " عيون المسائل " 
غريب الرواية 

فتاوي سمرقيد 
الفتاوى 

فتاوى النسفي 

فوائد البرهان 

فوائد صاحب المحيط 
الميسوط ( للسرخسي ) 
المبسوط ( للفقيه ) 


داع 


فت 


]] 1ح511161 [ح094813253 - 4121011 10 ()4115134111 10 ]112010 - 1911130 10 515211 1500321 


اا 1 
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٠ 3[‏ 3 3 
1 
ل 
27 
1 
نيج عي لله سحي ابه | جما ١3‏ عر حجر 
مي افيه اسذ؟ذّ ‏ لجس | آحر سس 1000م | كحي | علي 
ا ال الل ا دا يريد وس هما تنه 


ارد 


١8 
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انقطاع ( حد الانقطاع ) 
بها 

بيع التلجئة 

تحارة 


تخلية 


لم 
تعاطي (اتيع التعاطي ) 


ابابا 





ندملا 1ه بحكنوط1][ - لع تترعوه ]1 


واطع 1 11م 





فرس غريسب اللفاظ 


اللفظ 


دكان 


دكان ( حانوت ) 


دلالية 


دن 


ين 


الصفحة 
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ملحق الخاص بتر جمة الألفاظ والعبارات الفارسية الواردة في كتابي البيوع والصرف من " الجامع 
الوجيز " المعروف بي"الفتاوى البزازية " 















وم ا مارو سويد : 


عق عنامه 17الةنالدمم0 ققمم ا 
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جريدة السرابجع 

.١‏ "القاموس امحيط " : الفيروز آبادي » جمد الدين محمد بن يعقوب » المتوق سنة 7١م‏ هم »ء دار الكتاب 
العربي 2 14959 -175008ام, 

؟. “"المعجم الفارسي الكبير " للدكتور إبراهيم الدسوقي شتا » مكتبة مدبولي -- مصر القاهرة الطبعسة غير 
موحودة » سنة الطبع 19517 م . 
©. الإيماج في شرح المنهاج : للسبكي : علي بن عبد الكافي » المتوق سئة 5“ه/ا ه ء دار الكتب العلمية » 
لبنان - بيروت » الطبعة غير موحودة ء» سنة الطبع :5415 1ه-1596 م . 

4. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : ابن حبان » أبو حاتم الخرساني » المتوق سنة 4 8ه » ترتيب 
الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفاسي » المتوى سنة 74/ا ه »ء تحقيق : ليل شيحا » دار المعرفة » لبنان - 
بيروت » الطبعة الأول » 41768 1ه 5٠١4-‏ م. 

ه. إحياء علوم الدين " للإمام الغزالي : محمد بن محمد بن محمد أي حامد » المتوق سنة ه.٠ه‏ ه »ء تحقيق : 
سيد عمران » دالحديث » مصر - القاهرة » ١14158‏ ه - 5٠١١4‏ م. 

5. إحياء علوم الدين للإمام الغزالي : محمد بن محمد بن محمد أبي حامد » المتوق سنة 5٠.0‏ ه ء تحقيق : 
سيد عمران » دالحديث » مصر - القاهرة » ١14565‏ ه - 04١٠م‏ 
. اختصار الرواية شرح مختصر الوقاية الدركاني » دار الكتب العلمية » لبنان - ببيروت » الطبعة الأولى 
كا اهمده ثكم 
4 الاختيار لتعليل المختار : الموصلي : عبد الله بن محمود بن مودود ء المتوق سنة 7417 هم »ء تحقيق : عيد 
اللطيف محمد ؛ منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة واللجماعة » دار الكتب العلمية » ببسيروت لبنسان - 
الطبعة الثالثئة ١4155‏ ه- 68..لام 

4. الإسلام على مفترق طرق تأليف : ليوبولد قابس » نقله إلى العربية : د . عمر فروخ » دار العلم للملاين ) 
لبنان - بيروت »ء الطبعة الأولى » 1545 م . 

٠‏ الإسلام هو الحل الوحيد للأزمات المتصاعدة في الغرب» نص الحاضرة الى ألقاها : البروفيسير رجاء 
جارودي في باريس » كتاب المختار » مطابع فتحي الصناعية » مصر - القاهرة . 

» الأشباه والنظائر : ابن بحيم الحنفي » الشيخ زين الدين بن إبراهيم بن محمد » اعتن به : زكريا عميرات‎ ١ 
منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة » دار الكتب العلمية - بيروت لبنان - الطبعة الأولى‎ 
ه 99ؤام‎ 83 

الأصل " المبسوط " الإمام محمد بن الحسن الشيبان المتوق سنة ١44‏ هل تحقيق : أبو الوفا الأفغان » دار 
عالم الكتب ء لبنان - بيروت » الطبعة الأولى » سنة الطبع ١51١‏ ه- 1990م 

» الأعلام " قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والعرب والمستعربين والمستشرقين " : ير الدين الزركلي‎ .١ 
. دار العلم للملايين » بيروت - لبنان ؛ الطبعة السابعة عشرة ل1١٠؟ م‎ 

5 الإمام الفقيه أبي الفتح ظهير الدين عبد الرشيد بن أبي حنيفة ابن عبد الرزاق الولوالجي - المتوق سنة ١٠14م‏ 
ه في " الفتاوى الولوالجية " ١49/7‏ ؛ تحقيق : الشيخ مقداد بن موسى فريوي - تقريظ الشيخ ليل الميس مف 


مم 
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زحلة والبقاع - دار الكتب العلمية -- منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب الستة والجماعة -- بيروت لبنان - 
الطبعة الأولى 11475 ه- 5628م . 

© . الأنساب : السمعاني : أبو سعيد عبد الكرتم بن محمد بن منصور » المتوق سنة 5517 هل : وضع حواشيه 
: حمد عبد القادر عطا » منشورات محمد على بيضون » دار الكتب العلمية » بيروت > لبان » الطبعة الأولى 
4م-1419١اها.‏ 

5. الإنصاف في معرفة الراجمح من الخلاف : المرداوي » أبو الحسين علي بن سليمان ؛ المتوق سنة 480 ه ء 
دار إحياء التراث العربي » بيروت لبتان » الطبعة الأولى ١1419‏ ه - 1858 م. 

. أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : القونوي » قاسم بن عبد الله القونوي الرومي 
الحنفي » علق عليه : د . ييى مراد - منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة ؛ دار الكتب العلمية 
؛ بيروت لبنان - الطبعة الأولى ١471+‏ ه- 1004م 

4 الإيضاح شرح الإصلاح : ابن كمال باشا : همس الدين أحنمد بن سليمان » المتوق سئة 414.6 ها: 
تحقيق : عبد الله داود ومحمد همس الدين ؛ منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السئة والجماعة » دار الكتب 
العلمية » بيروت لبنان - الطبعة الأولى 1478 ه-150.90م. 

18 البحر الرائق شرح كثر الدقائق : ابن بحيم » زين الدين بن إبراهيم بن محمد » المتوق سنة 99٠‏ مع 
منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة » دار الكتب العلمية » بيروت لبنان - الطبعة الأولى 
4 هد-1980م. 

.٠‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : الكاساني » الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي ء الملقب 
ب ملك العلماء » تحقيق : محمد عدنان بن ياسين درويش » وقدم له : الشيخ عبد الرزاق الحلبي » مؤسسة التاريخ 
العربي ودار إحياء التراث العري » الطبعة الثالئة 15451١‏ ه20 .1560.6م. 

.١‏ بلوغ المرام من أدلة الأحكام : الحافظ : أحمد بن على بن حجر العسقلان » المتوق سنة 55م ه ء تحقيق 
: طارق عوض الله » دار ابن حزم بيروت - لبنان » ودار أطلس المنضراء ؛ السعودية » الرياض » الطيعة الثانية» 
8 ها ااام 

البناية شرح الهداية : بدر الدين العيي » محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين الحنفي » امول 
سئة 00م ه »ء تحقيق : أمن صالح شعبان » منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة » دار الكتب 
العلمية » بيروت لبنان - الطبعة الأول ١1147ه-‏ .1506م . 

1”. البيوع القديمة والمعاصرة والبورصات المحلية والدولية : يوسف أحمد السباتين » دار البيارق » الطبعة الأولى 
1ه 1025م 

4 تاج التراجم : السُودوني : أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا » المتوق سنة 1905م ه : حققه وقدم له 
: محمد حير رمضان يوسف » دار القلم » دمشق - سوريا » الطبعة الأولى 1417١1ه‏ 15917 م. 

ه. تاريخ الدولة العثمانية » روبير مانتران» ترجمة: بشير السباعي» دار الفكر» القاهرة-مصرء طا1 19917م. 

. تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأتها حي غماية العصر الذهبي » متولي: أحمد فؤاد» وفهمي: هويدا نحمد» 
إيتراك؛ القاهرة-مصر» طااء 5٠١1م.‏ 

. تاريخ الدولة العثمانية وحضارتا » السيد: محمود» مؤسسة شباب الجامعة: الإسكندرية) 1959م. 


كمع 
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8 تاريخ الدولة العلية العثمانية ؛ المحامي: محمد فريد دار الجيل؛ بيروت-لبنان» 791/9109 اهب. 

9. تبيين الحقائق شرح كز الدقائق : الزيلعي » الإمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحدفي - المتوق سنة 
47 ه » منشورات محمد على بيضون لنشر كتب السنة والجماعة ؛ دار الكتب العلمية » بيروت لبنان ٠‏ الطبعة 
الأولى ١14ه156.0.02م.‏ 

2 تحغة الفقهاء : السمرقندي : علاء الدين محمد بن أحمد بن أي أحمد المتوق سبئة 0889 » تحقيق : د . محمد 
زكي عبد البر » مكتبة دار التراث » مصر القاهرة - الطبعة الثالئة » ١419‏ هل - 1١998‏ م. 

"١‏ التشريعات الخاصة باحاكم الشرعية صفحة : 55 » إعداد المحامي راتب الظاهر - 14760 ه- 
848م. 

5 . التعريفات : الحرجاني ؛ السيد الشريف أي الحسين علي بن محمد بن علي الحسيي المترجان المتوقي سنة 
5 ه "التعريفات" تحقيق : عادل أنور حضر- دار المعرفة - بيروت لبنان»- الطبعة الأولى 04ه5..90م 

, تككملة البحر الرائق شرح كتر الدقائق : الطوري القادري » الإمام العلامة الشيخ محمد بن حسين بسن 
علي الحنفي - المتوق بعد سنة ١١74‏ ه ء ضيطه وخرج آياته : الشيخ زكريا عميرات » منشورات محمد علي 
بيضون لدشر كتب السئة والجماعة » دار الكتب العلمية » بيروت لبنان- الطبعة الأولى 414 1هص 1991 م 

4 تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التتار : م . م . الرمزي » قدم له : إبراهيم شمس 
الدين » منشورات محمد علي بيضون » دار الكتب العلمية » ببروت- لبنان » الطبعة الأولى 4717 ١ه‏ -1..5م 

ل الشمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة أبي زيد القيرواني : الأزهري : الأستاذ الآبي » صالح عبد السميع 
قن" "اله كمسو زات عند علق الطوة لض بيه النعرا لماع »دان الكني: العلمية + نورت 
لبنان - الطبعة الثانية 14174 ١ه‏ - 5٠.‏ م. 

1”. الجامع الصحيح : البخاري » أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري المتوق مهة 55؟ هل ء 
تقدم العلامة أحمد شاكر رحمه الله - تقديم وتبويب - محمد فؤاد عبد الباقي - دار ابن الهيئم القاهرة - الطبعة 
الأول 14758 ه-15.0.04م. 

/. النامع الصحيح : الترمذي » أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة » المتوق سنة 779 ه حققه وعلق 
عليه الأستاذ الشيخ عادل مرشد - حفظه الله > دار الأعلام - الأردن عمان - الطبعة الأولى ١47١‏ هم - 
ادام 

> الجامع الصحيح : مسلم » أيو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوق سنة 751١‏ ه - 
دار ابن اليثم - القاهرة - الطبعة - غير مذكورة - 141775 ه- 5001م . 

9 الجامع الصغير : الشيباني : محمد بن الحسن ء المتوق سئة ١8‏ ه عالم الكتب » لبئان - بيروت » الطبعة 
الأولى » 114.05ه-1985م. 

. جامع الفصولين : ابن قاضي سماوه : محمود بن إسرائيل » الطبعة الأولى بالمطلعة الكبرى الميرية ببولاق » 
سنة 1701 هس 

.١‏ الجامع الكبير : الشيباني : أبو عبد الله محمد بن الحسن » نحقيق : د . محمد محمد تامر ؛ دار الكتب العلمية 
» لبنان - بيروت ء الطبعة الأولى 417١‏ 1اهم-.50ام. 


لالمغ 
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؟. الجخامع لأحكام القرآن القرطيي » أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري » قدم له : الشيخ ليل حي الدين 
الميس » راجعه صدقي محمد جميل » ونحرج أحاديثه الشيخ عرفات العشا :- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزييع 
46 اه- 1950م 

41. جوائب مضيئة في تاريخ العثمسانيين الأتراك » أبو غنيمة: زياد » دار الفرقان؛ عمان:؛ طاء 
17 1م/07: اه. 

4. الجواهر المضية في طبقات الحنفية : محبي الدين أبو محمد عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن سلم 
بن أبي الوفاء القرشي الحنفي » المتوق سنة ه/ا هب تحقيق : محمد عبد الله الشريف »؛ منشورات محمد علي بيضون 
؛ دار الكتب العلمية » بيروت - لبتان » الطبعة الأولى ١417١‏ هل - 56٠٠١8‏ م. 

ع الجواهر المضية في طبقات الحنفية محيي الدين أبو محمد عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن سلم بن 
أبي الوفاء القرشي الحنفي » المتوق سنة هلالا ه ء بتحقيق : الدكتور عبد الفتاح محمد الخلو » مؤسسة الرسالة » 
بيروت - لبئان » الطبعة الثانية ١417‏ ه - 1597., 

4. الخلفاء العثماتيون » محمود شاكر المكتب الإسلامي» ط 0.27م/54 14 اهم 

7. الدر المحتار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار : الحصكفي » محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد 
الرحمن الحنفي » المتوق سئة ٠١8‏ ه ء تحقيق : عبد المنعم خليل إبراهيم - منشورات محمد علي بيضون لسشر 
كتب السئة والجماعة -- دار الكتب العلمية - بيروت لبنان - الطبعة الأولى 1177 هل 150073 م . 

8. دراسات تاريخية - عثمانيات » علاء يونس» دار الفكر المعاصر, صنعاءء 2١‏ 41/9597 1اهم. 

8 . دراسات في التاريخ العربي العثمابي » التميمي:عيدالجليل» مركز الدراسات والبحوث العثمانية والمورسكية 
والتوئيق والمعلومات» تونس» طاح 19914م. 

- درر الحكام شرح بحلة الأحكام : علي حيدر أفندي » تعريب الحامي فهمي الحسسيي - دار الجيل‎ .٠ 
ه- (198م.‎ 1141١١ بيروت -- الطبعة الأولى‎ 

.١‏ الدولة العثمانية تاريخ وحضارة » مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية بإستانبول » إشراف 
وتقديم: أكمل الدين إحسان أوغليء نقله إلى العربية: صالح سعداوي» مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
الإسلامية؛ إستائبول- تركياء 

ه. الدولة العثمائية عوامل النهرض والسقوط . الصلابي:علي محمد» دار المعرفةءبيروت-لبئان» طه, -9.٠.‏ 
م/455 اه. 

5. الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث » ياغي: إسماعيل أحمد؛ مكتبة العبيكان: الرياض- السعودية» 
طاء 1993م/417اهب. 

4. الدولة العثمانية من الكتاب الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية » ويليه المسلمون المعاصرون »؛ 
دحلان: أحمد بن زين» ل محمد سيد كيلاني» وقف الاخلاص» 1557م. 

ه. الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية » علي حسون. المكتب الإسلامي؛ دمشق-سورياء طااء ٠198م.‏ 

5. الذخيرة في فروع المالكية : القراني » الإمام العلامة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد 
الرحمن الصنهاجي - المتوى سنة 78 هم »ء تحقيق : أحمد عبد الرحمن » منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب 
السنة والجماعة » دار الكتب العلمية ؛ بيروت لبنان - الطبعة الأولى 1١171‏ هد - 50827 م. 
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7. رد المحتار على الدر المختار : حاشية ابن عابدين : ابن عابدين , هو فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في 
عصره العلامة محمد أمين بن عمر ابن عبد العزيز الدمشقي . المتوق سنة ١1781‏ هم ؛ تحقيق : محمد صبحي حسن 
حلاق وعامر حسين ؛ طباعة دار إحياء التراث العربي ومؤسمسة التاريخ العري » بيروت » لبنان » الطبعة غير مرجودة 

. روضة الطالبين : التووي » الأمام أبو زكريا ييى بن شرف النووي الدمشقي - المتوق سنة 51/5 ه ء 
تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود و الشيخ علي محمد معوض » دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» 
المملكة العربية السعودية » طبعة خاصة ١1517‏ ه- 170.17 م. 

8. روظة الطالبين : النووي : أبو زكريا يى بن شرف الدمشقي ء المتوق سنة 51/5 هل ء تحقيق ؛ عادل 
أحمد وعلي محمد » دار عالم الكتب » السعودية > الرياض ؛ ١14177‏ ه - 5.617 م, 

. سلن اين ماجة : ابن ماجة » أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي القزويين » اعتيئ به : صالح بن عبد العزيز 
بن محمد » دار السلام ؛ السعودية الرياض » دار الفيحاء » سوريا دمشق » الطبعة الأولى ١147٠١‏ ه - 1995 م. 

0. سنن أبي داود : سليمان بن الأشعث السجستاني » توفي هام ه : صححه وخحرج أحاديثه وعلق عليه 
الأستاذ الشيخ عادل مرشد -- حفظه الله - دار الأعلام - الأردن عمان - الطبعة الأولى ١571‏ ه - 7017م 

7. السئن الكبرى : البيهقي » أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي » المتوق سنة 5654 ه » دار الفكر » 
ببروت لبنان » الطبعة وسنة الطبع غير موجودتين . 

سنن النسائي : الإمام أحمد بن شعيب بن على بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن النسائي » المتوق 
سنة 7٠١‏ هس : اعتى به : صالح بن عبد العزيز بن محمد » دار الفيحاء » دمشق » ودار السلام » السعودية الرياض 
؛ الطبعة الأولى 1١145٠‏ هع 1959م 

55 سير أعلام النبلاء : الذهبي : محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز ؛ المتوق سنة448/ ه » تحقيق : السشيخ 
شعيب الأرنؤوط ورفاقه » مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » الطبعة الطبعة الثائية 14158 هل - .ءام . 

5". شذرات الذهب في أخبار من ذهب : ابن العماد : شهاب الدين أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد 
العكري الحنبلي الدمشقي . المتوق سنة ٠١85‏ ه : تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط ؛ دار ابسن 
كثير » سوريا - دمشق » الطبعة الأولى ١141‏ ه - 19957 م. 

. شرح الجامع الصغير : صدر الشريعة » عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري » المتوقى سنة 85اه هم : 
تحفيق ك د . صلاح الكبيسي ورفاقه ؛ دار الكتب العلمية » بيروت لبنان » الطبعة الأولى 7.٠.5‏ م-470١1‏ هاء. 

7 شرح القراعد الفقهية : الزرقا » الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا » المتوق سنة ١761‏ ه ء قدم للها 
وعلق عليها وذيلها الأستاذ مصطفى الزرقا - دار القلم - دمشق - الطيعة الخامسة 64 هع195420ام . 

58 شرح الحلة : الأتاسي : محمد خالد الأتاسي - رحمه الله © مطبعة حمص سنة 1704 هم - 1871م . 

5. شرح لمحلة:باز » سليم رستم » دار العلم للجميع » بيروت لبنان ؛ الطبعة الثالئة ١41.٠‏ هل-- 1998م 

. شرح الوقاية : المحبوبي الحنفي : صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود » المتوق سنة /41/ا ه ء تحقيق : د . 
صلاح أبو الحاج » دار الوراق الأردن -- عمان - الطبعة الأولى » سنة 7٠٠١5‏ م . 

١‏ شرح صحيح مسلم : النووي » أبو زكريا يجى بن شرف بن مري المتوق سنة 1/5" هل ء مؤسسة 
مناهل العرفان » بيروت لبنان ؛ ومكتبة الغزالي » دمشق سوريا » الطبعة وسنة الطبع غير موجودتين . 


060051 15و5ع1' 01 تعأامعن) - 010ل 01 0171517ل1آ 1133597-01[ - لع اموه ]1 واطع1؟] [[آخم 


؟. شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي : ابن الهمام » كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيراسي 
؛ المتوق سنة 51م ه »ء منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة » دار الكتب العلمية » بسيروت 
لبنان » الطبعة الأولى 1454 - اه .16م 

٠‏ الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية : طا شكبري زاده » المتوق سنة 414 هه دار الكتاب 
العري » لبنان - بيروت » ١7598‏ م - هلاؤوام. 

4 الصحاح الجوهري : إسماعيل بن حماد » تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار » دار العلم للملايين » لبنسان - 
بيروت » الطبعة الثالئة ١4.4‏ هس - 1984 م : " اللحَمدٌ - بالتسكين - ما جمد من الماء » وهو نقيض الذوب " . 

ه. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : مس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد ء المتوق سئة 5.87 ه: 
ضبطه وصححه : عبد اللطيف حسن عبد اللطيف » منشورات محمد علي بيضون ء دار الكتب العلمية » بيروت - 
لبنان » الطبعة الأولى 5.1 م-1474اهد. 

. ضياع الخلافة » محمود شاكرء المكتب الإسلامي طاء 7907م/474اهب. 

/. طبقات الحنفية : ابن الحنائي : علاء الدين علي جلي بن أمر الله بن عبد القادر الحميدي الرومي ؛ المتوق 
سنة 8/ا41 ه :اعتئ به : سفيان عايش محمد فراس خليل مشعل » الناشر دار ابن الجوزي » الأردن - عمان » 
الطبعة الأولى ١45٠©‏ هسا. 

8 الطبقات السنية قي تراجم الحنفية الداري : تقي الدين بن عبد القادر التميمي الغزي المصري الحنفي : 
المترق سنة ٠٠١‏ ه »ء تحقيق : عبد الفتاح الخلو » دار الرفاعي » السعودية الرياض ؛ الطبعة الأولى » ١14٠07‏ هم 
-48وام. 

4. الطريقة الواضحة إلى البينة الراجحة : المرحوم محمود بن حمزة مف دمشق الشام سابقا - طبسع سنة 
6٠‏ ه محطبعة تمج الصواب , 

. طلبة الطّلبة في الاصطلاحات الفقهية : النسفي » بحم الدين أبو حفص عمر بن محمد الحنفي المتوق سنة 
ااه ه »ء علق عليه أبو عبد الله محمد حسن إسماعيل الشافعي - منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السسنة 
والجماعة » دار الكتب العلمية » بيروت لبنان - الطبعة الأول ١475‏ هس - 50604 م. 

.١‏ عبرة وذكرى أو الدولة العثمانية قبل الدستور ويعده » البستاي: سليمان» » تحقيق ودراسة: حالد زيادة) 
دار الطليعة؛ بيروت» طا3 510/8ام. 

7 العثماتيون من قيام الدولة إلى الإنقلاب على الخلافة » طقوش: محمد سهيل» دار بيروت الحروسة بيروت- 
لبنان» طاىء 1598م/5١4؟‏ اه. 

. العثمانيون والبلقان » علي حسون. المكتب الإسلامي؛ قطرء 5 19/85م/07 4 اه. 

5. العزيز شرح الوجيز المعروف ب الشرح الكبير : الرافعي » عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القرويي 
؛ المتوق سنة 571 م : تحقيق : علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود » منشورات محمد علي بيضون لنشر 
كتب السنة والجماعة -- دار الكتب العلمية - بيروت لبنان - الطبعة الأولى ١14117‏ ه - 1990 م, 

5م. العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية : ابن عابدين » محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز » المنوق سسنة 
هاعتئن به محمد عثمان » منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة » دار الكتب العلمية » 
بيروت لبئان +- الطبعة الأولى 8١٠7م‏ . 
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5. العناية شرح الهداية :البابري : أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود ء المتوق سنة 485/, هل ء اعت بسه 
عمرو بن محروس » دار الكتب العلمية » لبنان - بيروت / الطبعة الأول ٠‏ 11478 ه-1506.829م. 

807. عيون المسائل : السمرقندي : نصر بن محمد بن إبراهيم ١‏ المتوقه/ااه ‏ تحقيق:سيد محمد مهئء؛ دار 
الكتب العلمية » لبنان -بيروت » الطبعة الأولى ١1١9‏ هم - 19598 م. 

4 الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة : الغزنوي : سراج الدين أبا حفص عمر ء المتوق سئة 
ملالا ه : علق عليه : محمد زاهد بن الحسن الكوثري » مكتبة الثقافة الدينية . مصر - القاهرة ؛ الطبعة الأولى 
5ه 150.05م. 

. غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر : الحموي أبا العباس أحمد بن محمد مكي الحسيئ » 
المتوق سنة ٠١54‏ ه منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة » دار الكتب العلمية » بيروت لبنان 
- الطبعة الأولى .14 1ه - 1946م . 

. فتاوى ابن الصلاح في " التفسير والحديث والأصول والفقه " للإمام تقي الدين عشمان بن عبد الرحمن أبي 
عمرو الشهرزوري الشافعي » المعروف بابن الصلاح ؛ المتوق سنة 5147" ه . تحقيق : سعيد بن محمد السناري » 
دار الحديث » مصر - القاهرةه ١14158 ٠‏ ه- 156١9‏ ام. 

0. فتاوى ابن باز ؛ د . محمد بن سعد الشويعر . الناشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء - المملكة 
العربية السعودية > الرياض » الطبعة الأول ١5451/‏ هم - 3٠.5‏ م . 

7. الفتاوى الأنقروية : الأنقروي 

45. فتاوى البرزلي : " جامع مسائل الأحكام " لأبي القاسم بن أحمد بن المعتل البلوي القيرواني التونسي المالكي 
؛ المتوق سنة 45 ه دار الغرب الإسلامي » ترجمة وتحقيق : محمد الحبيب الهيلة » ١/7/1٠٠٠م‏ 

4. الفتاوى الخانية : قاضي نحان: فخر الدين الحسن بن منصور بن أبي القاسم تحمود ابن عبد العزيز 
الأوزجندي » توفي سنة 591هه ء دار صادر لبنان حبيروت » الطبعة الثانية اعد الوا عحن طبه 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق - مصر 171١‏ هدا. 

©. الفتاوى الخانية : قاضي خحان؛ فخر الدين الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمسود بن عبد العزيز 
الأوزجندي. ترق سنة 891هه . 

. فتاوى الرملي : شهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي المتوق سنة /451 ه ء جمعها اينه : همس الدين محمد 
بن أحمد بن حمزة الرملي » المتوق سنة ٠٠١4‏ ه » تحقيق : محمد عبد السلام شاهين » منشورات محمسد علي 
بيضون » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 7٠١14‏ م -1474 هد . 

. فتاوى الشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله : جمع ودراسة وتحقيق : الدكتور محمد عثمان شبير » دار القلمء 
دمشق - سوريا » الطبعة الأولى ١1451/‏ ه- 5085 م. 

. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث : جمع وترتيب : أحمد عبد الرزاق الدويش . الناشر الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء > المملكة العربية السعودية -- الرياض » الطبعة الأولى ١1478‏ هل - 70١9‏ م. 

9. فتاوى النوازل : أبو الليث السمرقندي » نصر بن محمد بن إبراهيم » المتوق سنة 5/ا* ه ء تحقيق : 
السيد يوسفض أحمد » دار الكتب العلمية » لبنان - بيروت » الطبعة الأولى ©1478 1هم-4 ١٠56م‏ . 
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: الفتاوى الحندية المعروفة بي الفتاوى العالمكيرية : العلامة الشيخ نظام وبجموعة من علماء الند الأعلام‎ ٠٠ 
- اعت بما : عبد اللطيف حسن - منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة - دار الكتب العلمية‎ 
م.‎ 150٠٠١ همل‎ 155١ بيروت لبنان - الطبعة الأولى‎ 

» دفتاوى مصطفى الزرقا رحمه الله : محمد أحمد مكي » قَدّم لها : الدكتور يوسف القرضاوي » دار القلم‎ ١ 
,م1560٠١4 ها-‎ ١456 دمشق - سوريا ء الطبعة الثالئة‎ 

٠‏ مفتح الباري شرح صحيح البخاري : الحافظ ابن حجر » الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » طبعة 
مصححة على عدة نسخ وعن النسخحة ال حقق أصوها وأجازها الشيخ عبد العزير بن عبد الله بن باز - رحمه الله - 
دار الفكر للطباعة والدشر والتوزيع ؛ بيروت لبنان » ١4114‏ ه-1957م. 

6 ١٠.الفقه‏ الإسلامي وأدلته : أ . د . وهبة الزحيلي ؛ دار الفكر المعاصر ء بيروت لبنان » الطبعة الرابعة » 
17 ها 150.0175م. 

4 ١٠.الفهرس‏ الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط - الأجزاء الخاصة بي " الفقه وأصوله " . المجمع الملكي 
لبحوث الحضارة الإسلامية - مؤسسة آل البيت » الأردن - عمان 2 11411--.100ام. 

٠‏ الفهرست : ابن النديم : محمد بن أبي يعقوب إسحاق ., المتوق سنة 74٠١‏ هل ء في " الفهرست " » اعت 
به : يوسف علي الطويل » منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة » دار الكتب العلمية » بيرورت 
لبنان -- الطبعة الثانية 41557 اه -505م. 

5 ا الفوائد البهية في ترام الحنفية : الإهام محمد عبد الحي اللكنوي الهندي » المتوق سنة ١7٠84‏ هب ؛ء اعتين 
به : أحمد الزعبي » دار الأرقم » لبنان -- بيروت » الطبعة الأولى 1418١همل‏ - 1988م . 

. قاموس الفارسية : عبد المنعم محمد حسين » دار الكتاب اللبناني » الطبعة الأولى - 1585 م‎ . ١٠7 

م القانون المدن الأردي رقم ( 45 ) لسنة ١905‏ م ؛ و موسوعة التشريعات والاجتهادات القضائية 
صفحة : 54 إعداد امحامي محمد أبو بكر - الطبعة الأول 9٠.‏ م - الناشر الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع 
» ودار الثقافة للنشر والتوزيع - عمان الأردن المادة ( 1 ) . 

5 ترة غيوة الأجبار تكملة حاشية ابن عابدين : السيد محمد علاء الدين أفندي وهو ابن الشيخ محمد أمين 
؛ تحقيق : محمد صبحي حسن حلاق وعامر حسين » طباعة دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العسربي » 
بيروت » لبدان » الطبعة غير موجودة. 

٠االقواعد‏ الفقهية : الندوي » علي أحمد » قدم لها الأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا - دار القلم » دمشق » 
الطبعة الخامسة 5١‏ اه - 56..6ام. 

١.القراعد‏ الفقهية على المذهب الحدفي والشافعي : أ . د . محمد الزحيلي ؛ جامعة الكويت » الكويت » 
الطبعة الأولى 999١م‏ 

١‏ الكاقٍ في فقه الإمام أحمد اين حنيل ؛ المقدسي:موفق الدين عبد الله بن قدامة الجماعيلي أبو محمد والمتوق 
سنة ٠‏ ه االمكتب الإسلامي» لبنان - بيروت » وابن حزم » لبنان - بيروت » الطبعة الأولى » 11457 هم - 
مادام 
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17 .كشاف اصطلاحات الفنون : التهانوي » محمد علي بن علي بن محمد ء المترق سنة ١١54‏ ها ء وضع 
حواشية : أحمد حسن »؛ منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة - دار الكتب العلمية - بسيروت 
لبنان - الطبعة الثانية ١4154‏ ها - .6٠15م‏ 

4 كشف الأسرار عن أصول البزدوي : البخاري » الإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد , المتوق سنة ٠٠ل‏ 
هف تحقيق : عبد الله تحمود محمد عمر » منشورات محمد على بيضون » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنسان » 
الطيعة الأولى ١414‏ هل - 1591م. 

©. كشف الظتون عن أسامي الكتب والفنون :حاحي خليفة : المولى مصطفى بن عبد الله القسطنطيي الرومي 
الحنفي الشهير بالملا كاتب الحلبي » المتوق سئة ٠١51‏ هس ء دار الكتب الفكر » بيروت - لبنان » الطبعة غير 
موجودة ؛ وسنة الطبع /ا؟5 ١4‏ ه- 150.9 م. 

5.اللباب في شرح الكتاب : الغنيمي » الشيخ عبد الغينٍ الدمشقي الميداني الحنفي » دار الكتب العلمية- 
بيروث لبنان . 

7.سان الحكام ف معرفة الأحكام : ابن الشحنة » الشيخ الإمام أبو الوليد إبراهيم بن أبي اليمن محمد بن أبي 
الفضل الحنفي » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة غير موجودة -- ١14.7‏ ه - 194815 م. 

.سان العرب : ابن منظور ء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي » دار صادر بيروت » الطبعة 
الأول » ١٠٠٠ام.‏ 

4 المبسوط : الإمام السرحسي : أبو بكر محمد بن أبي سهل » دار المعرفة بيروت » لبنان » ١4١14‏ ه- 
15م. 

بملة الأحكام العدلية نخبة من علماء الدولة العثمائية » عناية بسام عيد الوهاب الحابي - دار الحفان والحابي 
للطباعة والنشر و دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت » لبنان - الطبعة الأول ١474‏ هم - 1٠015‏ م 

١‏ بججمع الأثمر في شرح ملتقى الأبحر : الكليبرلي » شيخ زاده عبد الرحمن بن محمد بن سليمان » المتوق سنة 
هدء تحقيق : خليل عمران » دار الكتب العلمية ؛ لبنان -- بيروت » الطبعة الأولى 419 1ه-1998م. 

''” مجمع البحرين وملتقى النيرين : ابن الساعاتي ؛ أحمد بن على بن تغلب » المقوق سنة 154 هاء 
منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة » دار الكتب العلمية » بسيروت لبنان -- الطبعة الأولى 
1455 ها- 50060ام. 

١‏ مجمع الضمانات : البغدادي : أبو محمد بن غانم » تحقيق : د . محمد أحمد سرح و د . على جمعة ء دار 
السلام ؛ مصر - القاهرة » الطبعة الأولى 147٠‏ 1هل-1959م. 

4 ممبجموع الفتاوى " ابن تيمية » شيخ الإسلام أحمد الحراني - رحمه الله - جمع وترتيب : عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم ؛ مكتبة ابن تيمية » الطبعة وسئة الطبع غير موجودتين . 

0 لالمجموع شرح المهذب : الإمام التروي : محبي الدين أبي زكريا يجبى بن شرف النووي » المتوق سنة 4/ا" 
ه في " المجموع شرح المهذب " : حققه وعلق عليه بجمرعة من العلماء » منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب 
السئة والجماعة - دار الكتب العلمية - بيروت لينان- الطبعة الثانية .474 1ه- 10٠7م‏ 

5 المحلى بالآثار : ابن حزم ؛ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي » المتوق سنة 455 هف تحفيق : 
أحمد محمد شاكر » دار الفكر ؛ بيروت لبنان » الطبعة وسنة الطبع غير موجودتين . 
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حيط البرهان في الفقه النعماني : ابن مازة » الإمام برهان الدين أبو المعالى محمود بن أحمد بن عبد العزيز 
البخاري الحنفي - المتوق سنة 15 ه ء منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة - دار الكتب 
العلمية - بيروت لينان - الطبعة الأولى ١4715‏ هس 50٠١4‏ م. 

8 الختصر أو " الكتاب " للقدُوري : الإمام أبي الحسين أحمد بن محمد البغدادي -- المولود سنة 751 هاء 
والمتوق سنة 474 ه » دراسة وتحقيق : د. عبد الله مزي » مؤوسسة الريان للطباعة والدشر والتوزيع » بيروت » 
لبنان - الطبعة الأولى ١1455‏ هه . 

89ل لمذكرات الإيضاحية للقانون المدي الأردي نقابة المحامين , إعداد المكتب الف » بإدارة الحامي إبراهيم أبو 
رحمة - مطبعة التوفيق » عمان الأردن -- الطبعة الثالئة 19895 م 

المستدرك على الصحيحين : الحاكم : أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري », المتوق سنة 4.8 هه 
اعتن به : عيد السلام بن محمد بن عمر بن علوش ٠‏ دار المعرفة للنشر والتوزيع » ييروت - لبنان » الطبعة الثانية 
10 ه- 70.05 م : هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم ؛ ول يخرجاه . 

١‏ المسند : الإمام أحمد بن محمد بن حنبل » المتوق سنة 74١‏ هب تحقيق الأستاذ الشيخ شعيب الأرناؤوط 
ورفاقه » طباعة مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان - الطبعة الأولى ١414‏ ه- 1994م 

7 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : الفيومي ؛ أحمد بن محمد بن علي » المتوق عام 7٠١‏ ه »ء المكتبة 
العلمية بيروت -- لبنان » الطبعة وسنة الطبع غبر موجودتين , 

- المعاملات المالية المعاصرة -- بحوث وفتاوى وحلول » د . وهبة الزحيلي » دار الفكر المعاصر ؛ لبنان‎ . ١77 
. م‎ 7٠١١ إعادقا الثالنة‎ م١‎ ٠٠١1١ بيروت » الطبعة الأولى‎ 

4 معحم البلدان : الحموي : شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي » المتوق 
سئة 777 هء قدّم له : محمد عبد الرحمن المرعشلي » دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي » بيروت - 
لبنان » الطبعة وسنة الطبع غير موجودتين . 

56 معجم الدولة العثمانية » المصري: حسين مجيبه اللدار الثقاففة لللنشرء القاهرة-مصرء ط١»‏ 
ع اها 

5 المعجم الكبير : سليمان بن أحمد » المتوق سنة 5٠0‏ ه »ء تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي » الطبعة 
الثانية » مطبعة الزهراء الحديئة الموصل العراق . 

. معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة ؛ مؤسسة الرسالة » لبنان - بيروت الطبعة الأولى ١141-1981‏ هم 

4 معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية الدذكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم . دار الفضيلة »مصر القاهرة 
الطبعة وسنة الطبع غير موجودتين 

5 معجم المطبوعات العربية والمعربة » جمع وترتيب : إليان س ركيس » مطبعة سر كيس »؛ مصر - القساهرة ) 
5 ه-1958م. 

. الوسيط : مجمع اللغة العربية » دار عمران » الطبعة الثالئة » سئة الطبع غير موجودة‎ مجعملا١‎ ٠ 

١0د‏ معجم مقابيس اللغة : الرازي : أحمد بن فارس بن زكريا ؛ المتوق سنة 7860 هء اعتين به : إبراهيم نمس 
الدين» دار الكتب العلمية » بيروت لبنان - الطبعة الأول ١4759‏ ه - 50.08 م. 
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9 ١معين‏ الخكام على القضايا والأحكام : ابن عبد الرفيع ؛ إبراهيم بن حسن » المتوق سنة الا هب ء دار 

الغرب الإسلامي » بيروت لبنان » ١585‏ م . 
0 : الكبة لخطيب : لبنان 7 ت » الطيعة وسئة الطبع غير 

4 ١.مغين‏ المحتاج : الشربين: الشيخ محمد | يب » دار الفكر » لبنان بيروت » و لطبع 

4 ١.مغئي‏ 
موجودة . 

5 الملتقط فى الفتاوى : السمرقندي : ناصر الدين أبو القاسم محمد بن يوسف الحسيئ » المتوق سسنة 091 
الكتب العلمية » لبنان -- بيروت » الطبعة الأولى ١47اهل-‏ 


امحتاج إلى معرفة معاي ألفاظ المنهاج الشربين : الشيخ محمد الخطيب - دار الفكر - الطبعة غير 


ه ء تحقيق : محمود نصار والسيد يوسف » دار 
فلكم 

“1 ملتقى البحرين وملتقى النيرين ؛ ابن الساعاتي » أحمد بن علي بن تغلب » امول سسنة 144 هس » 
منشورات محمد علي بيضون ؛ دار الكتب العلمية » بيروت لبنان -- الطبعة الأولى 145ه-10.06م. 

١.ملجاً‏ القضاة عند تعارض البينات غياث الدين أبو محمد غانم بن حمد البغدادي 
- دراسة وتحقيق المرحوم : رفيق محمد عبد العظيم الخطيب »؛ وهو عبارة عن رسالة ماجستير في السياسة الشرعية 
قدمت سنة 1998 في جامعة الأزهر » دار المصطفى للنسخ والطباعة - مصر . 

.من هدي الإسلام فتاوى معاصرة : للدكتور يوسف الفرضاوي » المكتب الإسلامي » بيروت - لبنات » 


ح المتوق سئة ١1١1٠١‏ هب 


الطبعة الأولى 5.0.6 م- 14178١‏ هدا. 

9 ١.مناقب‏ الإمام أبي حنيفة النعمان ضيه ء للبزازي » محمد بن محمد الكردري » المتوق سنة 4519 هب ؛ دار 
الكتاب العربي » لبنان -- بيروت © سنة .4ه ١8883-‏ » الطبعة غير موحودة . 

.لمح الربانية في الدولة العثمانية» وذيله اللطائف الربانية على المنس الرحمانية » البكري الصديقي: محمد بن 
أبي السرور: 1645م/594ه - بعد 11571م/1/٠‏ ١اه»ء‏ تقديم وتحقيق وتعليق: د.ليلى الصباغء دار البشائر» 
دمشق- سورياء طا1ء 1998ع/1415اه. 

9 موسوعة التاريخ الإسلامي- العصر العثماني » الزيدي: مفيد» دار أسامة للنشرء "1٠٠5م.‏ 

5 ١.الموسوعة‏ الميسرة في التاريخ الإسلامي » فريق البحوث والدراسات الإسلامية » تقدم: د.راغب السرجان) 
مؤسسة إقرأء طالء 9.:08م/77؟4 اه. ٠‏ 

51 ١.ميزان‏ الكلام فيما اختلف فيه من أدلة الأحكام " صفحة : 2,6 . محمد عبد السميع فرج الله 
4ه ٠..8-‏ مء اسم دار التشر والطبعة وسنة الطبع غير موجود . 

4ه ١.النافع‏ الكبير شرح الجامع الصغير : اللكنوي : أبو الحسنات عبد اللحي » المتوق سنة 104 ه عالم 
الكتب » لبنان - بيروت » الطبعة الأولى » 405 1هل-1985م. 

هه ١.نتائج‏ الأفكار في كشف الرموز والأسرار » وهي تكملة لي شرح فتح القدير لابن الهمام » على الهداية 
شرح بداية المبتدي للميرغينانى : قاضي زاده » شمس الدين أحمد بن قودر » علق عليه : الشيخ عبد الرزاق غالب 
المهدي - منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة -- دار الكتب العلمية؛ بيروت لبنان»الطبعة الأولى 


4 ه 10م 


511 15وعط 1 01 “اعامعن) - 10103 01 117ول017ملا 01 17ة1ط1را[ - لع تتتعوع ]1 واطع 11 [اخ 


لأحاديث الحداية : الإمام الزيلعي : جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف ء المتوق سنة 
للثقافة الإسلامية » السعودية - جدّة »وموسسة الريان » لبنان -- بيروت 


5 نصب الراية 
+4 ه تحقيق : محمد عرامة » دار القبلة 
» الطبعة الثانية ١5598‏ ه- .5١.8#‏ 

٠ه .١‏ نظرات وتحقيقات في التاريخ العثماني : التمر: إحسان . دار النشر والطبعة وسنة الطبع ؛ غير موجودات 


4ه ١‏ . نظرية الدعرى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية :َ .د محمد نعيم ياسين »؛ دار 


النفائس للنشر والتوزيع - الأردن - الطبعة الثالثة 14158 هه 5٠١5‏ م . 

4ه ١‏ .النقاية : انحبوي : صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود » المتواق سنة 1/41 هم أعتى به : محمد تيم وثيام 
نيم » دار الأرقم ؛ لبنان - بيروت » الطبعة وسنة الطبع غير موحودتين ٠‏ 

" : للأسنوي : الدي: عبد الرحيم بن الحسن » 

فماية السول في شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول : للأسنوي : جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن 


الوق سه ولاب ع عفد + )تيان تعد (عاغيل + دار أب تزه ليان - يروت الطيعة الأول +1471 


هم - ؤوؤوؤام 

النهاية في غريب الحديث والأثر : اين الأثير : جد الدين المبارك بن محمد اللتزري » المتوقى سنة 11 ه- ؛ 
تحفيق ؛ خليل شيحا » دار المعرفة » بيروث -- لبنان ‏ الطبعة الثائية /451 ١‏ هس - 5١١1‏ م ٠‏ 

االنهر القائق شرح كبز الدفائق : ابن نجيم » سراج الدين عمر بن إبراهيم » تحقيق أحمد عزو عناية - دار 
الكتب العلمية - بيروت لبنان - الطبعة الأولى اا هد1005ام. 

+1 .المداية في شرح بداية المبتدي : المبرغينائي ؛ علي بن أبي يكر بن عبد اللدليل » المتوو سنة 041 هل » أختق 
به : طلال يوسف » دار إحياء التراث العربي » بيروت لبنان 

15 .الوائي بالوفيات : الصفدي : صلاح الدين خليل بن أيبك » تحقيق : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفي ) 
دار إحياء التراث » بيروت -- لبئان . الطبعة وسنة الطبع غير موجودتين . 


6 ١.الوجيز‏ في تاريخ الإسلام و المسلمين » د.أمير عبد العزيز الطبعة الأولى 1ه/.٠٠ام‏ مكتبة ذلديس 


الخليل و عمان ء دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع بيروت. 

. الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية : زيدان » د. عبد الكريم ؛ مؤسسة الرسالة بيروت 
؛ لبنان . الطبعة الأولى 1471 هف - 7١:01‏ م صفحة 101 . 

الوسيط في شرح القانون المدني الحديد : الدكتور السئهوري » عبد الرحمن أحمد » دار إحياء التراث العربي 
؛ بيروت لبنان » الطبعة وسنة الطبع غير موجودتين » الحزء المخاص ب : نظرية الالتزام بوجه عام , 
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1877 3 جا ,لوطع تنقطءد8 تإعده1) 2ه ممتناععو عط 15 طعتطا/ةا بد«متاعع5 لرمعع5 ع1 
متعم مغ عضلمع نصة 1[ اعتطة .15 صمقدة: عط ,ؤعلة5 01 دملاءءة عط 201103 اعتطنت رؤعمةم 
#مقققمط مغصا #عأمقطء طعوع 015100 0ه2 تتمطاتية عط .عستالته 000 ,ععهام أطعت كاز ما 
01110 


كاز در وأوعط؛ نط أقط؛ ع1زهنة معطا لعطقنسة عط كة رع تلدع 10 عتددمء ققط تعطنمووءوع2 ع1 
كه هع نو أه 0621 0ممع 3 لعسمتمتدمه "رطواعجمععدط- لخ وجحمت لخ" 1216131 اتتراع 1ه 
:متتمطة أقطا 


عط جره طأعطعجعه 5غ 102 لمعمعل [لتاة 12595 أأكأه نسةرمم تاعاطمء عطأ 1181 .2 
أنقم 3 علصا تعطعتدعوعع عط مغطه لعمتلوعم صعءط مقط أقطا ,نتكة[ عتدحدتة151 
30/10[ 1[ألكنه مقتصةل0ل قط ,'جهل0 2ه 138:35 [ألاء طللكا إمبلاة قلطا 04 
01 عجتتاله /7 ع15116ا[ عط1) مصمظ لعامنان تزلستهط 15 اعنطت ,ععسصماكم1 
ع6 مر عقة ,18585 /01333 تع امم عط متقطا سقطلا 7201 معلكع (كاء1/6201 
لمعا قصع تله نعط 11 ععمع تمع كترم لله مدعل ضمعع ,6 امم ماعطا 1056 10 
1ه ععتبناهد لأعلطه لطع 5016 2 5ة نتكقآ عتحضة[كآ غطا صرهظ دع تاععتمعطا 
عع1ز[ أ طغتت لععتصنا سععط عتحقط أهقطا 5ععء كلدم عط 2ه عدتلوءة] عقتو [داعوء1 
نه قاع عم عابا[مقطة تنه ععتاأكناز عأناأهوطة 


تع طاعطانت ممتدء ناصمة 102 )3 عه دأقعطا عط م1 0ع0تاعما 5ع01نطة عطا أقط 1‏ .ط 
أوع او 01 عققه عط د 6[مم272 عمتتة ممق عالطتة ص ده 1ألقط ختنامه عطأا دج 
نام تمق ع1 وعأباصة 1ل عزعغطا علتاءة 10 11م لضة 


معععلمع2 مععط متتقط طعتطنة روع أمصوعء عوعطا تتاوطة تضدع1 مانت عدهة عط] ‏ .ح 
15 116م065_(تطئط ممطنا لإعتعمم مقط 000 تهدا/ة )_تمطاتية عط بوط 
بها عتمصق[ة]1 عط طعتطنه ما أتعتيء عط عقره عهن1 بطامص] لأنامبت ععمملسصتاطة 
عأعقتاع؟ 3150 حتقه ع8 رتزهتاأقعنان طعقء قط عطتانه كال حا عأوروطماع برعءط 135 
غطع تاد بصع 3 غقطا 50 معتتء ماعطا دعطعةمتحصة )1 اعتطنه طغاتت بإعوساععة عط 
2ه وسكلةة لدعع!!: عط)) ططن8 مغمذ متاى تعلدع0 3 ععلقحس تطعت ععمعمع أل 
مصنط ععلة؟ 0[ناهه ,عطتنا عتصمد عط غة لصف ._ 1 10:10 000 113 _ر(ادع مانا 
1ط نطمم 15 +1813 28نالتتصامه تام نتوبكة 


7322021 ع1" 35 لتتتمط! "وعء زونت[خ 'تلسدزاة) عأموط والممعحد8 تتفسد[ .0 
مذ مقط[ عأمصةقاوآ آه لوط أنقتنه0م 122 20051 عط 1ه عده 15 ,"5أعللعع 17 
دز أممطء5 تأقصصدة] عط 1ه التمتتوصمصسا أكممم عط كه عده لتنة ملةتعمعع 

ععلء تامس 01 دعتتاققعم عط 01 عمه 8150 15 أتتمجعقط متقتتاص] رنةاناعتاتةم 


مععط [ 2276 ,50 رتزمكاة 5لامباطع 5 3 01 أاتنطظ ع3آ) طاعة0 5ق قنطا رأكهع1 201 أغثاط رأققآ 

قط تمعاع نتصة عتلمل عتتقط آ كد لقة رطقلاتف اطع تساف عط 01 ععوعع عط 15 )8ط أنازووععمناة 
113377 متلا تنا حنة طأعنامتط) 02 36م /إئ1 1ذه ع قتحطمه ختمتاذ 8 02 تزآده عصرم عتتقط 0[نامط5 
اناطخ كناه[قع ز 15[ مانت تعططوعط نجرعنتع أقطا مستممط (حصلط 10أطتده؟ 000 ),لأتتعل عط نز لعمهه 
26511816 20110 ,711110 عأكقط آ أقطللا ص تمع عه احص غطع نم اجارعمممم ته ماع زعم علط 
غنام لأتة 1[ تقطا ء5تدرزمتم 2 طتتبج وروجاء علهمد عكقط 1[ عرعط3 متصلمم عط 10 قة 226 106لاع 
مطة؟ وتعطاه +0 أتلأعمعط عط :10 كناه )1 عتتلمم 10 000ع ع مللطاعتحده5 لصناه؟ مقط عط 11 لصم خطع1 
1 01 لع26 تا عنة 

.10117597030 1أر[خ درده تتخآطاخ 0 دأ دووعصلة1طع0ز لصة دعتمقط اله لمع عطا دآ 
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613 مقطكء ععتط لقة اوناع ن لم صا صه :لعءلتطاعصز ققط وتذعط) علطا ذه رمتاعءة )5 ع1 
40 23) أجقجعة8-[م تتتقطتده] 1ه لإلبذد عط 0 لعأمعتلع0 بععط مقط تعأمقطء )1155 16 
امعكتامم عطار مولع انتتمص]! كط برعا قلط, غمءوء5ع0 قلط رعصصقه قلط «لسلط ممه تإعتعم عجقط 
.]© ...386 قلط 1ه 1112[ عتلسمصمءعهة ل0مة 50121 


5 70112 11056 تثتة تت[ قلطا أبمطج متام[ 10 أ5ع6 :1223 00 10 لع أمتتاع 3 عناقط 1 
ذه عومط) 0ه كتقامطءة نؤقة:ه«تسعتصمء ذقط طخوط نزط وعتتتعوعل 11 لتتععصمه عطا مع تلع درععط 01 
أمععي واتلقممكتعم أمقارهم صا خلطا نم2 كعلموط 'تزغطا مذ مضنا10 )20 1206 1[ 101 رعستا عناه 
1116 وأمقحد عط 02 طاعتام بتتمطة 2014 0 0لنة أقتتطا تناه امسعتان أمم مل أقطا دعص أ! روعم1! بجع1 
بعاء .. للتهعل قلط كه :733 عط 1ه ععتتقاقطا :10 بطقاط 01 عله ذلط غنامط2 ,أكدع1 26 :ز52 


وجطة 01 لووط عط 00518 ع1 لعندءه1لة دععط فقط تعأصقطء 0جمعع5 ع1 
(صمناءة11مء لعلعط عط) "عع زدجلق 'تتصدزام" زه علممط عطا لسصة ملممعدعع سآ زماء لل 17) 


(لةالاتعتاتهم مذ) طء تجمدعةطلام وبتمنهق الف :كه تجامدب]1 


-تواطع تمصلث قبده 0108 عط دمن قمتلضعمءل ععأمقطء عتطا ص هع )ممع مداه ع نحم[ 1 
201 35 ملوتقدعع ص كاء تلع ١7‏ طغتط لعصععدمه ككلمهطا علا كصة كأء1لرء 7 غطا ععسلم مضا 10 
ععمعع نعم عتقط زه تدقع غطأا لتنة ,لإأعزء50 صا لتقام لإعط) 016؟ عا ح0ة ,ععضهارممططا راعطا 
ل لاأعط؟ لقة 


5261211260 3 102 لعاقء3110 مععط فقط )1 تعأصقطء تلطا عط .10 وف 
15 قط "جعع ولق 'تصة زلم" 02 (ع ماع سقطاعع نوعده]3( لصة (وة521) 01 كدملاعع5 عط 1ه 5103 
لإدد عممل عتتقط 1 لنة ,أممعجد8 لاتقصسصة عطا نزط "كأعتلرء/ أعمقممد8 عط ]1 "عط كه تامص1 
آه (عتأعسمقطععت بإعمهك1 قصة 2165 8) 02 كمملاعع5 عط 1ه نزلدمة نزع15ناك 9 عمتكلة101 دز أوء6 
تلق صصص عط نط "كا للع /ا امجفقجعة8 عط]!' "ع1 قة 205[ 15 أقطا جعع [جاام 'تدصد زاف 
عستم[ عطا ما ملقدعة: طغا< اماع عط 160لناة 1[ عتعطبت ,أممععوظ 


» 1115 2161100 01 1215001111285 215 5. 


لإعطا ععة ,15 4186 طخ الدهعل مععط عكقط أقطا كته )165 156 01 ععسممترهم تنا عط 1 ٠‏ 
5# متعم صفط لمعتأعطممتتط ده لسعمعل عط وعمل 8ه كأدعتكع [هتاءة دده برعكلةا 


عنتقط 185 1ه ملام مومهم له كأ لل6؟؟ قلط طعتطة ممصن وعكةط [دم1اع02ع5) ع1 » 
سنه] عع 


أممطء5 تققصدئ] عط نزط 14اعط كمتستاه عط طكا اداع عع جع 01524 08 الاعسعع ع2 8115 2 ٠‏ 
130 01 


5 تتتت0دط]! "ممع زقنتكلث 'تصدزحلخ" عأمهط قلط جم مزمقط [ومزاء ةمعطا ع1 ٠‏ 
طعومئممة علط لمة ,"طماءع مج828 اذ 2جة1ة"1 أذ" 


[ 35 أتقتجقط-[ف لمتقصضصحص!-لخ) :01 علكنا عط نتع0صتا تاملاءع5 3 لعلهع1لع0 عمط 1 » 
ا3]02) لصة ( 58165 ) 01 25متاعع5 متت خلط أ تامغط) تاتئط متتمصس] عتتقط 
آذ 5132 لم" كه لاتتمط[! "رمع (30ا-لة 'تلسصول-اخ" 5001 قتط دا رع طاع مقطاععءء 
ا | 


1010) 562 2102هع ادع كطل عط 15 طعتطنةا ,لإلدطد عط 01 تامتاعع5 0ممعع5 عط 101 عم 
عأووط عط رم ,(عسأعمقطععت نرعصهك3) لضة (و5216) 01 كتتماععة وبا عط لمعلباعما مقط 
:1 5ه "للطواءجوججةط- لذ )12 - لخ" علطا كة لتتتمص[! "جعع زا لت 'للمة (-اه" 


رقت أطقطاء تاعة51<1ة ذأ ر(وء[52) 01 دمملاعءة عط 5ل علطت تاملاعع5 )2115 ع1 
65 ااأمععع 111ل عسدمه أهقطا فعصنطا 107 35 ,تمطائة قط 01 هلله 1175ذدق1ه عطا 16 20010108 
.عام غطعء تأعطا صا لإأعتدمومعة لعده جمدم عط اتج 
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نزو باع ]| [(8١٠م>»"‏ 


واتقاءقع/1 الذ ,كنام1اء0123) أأخ رطذالذ 02 عمتقم عط م1 


5 قلط ععة7طجة تطعتحط 131) 70خ01)آ نتناه م1 وكلصقط) 2:0 ع1815م 18زو5ع معط 
خط لنة لكلضآا[لة غنط ه15 مط 15 ع2عط) 2ط عم الاكتاوعا مه - ععمتلصتاطة قلط عأدباوع لتتة 
,220221 31110118 تاع5 مقت أ5ع5 320 10655627861 000/5 15 ئ[ ]1ف 1/1 أعطامهم عباه 


لدعء ١1‏ عط) ' '"قططتط-لخ لعكتطتطمجم ده عستلمة") لع )اتسعم عقط طقلالة4 ..." 
(5ع]2"ا أوع"ع) نز 


80 11 15 1121 رع1ئا 1ه أععترزكة أمقائمصطا ده لعطعدهعصحية قط 5أدع) كل 1 
عط 1ه قطه 15 أقطا ,نجع ل 01 أملمم عتستمترمععة عط تتمظ عمتعلمةط لتنة عقستتزي6 10ئة 55 أ[اء5 01 
10 01 51216 3123 01 نم أأعلتأكقدمء عطأا 10 2051275]01163 ألنقاتهمتصا لتتة كمد [لام تتفت 


6ر16[ 01 ماعن لطة عتحرعم عط 5ه 0علقمقوع: ع3 كمتنتلدء0 [12ع تق عط جه" 
عستلمع0 تإعممحط كه غععء زطية ع1" .لندهة واصماا 01 عاج عا ولع15رموع0 1115 ومستزع1110 
صذ) 165لا تتتطمه عتدنةأك1آ عطا نإط أوعتعاصز لله لوعل عع 2 لع كاعوة2 عم 1ع وعد مقط 
15 )أ أهطا 1ع3 عط 0غ عبال 15 أقطا سه ,ذاعلع! عتاطلام 0هة 015121 عطا طامط نمر(عة امه امهم 
عطا صخ (لع) تطتطمعم 15 أقطه لصه لع )اتتتدعم 15 لقطنط) 01 5د10أ22ع510مت عط نزم 80567160 
قط 01 1711165اع3 201081 عط 01 التاقع 2 35 عصطنمء غ158 دع 2 [لدع0 عومط ,وعستلوهعل تزلته0 
ه230 10 ممخسعاقكة لقأععم؟ ا28 5ع ا لتلتاستتطمت عتطنة1[ك] قطا ,101 رقة1أ50016 01 10361166585 
ندع 2ه ووبتوععط لتنة (دهئ) تطتطمهم لتلة ته زدة تمعم) م1 ع1أط2] عتة تزقطا عمسهععط دعس تلدع 
.1116881152 نتتعممرم ذأء[ترمعم تعطأه عضتلها :1ه كمملاع دقصدنا لدع»111 10د قساممذأة دم 
(-101طغه1 0608 نتقمم) 


0 22206 عع ققط تتلناة ققطا رلعضه ‏ أمعمه عتتوطة عط لله .مك1 
5 1070 1016 أ نالل 


مه /11110111[ن عط تلش الم ترعطه عتى طعتطب نزم 5تتقعتت عط1' عماعط أو ع1 
مطامعة1 لصة ه20 [منعع1 جه خ'لظفآ51 ولط مز لعلدعرع2 مععط كقط قط 10 ستل رمع20 امد 
لخلاب و'0:0]آ تناه أكتتلقع3 1238اع3 8ه ععمع للع01502 زه 1 


مضوطنطتة 5عأنامة لل لسة كلناع1 طاعتطت نزط ممدعط عغط1' :عصزعط لمصمعع:ة عط ]” 
عع ع3 500161165 ع1تتة !15 عطا صتطتات وأهداك انمز 


طععط 6حقظ 1184 01165110115 01 نع طأتصتتم 2 1025530 ادامر قط معطاء تدعوع2 ع1 
:356 01165110115 11056 .163515 01 56003 قلطا طع نامخطا قرع لاكتتة 5111251 520 10 0560ممتاد 


ترآ عتصة][ذ] عطا ره تعطارع مم عتعطا مم1 لصومع 0 5011 25ه1860ذأععة1 1الكأه عط 100 .ف 
7 تناه قل هتدع [احزمة 102 غ211 تإلياد قلطا تتا تناععه أقطا وعاتس عط ععم .8 

7 1711 01357 تإطة]012© 20111:02110115 127 تراعط 5610 قلطا و10 .0 

1 


عط 101 هماذع نان عط تا لعطرععحمت ععة عطنص عدمطا 0110م '101ا5 ققط 111لا 
#تتعطا عروطعط اعد عتة أقطا قعققه عط حا 163نام عط عصتط هدعم 1 لإع2باععة لع 7 لباوع1 


5ع وتت 11110 13111 235 5ز5ع1 دلطا 1" 


تاأعنتوءوع2 عط اللو تاعة5 11151 ع1" 
٠‏ 821013 11أ1155 قط !' :ممتاعة5 لزمععة ع1 


' [طة:0303-ام 500131 و ١١5‏ هورع/] 


